ةا لأصول 


تصنيف الشيخ الإمام العلاء العالم 
محمد بن عبد الحميد الأاصضدى ( 67ت ها 


حققه وعلّق عليه وينشره لأول مرة 
التو يبر لير 
أستاذ الشريعة الإسلامية والقانون المدلى. 
بكليات الشريعة والقانون بالجامعات العربية 


ونائب رئيس محكمة النقض 
( سابقاً ) 


بسم الله الرحمن ن الرحيم /؟ 
0 
الحمد لله يا هو أهله ومستحقه . والصلاة على رسوله محمد وآله . 


قال الإمام الأجل الكبير » الأستاذ شيخ الإسلام علاء الدين عالم علماء الشرق 
والصين » محمد بن عبد الحميد رحمه الله : 


وبعد - فإنى كنت جمعت ( طريقة يقة الخلاف ») وأدرجت ف أثناء مسائلها قدر 
ما يحتاج فيها من أصول الفقه على وجه الاقتصار والاقتصاد » ثم إن بعض الأعزة 

من أصحالى لم يقنع بذلك » وسألنى أن أؤلف فيه جمعأ مفرداً » يأق على جميع 
أبوابها » وأستوف الكلام فى كل باب منها ؛ على الرسم المعهود فى مثله - فأجبتهم 
إلى ذلك » وسألت الله تعالى التوفيق لاصابة الحق » والعصمة عن الخطأ » » إنه على 
ذلك قدير() . 


(1) تذكرنا هذه العبارة الخاصة بإجابة دعوة الأصحاب للتأليف بما ذكره علاء الدين 
السمرقددى (98_,ه ه) فى أول «تحفة الفقهاءع» ( ج ا 1١‏ .ء» ص -١‏ ؟): 
«... ولمًا عمّت رغبة الفقهاء إلى هذا الكتاب ( مختصر القدورى ) طلب منى بعضهم » من 
الإخخوان والأصحاب . أن أذكر: فيه بعض ما ترك المصئف من أقسام المسائل وأوضح 
المشكلات منه ... فأسرعت ف الإسعاف والاجابة » رجاء التوفيق من الله تعالى ... ا ؛ . 


[ المقدمة ] 


. باب - بيان وجوب العلم بأصول الفقه . وكيفية وجوبه‎ - ١ 


أما وحجوبه ٠:‏ 

فلتعلق دفع أعلى المضار به » وهو العقاب فى الآخرة . 

بيانه : أن دفع العقاب فى الآخرة إنما يحصل بالجرى على قضايا الأحكام 
الشرعية . ولا حصول للعلم بالأحكام الشرعية إلا بالعلم بأصول الفقه . 
فصار العلم بأصول الفقه شيعاً لا مدفع للعقاب بدونه » وما هذا حاله )» 
فهو واجب عقلاً وشرعاً . 

وأما كيفية وجوبه : 

فهو واجب على التعيين فى حق من تعين لذلك وتصدى به لفتوى العوام 
وتقليدهم إياه : إما بتعيين النبى عليه السلام إياه » أو بتعيينه نفسه بالتصدى 
لذلك , لأن المقصود لا يحصل بدونه . 

وفى حق العوام واجب على البدل(22 , لأن المقصود يحصل بدونه » وهو تقليد 
العالم واتباع فتواه . 

؟ - باب - ماهية أصول الفقه . وكيفية الاستدلال بها . وما يتبع كيفية 
الاستدلال ( بها ] : 

[ ماهية أصول الفقه ] : 

فنتكلم / أولاً فى الفقه » وأصوله - لأن قولناه أصول الفقه ؛ مشعمل عليهما . 2 ١/5‏ 


. » على الكفاية‎ ١ فى الامش‎ )١( 


أما الفقه : 


ففى اللغة عبارة عن الفهم والمعرفة - قال الله تعالى : 9 لا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ 
فَوْلاً 04 أى لا يفهمون . وقال تعالى : 9 واخلل عُقْدة مِنْ لسيانى » يفقهُوا 
قَوِلى 74" أى يفهموا . ومنه قول القائل ‏ فقهت كلامك » أى عرفت غرضك 
ومقصودك2© . 

غير أن [ مه ] فى عرف الفقهاء يفيد جملة من العلوم بأحكام شرعية » وههى 
الأحكام المستفادة بالشرع , لا الأحكام المدركة بالعقل » فإن للأفعال : أحكاما 
عقلية نحو : كون الفعل عرضاً ويفتقر إلى محل يقوم به » وخالفاً للجوهر9؟؟ » 





. 4" : سورة الكهف‎ )١( 

. 78 6 51 : سورة طه‎ )١( 

(") قال فى معجم ألفاظ القرآن الكريم : ١‏ فقه اشتقاقه من الشق والفتح . وهو فى 
المعنوى : القهم » يخص بالتوصل إلى علم غائب عن علم شاهد » فيكون أخص من العلم » 
ْقه كمَلِمَ فهم . وثَقّه ككَرّم صار فقيباً أى عالاً بالفقه أى علم الدين وقد غلب عليه » 
كا غلب النجم على الاريا » وزاد تخصيصاً بعلم الفروع منها . وهو تخصيص متأخر . وتفقه 
صار عالا . 

(4) قال الجرجانى فى تعريفاته : 9 العرض الموجود الذى يحتاج فى وجوده إلى موضع » 
أى محل يقوم به . كاللون امحتاج فى وجوده إلى جسم يحله ويقوم هو به . والأعراض على 
نوعين : قار الذات وهو الذى يجتمع أجزاؤه فى الوجود كالبياض والسواد . وغير قار الذات 
وهو الذى لا يجتمع أجزاؤه فى الوجود كالحركة والسكون »؛ . وقال أيضاً : ؛ العرض 
ما يعرض ف الجوهر مثل الألوان والطعوم والذوق واللمس وغيرها مما يستحيل بقاوه بعد 
وجوده ). 

وقال : ١‏ الجوهر ماهية إذا وجدت ف الأعيان كانت لا فى موضوع . وهو منحصر فى 
خمسة : هيولى وصورة وجسم ونفس وعقل .. الح » . 

وف المعجم الوسيط : العَرَض ( فى علم المنطق ) ماقام بغيره ضد الجوهر كالبياض 
والطول والقصر . والجوهر ( فى الفلسفة ) ما قام بنفسه ويقابله العَرَض وهو ما يقوم بغيره . 


وكونه كونا') وحركة وسكوناً ونحو ذلك . وأحكاماً شرعية من نحو : كونه 
حسناً ومباحاً ومندوباً وواجباً وقبيحاً وحراماً ومحظوراً ومكروهاً : فالحسن هو 
لمختص بحال0© يقتضى استحقاق المدح عليه . والمباح ما أزيل عنه الحظر والمنع 
يمن يتوقع منه ذلك . والمندوب ما بعث(”2 المكلف عليه من غير إيجاب . 
والواجب هو المختص بحال يقتضى استحقاق الذم على الإخلال به 9©) . والقبيح 
هو المختص بحال يقتضى استحقاق الذم عليه . والحرام هو الختص بحال يقتضى المنع 
منه والذم عليه . والمحظور ما منع عنه بالزجر لا بالحبس » فإن من قبض على يد 
غيره لا يقال و حظر عليه البطش » . والمكروه ما الأولى أن لا يفعل - فالفقه 
عبارة عن معرفة هذه الأحكام دون العقلية . 


)١(‏ ف المعجم الوسيط : الكون الوجود المطلق العام . واسم لما يحدث دفعة كحدوث 
النور عقب الظلام مباشرة . فإذا كان الحدث على التدري فهو الحركة . وحصول الصورة فى 
المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيبا كتحول الطين إلى إبريق . واستحالة جوهر المادة إلى ما هو 
أشرف منئه . ويقابله الفساد وهو استحالة جوهر إلى ماهو دونه . والكونان الدنيا 
والآخرة - وف الامش كلام على الكون غير ظاهر . 

)١(‏ فى الأصل : ١‏ بحاله » . والعبارة كلها ٠‏ بحاله ... عليه » غير منقوطة . والتعبير فيما 
يلى بكلمة « محال » . والحالة هى الحال . وحال الشىء صفته » وحال الانسان ما يختص به 
من أموره المتغيرة الحسية والمعنوية ( المعجم الوسيط ) . 

(") فى الأصل كذا : و ما بُعث » . بمعنى حنّه على الشىء أى حضئه ( المعجم الوسيط ) . 
وف المعتمد ؛ ١ : 8 : ١‏ ... فعل بعث المكلف من غير إيجاب » . وف الميزان للسمرقددى » 
7 : (اسم لفعل مدعو إليه على طريق الاستحباب والترغيب » دون الحتم والإيجاب » . 
وانظر فيما بعد ص 7١‏ . 

(4) هنا عبارة : 9 والحرام هو المختص بحال يقتضى استحقاق الذم عليه ؛ والظاهر أنه سبق 
قلم من الناسخ إذ أن هذا هو ١‏ القبيح » 5 بلى . وسيأق « الحرام » بعد قليل . وانظر : 
المعتمد » ١‏ : 89. 


لذك 


وأما الأصل(© : 

ففى اللغة عبارة عما يبتنى عليه غيره ويتفرع عليه سواه » كأسان الجدار 
وساق الشجر ونحو ذلك . 

فقولنا و أصول الفقه © : 

على موجب اللغة يفيد ما يتفرع عليه الفقه . وذلك يوجب أن يكون العلم 
بالله تعالى وبصفاته وبالنبوات من أصول الفقه » لا أن الفقه يتفرع عليه . 
غير أن[ هع فى عرف الفقهاء يفيد ما يؤدى إلى الفقه من الطرق . / 
وذلك ضربان : دلالة وأمارة . 

فالدلالة - هى التى النظر الصحيح فها يفضى إلى العلم بالمدلول قطعاً » 
ككتاب الله تعالى والخبر المتواتر وإجماع الأمة . 

والأمارة - هى التى النظر الصحيح فيها يفضى(" إلى غالب الظن » كخير 
الواحد والقياس . 

فالعلم الذى يوصلنا إليه الدلالة - هو الأمر الذى يوجب كون من قام به 
عالماً . أعنى يوجب التفرقة المعلومة بالضرورة بين المتيقن بالشىء المستبين له 
والجاهل به والشاكٌ فيه - على ما مرٌ فى موضعه(" . 

والظن - هو غلبة أحد التجويزين على الآخر فى القلب والاعتقاد . 

ثم كلامنا فى طرق الفقه9) إنما يسمى كلاماً فى أصول الفقه لو(" تكلمنا فيه 


. » فى الحامش : « الأصول جمع أصل‎ )١( 

() فى الأصل : «تفضى ). 

(") ؟ فى الجرجالى : ٠‏ الشك هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخعر 
عند الشاك ... » . 

(4) وهى ما أشار إليها قبل سطور فى تعريف ١‏ أصول الفقه » فى عرف الفقهاء . 

(ه) فى الأصل : « أن لو » . 


على الاجمال . والمعنيٌ بذلك أنها غير معينة ‏ فنا متى تكلّمنا فى أن الأمر للوجوب 
"لا نشير إلى أمر معين . وكذا النبى » والقياس . فأما الدلالة المعيّنة التى يتكلم فيها 
الفقهاء » نحو قوله عليه السلام : 9 الأعمال بالنيّات » فالكلام فيه لا يكون كلاماً 
فى أصول الفقه » وإن كان طريقاً إلى الفقه9" . 


وأما كيفية الاستدلال بها : 


فا معنىٌ مها الشروط والمقدمات وترتيبها » التى معها يستدل بالطرق عل 
الفقه . 


وأما ما يتبع كيفية الاستدلال بها : 


[ ف ] مما يلزم امجتهد من الحكم بكونه مخطقاً أو مصيباً » لما أن ذلك يتبع 
استدلاله . 


" - باب - قسمة أصول الفقه : 


ولمًا ثبت أن أصول الفقه طرق إلى الأحكام الشرعية » وكانت الأحكام تلزم 
المجتبد وغير امجتبد » فلا بل أن يكون لهذا طريق(2 , ولذلك طريق2”7 . 


فطريق غير امجتبد - فتوى امجتبد » وذلك يوجب أن نتكلم فى صفة المفتى 
والمستفتى » وما يدخخل فيها من الأبواب - على ما سيجىء بيانه9» . 


(1) فى المعتمد » ٠١ : ١‏ ؛ ١‏ وليس كذلك أدلة الفقه , لأنها معيئة . نحو قول النبى 
َيه : « الأعمال بالنيّات » ولهذا كان القول بأن « أصول الفقه كلام فى أدلة الفقه » 
يلزم عليه أن يكون كلام الفقهاء فى أدلة الفقه المعيّنة كلاماً فى أصول الفقه ؛ . 

0 - م ف الأصل : « طريقا ». 

(4) انظر فيما بعد ص 586 551؟. 


وطريق المجتهيد ضربان : 

أحدهما - الزجوع إلى حكم العقل » لأنا متعبدون بالبقاء على حكم العقل 
إلى أن يرد الشرع بالنقل عنه . وذلك يوجب أن نتكلم ف أن الحظر والإباحة 
ثابتان بقضية العقل » ليصح ننا السك بهما إلى أن يرد الشرع بالنقل عنهما . 

. فلدلك صار الكلام فى الحظر والاباحة من أصول الفقه0©‎  1/* 

والآخر - ضربان : أفعال وأقوال . 

فالأقوال - هو القول الصادر : من الله تعالى وهو الكتاب » ووجه الدلالة فيه 
أنه كلام حكم غنى لا يجوز عليه الكذب والهذيان والمغالطة . أو من الرسول وهو 
الخبر » ووجه الدلالة فيه : أنه كلام مخبر صادق مؤيّد بالمعجزة لا يكذب فيما 
يؤدى عن الله تعالى ولا يقصر فى تبليغ الرسالة . أو من الأمة وهو الإجماع , 
ووجه الدلالة فيه : أنه عقائد قوم لا يجتمعون على ضلال : عرف ذلك بكتاب 
الله وخبر رسوله . 

والأفعال - هى الأقيسة والاجتهادات . 


فهذه جملة أصول الفقه وأقسامها . 


, 59.6 - 55# انظر فيما ص‎ )١( 


١ 


إذ هو الأصل . 

فيحتاج إلى : معرفة الحقيقة والمجازء ليصح منا حمل كلام الله تعالى على 
الحقيقة إذا تجرد عن القرينة 1 وعلى المجاز إذا جامع القرينة . 

وذلك يوجب أن نتكلم فى حقيقة الكلام أولاً . لأن الحقيقة والمجاز من 
أقسام الكلام . 


- باب - حقيقة الكلام وأقسامه : 


اعلم أن اسم الكلام يقع على أمرين : 


أحدهما - كلام النفس . وهو المعنى الذى يقوم بالمتكلم » فيوجب كونه 
متكلماً » ويناق الخرس والسكوت والآفة . 


هذا هو حقيقة الكلام(١2‏ . وقد عرف ذلك فى موضعه9" . 


والثافى - هذه العبارات التى تقع دلالة على مراد المتكلم » وهو المراد هنا » 
وبه يتعلق غرض الكتاب . 


وحدّه أما انتظم من الحروف المسموعة المتميزة . وقد دحل فى هذا الْحدٌ جميع 
ما هو كلام كالحرفين فصاعداً . وانفصل(”© عما ليس بكلام : لأنه انفصل 
عما ليس بحروف » بذكر الحروف . وانفصل عن حروف الكتابة » لأنها ليست 
بمسموعة . وانفصل عن الحرف الواحد » لأنه لا يوجد فيه الانتظام . وانفصل 
عن أصوات كثير من البهائم والطير » لأنها ليست بمتميزة . 


(1) ف الهامش : ٠‏ وهكذا ذكر ف التبيين شرح الأنسييكتى » . وف الجواهر المضرئة : 
و الأنحسييكتى نسبة إلى أخسييكث » وهى من بلاد فرغانة - نسبة جماعة » . وفيه : ٠‏ ونقل 
عن الأشعرى أنه حقيقة فى النفسانى , محاز فى اللفظى . وهو بعيد عن الصواب . وقيل 
بالعكس » وهو الظاهر . وقيل مشترك فيبما » وهو الأصح . كذا ذكر الأصفهانى فى شرح 
الكافية » . 

(0)؟ 

() كذا فى المعتمد أيضاً . ١٠١ : ١‏ . وانفصل الشىءٌ انقطع - المعجم الوسيط . 


م 


١ 


وبعضهم شرطوا فى كون هذه الحروف كلاماً وقوع الاصطلاح / عليها ؛ 
حتى إن كل ما لم يصطلح على استعماله فى المعنى لا يكون كلاماً - وهذا بعيد » 
لأن أهل اللغة قسموا الكلام إلى مهمل ومستعمل : فالمهمل ما لم يوضع لشىء » 
والمستعمل ما وضع ليُستعمل فى معنى . فالأول لا يدخله الحقيقة والمجاز . والثالى 
يدخله الحقيقة والمجاز . فلا بد من بيانهما . 


١6 


١ 
باب‎ 
الحقيقة وانمجاز‎ 


اعلم أن الحقيقة - هى ما أفيد بها ما وضعت له فى أصل الاصطلاح الذى 
وقع فيه( التخاطب . 

وإنما حدّّدنا الحقيقة بهذا ليدخل فيه جميع أقسام الحقيقة , لأن الحقيقة قد تكون 
لغوية » وقد تكون عرفية » وقد تكون شرعية . فاللفظ إذا أفيد به معنى وضع له 
فى اللغة فإئما يكون حقيقة فى ذلك . [ أى ]2 لو كان الاسم فى مخاطبات الناس 
يُستعمل بناء على مواضعة أهل اللغة . أما إذا كان الاسم فى مخاطبات الناس 
يُسَتعمل بناء على مواضعة أهل الشرع » [ ف ] لا يكون حقيقة فى ذلك المعنى » 
بل فى المعنى الثانى » وهو ما تواضع عليه أهل الشرع .. 

وأما امجاز - فهو ما أفيد به معنى مصطلحاً عليه » غير ما اصطلح عليه ف 
أصل الاضطلاح الذى وقع التخاطب فيه . 

وفيل : إن الحقيقة هى ما أفيد بها ما وُْضعت له ء والمجاز غير ما وضع له . 
وهذا غير صحيح » لأنه : يقتضى أن اسم الصلاة إذا استعمل فى اصطلاح 
أهل الشرع وأريد به الدعاء » دون الأركان المعهودة » يكون حقيقة » لأنه 
أفيد به ما وضع له فى الجملة » أعنى بمواضعة أهل اللغةة» وليس كذلك . 


)١(‏ قد تكون « منه » ولكن بعد قليل ترد العبارة : ٠‏ التخاطب فيه ؛ ولعل الأظهر 
وبه» كا قال السمرقندى فى الميزان » ص ”17٠١‏ . 


(؟) فى الأصل كذا : ١‏ ان » . وانظر فى العرفية » فيما يل ص 7١ - ١8‏ . 
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ويقتضى أيضاً أن من أطلق اسم السماء على الأرض ودل على مراده فقد تجوز به » 
0 
لانه افيد به غير ما وضع لهء وهذا بعيد . 

وقال بعضهم : الحقيقة هى ما انتظم لفظه معناها من غير زيادة ولا نقصان 
ولا نقل عن موضوعه . والمجاز ما انتظم لفظه معناه » إما لزيادة(2 أو نقصان 
أو نقل عن موضوعه . أما الذى لا ينتظم لفظه معناه لزيادة - [ ف ] هو 
ما / انتظمه إذا أسقطت الزيادة - مثاله قوله تعالى : 8 ليس كَممْلِه شىء 59 
والكاف هنا زائدة» فإذا أسقطناها صار الكلام منتظماً معناه . وأما الذى 
لا ينتظم لفظه معناه لنقصان - [ ف ] هو ما انتظمه إذا زيد فى الكلام ما نقص 
عنه - مثاله قوله تعالى 0 امال القرية 04 فإذا زدنا « الأهل 0 فى الكلام 
صار الكلام منتظماً معناه . ومثال النقل - قول القائل : ٠‏ رأيت الأسد )© وهو 
يعنى به الشجاع - إلا أن هذا غير صحيح , لأن الذى لا ينتظم لفظه معناه 
لزيادة أو نقصان ففيه نقل أيضاً » فلا معنى لجعلهما!"© ة قسمين آخرين - بيانه : 
إن قوله تعالى : ؛ ليس كمِئله شىء 274 ظاهره يقتضى نفى مثل المثل » وذلك 
غير مراد , إنما المراد نفى المثل . فصار الكلام منقولاً عن معناه إلى معنى آخر . 
وكذلك قوله تعالى : 8 واسْأل القرية 04 ظاهره يقتضى السؤال عن الحيطان 





. يظهر أنها « لزيادة » أو شطبت اللام من أعلاها وجعلت باء - انظر ما بلى‎ )١( 

(؟) سورة الشورى : ١١‏ : « ليس كيثْله شىء وهو المّميمٌ البَصير 4 . 

(5) سورة يوسف : 87 : 3 واسلأل القرية الى كنا فيها والعيرّ التى أُمْبْلنا فيها 4 . 

(4) قال تعالى : ل فانْطّلقَا حتّى إذا أنيا أهلّ قري استَطْمَما أهلّها » - سورة الكهف : /اا . 

(ه) هكذا قرأناها لأنها مطموسة . 

(5) فى المعتمد » ١ ١8 : ١‏ لجعله » . وف الأصل : ١‏ لجعلها » والأوضح أن يقال : 
( لجعلهما » . أو يكون المراد : لجعل المؤلف إياهما .. 

() راجع فيما تقدم الهامش ؟ . 

(8) راجع فيما تقدم الحامش ؟ 


1١/ 


والجدران » وذلك غير مراد » إنما المراد هو السؤال عن الأهل » فصار الكلام 
منقولاً عن معناه إلى معنى آخر . 


إذا عرفنا حدٌّ الحقيقة والمجاز - [ ف ع لا بد من بيان أقسامهما » فنقول : 

الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : حقيقة لغوية » وحقيفة عرفية » وحقيقة 
شرعية . وكل ذلك داخخل تحت الحدٌّ الذى ذكرناه . لأن اللفظ إذا أفيد يه معنى : 
إن أفيد بمواضعة أهل اللغة سكّيناه حقيقة لغوية » وإن أفيد به بمواضعة أهل الشرع 
سمّيناه حقيقة شرعية(!2 . 

وكذلك المجاز » لأن المجاز قد يكون فى اللغة » وقد يكون فى العرف ء 
وقد يكون فى الشرع . 

والله أعلم . 

[أ- الحقيقة ] 

ه - باب ف : إثبات: الحقائق المشتركة : 

اعلم أنه يجوز أن يكون اللفظ الواحد موضوعاً للشيئين على سبيل الاشتراك » 
ا يجوز أن يكون موضوعاً للشىء الواحد على سبيل الانفراد - وهذا عند أكثر الناس . 

وذهبت طائفة إلى منع جواز ذلك . 

واستدلوا فى ذلك بأن قالوا : إن الأسامى وضعت أعلاماً / على المسميات 2 5/4 
وعلى المعانى لهتاز البعض بها عن البعض » فيقع بها الإفهام . ولو كان اللفظ الواحد 





. وإن أنيد به معنى باصطلاح طارىء من أهل اللسان سميناه حقيقة عرفية‎ 0١ 
. "5١-1١9 وسيرد تعريف الحقيقة العرفية فيما بعد ص‎ 
]1 بذل النظر - م‎ [ 


ليل 


موضوعاً للشيئين على سبيل الاشتراك لا يقع الإفهام بواحد منهما » وفيه نقض 
الغرض بالمواضعة . 

لكا نستدل على جواز ذلك » فنقول : 

إن الافهام على سبيل الإجمال27 قد يكون مقصود العقلاء » 5 أن الإفهام على 
سبيل التفصيل مقصود العقلاء ؛ فإن واحداً منا قد يشاهد سواداً فيريد أن يخبر 
غيره عمًا شاهده غلى سبيل التفصيل » فيقول : ٠‏ شاهدت سواداً » . وقد يريد 
أن يخبره على سبيل الاجمال فيقول : « شاهدت لوناً » . ومتى جاز تعلق الغرض 
بكل واحد من الإفهامين » جاز أن يضعوا اسماً يطابق كل واحد من الإفهامين » 
ليكون كل واحد منهما وصلة إلى الغرض المطلوب منه . وى هذا جواب عمًا 
قالوه . وهذا دليل الجواز . والدليل على ثبوت ذلك - أن أهل اللغة قالوا ىف 
كتبهم : إن قولنا ١‏ شفق » من أسماء الأضداد وهو مشترك بين البياض والحمرة » 
وكذا اسم ١‏ القرء » من أسماء الأضداد29 » وهو مشترك بين الحيض والطهر - 
فدل [ ست ] أقوالهم على ثبوت الأسماء المشتركة . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن ١‏ القرء » فى الأصل موضوع لفائدة مخصوصة ء ثم 
يقع ذلك على الحيض والطهر . لوجود تلك الفائدة . فإذن الاسم من الاسماء 
المشتقة لا من الأسماء المشتركة - قلنا : إنما يصار إلى هذا التكلف إذا9" لم يجز أن 
يكون اللفظ الواحد موضوعاً للشيئين على سبيل الاشتراك - أما إذا جاز ذلك » 
ونقل عن أهل اللغة أن هذه الأسامى مشتركة » [ ف » لا يصار إلى هذا 
التكلف »ء وقد دللنا على جواز ذلك » فلا يصار إلى ما قلتم » ؛ لأنه قول لا دليل عليه . 


. 51" : ١ قد تكون كذلك » إذ أنها مطموسة - انظر العبارة التالية » المعتمد؛‎ )١( 
القَرْء » بالفتح الحيض وأيضاً الطهر وهو من الأضداد - انظر‎ ١ : فى مختار الصحاح‎ )1( 
. © فيه بقية المادة‎ 


(*) فى الأصل : « إذ لو » . انظر العبارة التالية . 
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فيغبت بما ذكرنا جواز الأسماء المشتركة » وورود اللغة بها . 


إلا أنه مع هذا خلاف الأصل ء أعنى أنه على خلاف قضية الدليل المقتضى 
لوضع الكلام / . 

وبيانه - أن الغرض من وضع الكلام والأسامى إفهام ما وضع له . هذا معلوم 
بالضرورة . فالاسم إذا كان مشتركاً بين شيئين : إما أن يكون موضوعاً لكل 
واحد منبما على التعيين والانفراد » أو يكون موضوعاً لأحدهما غير عين » 
أو يكون موضوعاً لأحدهما عيناً دون الآخر» أو يكون موضوعاً لهما على الجمع 
فكانا جميعاً مسمى واحداً لهذا الاسم : لا وجه إلى الثانى لأنه لا قائل بهء 
فإن أحداً لم يقل بأن المطلقة مأمورة بالاعتداد بالحيض أو الطهر غير عين » 
ولأنه لو كان كذلك لكان ء إذا أريد به أحدهما عيناً » مجازاً فيه » وليس كذلك . 
ولا وجه إلى الثالث » لأنه لا قائل به أيضا , ولأنه لو كان كذلك لكان يفهم عند 
إطلاقه أحدهما عيناً » ولما جاز استعماله فى كل واحد منهما فى حالين إلا بطريق 
امجاز » والأمر بخلافه . ولا وجه إلى الرابع » لأنه لا قائل به أيضاً : فإن أحداً لم 
يقل إن المطلقة مأمورة بالاعتداد بهما على الجمع » ولأنه لو كان كذلك لكان 
يسبق إلى الفهم عند إطلاقه كلاهما » ولما جاز استعماله فى أحدهما إلا على طريق 
لجاز » والأمر بخلافه . وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أنه موضوع لكل واحد 
منهما على التعيين والانفراد . فقضية الوضع أن يفيد إفهام ما وضع له ء وأنه 
لا يفيد إفهام أحدهما إلا بقريئة » وكان مخالفا لقضية الأصل . 


5 - باب فى : إثبات الحقائق العرفية : 


اعلم أن الحقيقة العرفية هى اللفظة المفيدة لمعناها » باصطلاح طارىء من أهل 
اللسان على ما مر('2 . وذلك نحو : اسم ١‏ الدابة » » فإنه فى اللغة اسم لكل 


. وف المامش : الحقيقة العرفية‎ . ١1 ص‎ ١ راجع فيما تقدم الهامش‎ )١( 


"/ 


5 


ما يدب على وجه الأرضر 0107 » وفى العرف صار اسم للفرس أو الحمار . وكذلك 
اسم الراوية » : موضوع فى اللغة للجمل » وفى العرف صار اسم للمّزادة9؟2 . 
وكذا اسم « الغائط ؛ : فى اللغة موضوع للمكان المطمئن عق الأرضن 4 ون 
العرف صار اسماً للحدث المعتاد(© - حتى لا يفهم عند إطلاق / هذه الأسامى 
إلا هذه المعانن . 


فإن قيل : اسم ( الدابة 6 فى اللغة ب يفيد الفرس » لأنه اسم لكل ما يدب على 
وججه الأرض » والفرش مما يدب على وجه الأرض ؛ فإذن لم يختلف فائدته 
الوضعية - قلنا : اسم ١‏ الدابة » فى اللغة يفيد الفرس لاشتقاقه من الدبيب » 
وفى العرف يفيد الفرس لا على سبيل الاشتقاق من الدييب » فإذن أفاد اللفظ 
فى العرف معنى لم يكن أفاده0؟؟ فى اللغة . 

فإن قيل : أكثر ما فى الباب أنهم استعملوا هذه الأسامى فى هذه المعافى » 
ولم يجب كونبها حقيقة منقولة إليها - قلنا : أمارة كون الاسم حقيقة فى الشىء 
عرفاً أن يسبق إلى فهم السامع معنى [ و ] لم يسبق ذلك المغنى فى اللغة » 
وقد وجد ههنا : فاللفظ إذا صار مستعملاً فى معنى بحيث يسبق إلى فهم السامع 


)١(‏ فى مختار الصحاح : « وكل ماش على الأرض دابة » . وفى المعجم الوسيط : ٠‏ الدابة 
كل ما يدب على الأرض . وقد غلب على ما يركب من الحيوان » . 

. الزاد طعام يُنُخذ للسفر . والمِزود وعاء الزاد والجمع مزاود‎ ١ : ف المعجم الوسيط‎ )١( 
والراوية المزادة فيها الماء والدابة التى يستقى عليها الماء ؛ . وى عفتار الصحاح : « الراوية البعير‎ 
أو البغل أو الحمار الذى يستقى عليه . والعامة تسمى المزادة راوية وهو جائز استعارة‎ 
. » والأصل ما ذكرناه‎ 

(") فى مختار الصحاح : « أصل الغائط : المطمكن من الأرض الواسع » وكان الرجل 
منهم إذا أراد أن يقعضى حاجته أن الغائط وقضى حاجته » فقيل لكل من قضى حاجته قد أق 
الغائط يكنى به عن العَطِْرة » . 

(4) فى الأصل كنا : « إفادة » . 


ف 
المعنى الثانى دون الأول كان حقيقة فيه منقولاً إليه » وإذا كان يتردد فهم السامع 
بين المعنى الأول والثانى » صار اللفظ حقيقة لهما .على سبيل الاشتراك . 

/ا - باب فى : إثبات الحقائق الشرعية : 


اعلم أن الحقيقة الشرعية هى اللفظة المفيدة لمعناها بمواضعة أهل الشرع - 


على ما م00 , 
وقد دخل فيه ما وضع له الاسم ابتداء » ودخخل فيه أيضاً ما نقل الاسم عن 


فالأول - لا خلاف فيه . 

والثالى - اختلفوا فى جوازه : 

ذهب الأكثرون إلى جواز ذلك . 

وحكى عن بعضهم منع جوازه . وقالوا : إن اللفظ متى كان حقيقة فى الشىء 
و( سلب عن معناه وعُوض غيره لانقلبت الحقيقة » وقلب الحقيقة لا يجوز . 

لكنا نستدل على جؤاز ذلك » فنقول : 

إن كون الاسم اسما للشىء ليس بواجب ٠‏ بل هو تابع للاختيار - ألا ترى أن 
الاسم منتف عنه قبل المواضعة » وحالة المواضعة جائز أن يسمى الشىء باسم 
غيره » فيسمى السواد بياضاً والبياض سواداً . ومتى كان تابعاً للاختيار » جاز أن 
يختار مختار سلب الاسم عن معنى ونقله إلى معنى آخر . 

وقوله : بأن هذا قلب الحقيقة - قلنا : / إن عنيت به خروج الاسم عن 


. وما بعدها‎ ١7 راجع فيما تقدم ص‎ )١( 
. 74 : ١ » الظاهر أنه كان فى الأصل « أو » وحذفت الألف . وانظر المعتمد‎ )١( 


١1 


؟" 


أن يكون حقيقة فى الشىء بعد أن كان حقيقة فيه وصيرورته حقيقة لشىء آخر » 
فذلك جائز » لأنه لا مانع للاختيار على ما مر . وإن عنينت به شيئاً آخر » فدحن 
لا نعقل ذلك الشىء . 

فإن قيل : لما كان الله تعالى قادراً على وضع اسم له ابتداء » فلا معنى لنقل 
الاسم من غيره إليه - قلنا : الشريعة جاءت بعبادات لم تكن معهودة بين أهل 
اللغة » فلا بد من وضع اسم لا » لجتاز به عن غيرها » ما يجب ذلك فى ولد يولد 
للإنسان وآلة يتخذها بعض الصناع . ومتى لم يكن من ذلك بد » فلا يمتنع أن 
تتعلق المصلحة بنقل الاسم من غيرها إليها » ؟! لا يمتنع أن تتعلق المصلحة بوضع 
أسم لها ابتداء » وإذا جاز ذلك جاز ورود الشرع به - هذا دليل الجواز . 

والدليل على ثبوت ذلك - أن اسم ١‏ الصلاة » فى اللغة لم يكن موضوعاً 
لمجموع هذه الأفعال » ثم صار اسماً له بالشرع . حتى لا يفهم عند إطلاقه 
سوى مجموع هذه الأفعال . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن ١‏ الصلاة » فى الأصل موضوع للاتباع » ولهذا 
يسمون الطائر ٠‏ مصاياً ؛ لأنه يتبع السابق('2 » فكذلك إنما سمى مجموع هذه 
الأفعال « صلاة » لأنها اتباع الإمام - فإذن لا تختلف فائدته الوضعية - 
قلنا : هذا يقتضى أن لا يسمى صلاة الامام وصلاة المنفرد ١‏ صلاة ؛ لآنه ليس 
فيها اتباع الإمام » ولكان يجب فيمن تكلم بهذه الصيغة أن يعنى به الاتباع 
ويفهم السامع منه ذلك » ومعلوم أنه لا يخطر ببال السامع ولا ببال المتكلم 
عند إطلاق هذا الاسم إلا مجموع هذه الأفعال . 


فإن قيل : ما أنكرتم أن الصلاة فى اللغة عبارة عن الدعاء - قال القائل : 


(1) ف مغتار الصحاح : ٠‏ صلَّى الفرس إذا جاء مُصِلْياً وهو الذى يتلو السابق لأن رأسه 
عند صلاه أى مغْرز ذنبه » . وانظر المعجم الوسيط ٠.‏ 


برف 


١‏ صَلّى على دَنّها وارتسمٌ 204 . أى دعا عليه » وفى الشرع جعل علماً على 
مجموع هذه الأفعال لأن فيها دعاء » فإذن لم يختلف فائدته الوضعية - قلنا : إن 
عنيتم بهذا الكلام أن اسم « الصلاة » واقع على مجموع هذه الأفعال: لأن فيها 
دعاء - فقد سلمتم / ما نريده من نقل الاسم عن معنى إلى غيره » فبعد ذلك 
لا يضرنا أن تعللوا ذلك بما ذكرتم من العلة وهو أن فيه دعاء . وإن عنيتم به أن 
اسم ( الصلاة » واقع على الدعاء من جملة هذه الافعال دون مجموعها - فهذا 
باطل » لأن المفهوم من هذا الاسم عند الإطلاق مجموع هذه الأفعال 
لا البعض9؟ - ألا ترى أن قائلاً لو قال : ١‏ فلان فى الصلاة ) فهم منه أنه فى 
جزء منها » أىّ جزء كان . دعاء أو غير دعاء . ولو قال : ١‏ فلان خرج من 
الصلاة » يُفهم منه أنه فارق مجموع هذه الأفعال لا البعض . ولو كان الأمر ك! 
ذكرتم » يجب أن قائلاً لو قال : ٠‏ خرج من الصلاة » يُفهم منه أنه فارق الدعاء » 
ولو عاد إلى الدعاء يستقيم أن يقال : « عاد إلى الصلاة » والأمر بخلافه . وكذا 
هذا فى اسم الزكاة والحج وغيرهما - فدل ذلك على ثبوت الحقائق الشرعية . 

فإن قيل : نقل الاسم اللغوى عن معناه فى الشرع يوّدى إلى الإغراء بالجهل 
والحمل على اعتقاد قبيح » وذلك لا يجوز - وبيانه : وهو أن0© الشرع إذا 
استعمل الاسم اللغرى فى معنى » [ ف ع لا بد أن يتعلق به حكم وتكليف » 
فالسامع إذا كان قد عرف كون الاسم حقيقة فى شىء » يسبق إلى فهمه ذلك 
ويعتقد التكليف به » فإذا أراد الشرع غير ذلك [ فإنه ] يؤدى إلى ما ذكرنا من 
القبيح - قلنا : نحن . وإن جوزنا نقل الاسم فى الشرع عن معناه إلى غيره » 

(1) فى ممتار الصحاح : ٠‏ وارتسم الرجل كبّر ودعا . قال الشاعر : وصلّى على دَنّها 
وارتسمٌ ». ويلاحظ أن واو العطف الأول لم ترد فى الكتاب وأوردها صاحب مختار 
الصحاح فى مادة و رسم » . فهنا و صلى © وليس «١‏ وصلى » . 

(؟) قد نكون «١‏ لا التبعيض » . 


() كذا فى الأصل : « وهو أن ؛ . ولعل الأخصر والأوضح حذف « وهو). 


>” 


// 


فق 


فإئما نجوزه بشرط إشعار سابق أو بيان مقارن وغير ذلك ء فلا يؤدى إلى 
ما ذكرتم من الحمل على القبيح . 


والله أعلم . 
[ ب - المجاز] 

م - باب ف : إثبات المجاز فى اللغة : 

ذهب الأكثرون إلى ثبوت ذلك . 

وحكى عن بعضهم منع ثبوته . 

واختلافهم فى ذلك إما أن يكون اختلافاً فى المعنى أو فى العبارة . 

أما الاختلاف ف المعنى - فمن وجهين : 

أحدهما - أن يقولوا : إن أهل اللغة ما استعملوا هذه الأسامى فيما نقول إنه 
مجاز فيه » كاسم الأسد فى الشجاع واسم الحمار فى البليد / - وهذه مكابرة 

والآخر - أن يقولوا إن أهل اللغة استعملوا اسم الحمار فى البليد لكنهم قالوا 
إن اسم الحمار يا هو موضوع للبهيمة الخصوصة » فهو موضوع للبليد . وهو أيضاً 
بعيد » لأنا نعلم - كا نعلم باضطرار(' أن أهل اللغة استعملوا اسم الحمار فى 
البليد - نعلم باضطرار() أيضاً أنهم استعملوه ف البليد تبعاً وتشبيباً له بالبييمة » 





)١- ١١‏ ف الأصل كذا : ١‏ باضطرار » . وكذا فى المعتمد » ١‏ : 74 : انظر فيما بعد 
ص 514 . وسيأق فيما بعد (ص 78 و76 وه“ ) استعمال كلمة 9 اضطراد ؛ فى مجال 
الحقيقة والجاز أيضاً . وكذا فى المعتمد ؛ ١‏ : 0 - 715 وما بعدهما . وفى مختار الصحاح : 
اطّرد الشىء اطراداً تبع بعض بعضاً وجرى - نقول : اطرد الأمر أى استقام . والأنبار تطرد 
أى تجري . 
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وأن استحقاق البليد هذا الاسم ليس كاستحقاق البهيمة » فالبييمة تستحق 
هذا الاسم لكونه موضوعاً دلهاء والبليد يستحقه لأنه شابهها » فاستحق 
اسمها(') - دل عليه أن قائلاً لو قال ٠‏ رأيت حماراً ٠‏ فهم منه الببيمة الخصوصة 
دون البليد » ولو كان الاسم موضوعاً لهما لكان لا يسبق إلى فهم السامع عند 
الاطلاق أحدهما دون الآخر . 

فإن قيل : لما كانت الحقائق تعم المسميات » فلماذا تجوزوا بها عن ممالها - 
قلنا لوجوه : 

منها - أن ف المجاز من الفصاحة والبالغة فى الوصف ما ليس فى الحقيقة - 
ألا ترى أنه متى وصفنا الرجل البليد بأنه حمار » كان أبلغ فى الإبانة عن معنى 
البلادة » من وصفنا له بأنه بليد . 

ومنها - أن المجاز قد يكون بضرب حذف » فيستعمل طلباً للتخفيف . 


ومنها - أن الطباع قد تنفر عن بعض المعانى » فيتجافى الناس عن التصريح 

وغير ذلك . * 

وأما الاختلاف ف العبارة : 

فبأن سلموا أن أهل اللغة استعملوا اسم الحمار فى البليد وأن اسم الحمار غير 
موضوع للبليد » فاستحقاق البليد لهذا(" الاسم ليس كاستحقاق البهيمة . لكنهم 
قالوا : إذا عنى به البليد [ ف ع لا نسميه مجازأ » بل نسميه مع القرينة حقيقة - 
فنقول لهم : لما سلمتم معنى المجاز , لم امتنعتم من تسميته مجازا ؟ 

. » فى الأصل كذا : « باسمها‎ )1١( 

(0) فى الأصل : « يبنا » . 
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فإن قالوا : لأن أهل اللغة لم يسموه(© بذلك - قلنا : أولاً - هذا ممنوع ء 
فإن أهل اللغة قالوا فى كتبهم : هذا الاسم حقيقة » وهذا الاسم مجاز / . ثم إن 
م يسمه أهل اللغة بذلك لم 6 جع وضع انبولقو كار يزعن ”م 
ألا ترى أن أهل النحو سموا الضِمّة الخصوصة ١‏ رفعاً » والفتحة « نصباً » 
وإن لم يسمه أهل اللغة بذلك » ولم يلحقهم بذلك عيب » بل حَسَنّ منهم ذلك » 
ليكون أداة لهم فى ضبط لغتهم9؟ - فكذا هذا . 

وقوله : إِنّا نسميه مع القريئة حقيقة - قلنا : هذا إن صح ء فلا يمنع إطلاق 
اسم المجاز عليه على الانفراد . على أن وصف الكلام بأنه حقيقة أو مجاز راجع إلى 
اللفظ » والقرينة قد تكون شاهد حال أو غيره مما لا يكون فعلاً للمتكلم » 
فلا يجوز وضعه ف الحقيقة والمجاز”"© . 


8 - باب فى : حُسن دخول المجاز فى كلام الله تعالى » وأن الله قد تكلم به : 


ذهب الأكثرون إلى حُحسن ذلك » وثبوته . 
وذهب [ بعض ] أصحاب الظاهر”' إلى منع ثبوت ذلك . 


والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن الله تعالى أنزل القران بلغة العرب 
وخاطبنا به» فاقتضى إنزاله القران بلغة العرب أن يخاطينا بمثل ما يخاطب به 


. » ف الأصل : (لم يسمه‎ )١( 

. كذا تبدو فى الأصل وهى غير واضحة لأنها مطموسة‎ )١( 

(*) ف الحامش كذا : خ ١‏ فلا يجوز وصفه بالحقيقة والمجاز »؛ . 

(4) كذا فى المعتمد, “٠ : ١‏ - ففيه : و ذهب الجمهور إلى أن الله سبحانه وتعالى قد 
خخاطينا فى القرآان بامجاز » ونفى بعض أهل الظاهر ذلك » . وف الأصل : 3 وذهب أصحاب 
الرأى » . انظر : السرحسى ء الأصول . ١7١ :١‏ وما بعدها والكلوذانى » اتمهيد , 
5١‏ وما بعدها. 


يف 


بعضهم بعضاً » ومعلوم أنه قد يقع فى مخاطباتهم المجاز كا يقع فيها الحقيقة , 
فَحَسْنَ من الله تعالى أن يتكلم بالمجاز أيضاً » إلا مافيه تنفير» كالكلام 
السخيفى7(') الذى ينسب قائله إلى العِّ(2 , ومعلوم أن المجاز ليس هذا سبيله » 
بل أكثر الفصاحة يظهر بامجاز . 


فإن قيل : المجاز لا ينبىء عن المراد بنفسه » فورود القران به يؤدى إلى 
الالتباس كا ذكرنا» وذلك لا يجوز على الله تعالى - قلنا : نحن لا نهوز التكلم 
بلمجاز إلا بقرينة » وعند وجود القرينة يزول الالتباس . 

فإن قيل : إن التكلم بالمجاز يشعر بالعجز عن التكلم بالحقيقة » وذا لا يجوز 
على الله تعالى - قلنا : إنما يشعر بذلك لو(" لم يبر التكلم بالمجاز مع القدرة على 
التكلم بالحقيقة » فأما إذا جاز ذلك فلا » وقد دللنا على جواز ذلك » لما فى لمجاز 
من زيادة الفصاحة والبالغة فى الوصف والاختصار فى الكلام » على ما بينا . 


فإن قيل : لو حَسَنَ من الله تعالى أن يتكلم / بالمجاز » لجاز أن يسمى الله تعالى 
متجوزاً(؟) ومستعيراً -- قلنا : إنما لا يجوز إطلاق اسم المتجوز على الله تعاللى من 
ارتكاب الحرام ومباشرة القبيح » فإن اسم المتجوز فى العرف مستعمل فى ذلك » 
وكذا إطلاق اسم المستعيز » [ لا يجوز , لأنه ] يوهم ما لا يبوز على الله تعالى » 
وهو أن يستأذن غيره لينتفع بملكه , تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً . 


هذا دليل الجواز . 


(1) سَحُفَ الشىءٌ سُحْفاً وسخافة رق وضعف . وسح العقلل ضعف فهو سخيق - 
المعجم الوسيط . 

. العِىّ ضد البيان - مختار الصحاح‎ )١( 

(5) ف الأصل : « أن لو » . 

(4) تموز فى الكلام تكلم بللجاز. وتهؤز فى الأمر احتمله وأغمض فيه - المعجم 
الوسيط . وكذا فى امعتمد, .7”١ :١‏ 
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والدليل على أن الله تعالى قد تكلم بامجاز - قوله تعالى : 9 فَوجدا فيها جداراً 
يُرِيدُ أَنْ يَنْقضّ فَأقامَه 2274 : أطلق اسم ٠‏ المريد » على الجدار » وهذا مجاز 
من الكلام . وقوله تعالى : < وجاءً ربك 23# وهذا مجاز أيضاً » إلى غير ذلك . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن هذه الأسامى فى اللغة محاز عن هذه المعانى » لكن 
لما استعملها الله تعالى فيبا صارت منقولة إليبا » وصارت حقيقة شرعية ؛ 
كاسم الصلاة والحج وغيره - قلنا : لو كان الأمر كذلك لكان يسبق إلى أفهام 
أهل الشرع عند سماع هذه الألفاظ معانيبا التى أرادها الله تعالى ولا يحتاج إلى 
القرينة » ما فى اسم الصلاة والحج ء ومعلوم أنه لا يسبق إلى أفهام أهل الشرع 
عند سماع هذه الألفاظ تلك المعالى إلا بقريئة » فعلم أنه مجاز فيها . 


: باب فى : ذكر ما يفصل بين الحقيقة والمجاز‎ - ٠ 


اعلم أن الحقيقة تنفصل عن المجاز بحكم يختص”22 كل واحد منهما . 


فمن حكم الحقيقة أن تطّرد(؟» فى فائدتها على الحد الذى يفيدها » إما مطلقة 
أو مشروطة0" . إلا أن بمنع من ذلك مانع . مثال المطلقة : قولنا : « طويل » : 


. سورة الكهف : لال‎ )١( 

(*) اخختص الشىء حَنِصٌ . واختصٌ به انفرد . واخختص الشءً اصعلفاه واختاره . واختصّ 
فلاناً بكذا خصّه به . واختصٌ الشىءً لنفسه حصها به ( المعجم الوسيط ) . 

(4) اطّرد تنابع وتسلسل . واطّرد الكلام أو الحديث جرى مجرى واحداً متسقاً ( المعجم 
الوسيط ) . 

(5) لعل الأظهر أن تكون العبارة : « أن تطرد فى فائدتبا إلى الحد الذى يفيدها > مطلقة 
أو مشروطة ..: » . 
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يفيد ما اختص بالطول أىّ .جسم كان . ومثال المشروطة : قولنا(') « أبلق »9) 
يفيد ما اجتمع فيه البسواد والبياض بعد أن كان فى الخيل خاصة , 

وأما المجاز فلا يجب اطراده -- ألا ترى أن وصفنا الرجل الطويل بأنه نخلة : 
لما كان بطريق المجاز » لا يجب اطراده » حثتى لاا يسمى ما عدا الرجل من 
الأجسام الطوال تملة , 

ثم الحقيقة إنما يبوز اطرادها دون المجاز / لوجهين : 

أحدهما - أن واضع اللغة إثما وضع الاسم لما شاهده من المعالى , فلو قلنا 
لا يب اطراده لانقطمت”" اللغة » وهذا لا يجوز , ولا كذلك المجاز . لأن 
الممقائق مستوعبة للمسمّيات » فلا يلزم من نفى اطراد المجاز انقطاع اللغة , 

والثالى - أنا نعلم أن أهل اللغة إثما وضعوا اسم « الطويل » لما شاهدوه من 
المسب(!) ؛ لاختصاصه بالطول . وكل جسم حصل فيه الطول يجب اطراد الاسم 
فيه - هذا معنى قرلنا : إن القياس يجبرى ف المقائق ؛ ولا كذلك المجاز » لأن 
أهل اللغة ما وصفوا الرجل الطويل بأنه تخلة لاختصاصه بالطول فقط » بل لشدة 
اهتامهم به , فدعاهم شدة اهتامهم بذلك إلى المبالغة فى وصفه بالتشبيه بغيره20؟ ؛ 
ولا يجب تمقيق ذلك فى كل طويل . 

فإن قيل : أليس أن المجاز يطرد ل نوعه حتى يسمى كل رجل طويل 
« نخلة ؛ - قلنا : إن عنيت باطراد الجباز هذا ؛ فلا تأبى ذلك » ولثما تعنى بنفى 


.» ف الأصل كذا : « قلنا‎ ١ 

(1) فرس أبلق أى فيه سواد وبياض - انظر المعجم الوسيط . والبلق سواد وبياض 
( عبار المحاح ) ٠‏ 

(م) كذا أيضاً لى المعسمد , 7611١‏ , 

(1) لعل العبارة : : من بعد رأس الجسم ؛ إذ هى غير ظاهرة , 

(0) قد تكون ١‏ لغيره .٠‏ 
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اطراد المجاز أن يقرّ فى نوعه ولا يتعداه » ولهذا لا يسمى كل طويل ١‏ نخلة » » 
ولا كذلك الحقيقة : فإن أهل اللغة متى سموا الرجل الذى حصل فيه السواد 
١‏ أسود » بطريق الحقيقة يجب اطراده » حتى يسمى كل الأجسام التى حصل فيها 
السواد ه وا ا | 

وما يفصل به بين الحقيقة وامجاز أنه إذا ,كان يسبق إلى فهم السامع عند سما ع 
اللفظ معنى من المعانى دون القرينة » كان حقيقة فيه . وإذا كان لا يسبق إلى فهمه 
عند سماع اللفظ معنى إلا بقرينة كان مجازاً فيه . وإنما كان كذلك ؛ لأن السامع 
لولا أنه اضطر9© فى أن الواضعين وضعوا الاسم بذلك المعنى » لكان لا يسبق إلى 
فهمه ذلك المعنى دون غيره » ومن حكم الحقيقة أن يمحمل اللفظ على حقيقته 
ولا يعدل إلى المجاز إلا بقرينة صارفة » لأن الواضع إنما وضع الاسم لمعنى يتوسل 
به إلى غرضه بالإيانة عن ذلك » فلو لم يحمل عليه بغير قرينة بطل كونه دلالة 
على الغرض [ و ] وسيلة إلى المراد بنفسه » وفيه نقض / الغرض بالمواضعة -- 
والله أعلم . 

: باب - بيان طريق امجاز ووجوهه‎ - ١ 

نعنى بطريق المجاز الأمر المصحح للمجاز والمُحسن للتكلم به . وذلك هو 
الاختصاص بين المستعار له والمستعار عنه » أعنى اختصاصاً لأجله يُعرف المستعار 
له من المستعار منه » ودلالة ذلك من وجهين : 

أحدهما - أن الفصاحة والبلاغة غرض مطلوب ف المجاز » فإنا وجدنا أهل 
اللغة استعملوا المجاز فى أشعارهم وخطبهم ومحاوراتهم لتحقيق معنى البلاغة 
والفصاحة » ومعنى البلاغة والفصاحة يحصل بتعريف الشىء باسم غيره . 

(1) سُودٌ جمع أسود ( المعجم الوسيط ) . 

. ) اضطر » . واضْطر إلى الشىء ألجىء إليه ( مختار الصحاح‎ 9 37 : ١ » كذا فى المعتمد‎ )١( 


نض 


وقد يحتاج إلى ذلك للمبالغة فى الوصف » أو للاختصار فى الكلام » أو للتحاثى 
عن التصري بذكر المستعار له » لما فيه من كراهة الطبع » كا ذكرنا من قبل(© ‏ 
وكان تعريف الشىء بذكر غيره بطريق المجاز من وجوه الفصاحة » إلا أن كل شىء 
يذكر » لا يعرف به غيره » إذا لم يكن بينبما ضرب اتصال ونوع اختصاص 
معرّف . ولهذا لا يحسن إطلاق اسم السماء عل الأرض واسم الأرض على 
السماء . فإذا كان بين الشيئين هذا النوع من الاتصال والاختصاص حَسَنٌ 
استعمال اسم أحدهما فى الآخر مجازا » فثبت أن الاختصاص المعرّف طريئقٌ المجاز » 
إلا أن لذلك وجوهاً : منها - المشاببة فى المعنى الخاص » ا فى الأسد مع 
الشجاع » والحمار مع البليد . ومنها - المجاورة م فى قولنا : جرى النبر » وسال 
الميزاب . ومنها - السببية » والمسببية » وغير ذلك . 


والوجه الثانى - أن للمجاز وجوهاً كثيرة مختلفة الصور اتفقت فى الاشتال 
على ما ذكرنا من الاتصال والاختصاص » وذلك يدل على أن المصحح للمجاز فى 
الكل هذا . بيان ذلك - أن المجاز قد يكون للمشابهة بين الشيئين . وقد يكون 
للمجاورة بينهما !ا ذكرنا . وقد يكون لأجل السببية والمسببية » فإن اسم السبب 
قد يُستعار للمسبّب » كا فى قوله تعالى : « يُرْسِلٍ السّماءَ عَليْكُم مِذْرَاراً 4(© / 
أى المطر . ويقال : سقط السماء أى المطر . وقد يستعمل اسم المسبب للسبب 
كقوله تعالى : 8 إِنّى أَرَانى أُعْصيرٌ ححدرَاً 204 . وقال تعالى : « فَلْيَضْحَكُوا 
َليلاً ولْنْكُوا كبيراً 2404 : المراد به قلة السرور وكثرة الحزن , لأنهما مسببان 


. 759 راجع فيما تقدم ص‎ )١( 

(1) سورة هود: 517 . وسورة لوح : ١‏ . ودر كر . ودرّت السماءٌ بالمطر صبته 
كثيراً . والمذرار الكثير الدّرّ ( للذكر ولأنثى ) يقال : سّحاب مذرار كثير السلحّ » وعين 
بذرار كثيرة الدمع ( المعجم الوسيط ) . وسماء يدرار تدر بالمطر ( مختار الصحاح ) . 

إفة سورة يوسف : "5 . 


(4:) سورة التوبة : 17م . 


>» 


هن 


للسرور والحزن . وقوله تعالى : <( وائرأتُه قائمة فُضَحِكَتْ 274 أى تعجبت » 
لأن الضحك مسبب التعجب . وقد يطلق اسم المدلول على الدليل [ ف ] يقال : 
و سمعت علم فلان » أى عبارته الدالة على علمه . وقد يطلق اسم الآلة على الفعل 
را فى قوله تعالى : فإ بلسسّانٍ عَرَبىْ مُبِينٍ 74" . وقد يطلق اسم الفاعل على الفعل 
والمصدر كقوهم : « لحقته لائمة » أى ملامة ولوم . وقد يطلق اسم الفاعل على 
المفعول كقوله تعالى : ا فى عِيشةٍ رَاضِيةَ 4(© أى مرضية . وقد يطلق اسم 
الفعل على المفعول كقوهم : «١‏ هذا الدرهم ضرب فلان » و ١‏ هذا الثوب نسج . 
فلان » . وقد يطلق اسم المكان على المتمكن فيه بطريق الحذف » كقوله تعالى : 
٠‏ واملأل القَرية 2504 . وقد يطلق اسم الشىء على ضده الختص بككونه ضدًا له » 
ما يقال للّديغ© سلم وللأعمى بصير . وقد يطلق اسم بعض التىء على كله 
كقوله تعالى : 8 فَتَحْرِيرٌ رََبِةِ 0704© . ويقال : ١‏ فلان يملك كذا رأساً من 
الغنم » - فثبت أن المجاز يستعمل فى وجوه كثيرة مختلفة الصور , مع اتفاقها فى 
نوع اختصاص معرّف » فعلم أنه المصحح للمجاز فى الكل . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن .استعمال المجاز ليس له طريق معين » بل هو تابع 
للاختيار » فكل من اختار استعمال شىء فى غيره » يصح منه ذلك - ألا ترى 
أن الله تعالى أطلق اسم المريد على الجدار بقوله تعالى : 9 جداراً يُرِيدُ أن 


.ا١‎ : سورة هود‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء : ١98‏ . 

(؟) سورة الحاقة : ١‏ . وسورة القارعة : 7 « فهو فى عِيشةٍ رَاصْيةٍ » . 
وفى الأصل : 9 عيشة » دون ١‏ فى©»). 

(؛) سورة يوسف : 8157م . 000 

(ه) اللّديغ : من عضته الحية ( المعجم الوسيط ) . 

() صورة النساء : ؟9 . وسورة المائدة : 89 . وسورة المجادلة : ” . 


روفن 


ينْقَضٌ 2374 وأى اختصاص بين المريد والجدار - قلنا : الدليل على اشتراط 
ما ذكرنا من الاختصاص المعرّف للمجاز أنْ فهم الشىء باسم غيره لا يحصل . 
وأما ما ذكر من المثال - قلنا : هذا إطلاق اسم المريد على الجدار الذى قرب 
سقوطه وانهدامه » وبينه وبين المريد اختصاص مشاببة » لأن الإرادة هو المعنى 
الذى يوجب تخصيص الشىء بالوجود » والجدار الواهى المائل قرب سقوطه » 
وأوجب ذلك اختصاص سقوطه وانهدامه بالوجود » فكأنه / أراد انقضاض نفسه 
وانبدامه » فجاز استعمال لجاز فيه . 1 


فإن قيل : من جملة وجوه المجاز المشاببة فى المعنى الخاص 5 ذكرتم » فهل 
يشترط فى هذا الوجه شرط آاخخر وراء نفس المشاببة » وهو أن يكون المعنى فى 
المستعار منه أبلغ حتى يصح لجاز ؟ قلنا : نعم فيه شرائط : بعضها شرط صحة 
الجاز » وبعضها شرط كال الفصاحة فيه : 

أما الأول - فمن شروطه أن يكون المعنى خاصاً فى المستعار منه أعنى أنه 
يوجذ فيه » وعلى الحد الذى يوجد فيه لا يوجد فى غيره » كالشجاعة فى الأسد . 

ومن شرطه - أن يكون المعنى فى المستعار منه ظاهراً » كالشجاعة فى الأسد » 
لا كالبَكر 9" فيه . 

وأما كون المعنى ف المستعار منه أبلغ - فهو شرط كال الفصاحة والبلاغة » 
يا فى الأسد مع الشجاع ؛ والحمار مع البليد » لا شرط نفس الاستعارة » 
لما مر أن معنى المجاز والمطلوب منه قد يحصل بدونه » لما مر من الوجوه . 


والله تعالى أعلم .. 


(1) سورة الكهف : ١/7‏ - راجع فيما تقدم ص 117 - 78 . 
() البْخر بفتحتين كن الفم ( ممتار الصحاح ) - الرائحة الكرمهة من الفم ( المعجم 
الوسيط ) . 
ز بدل النظر - م " ] 
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؟ 
باب 


فى - بيان أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية: 


نبين معنى اللغة » ومعنى الكلام » واللفظ » والنطق - أولاً » فنقول : 


اللغة - اسم لضرب مخصوص من ترتيب الحروف الدالة على المعافى » بحكم 
الوضع . 

وإنما شرطنا كونها حروفاً ودلالتها بحكم الوضع , لأن الضحك والبكاء يدلات 
على الحزن والفرح » وصياح الديك يدل الدجاجة على استدعائها لالتقاط الحب » 
ولا يسمى ذلك لغة . 

إذا ثبت هذا - [ ف ع نقول : اختلاف اللغات من التركية والهندية والعربية 
باخعلاف ترتييها » فإن أهل كل لغة رتبوا عين هذه الحروف » لكن ترتيباً مخالفاً 
للآخر » وتركيباً مبايناً لتركيب الآخر . 

وأما الكلام - فهو مأخوذ من الكلم » وهو الجرح الذى يؤثر فى نفس 
لمجروح » ومن كلم غيره فد أثر فى قلبه بتفهيم غرضه » فيسمى ذلك كلاماً . 

وأما اللفظ - فأصله الرمى -- يقال : « لفظت الناقة » إذا رمت مِنْ فيها / 
ما التقمت من الحشيش » ويقال : ١‏ لفظ البحر بالجيفة » إذا رمى بها . فالواحد 
منا إذا تكلم فكأنه يرمى ء فسمى قوله « لفظاً ». وأما كلام الله تعالى ‏ 
فلا يوصف به على الحقيقة » إلا أنه اشتبر فى العرف إطلاق اسم اللفظ على 
القول » حتى لا يفهم منةه سوأه » فيصح قول القائل : ولفظ الاية كذا » 
و «لفظ القران كذا ). 


ران 


وأما النطق - فهو إحكام العبارة . سميت المِنْطّقة(') بها » لأن الرجل يشد بها 
وسعله ويُحكمه . وهذا يتحقق ف القول الصادر عن الله تعالى » إلا أنا لا نطلق 
ذلك عليه » لعدم التعبد به والاستغناء عنه . 


إذا ثبت هذا - [ف] نقول : 


اختلف الناس : أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية ؟ 


قال بعضهم : إنبا كلها اصطلاحية . 

وقال بعضهم : إنبا كلها توقيفية .. 

وقال بعضهم : بعضها توقيفية » وبعضها اصطلاحية . 

فالأولون - ذهيوا فى ذلك إلى التعلق بقوله تعالى : 9 وعَلّمَ آدَمَ الأسماً 
كلها 4(" : أخبر أن الأسماء كلها تعلم لآدم عليه السلام من الله تعالى . ولأن 

وأما الفريق الثانى - [ ف ع ذهبوا فى ذلك إلى التعلق بقوله تعالى : «( وما أَرْسَلّنا 
مِنْ رسو إِلَّا بلسانٍ قَوْيِه 204 - وهذا يستدعى سابقة الاصطلاح على لغة » 
لأنه لو أخذت الأسامى سماعاً من الرسول لم .يتحقق مجىء الرسول بلسائهم » 


. ) المِئْطّق والمِنْطّقة والنّطاق حزام يُشَدُ به الوسط ( المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : "١‏ . راجع فى تفسيرها : الطبرى » جامع البيان » طبعة المعارف 
بمصرء جد ١‏ ص 447 وما بعدها . وابن عطية » المحرر الوجيز ء الطبعة الأولى ؛ الدوحة » 
1854 هه - بالاوامء جا ل ص #م؟ - 050" . 

() سورة إبراهم : 4 . راجع فى تفسيرها : الطيرى . جامع البيان » طبعة المعارف » 
ج١١1‏ ص 5١ه‏ . وابن عطية , المحرر الوجيز » ج 8 » ص 73٠٠١ - ١58‏ . 


١11 


أن 


ا ل ل ل 
الرسول إليهم.. 

وأما الفريق الثالث - [ فع ذهيوا فى ذلك إلى أن قدراً منه يحتاج إليه 
بالتوقيف ليحصل البنية10) , والبحث على الاصطلاح ٠.‏ وكان ذلك توقيفاً 4 
والثالى بعده اصطلاحاً . 


هذا بيان الأقاويل - ونحن نقول : 

الكلام فى ذلك : إما أن يقع فى الجوازء أو الوقوع . 

أما الجواز - فكل هذه المذاهب ف حيز الجواز » والامكان : 

أما الأول - فلن من الجائز أن يخلق الله تعالى الأصوات والحروف » بحيث / 


يسمعها واحد أو جماعة 6 ويخلق فيهم العلم الضرورى : أنه قصد به الدلالة 
على المسميات . 


وأما الثانى - [ ف] بأن يجمع الله تعالى دواعى جماعة يصطلحون عليه . 
وطريق ذلك أن يركب هذه الحروف . ويولف العبارات » ويريد به معنى » 
ويعرف امخاطب بالاشارة معها أو بتكرار اللفظ » ! يفعل الوالدان بالولد 
الطفل » وكا يفعله الأخرس بإعلام ها فى ضميره بالإشارة وغير ذلك . 

وأما الثالث - فإذا ثبت جواز كل واحد من هذين القولين » [ فقد] ثبت 
جواز الثالث » لأنه مشتمل عليهما9؟ . 

هذا هو الكلام فى الجواز . 

(1) بنى الشىء أقام جداره ونحوه . واستعمل مجازاً فى معان كثيرة تدور حول التأسيس 
والتدمية -- يقال : بنى مجده وبنى الرجال . والبنية ما بنى وهيئة البناء ( المعجم الوسيط ) . 
0 فى الأصل ؛ « عليها » . 


نض 


وأما الكلام فى الوقوع - فالصحيح أن لا يحكم بواحد من الأقاويل فى ذلك » 
لأنه لا يعرف إلا بنقل متواتر أو مشهور » ولم يوجد . 

وأما الآية التى تعلق بها الفريق الأول - [ فقد ع اختلف أهل التأويل فى 
تفسيره(") : 

قال بعضهم : المراد من الأسماء المسميات ء يعنى : علمه حقائق الأشياء وخواصها . 

وقال بعضهم : المراد منه أسماء أجناس الحيوان من الجن والإنس وغيرهما - 
دل عليه قوله تعالى : « ثُمّ عَرَضَهُم على المَلائِكةٍ فقال أَنيولى بأملماء هؤلاء 
إن كنم صَادقِينَ 294 . 

وقال بعضهم : المراد منه أسماء الملائكة . 

ثم نقول : يحتمل أن المراد إهامه وتحريك دواعيه إلى وضع الأسماء والهداية 
إلى اصطلاحها . فيضاف ذلك إلى الله تعالى بجهة التعليم . ولئن كان ذلك 
تعليماً للأسامى حقيقة » لكن يحتمل أنها كانت موضوعة باصطلاح من قبله 
من الملائكة والجن . فعلمه الله تعالى ذلك0© . 

وأما الآية التى تعلق بها الفريق الثانى - [ ف ] قلنا : المراد منها - والله أعلم - 
رسول أرسل إلى قوم لهم لسان وتقدم لغة » وتقديره : إلا بلسان قومه إن كان لحم 
لسان . ولأن المراد منه الرسل بعد ادم عليه السلام » ليكون فى كل زمان قوم9؟) 
يرسل إليهم . وأما آدم عليه السلام » [ ف ] حين خلق لم يكن له قوم » وبعد 
زمان آدم عليه السلام ثبتت اللغات » إما توقيفاً أو اصطلاحاً”» - والله أعلم . 


. "8 راجع فى ذلك : الطبرى وابن عطية المشار إليبما فيما تقدم فى الامش ؟ ص‎ )١( 

(؟ - ”) سورة البقرة : 7١‏ . وراجع : الطبرى وابن عطية المشار إليبما فيما تقدم 
فى الهامش رقم ١‏ ص 59 . 

(4) فى الأصل : « قوما » . 

(5) راجع : الطبرى وابن عطية المشار إليبما فيما تقدم فى الهامش ؟ ص 58" . 


1/1 


كنا 


١1 
باب‎ 


الحسروف) 


اعلم أن الكلام ينقسم / إلى : اسم » وفعل » وحرفه . 
2 

فالاسم - ما يدل على معنى غير مقترن بزمان » كقولنا : دار وفرس . 

والفعل - ما يدل على معنى مقترن بزمان » كقولنا : ضرب يضرب . 

والحرف - ما يفيد اتصال فائدة بفائدة » كقولنا : و رأيت زيداً وعمراً » 
فحرف الواو ههنا يفيد اتصال فائدة قولنا : رأيت زيداً » بعمرو() . 

غير أن كل واحد من الحروف يختص بزيادة فائدة . وهى أنها تنبىء عن 
كيفية الاتصال . 

وإذا ثبت ست ع هذه القاعدة - [ فع لا بد أن يتغير فوائد الخطاب 
بالحروف الداخلة عليه » وكان أكثر الغرض بهذا الكتاب » ذكر الخطاب الذى 
يستدل به على الأحكام » فأوجب ذلك أن نتكلم فى الحروف أولاً . ثم فى سائر 
الخطابات من الآمر والنبى » والعام والخاص » والمطلق والمقيد » والمجمل والمبين « 
وما يتصل بذلك » والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بذلك - فنقول : 

)١(‏ راجع كتاب : ٠‏ معالى الحروف » للرمانى النحوى ( 784 ه ) تمقيق الأستاذ 
الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبى » دار نهضة مصر للطبع والنشر » القاهرة . 

)1١(‏ المعنى ظاهر وهو : اتصال رؤية عمرو برؤية زيد . أى يفيد زيادة على رؤية زيد رؤية 
عمرو . وبعبارة أخرى : يفيد زيادة رؤية عمرو على رؤية زيد . وى الصفحة المقبلة : ١‏ أفاد 
أنهما اشترك فى الرؤية » . وف المعتمد . ١ : 98 : ١‏ فيفيد أنبما اشتركا فى الرؤية » . 


لضن 


أما الحروف [ ف ] منبا : 
حرف الواو : 


- وهى تستعمل للجمع والاشتراك فقط » كقولك ١‏ رأيت زيداً وعمراً ) 
أفاد(!) أنهما اشتركا فى الرؤية . 
- وقد تستعمل للاستكئاف » م فى قوله تعالى : « وما يَعلَمُ تأُويله إلا الله 
وَالرّاسِخُونَ فى العلّم يَقولُونَ 04 إذا وقع الابتداء بقوله : ٠‏ والراسخون » . 
- وقد تستعمل لتحسين النظم وتزيين الكلام » م فى قوله تعالى : 8 ولقد 
آينا مُوسى وهَارونَ الفُرْقانَ وضياءً 204 أى ضياء . وليس هو للابتداء 
وللعطف » بل هو وصف القرآن بكونه ضياء . وقد يسميه بعض أهل اللغة 
وواو لغو » » لكنا كرهنا ذلك » لكونه مستعملاً فى القران . 
- وقيل : إنه قد يكون بمعنى ٠‏ أو ) كا فى قوله تعالى : ( أولى أجحةٍ مثنى 
وثْلاتٌ ورباع 74) ومعناه : أو ثلاث أو رباع إلا أنا تقول إنه للجمع فى هذا 
الموضع » لأن لله تعالى وصف جنس الملائكة بأنهم أولى أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع » فاقتضى أن. يكون البعض على الصفة الثانية والبعض على الصفة الثالثة » 


(1) فى الأصل كذا : ١‏ أفادا ». وف المعتمد» ١ : 8:1١‏ فيفيد) . 

(1) سورة آل عمران : 7 : « ... وما يلم تأويله إلا لل الراسحُونَ فى اليم يَقولونَ 
آمنًا به كل مِنْ عند ربنا وما يَذْكرٌ إلا أولوا الألباب » . 

(©) سورة الأنبياء : 44 : # ولقد آنا مُوسى وهارون الفُرْقانَ وضياءً وذِكراً للمْيّقِينَ © . 

(4) سورة فاطر : ١‏ : طل الحم لل فاطر السّمواتٍ والأرض جاعلل المَلائكة رسلا أولى 
الي ا اي 0 

راجع : أصول السرخسى» :١‏ 17660 -707. وكشف الأسرارء 17: ١١7‏ 
وما بعدها . 
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فأقاد الجمع أى اجتمع ذلك فى كل اللملائكة » ولا خلاف فى كل الملائكة » 
إنما الخلاف / فى أن الواو العاطفة فى الأصل لأى معنى ؟ . 

فعندنا - للجمع المطلق من غير التعرض للترتيب والقران . 

وقال بعض الشافعية - إنها للترتيب . 

دليلنا فى ذلك : أن من قال لغيره « رأيت زيداً وعمراً » - هذا لا يفيد تقديم 
رؤية زيد.على رؤية عمرو - ألا ترى أنه لو قال «وعمراً بعده 6 أفاد فائدة 
مجددة . ولأها لو أفادت الترتيب لكان قوله « رأيت زيداً وعمراً قبله - أو معه » 
مجازاً أو مناقضة من الكلام » كقول القائل : « رأيت زيداً ثم مرا معة ات 
أو قبله » » وأهل اللغة لم يجعلوا هذا مجازاً من الكلام ولا مناقضة » فدل أنها 
لا تفيد الترتيب . 

دليل آخخر : إن أهل اللغة قالوا إن واو العطف فى الأسماء الختلفة يجرى مجرى 
واو الجمع وياء التثنية فى الأسماء المتفقة . لأنهم متى لم يتمكنوا من الجمع فى الأسماء 
الختلفة بواو الجمع استعملوا واو العطف ليفيد الجمع والاشتراك . ثم قول القائل 
« رأيت الزيدين » أو « جاءنى الزيدون » لا يقتضى الترتيب بل يقتضى الاشتراك 
والجمع المطلق » فكذا قوله : ٠‏ رأيت زيداً وعمرا وبكراً وخالداً » يفيد ذلك أيضاً . 

فإن قيل : لا يمتنع أن تكون الواو العاطفة تجرى محرى واو الجمع فى إفادة 
الجمع والاشتراك » ثم تختص بإفادة الترتيب » ك - ثم والفاء : فإنهما يجريان 
مجحرى واو الجمع فى إفادة الجمع » ثم مختصان بزيادة فائدة وهو الترتيمب - قلنا : 
أهل اللغة خصوا الواو العاطفة فى أنها تجرى مجرى واو الجمع » ولو كانت مفيدة 
للترتيب » ك - ثم والفاء » لقالوا ذلك فى : ثم والفاء » ولما قالوا ذلك فى الواو 
دون ثم والفاء - عرفنا أنه يفيد الاشتراك فقط . 

والذاهبون إلى الترتيب قالوا : إن قول القائل : ٠‏ رأيت زيداً وعمراً » 
يفيد تقديم رؤية زيد على رؤية عمرو أولاً. لما بدأ بالإخبار برؤية زيد . 


4١ 


دل عليه قوله تعالى : <( اركمُوا انوا 2004 . وقوله تعالى : 9 إن الصا 
وَالمروة مْنْ شعائر الله د 04 للترتيب . فعلم أن الواو فى الأصل للترتيب / . 

أما الأول - قلنا : هذا يقتضى أن يكون الترتيب مستفاداً بالبداية بالإخبار 
برؤية هرت رارع اكت ابراه يلزم هذا فال أذ قول القائل 
لعل واي ويد اك أل جنر بوط صرز تأسوية .لسر أنه بدا 
بالاخبار برؤية زيد لنحبته لان اهتّامه بالاخبار برؤية زيد أشد . أو لأن اهتامه 
بالااخبار برؤيتبما على السواء ؛ إلا أنه بدأ بما اتفق . 

وأما الثالى - قلنا : استفدنا الترتيب فى هذه المواضع بدلالة منفصلة - وهو بيان 
النبى عليه السلام قولاً وفعلاً . وكذا فى السعى بين الصفا والمروة » فإن الصحابة رضى 
الله عنهم أشكل عليهم ذلك » فسألوا رسول الله ع فقال0© : 9 ابدأوا بما بدا الله 
تعالى » . وهذا دليلنا » لأن الواو لو كان للترتيب لما أشكل عليبم ذلك . 

ومنها - حرف ١‏ أو » : 

وهى مستعملة : 

- بمعنى التخيير » كقولك : و جالس زيداً أو عمراً » : كنت خيرته فى 


الع و لسعاي م . وكنت 





. » سورة 50 واعْبّدوا ربكم‎ )١( 
. # إن الممفا والمَروة مِنْ شعائر الله‎ < : ١848 : (؟) سورة البقرة‎ 
. 3١7 : ١ + فقالوا » . انظر السرخسى ء الأصول‎  : فى الأصل‎ )*( 
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- وبمعنى ١‏ ولا », بأن دخلت بين الشيثئين فى النفى : قال الله تعالى : 
ولا ْطِعْ مهم آيْماً أو كَفُوراً +207 . معناه : ولا كفوراً . 

- وبمعنى كلمة ٠‏ حتى » » بأن دنحلت بين النفى والاثبات - قال الله تعالى : 
« ليس للك مِنَ الأمرٍ شىء أو يتوبّ عليهم 274 . بمعنى حتى يتوب عليهم ؛ 
وتقول للغريم : ١‏ لا أفارقك أو تعطينى حقى » بمعنى « حتى ١‏ . 

وحاصله أن هذه الكلمة فى الأصل : 

- للابانة عن أحد المذكورين لا على التعيين » والتخيير » والتشكيك7؟ من 
مواجب ذلك . 

- وكذا أفاد به نفى الثالى إذا دخل بين النفيين , لأنه متى تناول أحدهما 
منكراً فى النفى » والنكرة فى موضع النفى تعم » أفاد انتفاءهما جميعاً . 

- وؤكذا معنى الغاية إذا دخلت بين الاثبات والنفى : ففى حق الإإثبات 
يفيد أخدهما » إما الثابت أو النفى9؟2. فإذا وجد المثبت انتبى الكلام » 
وهو معنى الغاية . 


ومنها - كلمة « مع ) : 
/ وهى للقران - يقول : « رأيت زيداً مع عمرو » : أفاد رؤيتهما فى زمان واحد . 


(1) سورة الإنسان : 54 : « فَاصْيرٌ لِسُكْم ربك ولا تُِعْ منهم آثما أو كفوراً » . 

(؟) سورة آل عمران: 158: «ليسّ للك مِنَ الأمر شىء أو يُتوب عليهم 
أو يُعذيهم > . 

(*) فى الحامش العبارة الآتية : « والقاضى أبو زيد يجعل ١‏ أو » حقيقة فى التشكيك 
ويقول إنه يستعمل فى معان مختلفة » فلا بد من أن يكون أحد تلك المعانى حقيقة » . 

(5) كذا فى الأصل . ولعل الأوضح ؛ النفى » . 
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ومنبا - كلمة ١‏ بعد ©» : 


وهى للتأخير من غير تقدير زمان - تقول : « رأيت زيداً بعد عمرو » : 
فإنه أفاد أن رؤية زيد متأخرة عن رؤية عمرو » من غير تقدير زمان . 

ومنها - كلمة ٠‏ قبل » : 

وهى للتقديم من غير تقدير زمان » كقولك : ٠‏ رأيت زيدا قبل عمرو » 
أفاد رؤية زيد متقدما على رؤية عمرو » من غير تقدير زمان . 

ومنها - كلمة « ثم » : 

وهى للتراخى . أى للتأخير بزمان يوجب الفصل بينبما كقولك : ٠‏ رأيت 
زيدا ثم عمرا » : أفاد رؤية عمرو متأخرة عن رؤية زيد بزمان يمنع اتصاله 
به عرفا . 

وقد يتجوز به » فيستعمل مكان حرف الواو » م فى قوله تعالى : 8 فإلينا 
مَرْجِعُهِم ثم الله شَهيدٌ على ما يَفْعلُونَ 2274 . أى والله شهيد على ما يفعلون , 
لأنه لا يجوز أن يكون الله شهيداً بعد أن لم يكن . 

ومنبا - حرف «١‏ الفاء » : 

وهى للتعقيب مع الوصل . أى لثبوت الثافى عقيب الأول متصلاً به . 
كقولك : « رأيت زيداً فعمراً »ء إذا كان رؤية عمرو متصلة برؤية زيد 
أو متأخرة عنه بزمان لا يمنع الوصل ف العادة . 

. » سورة يونس : 45 : 8 ... فإلينا مَرجِمُهم ثم الله شَهيدٌ على ما يفعلونَ‎ )١( 


وفى صورة يونس : ٠ : 7١‏ ثمٌ إِليّنا مَرْجِمُهم ثُمّْ تُذِيقَهمٌ العذاب الشّديد بما كاثوا 
يَكْْرونَ 4 . وف الآية الأولى فى الأصل : « ثم إلينا ... » . 


م/م 
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ودلالة ذلك أن هذا الحرف يستعمل فى مواضع مختلفة الصور اتفقت ى 


إفادة هذا المعنى - فإنه يستعمل فى : 


- جراء الشرط كقولك : وإن دخلت الدار فأنت طالق » . 

- وفى موجب العلة » كقولك : ١‏ كسرته فانكسر » . 

- وى حكم السبب » كقولك : ١‏ اشتراه فملكه » . 

- وى موضع لا تتحقق هذه الوجوه » كقوله : « جاءنى زيد فعمرو » . 
واتفقت هذه الصور » مع اختلافها » فى إفادة التعقيب مع الوصل : علم أنه 


حقيقة له . 


ومنبا - حرف ١‏ الباء » : 

- وهو للإلصاق » كقولك : « مسحت يدى بالمنديل » : أفاد إلصاقها به . 

- ويستعمل ف الآلة » والسيب » والعوض ؛ لافادة الإلصاق صورة أو معنى . 

واختلفوا فى قوله تعالى : 8 وامْسَّحُوا برعوميكم 274 : 

قال بعضهم : إنه » على موجب اللغة » يفيد إلصاق المسح بجميع الرأس » لأنه 
علق المسح بالرأس » والذى يسمى رأساً / هو( الكل . إلا أنه فى العرف يفيد 
إلصاق المسح إما بكله أو ببعضه ء فإنا نقول : و مسحت يدى بالمنديل » إذا 
مسحت بعضهء م نقول ذلك أيضاً إذا مسحت كله . 

وقال بعضهم : إن الآبة مجملة » لأن هذا الحرف قد يراد به الكل » وقد يراد 
به البعض ء فكان مجملاً » فلا يصح التعلق إلا ببيان . 


. » : سورة المائدة‎ )١( 


(0) فى الأصل : « وهو» . 
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ومنها - كلمة ١‏ فى © : 


- وهى للظرف كقولك : ١‏ زيد فى الدار» وه حنطة فى الجوالق » 
و : درهم فى الكيس » : أفاد كون الدار ظرفاً لزيد » وكون الجوالق والكيس 
ظرفاً للحنطة والدراه.7) . 

وقد يقال : « فى الصلاة » يعنى الظرفية » لأنه متى انقطع إلى الصلاة دون 
غيرها صار كمن انقطع إلى مكان دون غيره . 

- وقد تستعمل كلمة ٠‏ فى » للشرط . كقول القائل لامرأته : « أنت طالق فى 
دولك الدار ) فتصير مجازا عن كلمة 9 مع » وعن كلمة ١‏ على » لمقاربة بينهما 
فى معنى الاتصال والمجاورة » لما عرف . 

ومنها - كلمة ١‏ هن © : 

- وهى لابتداء الغاية - تقول : ١‏ حرجت من البصرة إلى الكوفة » : أفاد أن 
بصرة مبدأ خروجك . 

- وقد تستعمل مكان حرف الباء - قال الله تعالى : 8 يَحْمَظوته مِنْ أمر 
الله 04 أى بأمر الله . 

- وقد تكون صلة فى الكلام لتحسين النظم - 5 فى قوله تعالى : 39 يَغْفِرَ 
لك مِنْ ذنويكم 276 أى يغفر لكم ذنوبكم . 

- وقد تكون للتبعيض -- كقولك : « أكلت من هذا الرغيف » . 

(1) كذا فى الأصل . 

(١؟)‏ سورة الرعد : ١١‏ . 


() سورة الأحقاف : .”١‏ وسورة نوح : 4 . وأنظر : سورة إبراهم : ٠١‏ : 


< يَخِْرَ لكم بِنْ ذويكم » . 
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- وقد تكون لبيان الجنس -- كقولك : ١‏ باب من حديد » . فهذا ليس 
للتبعيض ء لأنه لو لم يكن ف العالم إلا الحديد الذى اتخذ منه الباب » صح أن 
يقال : « باب من حديد ) . 

والصحيح أن كلمة ١‏ من » تمييز الشىء عن غيره . وإنما استعملت فى هذه 
المواضع لإفادة معنى الفييز » حتى لا تختلف فائدة الكلمة باختلاف المواضع 
يالا أن نع الور خاغيل فى "فول : و خرجت من مكة ؛ لأن الكائن 
مكان متصل به ومجاور له » وبعض الشىء حقيقة متصل به('2 . فإذا 0 
انفصل وتميز منه . وكذا فى انفصال الجزء عن كله . وكذا فى قوله : « باب من 
حديد » أفاد تميير الحديد من سائر الأجناس فى اتخاذ الباب منه . 


ومنبا -- كلمة ١‏ إلى » : 

وهى لانتباء / الغاية » كقولك : « حرجت من بصرة إلى الكوفة » : أفاد أن 
الكوفة منتبى خروجك . 

ثم الغاية قد تدخل9© فى الكلام وقد لا تدخل . وهذا قالوا : إن قوله تعالى : 
فاغْمينُوا وُجوهكم وأَيْدِيِكُم إلى المَرافت 274 محمل 

والصحيح أن الغاية لا تدخل فى الكلام » وهذه الآية لا تقتضى وجوب غسل 
المرافق » لأنها تفيد وجوب غسل أيدى نبايتها المرافق » ومن غسل الأيدى إلى 
أول المرافق صدق [ عليه ] القول بأنه غسل أيدى نبايتها المرافق » فسقط الأمر 
به » كمن قال لغيره : ( و ادل الدار ؛ فإذا فعل فعلاً يصدق عليه اسم دخول 
الدار يخرج عن العهدة » وهذا لأن سقوط الأمر متعلق بوجود أول الاسم 
لا بوجود آخخره - ألا ترى أن من التهى إلى أول بغداد صمح أن يقال : إنه انتبى 

(01) كذا فى الأصل . 

. » تكون‎ ١ قد تكون تدخل ؛ والظاهر شطب كلمة‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

(5) سورة اللمائدة : " . 


يف 


إلى بغداد » وإنما استفدنا وجوب غسل المرافق بدلالة أخرى لا بهذه الدلالة . 

ومنها - كلمة ١‏ حتى » : 

- وهى للغاية مطلقاً » ولا تفتقر إلى ابتداء لما ضربت له الغاية . 

وببذا فارق [ ست ] كلمة ١‏ إلى » » فإنها لانتباء الغاية » فتقتضى ابتداء حتى 
تكون هى(2 نبايته . 

ودلالة ما قلنا : الاستعمال - قال الله تعالى : 8 واغْيّدْ ريك حتّى ينيك 
اليَقِينُ 274 - فهذا أمر بالعبادة إلى حين الموت . وكذا قوله عليه السلام : 
و أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » من غير ذكر ابتداء له:. 

- وقد تستعمل هذه الكلمة ف المجازاة إذا دخلت فيما لا يقبل الغاية ويقبل 
امجازاة » والمذكور يصلح أن يكون جزاء . كقولك : ١‏ وهبتك حتى تعوضئى »© 
أى لتجازينى بالعوض . لأن جزاء الفعل ينبى أثر الفعل ريجعل كأن لم يكن » وهو 
معنى الغاية20 » فيحمل عليه عند تعذر الحمل على -حقيقة الغاية . 

- وقد يستعمل مكان حرف ١‏ الفاء » عند تعذر حمله على حقيقة الغاية 
والجزاء . كمن يقول لغيره : إن لم اتك اليوم حتى أتغدى عندك فعبده؟) حر - 
فهو كقوله : ١‏ إن لم اتك اليوم فأتغدى عندك » . 

ومنها - كلمة « على » : 

وهى مشتقة من العلوء يقال  :‏ زيد على السطح » و « درهم / على الكف » . 

- وتستعمل فى عرف الشرع للإيجاب - قال الله تعالى  :‏ ولله على النّاس 


(1) ف الأصل : وهو». 

(؟) سورة الحجر: 48 . 

١ )(‏ الغاية » كأنها مشطوبة ولكتها لازمة للمعنى . 

(4) كذا فى الأصل . والظاهر أن المقصود عبد المتكلم . ولعل الأوضح ١‏ فعبدى » . 
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حجٌّ البَيْتِ ه007 وهو للإيجاب . وكذا قول القائل : « لفلان على ألف 
درهم ) : محمول على الوجوب . وإثما استعمل فيه لتحقق معنى العلو . لأن 
الوجوب هو السقوط ء ولا فرق بين قول القائل : ٠‏ سقط عليه » وبين قوله : 
و علاه وارتفع عليه ؛. وهذا لأن الشىء إذا ارتفع على غيره وقع ثقله عليه . 
وكذا الفعل : إذا وجب على الانسان وقع ثقله » والمشقة الحاصلة متحصلة عليه ع 
فلذلك استعمل فى الايجاب . 
- وقد تستعمل فى الشرط إذا تعذر حمله على الوجوب - كقول القائل 

لامرأته : « أنتِ طالق على ألف درهم » أى بشرط قبول الألف . لأن الشرط فى 

معنى الموجب للحكم » فيحمل عليه . 

- وقد تستعمل ف الأعواض إذا تعذر حمله على الإيجاب والشرط » كقول 
القائل : « بعت منك هذا العبد على ألف » - هذا للمبادلة لا للشرط . لأن تعليق 
القليك بالشرط لا يجوز . ولأنه يصح الرجوع عنه قبل القبول . وهذا حكم 
المبادلة دون الشرط . وإنما حمل عليب [ ا ع » لأن فى المبادلة معنى الوجوب 
ومعنى الشرط » فيحمل عليها("© عند تعذر الحمل عليهما(” . 





(1) سورة آل عمران : 5 . (0) فى الأصل : « علمما » . 

(م) أى يحمل على الأعواض عند تعذر الحمل على الإيجاب والشرط . 

قال البزدوى فى أصوله » 7 :177 : 9 فإن دخلت ف المعاوضات المحضة كانت بمعنى 
الباء إذا استعملت فى الببع والإجارة والنكاح لأن اللزوم يناسب الإلصاق فاستعير له , 
وإذا استعملت فى الطلاق كانت بمعنى الشرط عند ألى حنيفة ... ) . 

وقال البخارى عليه : ١‏ فإذا استعملت ف المعاوضات الحضة ... كانت بمعنى الباء التى 
تصحب الأعواض لأن العمل لما تعذر بحقيقتها تحمل على ما يليق بالمعاوضات وهو الباء لما بين 
العوض والمعوض من اللزوم والاتصال فى الوجوب ولا تحمل على الشرط لأن المعو ضات 
الحضة لا تحمل التعليق بالخطر لما فيه من معنى القمار فتحمل على ما تحتمله تصحيحاً 
للكلام . وإذا استعملت ف الطلاق كانت بمعنى الشرط عند ألى حنيفة .. 60 
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ومنها - كلمة و بل © و ولا بل » : 

وهو لنفى الأول » وإثبات الثالى مقامه » على وجه تدارك الغلط . كقول 
القائل : 9 اضرب زيداً لا بل عمراً » : يفهم من هذا نفى الضرب عن زيد وإقامة 

إذا ثبت هذا - نقول : 

إن كان الأمر قابلاً للنفى ينتفى الأول » ويثبت الثافى مكانه . 


وإن كان غير قابل للنفى بأن كان طلاقاً ونحو ذلك » يبقى الأول ثابئاً ويثبت 
الثالى » فيجعل الأول كلمنفى فى حقه عملاً بقضية الكلمة بقدر الإمكان . 


ومنها - كلمة ١‏ لكن » : 

وهى لاستدراك الغلط » ككلمة ٠‏ لاء بل » و ١‏ بل ؛ - إلا أن الفرق بينهما 
أن هذه الكلمة لا تستعمل إلا بعد تقدم النفى / » إلا فى بيان الوصف ء 
كقولك : «رأيت زيداً لكن مريض » » ولا بير نفى الأول فا 1 
وفى كلمة ١‏ بل؛ نفى الأول مستفاد بباء ولا يحتاج إلى تقدم النفى 
صريحاً . 

مثال كلمة ٠‏ لكن » - قوله تعالى : < إِنْ الله لا يَظْلِم النامنَ شَيْماً ولك 
النّاسَ أَنْفْسَهُم يَظْلِمُونَ 204 : نفى الظلم عن الله تعالى اسيُفيد بصريم النفى 
لا بكلمة 9 لكن » . 

ومثال كلمة ٠‏ بل » قول القائل : ؛ رأيت زيداً بل عمراً » فى رؤية زيد 
استفيد بكلمة « بل » . 


. 55 : سورة يونس‎ )١( 
] 4 بذل الظر - م‎ [ 


١/1 


وما - كلمة « إلا ©» : 

وهى للاستثناء . يقول : و جاءفى القوم إلا زيداً » : أفاد هذا استشناء زيد 
عن حكم الجىء . 

ومنبا - كلمة ١‏ غير »6 : 

وهى ف معنى كلمة ١‏ إلا » إذا ذكر [ ت ] بنصب الراء - يقال : « على 
درهم غيرٌ دانق » كان إقراراً بخمسة دوانيق كقوله : « إلا دانقا 2(6 . 

فأما إذا ذكر [ تع برفع الراء » [ ف تقتضى المغايرة بين المذكور الأول 
والثالى » لا على جهة الاستثاء » كقولك : « على درهم غير داق ») : لزمه 
درهم تام وتصير « غير ) نفياً لصفة الدائق للدرهم أى ‏ على الدرهم الذى هو 
غيرٌ الدانق » . 

ومنبها - حروف القسم : 

وهى : ١‏ الباء » و ١‏ الواو » و ١‏ التاء » : 

كقولك : ١‏ بلله » » ١‏ والله » ». « تالله ». عرف ذلك بالاستعمال : فى 
كتاب الله تعالى » وكلام الناس . 

ومنها - حروف الشرط : 

وهى : (إن » و«إذا) و« إذاماع)و«دمتى») و١متى‏ ما و١‏ كل») 
و« كلماع)ءو«دمن)»ووما». 

كل ذلك عرف باستعمال أهل اللسان . والله أعلم . 


)١(‏ فى الأصل : ١‏ إلا دانق » . والدايّق بفعح النون وكسرها سدس الدرهم . والجمع 
دَوَانْقٌ ودوانيقٌ - مختار الصحاح والمعجم الوسيط . 


أه6 


3 
باب 
حقيقة: الأمر 
واختصاصه بالقول 


اعلم أن اسم الأمر يقع على الأمر الحقيقى » وهو القائم بالنفس الذى يوجب 
كونه آمرأ » ويقع على غيره . 

ومعنى اختصاص الأمر بالقول : أنه الدال عليه دون غيره . وهذا باطل - لأن 
القول قد يدل عليه . وغير القول . كالاشارة وغيرها » يدل عليه . 

وأما الذى يقع على غير ذلك - [ فقد ] أجمعوا أنه يقع على القول الخصوص 
على الحقيقة . وهو قول القائل لمن دونه « افعل » . 

واختلفوا فى أنه / : هل يقع على الفعل حقيقة أم لا ؟ 

ذهب أصحابنا وأكثر الناس إلى أنه لا يقع على الفعل حقيقة . 

وقال أصحاب الشافعى : إنه يقع على الفعل حتى قالوا : إن أفعال الرسول 
عليه السلام على الوجوب , لأنها داخلة تحت قوله تعالى : « فَلَيَحْذرٍ الذينَ 
يُخالِفُون عَنْ أمره ( الآية ) 20# . 

والصحيح أن اسم الأمر مشترك بين : الشىء » والشأن » والقول الخصوص : 

(1) سورة التور : 5 : 3 ... َليَحْذرٍ الْذينَ يُالِفونَ عَنْ أمره أن نميهم فثنة 
أو يُصِيبهم عَذابٌ أليم » . وانظر : 

السمرقندى ؛ ميزان الأصول » ص ١‏ وما بعدها . والبخارى » كشف الأسرار ؛ 


م" 


ف 


فإن قائلاً لو قال : 9 آمر ؛ لا يدرى السامع أى هذه الأمور أرادء م إذا 
قال : « أدرك » لا يدرى السامع أنه أراد به اللحوق أو الرؤية(2 . فإذا قال : 
و امر بكذا » يفهم منه القول اللخصوص . 

ل ل 

وإذا قيل و جاءلى زيد لأمر من الأمور ) يفهم منه شىء من الأشياء:. 

وإذا كان مستعملاً فى هذه الأشياء الثلاثة0؟) [ ف ع لا يُحمل على واحد منها 
إلا بدليل . 

ثم الدليل على أن اسم الأمر لا يقع على الفعل حقيقة - أنه : لو كان يقع عليه 
حقيقة لاطرد(© فيه » فيسمى كل فعل به : فيسمى الأكل أمرأً » والشرب أمراً » 
وليس كذلك . وكان يجب أن لا يصح نفيه عنه . والأمر بخلافه . وأنه يصح أن 
يقال فى كل فعل ؛ فعل هذا الفعل وما أمر ) . 

فإن قيل : أليس أنه يقال للأكل الكثير ١‏ هذا أمر عظم » » وهذا إطلاق اسم 
الأمر على الفعل - قلنا : إنما قيل ذلك لا باعتبار أنه فعل » بل باعتبار أنه شىء - 
يعنى ١‏ هذا شىء عظم » . وقد ذكرنا أن اسم الأمر حقيقة فى الشىء - ألا ترى 
أنه لا يقال ذلك فى الأكل القليل مع أنه فعل 


(1) فى ممختار الصحاح : « دَرَكِ - الإدراك اللُحوق . قلت : صوابه اللحاق . يقال : 
0 وعاش حتى أدرك زمائه ٠.‏ وأدركه ببصره أى رأه . وأدرك الغلا والتمر 
أى بلغ .. 

0( اه : القول المخصوص . والشئون والطرائق . والشىء من الأشياء . 
وتقدم أن ١‏ اسم الأمر مشترك بين : الشىء والشأن والقول الخصرص » . 

(0) اطرد الشىء اطراداً تبع بعضه بعضاً وجرى - تقول : اطرد الأمر أى استقام . 
والأنهار تطرد أى تمرى -.مختار الصحاح . 


اإفن 


وقد استدل على ذلك أيضاً بأن اسم الأمر لو كان حقيقة فى الفعل لوجب أن 
يشتق لفاعله منه اسم امر » » ؟! فى القول اللخصوص . إلا أن فى هذا الوجه 
نظر('2 » لأن الاشتقاق من الحقائق ليس بواجب - ألا ترى أن اسم « الرائحة 6 
حقيقة فيما هو رائحة ثم(" لا يشتق نحله منه اسم » وإذا لم يكن ذلك واجباً 
لم يكن عدم الاشتقاق دليلاً على أنه / ليس بحقيقة فى الفعل . 

ومن ذهب إلى أن اسم ١‏ الأمر 6 يقع على الفعل حقيقة تعلق بقوله تعالى : 
وما أمْرُ فرْعونَ برشيد 204 . وقوله تعالى : 9 وما أثرّنا إلا واحدة كلمج 
بالبَمر 94) : أطلق اسم الأمر على الفعل , فكان حقيقة فيه . 

والجواب : 

- لا يمتنع أن يكون المراد بقوله تعالى : 9 وما أُمْر فرعون يرشيد 2294 هذا 
القول المحصوص - ألا ترى إلى قوله تعالى : «9 فاَبْعُوا أَمْرَ فُرَعون 274 والاتباع 
يكون للقول سخاصة . ثم إن كان غير القول مرادا » لكان(" معناه : وما شعوئه 
وطرائقه برشيدة . 

- وأما الآية الثانية » قلنا : ليس المراد منه الفعل ء بل المراد أن من شأنه 
وصفته أنه إذا أراد شيئاً [ فإنه ] يقع كلمح البصر فى السرعة . 

ولفن كان المراد من الآيتين هو الفعل » ولكن مطلق الاستعمال لا يدل على 


(1) فى الأصل كذا : « نظر » . 

. ف الأصل كذا : «لم » ولعلها « ثم » ولكن سقطت نقط الثاء‎ )١( 
. » سورة هود : 51 - 8 فائبعوا مر عون وما أُمْر فُرَعون برشيد‎ )( 
. ٠5٠١ سورة القمر:‎ )4( 

(ه - 5 ) سورة هود : 4 . راجع فيما سبق الامش ” . 

0) فى الأصل كذا : « لكن » . 
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الحقيقة » كاستعمال اسم المجاز فى محالها » بل بشرط أن لا ينتفى الاسم عنه حال » 
وقد فقد هذا الشرط ههنا . 

: » باب فى - ما يقع عليه قولنا « افعل‎ - ١ 

ثم إذا وقع اسم الأمر على الول الخصوص ء فإنما يقع عليه عند استجماع 
شرائط ثلاثة : 

أحدها - أن يكون على هذه الصفة الملخصوصة» وهو قوله ١‏ افعل» 
أو « ليفعل » . 

والثانى - أن يكون القائل أعلى رتبة من المقول له . 

والثالث - أن يكون القائل طالباً أن يفعل المقول له الفعل » لا محالة . 

- أما اعتبار الشرط الأول » فظاهر - فإن ماليس على هذه الصفة 
شيرع تورات راي 1 يدي مرا 

- وأما اعتبار الشرط الثالى » فبيّن(١2‏ أيضاً - فإن القائل إذا كان أدفى رتبة من 

اقول له » لا يكون أمر بل يكوا سؤاء . وإذا كان مساوياً له فى الرتية يكون 
طلباً . مكذا قرره المتقدمون 3 والصحيح أن اعتبار الاستعلاء أولى من اعتبار 
علو الرتبة - فإن من قال لغيره على سبيل التذلل ١‏ افعل » لا يكون أمرا . 
وإن كان أعلى رتبة منه. ولو قال له ذلك على سبيل الاستعلاء يكون أمرا 
وإن كان أدنى رتبة منه . ولهذا يصفون من هذا حاله بالحمق / والجهل حتى يأمر 
من هو أعلى رتبة منه . 

- وأما اعتبار الشرط الثالث » فلأن القائل إذا لم يكن طالباً للفعل » بل يكون 
غرضه الزجر والتحذير أو لا يكون له غرض أصلاً » بأن كان نائماً أو ساهياً : 


(1) ف الأصل كأنبها « فتبين » أو « متبين » . 


لا يكون أمرأً . ولو كان طالباً للفعل وغرضه أن يفعل يكون أمراً لهذا المعنى . 

فإن قيل : لم قلتم بأن كلام النائم والساهى إنما لم يكن أمراً لانعدام الطلب 
حتى يشترط وجوده لكونه أمراً » بل إنما لم يكن أمراً » لأن المتكلم ما أراد كونه 
أمراً » حتى لو أراد كونه أمرأ كان أمرأأ  »‏ نقوله فى الخبر : فإنه خبر لارادة 
كونه خبراً - قلنا : لا شك أن نفس هذه الصيغة لا تكفى فى كونه أمرأ , لأن 
نفس الصيغة موجودة فى قوله تعالى : 8 اعْمَلُوا ما سكم 2204 وفى قوله تعالى : 
© وامنتَفزِزٌ من اسْتَطعْتٌ ينهم 274 وليس بأمر ء فعُلم أنه لا بد من أمر زائد على 
الصيغة . 

وإذا ثبت هذا نقول : 

لا حلاف بين أهل اللغة أن الأمر طلب الفعل » فإذا وُجدت الصيغة على وجه 
الطلب والاستدعاء وُجد الأمر» وإذا انتفى الطلب بدلالة » لم يوجد حقيقة 
الأمر . فعُلم أن الصيغة إنما تصير أمراً لمطابقتب [ ا ]20 طلب القائل لها الفعل » 
من المقول له ؛ وإنما ينتفى كونه أمرا لانتفاء هذه المطابقة . 

قوله : إن الصيغة إنما تكون أمراً إذا أراد كونها أمرا - قلنا : نحن فى البحث 
عن ماهية الأمر - أن الأمر ما هو ؟ فلا بد وأن نعقل معنى كون الكلام أمرأ » 
ليصح تعلق الإرادة به » بخلاف الخبر . لأن معنى كون الكلام خبرأ معقول » 
وهو كونه إعلاماً » فإرادة كون الكلام خبراً عن كون زيد ف الدار » إرادة كونه 
إعلاماً بكون الزيد فى الدار » فأما ههنا : إذا لم نعقل كون الكلام أمرأء 
[ ف ] كيف نعقل تعلق الإرادة به ؟ 


دلق سورة فصلت : 2 . 


(١؟)‏ سورة الاسراء : 4" . 
(*) ف المعتمد » ١‏ : 7ه : ١‏ ويجب أن تكون الصيغة إنما كانت طلبا من حيث طابقت 


هذا الغرض ... » . 
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فإن قيل : معنى كون الكلام أمراً هو أنه أريد به الفعل المأمور به - قلنا : إن 
عنيتم ببذه الإرادة الطلب والاستدعاء للفعل الذى تناوله الأمراء فققد صرثتم إلى 
الوفاق . وإن / عنيتم به حقيقة الإرادة - فهذا باطل » لأن الله تعالمى أمر الكفار 
بالايمان , ولم يرد منهم الايمان , لما عرف من المذهب السديد . ولان الواحد منا 
قد يأمر عبده العاصى بالفعل ويريد أن لا يفعله » ليظهر عصيانه عند الناس » 
فلا يمنعونه عن ضربه ولومه » فعلم أن كونه أمراً لا يقف على إرادة الفعل - دل 
عليه قوله تعالى : (إ كُونوا قِرَدة حَاميعِينَ 274 فإنه ليس بأمر » وإن وجدت 
الصيغة وإرادة ما تناولته - دل عليه قوله تعالى : ل ادْتُلوها بسّلام أمنينَ 4#(" 
وقوله : « كُلوا واشريُوا مَبيعاً بمَا أسلَفْعُم فى الأيام الكالية 204 [ ف ] ليس 
بأمر » وقد وجدت الصيغة وإرادة تحصيل الفعل منهم . 

فإن قيل : قد شرطتم فى كون هذه الصيغة أمراً أن يكون [ القائل ] طالباً 
للفعل من المقول له - فلم قلتم إنه طالب منه ذلك » ويم يعرف ذلك منه ؟ : 

فإن قال بالأمر - قلنا : معرفة كونه أمراً » متعلق بالطلب » فكيف يمكن 
إثبات كونه أمرا بالطلب : والعلم به موقوف على كونه أمرا ؟ - قلنا : نحن 
لا نستدل على الطلب بالأمر من حيث هو أمر ؛ بل من ححيث إنه على هذه الصيغة 
الخصوصة » لأن هذه الصيغة فى الأصل وضعت لطلب الفعل » فنستدل بنفس 
الصيغة عند فقد القرائن على الطلب » ثم نحكم بكونه أمرأ بعد الوقوف على 
الطلب . 


فإن قيل : المرجع فى كون الصيغة أمراً نفس الصيغة - إذن » فهلا قلام بأن 
(1) سورة البقرة : 58 . وسورة الأعراف : 155 . 


(”) سورة الحاقة : 54 . 


باه 


الأمر أمر بصيغته ابتداء ك1 قال البعض ؟ - قلنا : قول القائل الأمر أمر 
لصيغته(2 » يقتضى أن لا يشترط فى كوثه أمرأ شىء آخر وراء الصيغة » وقد بينا 
اشتراط شرط آخر . 

وإذا ثبت هذا - نقول فى حد الأمر(؟ : إنه القول المقتضى لاستدعاء الفعل 
بنفسه على جهة الاستعلاء » لا على جهة التذلل . وقد دخخل فى هذا الحد قولنا : 
و افعل» و ١‏ ليفعل »6 . 

ولا يلزمنا أن نسمى قول القائل : ٠‏ أوجبت عليك أن تفعل » أمرأ » لأنه 
لا يقتضى طلب الفعل بنفسه بل بواسطة تصريحه بالايجاب . 

ولا يلزمنا النبى عن أضداد / الشوء حيث يفقد(”© الطلب وليس بأمر » لأنه 
لا يدل على الطلب بنفسه » بل بواسطة قبح تلك الأضداد واستحالة انفكاك 
المكلف عنبا إلا إليه . 


ولا يلزمنا قول القائل : ١‏ أريد منك أن تفعل ؛ » لأنه لا يدل على الطلب 
بنفسه » بل بواسطة تصريحه بالإرادة . 


فإذن سلم الحد عن التناقض . 


والله أعلم . 


. بصيغته » كا تقدم‎ ١ هكذا تبدو . ولعل الأوضح‎ )١( 

(؟) ف الامش : قال فى الاحكام : الأقرب فى ذلك أن يقال : إن الأمر طلب الفعل على 
جهة الاستعلاء . قولنا : و طلب الفعل » احتراز عن النبى وعن غيره من أقسام الكلام . 
وقولنا : « على جهة الاستعلاء » احتراز عن الطلب على جهة التذلل والدعاء - وهذه العبارة 
فى : الآمدى . الإحكام » 7 : ١4٠‏ مع بعض خلاف لفظى ( الطبعة الأولى » تعليق 
عبد الرزاق عفيفى ) . . 

(5) فى الأصل غير منقوطة ففيه كذا : و حس يعمد » . 


"1 
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١5‏ - باب ف : أن صيغة ( افعل » : هل هى مشتركة بين الفائدتين على سبيل 


ذهب أصحابنا وأكثر الناس إلى أن صيغة « افعل » حقيقة فى الأمر الذى هو 
طلب الفعل » مجاز فى غيره . 

وكذلك قولنا : « لا تفعل ») حقيقة فى النبى الذى هو طلب الترك » مجاز فى غيره . 

وذهب بعض الناس إلى أن صيغة « افعل ؛ مشتركة بين الأمر الذى هو طلب 
الفعل » وبين التبديد على الفعل والإيجاب والندب والإرشاد والإباحة » وجعلوها 
حقيقة فى هذه الأشياء . وكذلك قول القائل  :‏ لا تفعل » : مشتركة بين النبى 
الذى هو طلب الترك وبين التبديد على الترك . 

واستدلوا على ذلك بالاستعمال - فقالوا : إن قولنا : « افعل » ا هو مستعمل 
فى الأمر الذى هو طلب الفعل » مستعمل ف الندب والإباحة والإرشاد والتبديد 
على الفعل » فلما وجب كونه حقيقة فى الأمرء وجب كونه حقيقة فى هذه 
الأشياء » لمكان الاستعمال فيها . 

ونحن نستدل على صحة ما ذهبنا إليه : [ ب ] أن هذه الصيغة لو كانت 
مشتركة بين الأمر الذى هو طلب الفعل وبين التبديد على الفعل » لكان اقتضاؤه 
لكل واحد من المعنيين على سواء » ولكان لا يسبق إلى الفهم أحدهما إلا بقرينة » 
كاسم اللون : لما كان مشتركاً بين السواد والبياض لا يسبق إلى فهم السامع 
أحدهما إلا بقرينة » ونحن نعلم أن قائلا لو قال لغيره ١‏ افعل » كان الأسبق إلى 
الأفهام طلب الفعل دون غيره - فعلمنا أنه حقيقة فيه مجاز فى غيره » كا نعلم أن 
اسم الحمار لو لم يكن حقيقة فى البهيمة / ومجازاً فى البليد » لما كان الأسبق إلى 
أفهامنا - عند إطلاق اسم الحمار - البهيمة('2 دون البليد . 


. » للبييمة‎ ١ اه . وفى الأصل ؛‎ : ١ كذا فى المعتمد ء‎ )١( 


4ه 


وقوله : إن أهل اللغة استعملوها فى هذه المعالى - قلنا : بلى » ولكن لم قلتم 
بأن إطلاق الاستعمال دليل الحقيقة ؟ : 

فإن قال : استعمال الاسم لا يكون إلا فى حقيقته - قلنا : هذا باطل بأسماء 
الجاز . فإن منع كون اسم الحمار ممازاً فى البليد , فقد أبطلناه . وإن سلم ذلك 
لكنه فصل بين استعماله فى البهيمة وبين استعماله فى البليد بوجه - فتحن نفصل 
بون استعمال هذه الصصيغة فى الأمر وبين استعماها فى العبديد بذلك الوجه . ثم 
ذلك الوجه هو نفى الاطراد , فإنه لا يصيح أن يقال : ٠‏ طلب منه الفعل على 
جهة الحم وما أمره به 6 ؛ ويصح أن يقال : ؛ هدده على الفعل أو أباح له 
أو أرشده » أو تدبه إليه وما أمره به 8 . 

فإن قالوا : إن الأصل استعمال اللفظ فى موضوعه ء فبقول ؛ أيش(١)‏ تعنى 
بهذا الأصل ؟ فإن قال : أعنى به أن الظاهر استعماله ى ذلك إلا أن يمنم منه 
مانع ء وف استعمال الجاز منع من ذلك مائع » وهو علمنا باضطرار أن أهل اللغة 
نجوزوا ببذه الأسامى لى هذه المعالى -- قلنا : أيش!') تعنى ببذا الظاهر ؟ إن كان 
تعنى به ما يبرن لنا ويظهر من فعل أهل اللغة أنه -حقيقة فيه » فهر المتتازع فيه , 
وإن كان تعنى به أن الأغلب ذلك , قلنا : لم قلم إن الأغلب ذلك ؟ ولكن كان 
الأغلب ذلك ؛ ولكر؟ هذا لا يفيد إلا اللن , وأسماء الليقائق لا تثبت 
بالظنون - والله أعلم , 


4 - باب لى : أن صيفة الأمر . هل تفيد الوجوب أم لا ؟ : 


ذهب أصحابنا وأكر الناس إلى أنها تفيد الوجوب , 


وذهب بعضهم إل أنها لا تفيد الوجوب ؛ وإنما تفيد الإباحة . 





(1 -1)أيش : سبموث من ( أى ثب ) مسا وقد تكلمت به العرب ( المعجم الوسيط ) , 
رص أى واللا أدء. 
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وذهب بعضهم إلى أنها تفيد الندب . 

وذهب بعضهم إلى أنها تفيد حسن المأمور به » ونتوقف0؟ فى حمله على 
الوجوب والندب والاباحة على قيام الدليل . 

وذهب جماعة من المتكلمين إلى / أنها تفيد إرادة المأمور فقط » وجرى قوله : 
« افمل » مجرى قوله : « أريد منك أن تفعل » . 

- واستدلوا على صحة مذهبهم - فقالوا : 

إن أهل اللغة لم يفصلوا بين السؤال والأمر إلا من حيث الرتبة » فقالوا : 
السوال قول القائل لمن فوقه ٠‏ افعل » » والأمر(" [ قوله ] لمن دونه « افعل » . 
ولو كان بينهما فصل من حيث الإيجاب لفصلوا بينبما بالذكر » 5 فصلوا بينبما 
بالرتبة . ثم السؤال لما لم يقتض الإيجاب » فكذا الأمر . 

وقالوا أيضاً : إن الأمر ضد النبى » ثم النبى يقتضى كراهة المنبى عنه » 
فالأمر وجب أن يقتضى إرادة امامو تحقيقاً للمضادة . 

- وأما من حمل على الاباحة - [ ف ] قال : إن هذه الصيغة وؤضعت فى 
الأصل لازالة الحظر ورفع الحرج » فيُحمل عليه » لأنه متيقن , ولا يحمل على 
ما وراء ذلك إلا بدليل . 

- ومن حمله على الندب - قال : إن هذه الصيغة وُضعت للطلب » ثم الطلب 
على مرتبتين : قد يكون إيجاياً وقد يكون تدبا فيُحمل على أدلى مراتبتيه » 
لأنه متيقن . 

- ومن حمله على حسن المأمور به وتوقف فى قضاياه الأخر - قال : إن الحكم 


لا يأمر بشىء قبيح » فدلّ على حسنه لا محالة » وما وراء ذلك لا دليل عليه » 


. كذا تبدو‎ )١( 
. » قد تكون : « والآمر لمن دونه‎ )١( 
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ولأن الأمر ضد النبى » ثم النبى يقتضى قبح المنبى عنه ؛ فالأمر وجب أن يقتضى 
سي المأفورا يه 
لكنا نستدل على صحة ما ذهبنا إليه - فنقول : 


قول القائل ٠‏ افعل » يقتضى أن يفعل المقول له الفعل . لا محالة . ونعنى بذلك 
أنه ينبغى أن يفعل ويمنع من الإخلال به . ولا نعنى بوجوب الفعل سوى المنع من 
الاخلال به » واختصاصه محال يلام على الإخلال به . 
' وإنما قلنا ذلك : 


- أما اقتضاؤه الفعل » فظاهر » لأن قوله ٠‏ افعل » صريم فى طلب الفعل 
واستدعائه . كا أن قول القائل : « زيد فاعل » صريم فى الإخبار عن كونه 
فاعلاً , 

- وأما اقتضاؤه الفعل لا محالة على التفسير الذى ذكرنا » فلأن تارك الفعل 
المأمور به يوصف بالعصيان - قال الله تعاللى : 9 أَفْمَصِيْتَ أمْرى #4( , وتقول 
العرب : ١‏ أمرتك فعصيتنى »© أى لم تفعل , وقال الشاعر : / ١‏ أمرتك أمراً 
جازماً'؟ فعصيتنى » والعاصى هو المقدم على ما منع منه الآمر » فلولا أن ترك 
الفعل المأمور به ممنوع بقضية الأمر لما وُْصف بالعصيان . 


, 57" : سورة طه‎ )١( 

)١(‏ كذا تبدو فى الأصل . وف المعتمد ؛ ١ : 50 : ١‏ حازماً » بالحاء لا بالجبم . والبيت 
بأكمله م فى المعتمد ( 5١0 : ١‏ ) دون نسبته إلى أحد : 

مرك أمرأ حازماً فعصيضى فأصبحتٌ مسلوب الإمارة نادما 

وسيأق فى الصفحة التالية التعبير بالرأى الجزم . وف المعتمد, ١ : 1١ : ١‏ الرأى 
والحزم ؛ . وفى التمهيد : 11١ - ١1. : ١‏ : ( جازماً » بالجم لا بالحاء . وفى الامش ه 
منه فى الصفحة نفسها أن الشاعر : فى نسخة منه : ١‏ هو [كاب بن المبدر يخاطب يزيد بن 
المهلب ؛. وى نسخة أخرى من كلام الناسخ 9 هو عمرو بن العاص مخاطباً بذلك - 
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فإن قيل : لم قلتم إن استحقاق اسم العصيان باعتبار مخالفة الأمر ؟ ولم قلتم 
إن غغالفة الأمر هو الإقدام على ما منع منه ؟ قلنا : 

أما الأول - فلأن أهل اللغة أعقبوا المعصية على الأمر بحرف الفاء فقالوا : 
« أمرتك فعصيتنى ؛ - عرفنا أن لتقدم الأمر تأثيراً فى استحقاق اسم المعصية » 
كمن قال لغيره : « إن دخل زيد الدار فأعطه درهماً » يقتضى أن لدخول الدار 
. تأثيراً فى استحقاق العطية . 

وأما الثانى - فالدلالة عليه من وجهين : 

أحدههما - أن الله تعالى إذا أمرنا بشىء فلم نفعله كنا عصاة » وإذا ندبنا إلى 
شىء فقال : ١‏ الأؤلى أن تفعلوه ولكم أن لا تفعلوه » فلم نفعله لم نكن عصاة » 
وما الفصل بينبما إلا من حيث إن الأمر بالفعل يمنعنا عن الاخلال به » وترغيبنا فى 
الشى* مع التخيير لا يمنعئا عنه . 

والثانى - أن العاصى هو المقدم على مخالفة الأمر » إذ لا فرق بين قول القائل : 
« عصى أمرى »© وبين قوله : ( خالف أمرى » . ومخالفة الأمر هو الإقدام على 
ما منع منه الآمر » لأن ما لا يتعرض له الآمر بمنع » فالإقدام عليه لا يكون مخالفة 
الأمرء فإن الله تعالى إذا أمرنا بالصلاة غداً » فتصدقنا اليوم » لم نكن مخالفين 
للأمر, لأن الأمر بالصلاة غداً لا يتعرض لتصدقنا اليوم بمنع . 

إذا ثبت هذا [ ف] نقول : 

تارك الفعل المأمور به عاص ء والعاصى هو المقدم على مخالفة الأمرء 


ح معاوية - ذكر ذلك أبو البقاء فى كلياته » . والبيت نسبه ابن لكان فى كتابه « وفيات 
الأعيان » ه : 777 4 لحصين بن المنذر . ونسبه الجلال الل فى شرحه على 9 جمع الجوامع » 
3 ”7 6 لعمرو بن العاص حاطب فيه معاوية وروايته : 


أمرئك أمراً جازماً فعصيخضى وكان من التوفيق قتل ابن هاشم؛ 


1 


وغالفة الأمر هو الإقدام على ما منع منه الآمرء فدل أن ترك الفعل المأمور به 
ممنوع بقضية الأمر » وصار كأن الآمر قال : ١‏ افعل هذا الفعل وأنت ممنوع عن 
الإخلال به وملوم عليه » وهذا هو المعنى بالوجوب . 


فإن قيل : أليس أن المستشير إذا ترك ما أشير إليه فى الأمر يوصف بالعصيان » 
فإن المشير يقول :  /‏ أشرتك20 على كذا فعصيتنى » ثم لا يدلّ ذلك على 
الوجوب - قلنا : نحن ندعى فى هذه الصيغة(© أنها طلب للفعل ومنع عن 
الاخلال به فأينا وجدت أفادت فائدتها إلا أن يمنع من ذلك مانع . وأما 
المستشير فقد وجد الطلب والمنع فى حقه ء فإن المشير إذا قال : « افعل كيت 
وكيت من الرأى الجزه0؟ ؛ فقد طلب منه الفعل ومنعه عن الإخلال به » فإذا 
عدل عنه المستشير(») يوصف بالعصيان » حتى لو رخصه ف الترك بأن قال : 
« الرأى هذا والأؤلى أن تفعله وإن لم تفعله فلا بأس به » لا يصير عاصياً بتركه » 
وصار بمنزلة صريم الإيجاب , ثم صريم الإيجاب يفيد الوجوب إذا صدر ثمن هو 
أهل الايجاب » ولا يفيده إذا صدر ممن ليس بأهل الايجاب على المأمور - فكذا هذا . 


دليل آخحر - العرف . وهو أن السيد إذا قال لعبده 9 افعل » فلم يفعل » لامه 
العقلاء من أهل اللغة » واستحسنوا لومه من المولى وعقابه - فلولا أنهم عقلوا منه 
الايجاب » لما استحسنوا لومه وعقابه . 


(1) فى المعجم الوسيط : أشار عليه بكذا : نصحه أن يفعله مبيناً ما فيه من صواب - 
فلعل الأوضح أن يقال : «أشرت عليك بكذا ... ». وهو فى المعتمدء ١ :١‏ : 
«واشرت عليك ». 

. "5١:1١ أى صيغة  افعل » - المعتمد»‎ )١( 

(") ف المعجم الوسيط : يقال جزم الأمر أخذ فيه بالثقة . وف المعتمدء 5١ : ١‏ : 
« فهو الرأى والحزم » . 

(4) فى الأصل كذا : « المشير » والظاهر أنه سهو من الناسخ كا يتضح من السياق . 


>" 
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فإن قيل : إنهم ما عقلوا الإيجاب من نفس الصيغة » بل من دلالة الحال . 
وبيانه : أنهم علموا باضطراد من حال السيد أنه لا يأمر عبده إلا بما يحتاج إليه فى 
جلب منفعة أو دفع مضرة ٠‏ وذلك يقتضى أنه كاره من العبد تركه » حتى إنه 
لو أمره بشىء يعود نفعه إلى العبد خاصة - نقول : لا يجب عليه ذلك - قلنا : 
العقلاء يا استحسنوا ذمهء بينوا العلة فيه » فقالوا : السيد قال له : ٠‏ افعل » 
فلم يفعل » ولم يسألوا المولى « هل قرنت أمرك بدليل يقتضى الايجاب ؟ »© فعرفنا 
أن علة استحقاق الذم مخالفة أمره لا ما ذكرتم » على أن كون السيد منتفعا بشىء 
لا يدل على أنه كره من العبد تركهء لجواز أن يكون قد كره من العبد تركه » 
وإنما يعرف كونه كارهاً من العبد تركه إذا دل السيد على ذلك . والأمر عندك 
لا يدل على الوجوب ولا على كراهة ترك المأمور به » فكيف يعرف كونه كارهاً 
الترك من العبد خاصة ؟ / . 

قوله : بأن السيد لو أمره بشىء يعود نفعه إليه خاصة , لا يجب عليه - قلنا : 
ليس كذلك » بل يجب على العبد امتثال أمر السيد » سواء أمره بشىء يعود نفعه 
إليه أو إلى السيد , على أن ما يعود من النفع إلى العبد فهو عائد إلى المول » لأن 
العبد ملكه » فما يعود إلى العبد بصلاح كان عائداً إلى المولى بصلاح ملكه . 

فإن قيل : هذا تكلم فى غير محل النزاع » لأن النزاع فى أن الأمر فى اللغة هل 
وضع للإيجاب ؟ وهذا رجوع إلى العرف لا إلى أصل اللغة - قلنا : إذا ثبت أن 
العرف هذا ء [ فقد ] ثبت أن الوضع فى الأصل على هذا » لما مر فى الأبواب 
المتقدمة : أن العرف يكون على وفاق الوضع إلا بدليل معارض ؛ على أن الكلام 
هنا فى تعيين ما يحمل عليه بصيغة الأمرء لا فى الجهة(2 » وقد ثبت ذلك بما ذكرناه . 

وقد استدل على أن أوامر الله تعالى وأوامر الرسول عليه السلام على الوجوب بأدلة 
سمعية : منها - قوله تعالى : « فَليَحذرٍ الذين يُحالِفُونَ عن أمرِه أن تُصربَهم فثدة 


(1) كذا فى الأصل . 
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أَوْ يُمِيبَهم عَذابٌ ألم 07# : حذر على مخالفة الأمر وتوعد عليه » ومخالفة الأمر 
هو الإقدام على ما منع منه الآمر - دل على أن ترك الفعل المأمور به محذور متوعد 
عليه » وهو المعنى بالوجوب ٠‏ والدليل علي [ له ] أنه حذرهم من مخالفة الأمر» 
فإنه قال : « لا تَجْعنُوا دُعاءَ الرسولٍ يَيْدكُم كَدُعاءِ بَغضيكم تنضاً 296 , 
فالله تعالى حثهم على الرجوع إلى أقواله والتزام العمل به - قال الله تعالى : 
فر الذين يُحالفُونَ عن مره 274 - دل أنه ما حذّرهم عن عخالفة ما قد 
دعاهم إليه من الرجوع إلى2*0 أقواله والتزام العمل به . وإن كان ١‏ الهاء » فى 
« أمره » راجعاً إلى اسم الله تعالمى » فذاك يقتضى الرجوع إلى أوامر الله تعالى 
ووجوب العمل با . 

فإن قيل : لم قلتم إن مخالفة الأمر هو الإقدام على ما منع منه الآمر » بل مخالفة 
الأمر هو إنكار حقيقته . ولئن كان مخالفة الأمر ما ذكرتم » لكن المذكور فى الآية 
ليس مغالفة الأمر بل اخالفة عن الأمر" » فإنه قال : «( يحاون عن مره 4 ٠‏ 
وذلك ما قلنا - قلنا : [ أولاً ] الدليل على أن مخالفة الأمر هو الإقدام على ما منع 
منه الأمرء لا ما قلتم : إن الخالفة ضد الموافقة / . ثم موافقة الأمر فعل 
ما يطابقه . وما يوضح ذلك أن موافقة قول القائل ١‏ افعل » أن يفعل . 


١١‏ -8) سورة النور : 05 - طإ لا تجْعلُوا دعا الزسول ينكم كأعاء يعطيكم بعضاً 
قد يَعلهُ الله الذين يسلُلونَ منكم لِوَاذا فليحْرٍ الذين يُخَلِفُونَ عن أثْرِه أن تُصريبهم فثنة 
أو يُميهم عذابٌ أليم » . 

(4) فى الأصل : « وف ». 

(5) ف المعجم الوسيط : خالف عن الأمر خرج . ويقال : خالفه إلى الأمر : قصده بعد 
ما نباه عنه - انظر تفسير ابن كثير للايات المشار إليها فى الحامش التالى 0 
الأحقاف : ”١‏ ( ج *. ص /9807 ): ١‏ يَْفِر لكم مِنْ ذنوبكم » قيل: | 
« من » ههنا زائدة وفيه نظر : وقيل : إنها للتبعيض . وفى تفسير سورة نوح : 4 ( ج "؟ » 
ص 5015 ) قال : تفسيرها : غفر الله لكم ذنوبكم . 

[ بذل النظر - م 


"١ 
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فمخالفته : أن لا يفعل ضرورة . وأما الثانى - قلنا : « عن ) هنا صلة ى 
الكلام » ا فى قوله تعالى : « يَعْفِرٌ لكُم مِنْ ذنوبكم 204 أى ذنوبكم : 
وتقديره : فليحذر الذين يخالفون أمره - هذا هو المنقول عن أثمة التفسير9؟ , 

ومنها -- قوله تعالى : 9 وإذا قبل لهُمْ ازكعوا لا يَزكفون 224 : ذمّهم على 
ترك ال ركوع إذا قيل لهم اركعوا » فلولا أن مطلق الأمر يقتضى الوجوب لما ذمّهم عليه . 

ومنها - قوله تعالى لإبليس : « ما مَتَعكَ ألّا تسْجُد إذْ أَمَرْتُكَ 04؟» هذا 
استفهام خرج مخرج الذمٌ والتويبخ » فالله تعالى ذمه على ترك السجود المأمور به » 
فلولا أنه يفيد الوجوب لا ذمّه عليه . وكان لابليس أن يقول : « الذى سوغنى97) 
ترك السجود هو أنك ما ألزمتنيه بل رخصتنى ف الترك ؛ لأن الأمر إذا لم يحمل 
على الوجوب كان فيه ترخيص الترك . 

وقد استّدل على أن الأمر يقتضى الوجوب بوجه آخخرء وهو أن الأمر متعد : 
لازمُه « اثتمر » يقال : ١‏ أمرئه فائتمر » ا يقال : ١‏ كسرته فانكسر » فهذا 
يقتضى أن يكون الائار ملازماً للأمر قطعاً » كالانكسار والكسر - هذا هو قضية 
اللغة » إلا أنه يتعذر جعله ملازماً له قطعاً » لتعلقه باختيار الفاعل » فوجب الحمل 
على الوجوب » لأنه يجعل الاثتئار ملازماً للأمر عادة » قضاء لحق اللفظ بقدر 
الممكن . 

إلا أن هذا الوجه غير صحيح » والاعتراض عليه : 

أن يقال : لا نسلم أن الاثتار الذى هو فعل المأمور به ملازم للأمر . 

. وسورة نوح : 4 . وانظر أيضاً : سورة الفتح : ؟‎ . 7١ : سورة الأحقاف‎ )5- ١( 
. راجع الهامش السابق‎ 

() سورة المرسلات : 548 . 

(4) سورة الأعراف : ١١‏ . وف الأصل : « أن تسجد » . 

(5) سوّغ الشىءً جعله سائغاً . وموٌغ الأمر وتحوه جوّزه وأباحه - المعجم الوسيط . 
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قوله : الأمر متعد - يقال : أمرته فائتمر » - قلنا : ما معنى قوله : 
اثتمر » ؟ معنى ذلك أنه صار مأموراً » كا فى قوله : ٠‏ كسرته فانكسر » أى 
صار مكسوراً . أو معناه : أنه امتثل المأمور به وفعله . [ ف ] إن كان الأول : 
فمسلّم » وذا لا يتوقف علٍى الوجوب وعلى شىء ما سوى الأمر . وإن كان 
الثانى : [ ف ع ممنوع أنه ملازم للأمر » وإنما يقال ذلك إذا امتثل الأمر . فأما إذا 
أخلّ به فلا » بل يقال : « أمرته فما اثتمر » فكيف يكون ملازماً له ؟ / وإذا 
لم يكن الامتثال والائئار ملازماً للأمر» لم يجب ما قلتموه من الوجوب . 

ومن وجه آخخرء نقول : أهل اللغة يقولون : « أمرته فائتمر » قبل وجود 
الفعل المأمور به أو بعده ؟ : إن قال : « قبله » - فممنوع » وإن قال ذلك كان 
كذباً وباطلاً . وإن قال و بعده » - [ ف ] مسلم » ولكن وجوب الفعل يكون 
قبل وجوده لا بعده . 

فإن قال : التعلق ببذا الاستعمال من وجه آخر » وهو أن الفعل المأمور به إذا 
وُجد فأهل اللغة يسمونه « اثتاراً » ويقال : ٠‏ أمر فائتمر » . وهذا إثما يستعمل فى 
ملازم الفعل كقوهم : « كسره فانكسر » . وإذا كان وجود المأمور به على وجه 
اللزوم له » [ ف ] لا بد أن يتحقق فيه كونه ملازماً للأمر » وذلك يحمل!" على 
الوجوب على ما مر - قلنا : 

أولاً - هذا باطل بالتدب ٠»‏ فإنه يقال « ندبه إلى كذا فانتدب بندبه » أى 
« فعل ما ندبه إليه » » وهو جار مجرى الملازمة كالكسر مع الانكسار . ثم هذا 
لا يقتضى كون الندب إيجابا والمندوب إليه واجبا . 


والثالى - أن هذا الاستعمال ؛ إذا كان بعد وجود الفعل » يعتقد( أن الأمر 





() قد تكون فى الأصل : ١‏ لا يحمل » إذ 9 لا غير واضحة تماماً - راجع العبارة 
المتقدمة فى الصفحة السابقة 5 س 9 - ١١‏ (70/ 5 من الخطوطة ) . 


(؟) فى الأصل احرف الأول غير منقوط فتقرأ « يعتقد ؛ أو « نعتقد » أى بالياء أو بالبون . 


/؟١‎ 


لحان 
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الذى اتصل به المأمور به كان » مع توانى(') حصوله ؛ لكن لا بجهة الوجوب 
بل بجهة أخرى ء وهو أن تعظيم حال الآمر ورعاية جانبه دعاه إلى الفعل » وأثر 
ذلك فى صدور( الامتثال والاثتار ملازماً له » هذا القدر يكفى لتحصيل هذا 
الاستعمال . فلا حاجة إلى الوجوب - دل عليه أن قول القائل : ١‏ أمره فاثتمر 
بأمره وامتثل أمره » يستعمل على وجه تعظيم الآمر وذلك فيما قلنا . 

والغالك - أن هذا يقتضى أن الأمر الذى يتصل به المأمور به ويوجد الامتغال 
هو المقتضى للوجوب . لا الأمر قبل وجود الفعل » لأنه إنما يقال عند وجود 
الفعل 9 أمره فائتمر 6 » فأما عند عدمه » [ ف ] لا يقال ذلك » بل يقال : ؛ أمره 
فلم يأتمر ؛ » والكلام فى اعتقاد وجوب الفعل المأمور به قبل الفعل . 

وأما شه الخصوم : 

أما الاستدلال بالسوّال - قلنا : لا فرق بين السوّال والأمر فى الحقيقة من 
حيث إن كل واحد منهما طلب الفعل لا محالة » ومنع / من الاخلال به » فإن من 
قال للأمير2 : « الع علىٌّ2©0 » يجد من نفسه طلب الفعل لا ممالة » كا فى 
الأمر» وطلب الفعل لا محالة إيجاب الفعل على ما مرّ » فجرى قول القائل : 
« افعل » محرى قوله : 9 أوجبت عليك أن تفعل » . ثم السائل إذا قال للمسغول 
«أوجبت عليك أن تفعل » لا يجب عليه شىء » فكذا إذا قال له : « افعل »© . 
فأما إيجاب الله تعالى وإيجاب الرسول ومن يفترض على المقول له طاعته - 
[ ف ] يقتضى الوجوب . فكذا قوله « افعل » . 


(1) ف المعجم الوسيط : وَنَى فى الأمر قَتَر وضعف » وتواف فى العمل لم يبادر إلى ضبطه 
وغ عتم به . 

.٠ الظاهر هكذا . ولعل المقصود : « فى كون‎ )١( 

(*) كذا فى المعتمد : ١‏ : 74 . وف الأصل : « للآمر » . 

(4) ف المعجم الوسيط : خلع عليه ثوبه : أعطاه إياه . وذكر معانى أحر للكلمة . 
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وأما الاستدلال بالنبى - قلنا : النبى لا يقتضى كراهة المنبى عنه ابتداء » 
بل يقتضى طلب الانتهاء والمنع من الفعل » ا فى الأمر على ضده . ثم الكراهة 
لو ثبعت » ثبت تبعاً له - فكذا الارادة فى الأمر . 

وأما قولحم : إن هذه الصيغة وضعت للإباحة -- قلنا : ليس كذلك » 
بل قضية(2 الدليل حمله على الوجوب على ما مر . 

وقوهم : إن الأمر يدل على حسن المأمور به - قلنا : بلى » ولكن لا ينفى 
حمله على الوجوب » وقد دللنا عليه( . والاستدلال بالنبى باطل » على ما مر . 

والله أعلم . 

: باب فى : أن الأمر الوارد بعد حظر سمعى أو عقلى ما الذى يفيده ؟0©‎ - ٠ 


ذهب أصحابنا وأكثر الناس إلى أن الأمر الوارد بعد حظر سمعى أو عقلى يفيد 
ما كان يفيده » لو لم يتقدمه الحظر » من وجوب . 

وذهب بعض الناس إلى أنه يفيد الاباحة إذا ورد بعد حظر سمعى . 

فالحظر العقلى0؟) ما دل العقل على حظره ظاهراً أو غلب الظن حظره » 
لا ما هو محظور بالعقل قطعاً » كالكفر والكذب والظلم : فإنه لا يجوز 
ورود الأمر به . 

واستدلوا على ذلك بأن قالوا بأن الأمة أجمعت على حمل قوله تعالى : 


. » قضيعه‎ ١ : فى الأصل كأنا‎ )١( 

(0) فى الأصل كذا : « علينا » . 

(5) انظر فى الأمر بعد الحظر : البخارى ء» كشف الأسرار» 1١55-9170 : 1١‏ . 
(4) فى الهامش : ونعنى بالحظر . 


"ك1 
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وإذًا حَلكُم فاسْطَادُوا 204 . وقوله تعالى : <( فإذا قُطِييّتِ الصّلاة فالتئيرُوا 
فى الأر رض #ا"اخل الإباحة »: وليش الوجه. فى ذلك سوى وروده ل 
بالااحرام أو الصلاة » حتى لو ورد قبله يفيد الوجوب وولأن الظاهر من حال 
اللو النبى أن لا يتتقل إل الوسر كد 3 لحظر دليلا”” على / أن 

ونحن نستدل على صحة ما ذهبئا إليه بأن هذه الصيغة إذا تمردت عن 
القرينة » فإنها تفيد الوجوب » لكون الصيغة -- موضوعة له » ولصدوره من 
حكم يريد به ما وضع له - وهذا الوجه ثابت بعد الحظر » فيحمل عل 
الوجوب . 

فإن قيل : 

[ أولاً ] لم قلتم إن هذه الصيغة موضوعة للابجاب بعد الحظر »© 
وما أنكرتم أنها موضوعة للإباحة » إما لغة وإما عرفاً . 

- والثانى : إن لم تكن موضوعة للإباحة بعد الحظر » ولكن لِمّ قلهم : إن تقدم 
الحظر لا يدل على أن المتكلم أراد به الاباحة » بل يدل على ذلك » لما ذكرنا ؛ أن 
الظاهر من حال المحظور بالنهى أن لا ينتقل إلى الوجوب » والفقه فيه أن سابقة 
الحظر دليل على ميل الطبع إليه » إذ لا يَحَْسَنُ النبى عن الشىء والتوعيد7؟؟ عليه 
إذا لم يكن فى الطبع داع ) إليه » وإذا كان فى الطبع دعاء إليه » يكفيه الاباحة 


)١(‏ سورة المائدة : ؟ 

(؟) سورة الجمعة : 

(5) ف الأصل : « دليل » . 

(5) فى المعجم الوسيط : أوعد فلاناً : وعده وتبدّده » ووعٌده تبدّده . 

(0) فى الأصل كذا : ١‏ داعيا » . سيرد بعد قليل : ؛ فى الطبع دعاء إليه » : 


فى 


ولا يَحْسّن فيه الايجاب . إذ لا يَحْسَنْ إيجاب فعل يشتهيه الإنسان والتوعيد 
على تركه . 
قلنا : 


- [ الأول ] المفهوم من هذه الصيغة - البعث(21 على الفعل والحث عليه على 
ما مر ء وذلك يناف التخيير » والاباحة فيبا تخيير » فكيف تكون موضوعة لا ؟ 
على أن هذا قول لم يشهد به أهل اللغة » وهو جار محرى قول القائل : ؛ الأمر 
موضوع للوجوب فى مكان دون غيره » وهذا فاسد . 

- وأما الثانى - قلنا : وروده بعد الحظر إنما يدل على أن المستعمل أراد به 
ما ذكرتم : أن لو(" لم يبز أن ينتقل الفعل من الحظر إلى الوجوب » وقد جاز 
ذلك - فإن الفعل بعد حظر عقلى ينتقل إلى الوجوب » حتى إن الأمر به يفيد 
الوجوب » فكذا بعد حظر سمعى , فإن الله تعالى نبى الحائض عن الصوم 
والصلاة » ولا يمتنع وجوبهما عليها(© بعد ذلك بالأمرء ومتى جاز ذلك » 
لم يكن تقدم الحظر دليلاً على الإباحة . 

وقوله : الظاهر من حال الحظور بالنبى أن لا ينتقل إلى الوجوب - 
قلنا : لا نسلم بأن الظاهر ذلك . 

وقوله : بأن تقدم الحظر / دليل على أن ف الطبع دعاء إليه - قلنا : لا نسلم 
بأن الظاهر ذلك » فإن الله تعالى كم نبانا عما تميل طباعنا إليه » نهانا عما تنفر(؛) 


(1) فى مختار الصحاح : بعثه من منامه أهبه وأيقظه . وف المعجم الوسيط : بعث فلانا ' 


على الشىء حمله على فعله . وراجع فيما تقدم ص 7 . 
() كذا فى الأصل : « أن لو» . 
5 فى الأصل : « عليه » . 
(4) فى الأصل : ١‏ ينفر » . 


0 


؟؟ 


طباعنا عنه إذا [ اتصف 237 بوجه من وجوه القبح . وهذا نهانا عن شرب البول 
وسائر الخبائث وعن قتل النفس والإيلام وغير ذلك . وهذا لأن أمر الشرع ونبيه 
يتبع المصلحة » فإن كانت المصلحة بالأمر بالشىء يأمر به وإن كان الطبع يدعو 
إليه » وإن كانت فى النبى ينبى عنه وإن كان الطبع ينفر عنه - وهذا لان الشىء 
الذى ينفر عنه الطيع جاز أن يتراءى7© للعبد حصول مصلحة به » فيقدم عليه مع 
نفرة الطبع عنه » لتحصيل تلك المصلحة بزعمه » فإذا لم يكن ذلك مصلحة ينبى 
الشرع عنه . ثم إذأ اشتمل على وجه المصلحة يأمر به ويوجبه . وقد يختص الفعل 
مهتين : إحداهما ينفر عنه الطبع » والأخرى يدعو إليه الطبع » فإِن كانت 
المصلحة ف الامتناع عنه ينبى الشرع عنه » وإن كانت فى الإقدام عليه يامر به 
ويوجبه . وإذا جاز أن ينتقل المحظور » بالنبى » إلى الوجوب » فتقدم النبى 
لا يدل على الاباحة . 

وأما حمل قوله تعالى : « وإذا حََلثُم فاصْطادُوا 204 . وقوله تعالى : <( فإذا 
َضييّتِ الصلاة فالَْشِيرُوا فى الأرض (؟2 على الإباحة » [ ف ع عدول عن ظاهر 
الأمر بدليل » وليس يجب , إذا عدل عن ظاهر بعض النصوص بدليل » أن يعدل 
عنه فى جميعها من غير دليل » كألفاظ العموم : حمل بعضها على المخصوص 
بدليل » ولا يجب لأجل ذلك حمل جميعها على الخصوص من غير دليل . 


والله أعلم . 


)١(‏ هذه الكلمة بديلة عن كلمة أخرى مطموسة لم نستطع قراءتها ونظن أنها تحمل 
معنى الكلمة المطموسة . 1 

. يترايا ؛‎ ٠ : ف المعجم الوسيط : تراءى له كذا : ظهر . وفى الأصل كذا‎ )١( 

(7) سورة المائدة : ؟ . راجع الحامش ١‏ ص ٠ا.‏ 


(4) سورة الجمعة : ٠١‏ . راجع فيما تقدم الحامش " ص ١7ا.‏ 


ايف 


5 - باب فى : شه ري 0 سر 
واحد منها غير عين » أو. يفيد وجوب الكل على طريق البدل ؟(© : 

ذهب ا 
الكرخى(© رحمه الله . 


وذهب التكلموث إلى أنه يفيد وجوب الكل على طريق البدل . وهو قوله 
الآخر . ونظيره الأمر بالكفارات / الثلاث29 . 





)١(‏ قال فى المعتمد» ١‏ : 84 - هم : و فأما معنى قولنا : ؛ إن الأشياء واجبة على 
البدل ؛ فهو أنه لا يبوز للمكلف الإخلال بجميعها » ولا يلزمه الجمع بينها ؛ ويكون قعل كل 
واحد منها موكولاً إلى اختياره لتساويبا فى وجه الوجوب . ومعنى 9 [يباب الله سبحانه لها » 
هو أنه كره ترك جميعها , وأراد كل واحد منها » ولم يكره ترك كل واحد منهاإذا فل المكلّف 
الآخر » وفوض إلى المكلّف فعل أيها شاء » وعرّفه جميع ذلك . وقد يبوز أن يريد جميعها على 
البدل ؛ وعلى الجمع . ويفارق ذلك الواجبات المرتبة » نحو التيمم مع تعذر الوضوء , لأن 

فعل التيمم والوضوء ليس بموكول إلى اختيار المكلف .. 

1100 - أن يتمكن المكلّف من الفعلين 
بأن يقدر عليهما ويتميزان له . والآخر - أن يتساوى الفعلان فى الصفة التى تناوها التعبد » 
نحو أن يكونا واجبين أو ندبين .. الح » . وقد أضغنا من العنوان فيه كلمة و هل ؛ هنا . 

(1) هو عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم أبو الحسن الكرخى . من كرخ جدان 
( أو حران ) بالعراق . سكن بغداد . وأخذ الفقه عن أنى سعيد البردعى عن إسماعيل بن حماد 
ابن أبى حنيفة عن حماد عن أبى حنيفة . انتهت إليه رياسة الحنفية بعد ألى حازم وألى سعيد 
البردعى . تفقه عليه أبو بكر الرازى وأبو عبد الله الدامغانى وأبو على الشاشى وأبو القاسم 
التنوخى وأبو الحسين القدورى . وكان واسع العلم والرواية . صئف المختصر وشرح الجامع 
الكبير وشرح الجامع الصغير أودعها الفقه والحديث والآثار وامخرجة بأسانيدها . ولد سئة 
هه وتوق سنئة "4٠.‏ ه . ( اللكنوى , الفوائد . ابن قطلوبغا » تاج التراجم ) ( نقلاً 
عن الهامش 7 ص 7١١‏ من ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندى ء تحقيقنا ونشرنا ) . 

(؟) قال الله تعاللى فى سورة المائدة :لم - هلا بوذكم الله الو فى أيُمايكم ولكن 
يُوَاخلٌ كم ' بِمًا عَفَدئم الأيمان فكفارئه إطعامُ عَشْرةٍ مُساكِينَ من :أو سل ما لطعمون > 


0 


4؟ 


أما الفقهاء - فقد استدلوا على صحة مذهبهم بوجوه : 

منها - أن المكلف لا يلزمه فعل جميعها » ويسقط عنه التكليف بفعل واحد 
منها . ولو كان الكل واجباً لما كان كذلك . 

ومنها - أن [ له ]217 لو كان الكل واجباً » فلو فعل جميعها معاً » لوقع الكل 
واجباً » إذ ليس البعض بأوْلى من البعض ٠‏ وى ذلك إيجاب الكل على طريق 
الجمع » لا على طريق البدل . 

ومنها- أنه لو أخلّ يجميعها يستحق العقاب بترك واحد منها . ولو كان الكل 
واجباً » لكان22 يستحق العقاب بترك الكل . ولو فعل جميعها [ لكان ] يستحق 
ثواب الواجب على كل واحد منبا - وهذا فاسد . 

وأما المذهب الثالى9) : 

فقبل أن يشرع فى إقامة الدلالة على صحته » يبحث عن محل الخلاف : 
إن الخلاف راجع إلى العبارة أو إلى المعنى ؟ فنقول(؟2 : 

إن كان الفقهاء عنوا بكلامهم أن المختص بجهة الوجوب كل واحد منبا » 
والكل متساو فى ذلك » إلا أنه يسقط التكليف بفعل واحد منها - فالخلاف 
يكون فى العبارة . وإن عنوا به أن الختص بتلك الجهة واحد منبا » وهو متعين 
عند الله تعالى » غير متعين عند العبد - فالخلاف إذن يكون ف المعنى . فنقيم 
الدلالة على بطلان ذلك - فتقول : 
- أمليكم أو كِسْوثهم أو تحرير رَقٍْ فمَنْ لم يَجِدْ فصييامٌ ثلاثة أباع ذلك كفارة أيُمابكم 
إذا حَلفتم ... # . وانظر أيضا الآية 56 من السورة تفسها , 

. » ... أضفنا الحاء أخذاً بما يلى قريباً حيث قال بعد : 9 وما - أله‎ )١( 

. فى الأصل : ولا كان » . (*) أى مذهب المتكلمين 5 فى الصفحة السابقة‎ )١( 

(4) أو « فيقول » فإن الحرف الثانى غير منقوط فيصح أن يكون ياء أو نوناً . وكذلك 
كلمة و يبحث ؛». 


وب؟ 


لو كان الواجب واحداً منها لعيّها الله تعالى » لأن تكليف ذلك الواحد » 
مع م(١©‏ أنه ليس إلى العبد معرفته سبيل : تكليف ماليس فى الوسع » 
وذا لا يجوز ولأن الواجب والمختص ببجهة الوجوب ». لو كان واحداً مها 
لما جاز التخبير بينه وبين غيره» لأنه حيكذ يكون تخييراً بين الواجب 
وغير الواجب » وفى ذلك إباحة الإخلال بالواجب » وذا لا يجوز . 

فإن قيل : إنما جاز التخيير لما أن فى علم الله تعالى أنه لا يختار إلا الواجب 
والخقص بتلك الجهة - قلنا : لو جاز من المكلفين مع كرج وفرة رأهم وطول 
زمانهم وقوع المصلحة دون المفسدة اتفاقا » لجاز وقوع التصديق بالانبياء من جملة 
الكاذين / ممن لا يعرف الفصل بينهما اتفاقاً » ولجاز وقوع الفعل المُحَكم(2 ممن 
ا - وهذا فاسد عند العقلاء . ولئن جاز ذلك » لم يخرج هذا من 
أن يكون تخييراً من الله تعالى بين الواجب وغير الواجب » وإباحة الاخلال 
بالواجب - وهذا” فامد أيضا » فإن الأمة مجمعة على أن المكفر بواحدة من 
الكفارات الثلاث لو كان قد كفر بغيرها(؟ . أجزأه وكان إتياناً بما تعبد به ء 
فلولا أن الكل واجب ء لما جاز » ولا كان اتياً بما تُعبد به . 

فإن قيل : إنما جاز التتخيير » لما أن لاختيار العبد تأثيراً فى جعل الفعل مصلحة 
وواجباً » فإذا اختار واحدة منبا صارت تلك الواحدة مصلحة وواجباًء لأن 
الاختيار صادفها -- قلنا : هذا السوّال يقتضى أن لا يكون الفعل مصلحة وواجباً 
قبل الاختيار , والإجماع انعقد على ثبوت الوجوب قبل الاختيار » إما فى واحدة 
منها أو فى الكل » وكان يجب إذا كفر بغير هذه الأشياء الثلاثة أجزأه » لأن 
الاختيار صادفه . 





. معما»‎ «١ : فى الأصل كذا‎ )١( 

(؟) المْسْكم المُتقن - المعجم الوسيط . وعند الأصوليين : النص المحكم ؛ ما أحكم 
المراد به قطعا وهو نوعان ... » السمرقندى » الميزان » ص ؟ه؟ - 305 , 

(*) أى بواحدة أخرى من الكفارات الثلاث . 
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كلا 


فإن قال بأن الاختيار إنما يؤئر فى جعل الفعل مصلحة وواجباً إذا صادف هذه 
الأشياء الثلاثة » وإذا كفر بغيرها 2١01‏ يصادف الاختيارٌ هذه الأشياء الثلاثة » 
ولا يؤثر فى جعله مصلحة وواجباً - قلنا : ببذا السؤال سلمتم أن هذه الأشياء 
الثلاثة اختصت بجهة فَاوَفَت ببا("2 ما ليس منا » وهى الجهة التى لأجلها يصير 
الفعل مصلحة وواجباً » فقد سلمتم ما نريده من أن كل واحد يسد مسد صاحببها 
فى مصلحة الوجوب . فبعد ذلك يبقى ها قلدموه : أن لاختيار العبد تأثيرا فى 
جعل الفعل مصلحة ٠‏ وهذا باطل » لأن المكفر ببذه الأشياء عالم بها » والعالم 
بالفعل لا بد أن يقصد الفعل ويريده . وما لا بد للفعل منه » لا يجوز أن يجعل 
مؤثراً فى حكم من أحكام الفعل أو شرطاً فيه » إذ لو لم يكن ذلك » لجاز أن يجعل 
اختيار فعل كل واجب مؤئراً وشرطاً لصحة وجوبه ء وذلك باطل . 

وأما الجواب عن كلمات امخالفين : 

أما الأول - قلنا : الكل واجب / عندنا على البدل » ونعنى بذلك أن كل 
واحد منها سادٌ؟ مسد الآخر فى حصول المصلحة التى يجب استيفاؤها . فإذا 
فعل واحدة منها » فقد حصلت المصلحة مستوفاة » فلم يبق شىء تكون الثانية 
مصلحة فيه » فتسقط ضرورة . 

وأما الثالى - قوله لو فعل جميعها لكان الكل واجباً - قلنا : إن عنيتم بهذا 
الكلام أن المكلف يلزمه تحصيلها بعد ما صارت مفعولة2»©9 -- فهذا محال . 


. » فى الأصل : « فلم‎ )١( 

2( أى فاقتها وعَلَتا وفضلتهبا وصارت يرا منها - انظر : المعجم الوسيط : مادة 
وخُوق - فاق ). 

(5) فى الأصل : ١‏ ساد ساد مسد » . 

(4) ف المعتمد ١‏ : *94 -54 : و ونحن نجيب عن الشببة » فنقول للسائل : إن أردت 
بقولك : 0 هل هى واجبة كلها » أنه يلزم فعلها مع أنها مفعولة » فذلك مستحيل .. ؛ . وفى 
الاصل كذا : ١‏ بغير ما صار مفعوله © . 


با 


وإن عنيتم به أن هذه الأشياء حصلت على صفات [ و ] لمكان تلك الصفات كان 
قد لزم المكلف تحصيلها(!» - فنحن نقول به : إن كل واحدة منها صارت على 


تلك الصفة . 
فإن قيل : إذا فعل المكلف معاً9) 0 : إما أن يسقط الواجب بجميعها » 
أو بكل واحدة منبها : منبا» أو بواحدة منها إن قلتم : جميعها » كان قولاً بوجوب 


كل على طري الج لا عل طري ابل . وإ فلم يكل واحدة من منبا » كان 
ذلك حصول الأثر عن موثرين » وذا لا سبيل إليه . وإن قلتم بواحدة منها » كانت 
الواجبة تلك الواحدة - قلنا : الفرض عندنا يسقط بكل واحدة منها » لأن الكل 
واجبة على البدل » فلم يكن البعض بسقوط الفرض به أولى من البعض » 
ولا استحالة فى ثبوت الأثر عن مؤثرين على المقارنة » فإن من ارتد حالما(" قل 
عمداً يستحق قتله بكل واحدة من الردة والقتل . وكذا إذا انكشفت عورته فى 
الصلاة حالما0؟» تكلم أو أحدث يخرج من الصلاة بكل واحدة من هذه الأسباب . 

وأما الثالث - قلنا : إذا أخل بجميعها - [ ف ] عندنا » يستحق العقاب بترك 
الكل » لأن الكل واجب على البدل على ما مر . غير أنه يستحق على الإخلال 
بالكل عقاب أدونها عقاباً » لأنه لو فعل تلك الواحدة لا يستحق العقاب بترك 
الباق » فكذا إذا استوى عقاب تلك الواحدة » لأنه جرى مجرى فعل تلك الواحدة . 


قوله : لو فعل جميعها ينبغى أن يستحق ثواب الواجب بكل واحدة منها - 
قلنا : عندنا : يستحق ثواب الواجب بكل واحدة منها » لما مر أن الكل واجب 


على البدل . 


(1) العبارة فى المعتمد » ١‏ : 44 : « .. ولا يبقى بعد ذلك إلا أن نقول : هل هى على 
صفات كان يلزم لمكانها إيجادها إما على الجمع وإما على البدل ؟ ١‏ . 

. ) أى فعلها المكلف جميعها ( الحقق‎ )١( 

| ( - 4) ف الأصل كذا : « حال ما . 
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يكنا 


فإن قيل / : قد منعم ورود التعبد بشىء واحد من جملة هذه الأشياء لا بعينه » 
وقد ورد الشرع به بالإجماع : 

- منها - إذا باع قفيزاً من صتُبرة يجوز » والمعقود عليه قفيز واحد غير عين 
لا جميع القفزان . 

- ومنها - أن من طلق إحدى نسائه لا بعينها أو أعتق أحد عبيده لا بعينه » 
فالمطلقة. واحدة غير عين والمعتق واحد غير عين » وإليه الخيار فى التعيين . 

- ومنها - أن الحانث فى بمينه لا يلزمه عتق جميع الرقاب بل عتق رقبة واحدة 

والفقه فى جميع ذلك : أن الإايجاب ليس بإثبات صفة حة حقيقية للفعل » حتى 
يقال إن إثبات صفة فى محل عد ال الك اناك لواف ل 
محل غير عين » إثما هذا من باب الذ كر وتعليق الخطاب بالمذكور » فالواجب 
ما قال الشارع فيه « افعل » لا على جهة التخيير » وهذا يتصور فى الواحد غير 

» يا ذكرئا من النظائر . 

قلنا : 

نحن لا نجوز وجوب فعل من الأفعال غير عين » والتعبد به محال » لما ذكرنا . 

وما ذكر من الأمثلة : فالمعقود عليه كل القفزان على اليدل » لأنه لا اختتصاص 
للعقد بقفيز دون قفيز » فإذا عين المشترى واحداً منها » تعين ملكه فيه » وصار 
تعين ملكه فيه كسقوط الفرض فى مسألتنا . وكذا إذا طلق إحدى نسائه » أو 
أعتق أحد عبيده » فكل واحدة منبن صادفها الطلاق » على البدل » لفقد 
الاخحتصاص بواحدة منبن » فإذا بين الزوج وعين واحدة للفرقة بعينها تعينت تعينت(1) 
[ف] حلت له الباقيات . وكذا ف العتق . وكذا الحانك فى ييله : 


(1) 9 تعيئت » وردت ف الامش استكمالاً لنقص ف المتن . 
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يلزمه عتق كل رقبة يملكها » على البدل » على الوجه الذى ذكرنا . 

وقوله : إن الوجوب ليس صفة للفعل - قلنا : ليس كذلك » لأن أحوال 
الأفعال واختصاصها بجهات تقتضى(2 الوجوب ف البعض والحرمة فى البعض » 
ثابت عند العقلاء » لأن الأفعال فى ذواتها » والصفات الذاتية لها » متاثلة » وإنما 
يوصف البعض بالوجوب عقلاً / وشرعاً » والبعض بالحرمة » لاختصاصها باسم 
يقتضى ذلك 0 وقد قررنا هذه القاعدة فى موضعها(”) : 
لأنه إثبات للوجوب . 


وقوله : إن الايجاب ليس إلا قول الشارع ١‏ افعل » » فالواجب ما قيل فيه 
و افعل » - قلنا : هذا يرفع وجوب الواجبات العقلية قبل ورود السمع ؛ كالإيمان 
بالله تعالى » وشكر المنعم » وغير ذلك » ويقتضى أن الظلم والكفر والكذب 
العارى عن النفع إذا قيل فيه « افعل » أن يصير واجباً » وكل ذلك يأباه دليل 
العقل . ثم إن جرينا معه أن الإيجاب هو قول الشارع ١‏ افعل » » لكن إذا وقع 
[ كان ] طلباً للفعل على جهة الحتم لا على جهة التخيير » وذا إنما يصح إذا كان 
للمكلف سبيل إلى العلم. به(" » وأن لا يدل التخيير بينه وبين غيره » ولو كان 
الواجب أحد الأشياء غير عين » لم يكن للمكلّف سبيل إلى العلم به وكان مخيراً 
بينه وبين غيره - على ما مر . 


والله أعلم . 


. أو يقتضى » إذ الحرف الأول غير منقوط‎ )١( 

0 ؟ 

(5) فى الأصل كذا : ٠‏ سبيلاً إلى المعلم به » . وقد أثبتنا فى المتن مثل العبارة التالية فى 
المتن . وف المعجم الوسيط : المَعلَمُ العامة . والمَعْلَمم من كل شىء منت . والجمع معالم . 
ويقال : حََفِيتٌ معالم الطريق . 


م1 


تنوك 


وم 


: باب فى : أن الأمر بالفعل » هل يدل على الاجزاء ؟‎ - ١ 

ذهب الفقهاء وجماعة من المتكلمين [ إلى ] أنه يدلّ على الاجزاء . 

وذهب بعض المتكلمين إلى أنه لا يدل على الإجزاء . 

واستدلوا على صحة مذهبهم وقالوا: إن المعنٌ من الاجزاء شيكان : 
أحدهما - أن معنى قولنا : ١‏ هذا الفعل مجحزىء 0 أن لا يجب قضاوؤٌه . ومعنى 
قولنا : 9 إنه غير مجزىء » أنه يجب قضاؤه(2 . والثالى - معنى الاجزاء انتفاء 
التكرار . ومعنى كونه غير مجزىء أنه يقتضى التكرار . والأمر لا يدل على 
الاجزاء بالمعنيين جميعاً » لا بذاته ولا بحكمه : أما بذاته » فإنه لا ينبىء عنه . 
وأما بحكمه . فلأن حكمه وجوب الفعُل » ووجوب الفعل لا ينفى وجوب 
مثله - دل عليه : أن الماضى فى الححجة الفاسدة مأمور بالمضى فيها » ثم إذا فعل 
بلزمه القضاء . وكذا الظانٌ على الطهارة فى آخخر الوقت مأمور بالصلاة مع هذا 
الظن » ثم / لو فعل ذلك وذكر بعده أنه كان محدثاً » يلزمه القضاء . ولو ذكر ف 
الوقت يلزمه مثلما2©0 فعل . 

ونحن نستدل على صحة ما ذهبنا إليه » فنقول : معنى قولنا : « هذا الفعل 
بجرىء ) أى مسقط للتعبد به » وهو مختص بحالة يكتفى به فى استيفاء المصلحة 
المطلوبة بالأمر . ومعنى قولنا : « غير مجزىء » أنه غير مسقط التعبد به وغير 
مختص بحالة يكتفى به فى استيفاء المصلحة ء إذ لا فرق بين قولنا : « هذا 
الشىءيجزئنى » وبين قولنا : « يكفينى » . ثم معنى قولنا : ١‏ هذا الشىء يكفينى » 
هو الاكتفاء به فى غرض من الأغراض » فكذا قولنا  :‏ يجزئنى » أى يكفينى فى 
أمر من الأمور . 


)١(‏ انظر : المعتمد ء ١‏ : 58 وما بيعدها. 
)١(‏ فى الأصل هكذا : « مثل ما » . 


م١‎ 


إذا ثبت هذا - نقول : 

ظاهر الأمر يدل على الإجزاء » على هذا التفسير , لأن الأمور إذا فعل 
ما اقتضاه على الوجه الذى اقتضاه الأمر » سقط التعبد به » وحصلت المصلحة 
المطلوبة منه مستوفاة . لأنه إذا فعل ذلك صار ممتغلاً للأمر » وإذا صار ممتثلاً للأمر 
يخرج عن عهدة الآمر » إذ يتناقض قول القائل : ١‏ امتثل الأمر » و ١‏ بقى عليه 
عهدة الأمر » » فكان مطلق الأمر مقتضيا للاجزاء ؛ إذ هو المقتضى للامتثال . 

دليل آخر - إن مطلق الأمر لو ل يدل على الاجزاء على هذا التفسير » لكانت 
الصحابة رضى الله عنهم يراجعون النبى عليه السلام فى كل أمر صدر من الله تعالى 
ومن الرسول فى دلالة الاجزاء » ولكثرت مراجعتهم ؛ ولسئه النبى عليه السلام » 
ولتقل إلينا ذلك ثقل تواتر ونقل استفاضة لتوفر الدواعى ومساس الحاجة ) 
وحيث لم يُنقل دل أن مطلق الأمر يكفى دلالة على الإجزاء . 

وقوله -- معنى قولنا : 9 هذا الشىء مجرى* ؛ أنه لا يبب قضاؤه أو لا يجب 
تكراره - قلنا : ليس كذلك , لأن القضاء يتبع مشاركة الفعل الثالى الأول فى 
المصلحة » ويجوز أن يكون الفعل مأمورا به ضالة لا يشاركه فعل انر فى استيفاء 
المصلحة » فإذا فات لا جب قضاؤه ؛ [ و ] إذا فعل لا على الوجه المطلرب 
لا يقع الإجزاء به » ولا يجب قضاؤه -- دل عليه / أن من صلَّى فى الوقت بغير 
طهارة ثم مات عقيبه لا يجب عليه القضاء ؛ وهذا الفعل غير حمزى” . 

فإن قال : بأن المجرىء ما لا يوز له أن يجب قضاؤه » وغير المجزىء ما يبوز له 
أن يبب قضاؤه - قلنا : حاصل هذا يرجع إلى ما قلناه من تفسير الإجزاء ؛ لأن 
الذى لا يبوز أن يبب قضاؤه ليس إلا أن يفعل ما تناوله الأمر على الوجه الذى 
تناوله الأمر , والذى يجوز أن يبب قضاؤه هو أنه قعل ما تناوله الأمر على الوسعه 
الذى تناوله إلأمر - فرجع الكلام إلى ما ذكرنا . 

وأما التكرار - فمسألة التكرار غير مسألة الاجزاء , ومعنى الاجزاء غير ذلك ؛ 

( بالل النظر - م 5 ] 
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"م 


لأنه جاز أن يقال : هذا الأمر لا يقتضبى إيجاب فعل آخر » ولكنه لا ينفيه أيضاً » 
ومعنى الاجزاء نفى غيره والاكتفاء به فى سقوط التعبد . 

وأما قوله بأن الأمر لا ينبىء عن الاجزاء » وحكمه لا يدل عليه - قلنا : ف 
الأمر وجه يدل على الإجزاء على ما مر وهو حسن المأمور به » فإن الأمر يدل 
عليه » وإن لم يكن منبئاً عنه . 

وأما الماضى فى الحّجة الفاسدة » فمأمور بالحجة الصحيحة » ولم يفعل 
ذلك » فبقى الأمر عليه » غير أنه أمر بالمضى فى هذا الحج , بأمر آخر » وقد امتثل 
ذلك ء فيسقط به الأمر . وكذا الظانْ على الطهارة : مأمور بأداء الصلاة على 
الطهارة » ولم يمتثل ذلك الأمر » فبقى عليه » غير أنه مأمور بالصلاة مع هذا الظن 
بأمر آخر» وقد امتثله » فيسقط الأمر - أما ههنا [ ف ] بخلافه - والله أعلم . 


- باب فى : أن الأمر بالشىء » هل هو أمر بما لا يتم الواجب إلا به ؟ : 

اعلم أن ما لا يتم المأمور إلا به ضربان : 

أحدها - ما لا يمكن تحصيله » نحو القدرة والآلات . 

والآعر 2 مامكن للمكلق: تحضيله: 

فالأول - لا يرد الأمر به إلا مقيداً بشرط حصوله » لأنه لو ورد الأمر بدونه 
لا يخلو : إما أن يقتضى إيجاب الفعل فى كل حالة ويقتضى تحصيل القدرة والآلة » 
القدرة والآلة » وهذا أيضاً تكليف ما ليس ف الوسع . 

وأما الآعر - فضربان : 

أحدهما - أن يرد الأمر مقيداً بشرط حصول ما يفتقر الفعل إليه » نحو أن 
يقول له : « اصعد السطح إن كان السلم منصوباً » فهذا يقتضى إيجاب صعود 
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السطح إن كان السلم منصوباً » ولا يقتضى إيجابه إذا لم يكن السلم منصوباً . 

والآخر - أن يرد الأمر به مطلقاً من غير تقييد بشرط . نحو أن يقول : اصعد 
السطح » فالأمر بصعود السطح على هذا الوجه أمر بنصب السلم عندنا . ومعنى 
ذلك أنه يقتضى إيجاب صعود السطح » ثم إيجاب صعود السطح يقتضى إيجاب 
نصب السلم » فصار الأمر مقتضياً ذلك بواسطة , لا أن هذا الأمر يصير أمرأً 

وذهب بعضهم إل أنه لا يقتضى وجوب نصب السلم ‏ بل يتقيد الأمر بحال 
كون السلم منصوباً . 

دليلنا فى ذلك - أن الأمر المطلق يقتضى يجاب الفعل على كل حال » ثم إيجاب 
الفعل على كل حال يقتضى إيجاب ما يفتقر إليه من نصب السلم . والدليل على أن 
الأمر المطلق يقتضى إيجاب الفعل على كل حال أنه لا اختصاص له بوقت دون 
وقت وحال"دون حال » فيقتضى إيجاب الفعل فى كل زمان يتمكن من الفعل فيه ؛ 
إذ لو قلنا إنه يقعضى إيجابه فى بعض الأزمان دون البعض كان فى ذلك تخصيصه 
بذلك الزمان » وهو خلاف الظاهر . 

والدليل على أن: إيجاب الفعل يقتضى إيجاب ما يفتقر إليه من نصب السلم » 
أن( الفعل متى وجب عليه فى جميع الأحوال : لو قلنا لا يجب عليه نصب 
السلم » أو مباح له تركه - كان فيه تكليف ما ليس فى الوسع ٠‏ أو إباحة 
الإخلال بالواجب » وهو باطل . 


فإن قل : هلا قلتم بأن الأمر بالصعود يتقيد بحال نصب السلم » حتى يجب 
عليه إذا كان السلم منصوباً » ولا يجب عليه إذا لم يكن منصوباً » وهذا أُوْلى 
ما ذهبتم إليه » لأنا لو أوجبنا الصعود مع فقد السلم » كان تكليف ما ليس 


(0 فى الأصل : ١‏ لأن » . 
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1/0 ف الوسع ء ولو أجبنا عليه / الصعود على كل حال ثم أوجبنا عليه نصب السلم 
كان فى ذلك إيجاب مالا ذكر له فى الأمر - قلنا : لا معنى لقول القائل : إن 
الأمر يتقيد بنصب السلم سوى أنه يلزمه الصعود إذا كان السلم منصوباً .« 
ولا يلزمه إذا لم يكن منصوبا . وهذا باطل » لان الامر المطلق يقتضى إيجاب الفعل 
على كل حال . وليس إيجاب الصعود عليه مع فقد السلم تكليف ما ليس ف 
الوسع » لأنه يمكنه أن يتوسل إليه بنصب السلم . 

قوله بأن ذلك إيجاب مالا ذكر له فى الأمر - قلنا : إن لم يكن له ذكر 
فى الأمر» لكن الأمر يدل عليه » ألا ترى أن إيجاب المسبب إيجاب السبب ء 
فإن من أمر عبده بإيلام زيد كان ذلك أمراً بالضرب », لأن الألم لا يحصل 
إلا به . وكذا إيجاب ستر الفخذ » يقتضى إيجاب ستر شى* من الركبة » 
لأنه لا يحصل إلا به - كذا هذا . 

فإن قيل : لسمم بأن تعمسكوا بإطلاق اللفظ وتتوصلوا به إلى إيجاب شىء 
لا ذكر له فى الأمرء بأؤلى من أن نتمسك بظاهر اللفظ لنفى وجوب ما لا ذكر 
له فى الأمر ونتوسل به إلى تقييد الأمر ببعض الأحوال وإخراج الفعل من أن يكون 
واجباً فى بعض الأحوال . فإذن قد تساوينا فى أن كل واحد منا يعمل بظاهر 
اللفظ من وجه ؛ ويعدل عن ظاهر اللفظ من وجه , فلم كان ما قلتم أوؤْلى ؟ - 
قلنا : بهذا السؤال سلمتم أن ما ذكرتم ترك لظاهر اللفظ » فأما إيجاب ما لا ذكر 
له فى اللفظ ء [ ف ع لا يكون تركاً لظاهر اللفظ ء لأن اللفظ م لا نتعرض له(") 
بالإثبات لا نتعرض(© له بالنفى » وإيجاب شىء لا يتعرض له الأمر بالنفى » 
لا يكون تركا لظاهر الأمر . 

إذا ثبت هذا- نقول : قول القائل ١‏ افعل » يقتضى إيجاب الفعل على 
كل حال . “فلو قلنا إنه يثبت الوجوب فى بعض الأحوال » كان ترك العمل 


. لا يتعرطن » بالياء لا بالنون لعدم النقط‎ ١ : ؟) يمكن أن تكون‎ - ١١ 
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بظاهر اللفظ . وإذا ثبت الوجوب فى جميع الأحوال » تبث وجوب لصب 
السلم » كى لا يكون إيتجاب ما ليس فى الوسع . 

وإذا ثبت هذا - نذكر / الأشياء التى لا يتم الأمر إلا بها : 

منها - أن من ترك واحدة من الصلوات الخمس »؛ ثم نسيبا("؟ , يجب عليه 
فمل الدمس ؛ لأن فعل المتروكة واجب عليه » ولا يتمكن من ذلك إلا بفعل 
الكل ؛ فيجب عليه الكل( , 

ومنها - إذا وقعت النجاسة فى الماء وجب الامتناع عن استعمال الماء » لأن 
استعمال الماء » فيجب عليه ذللك . 

ومنها - أن ستر الفخذ يقتطى إيجاب ستر شىء من الركبة - على ما مر . 

ومنها - أن من طلّق [حدى نسائه بعينبا , ثم ذهبث عليه عينها » يجب عليه 
الامتناع عن الاستمتاع [ بالكل ]9') , لأن الامتناع عن الاستمتاع بالمطلقة 
واجب ء ولا يتمكن من ذلك إلا بالامتناع عن الاستمتاع بالكل - والله أعلم . 


- باب فى : أن الأمر بالشى* » هل هو نبى عن ضده ؟ : 
اعلم أن الفلاف فى هذه المسألة إما أن يقع فى الاسم ؛ أو ف المعنى . 





(1) أى نسى ما هى الصلاة التى تركها : أهى صلاة الصبح أم الظهر أم العصر أم المغرب 
أم العشاء ( القن ) , 

(1) ل المعتمد. ١ : ٠١١ :1١‏ .., نحر أن يترك الإنسان صصلاة من جملة اللقنمس 
لا يعرفها بعينبا » فهلزمه فعل اللنمس لأنه لا يتمكن مع الالتباس أن يتيقين إتيانه بالمنسية 
إلا بفمله الكل ١‏ . 

(*) ل المسشمدء :1٠١١5 : 1١‏ ( قال فاضى القضاة : الأقوى عندى أن ثمرم 
الكل ... ؛ . وانظر آخمر العبارة . 


ا" 
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أما الاختلاف فى الاسم - [ ف ع بأن يقال : إن الأمر بالشىء هل يسمى غبياً 
عن ضده ؟ 

وجوابنا : أنه لا يسمى بذلك » لأن أهل اللغة فصلوا بين الأمر والنبى فى 
الاسم » وفرقوا بين قول القائل ٠‏ افعل » وبين قوله ؛ لا تفعل ؛ » فسموا أحدهما 
وأمراً» والآخر « مياً » . 

فإن قيل : الأمر ليس بأمر لذات الصيغة » ولا النبى نبياً لذات الصيغة ؛ 
بل الأمر أمر لارادة كونه أمرأً ولكونه طلباً واستدعاء للفعل . والنبى نبى لإرادة 
كونه نبياً ولكونه طلباً واستدعاء للانتهاء . ولا يمتنع أن يراد بالصيغة الواحدة أن 
يكون أمراً بشىء ونبياً عن ضده ء ولا أن يكون دلالة على طلب شىء أو على 
طلب الانتباء عن ضده » فتكون الصيغة الواحدة أمراً بالشىء حقيقة ونبياً عن 
ضده حقيقة - قلنا : 

- أما كون الأمر أمراً لإرادة كونه أمراً ؛ وكون النبى نبياً لإرادة كونه نبياً ‏ 
فقد أبطلناه من قبل . 

- وأما كونه أمراً لكونه طلباً واستدعاء للفعل » وكونه نبياً لكونه طلباً / 
واستدعاء للانتباء » فلعمرى هو كذلك » لكن بشرط أن يكون طلباً للفعل بذاته 
لا بواسطة » وطلباً للانتباء بذاته لا بواسطة » كقوله « افعل » و ١‏ لا تفعل 6 . 
وقوله « افعل » طلب للانتهاء عن ضده » بواسطة طلب الفعل . وقوله « لاا تفعل » 
طلب لضد المبى عنه » بواسطة طلب الانتهاء عنه » وعدم انفكاك المكلّف عن أحدهما 
إلى الآخر» فإذن لا يتصور كون الصيغة الواحدة أمرأ ونبياً حقيقة . 

وأما الاختلاف ف العنى فمن وجهين : 


أحدهما - أن يقال : هل فى الأمر بالشىء صيغة النبى(!» عن ضده » وهو قوله 


(1) فى الأصل قد تكون : ٠‏ النبى » أو : للنهى » . 


الم 


ولا تفعل » ؟ . وجوابنا أنه ليس فيه ذلك » وهذا معلوم بطريق الحس . 

والآخر - أن يقال : بأن الأمر بالشىء هل يقتضى تحريم ضده والمنع عنه ؟ 
وجوابنا أنه يقتضى ذلك » لما ذكرنا أن الأمر طلب الفعل ومنع من الإخلال به 
وكل فعل يوجب الإخلال بالمأمور به يكون ممنوعاً عنه بقضية الأمرء لأنه 
لو لم يكن كذلك لجاز الإقدام عليه » وى جواز الإقدام عليه إباحة الإخلال 
بالواجب » وذا لا يجوز . 

ومن نفى الوجوب عن الأمر ء لا يمكنه أن يجعل الأمر بالشىء نبياً عن ضده » 
لأنه : إن حمله على الندب لا يمكنه ذلك » لأنه لو اقتضى ذلك لكنا منبيين عن 
البيع وسائر الأفعال المباحة » لما أن اضدادها مأمور بها ندباً. وإن حملها إرادة 
المأمور به لا يمكنه أن يجعلها نبياً عن ضده أيضاً » لأن إرادة الشىء لا تقتضى نبياً 
عن ضده . ألا ترى أن النوافل مرادة وأضدادها ليست بمبهية . 


وأما النبى عن الشىء هل هو أمر بضده ؟ 


فجوابنا : أن النبى عن الشىء يقتضى إيجاب ما لايصح الإخلال بالمنبى عنه 
إلا به » لما ذكرنا - فبعد ذلك : إن كان له ضد واحدء بحيث لا يمكن 
الانصراف عنه إلا إليه » يجب عليه ذلك بعينه . وإن كان له أضداد » بحيث 
لا يمكنه الانصراف عنه إلا إلى أحدهماء يجب عليه الكل على البدل - على 
ما مر . 

٠‏ - باب / فى : أن الأمن المطلق » هل يقتضى تكرار الفعل المأمور به 

ذهب أصحابنا ومعظم المتكلمين إلى أنه لا يقتضى التكرار » بل يقتضى فعل 
المأمور به فقط , وهو الفعل الذى تناوله الأمرء مرة واحدة .' 


وذهب معظم أصحاب الشافعى رحمه الله إلى أنه يقتضى التكرار . 
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وقال بعضهم : نتيقن باقتضاء الفعل مرة واحدة » ونتوقف فى الدوام 
والتكرار . 
دليلنا فى ذلك أن قول القائل ٠‏ ادخل الدار » معناه و كن داخلاً فى الدار » » 
لأن من دل الدار يوصف بكونه داخلاً الدار » فإذا أمره بالدخول فققد أمره بأن 
يجعل نفسه على هذه الصفة . وهو [ ب ] الدخلة الأولى جعل نفسه على هذه 
الصفة » فيسقط الأمر به . كمن قال لغيره :اضرب رجلاً ؛ فضرب رجلا 
وعدا 4 يوضيك بأنه ضارب رجل + ويسقط الأمر به - كذا هذا . 


فإن قيل : هو بالدخلة الثانية يوصف بأنه داخل الدارء فهلا قلتم بدخوله 
تمت الأمر ؟ أو توقفتم فى دخوله تحت الأمر ا قاله البعض ؟ - قلنا : هو 
بالدخلة الأولى يوصف بأنه داخل الدار على الكمال » فبعد ذلك : الدخلة الثانية 
تكرار لفائدة الأمر بعد استكماطا . فلا يُستفاد ذلك إلا بدلالة التكرار » 
أو بدلالة الإستغراق » كمن قال لغيره 9 اضرب رجلاً ؛ فضرب رجلاً واحداً : 
يوصف بكونه ضارب رجل على الكمال . فإذا ضرب آخر يكون ذلك تكراراً 
لفائدة الأمر بعد استكماها » فلا يستفاد إلا بدلالة التكرار» أو بدلالة 
الاستغراق - كذا هذا . 


فإن قيل : ما أنكرتم أن قول القائل « اضرب » معناه : افعل الضرب © » 
ولو كان كذلك يقتضى التكرار » لأن اللام للجنس : قلنا : إن قول القائل 
اضرب © تصريف من « ضرب » لا من ١‏ الضرب » لأنه ليس فيه الألف 
واللام » ولأنه لو كان تصريفاً من الضرب لكان قول القائل 9 ضربٌ زيدٌ ؛ معناه 
أنه فعل الضرب » ولو كان كذلك لكان من أخبر بضرب زيد أن يفهم منه تكرار 

1/88 الضرب » وليس كذلك ء بل يفهم منه الضرب / مرة واحدة . 
وأما الخصوم فقد تعلقوا بأشياء : 
- أنهم قالوا : وجدنا أوامر فى كتاب الله تعالى مطلقة » وأئها مقتضية 
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للتكرار » مثل قوله تعالمى : فإ وأَقِيمُوا الصّلاة واوا الزكاة 2074 . وقوله تعالى : 
9 قَمَن شهد يِنْكمْ الشهر فَليِصُمْه 24" إلى غير ذلك . 

ومنبا - أن الأمر المطلق لا اختصاص له بزمان دون زمان » فيقتضى الفعل فى 
جميع الأر مان لفقد الاختصاص . 

ومنها - أن الأمر لو لم يقتض التكرار لما جاز الاستثناء » ولما جاز النسخ » 
لأن النسخ ف المرة الواحدة بَدّاء20 » والاستثناء من الواحدة نقض الكلام ؛ 
وحيث صمح النسخ والاستثناء علم أنه مفيد للتكرار . 

ومنها - أن الأمر المطلق لو لم يقعض التكرار والفعل على الدوام » لكان النبى 
المطلق لا يقتضى الانتفاء » على سبيل الدوام » لأنه ضده ؛ ولما كان النبى يقتضى 
الانتباء على سبيل الدوام - فكذلك الأمرء إذ هو ضده . 

والجواب : 

أما الأول - قلنا : لا نسلم بأن التكرار فى تلك المواضع عُقَل(» من ظاهر 
الأمرء بل بدلالة زائدة » وهو التصريم بالدوام والتكرار وما يجرى مجراه . 
وقد أجيب عن هذا بأن التكرار فى هذه المواضع استفيد من تكرار أسبابها - 
ألا ترى أنه لم يغبت التكرار فى بعض المواضع , وهو الأمر بالحج , لأن سببه » 
وهو البيت » لا يتعدد . 


(1) سورة البقرة : 4 و 8# و ١١١‏ وكثير غيرها . وفى الأصل . ١‏ أقيموا .. » بغير 


. ١88 سورة البقرة :؛‎ )1١( 
. ) البتاء : ظهور الرأى بعد أن لم يكن ( الجرجانى . والمعجم الوسيط‎ © 
. عَقَل الشىءً أدركه على حقيقته - المعجم الوسيط‎ )4( 


1 


8 


وأما الثالى - قلنا : القائلون بالفور يقولون إن الأمر المطلق يختص بأول وقت 
الامكان . والقائلون بالتراخى يقولون بأنه يقتضى إيجاب الفعل فى جميع الأزمان » 
لكن على طريق البدل » وتناول الأمر تارة يكون على سبيل البدل » وفقد 
الاختصاص لا يدل على أحدها(" . 


وأما الثالث -- قلنا : عندنا لا يجوز إلا إذا قامت دلالة ندل على أنه أراد به 
التكرار ء فيتبين بالنسخ أن بعض المرات غير مراد . وأما الاستئناء - قلنا : 
القائلون بالفور لا يجوزون ذلك . والآخرون إما يجوزون الاستناء » لما مرّ أن 
الأمر يتناول الأوقات لكن على البدل » فبالاستثناء يتبين أن بعض الأوقات غير / 
مراد أصلةً9؟ . 


وأما الرابع - قلنا : الأمر يقتضى النبى » لأن قول القائل : « كن داخلاً » 
موجود فى قوله : « لا تكن داخلاً ؛ وإنما زيد عليه حرف النفى » فجرى الأمر 
مع النبى مجحرى قول القائل : « ليس فى الدار رجل ؛ . ثم قول القائل : ؛ فى الدار 
رجل » يقتضى وجود رجل واحد ف الدار . وقوله : 9 ليس فى الدار رجل ») 
يقتضى انتفاء جميع الرجال عنه » لأنه لو اقتضى نفى بعض الرجال كان فيه جمءع9) 
بين فائدتيهما مع أنهما ضدان » وذا لا يجوز ء فكذا هذا - و هذا : 


3 الأول ] : لأن الأمر المطلق يقتضى أن المأمور به يوجد به مطلقاً » والنبى 
المطلق يقتضى أن المنبى عنه لا يوجد مطلقاً ؛ وكلما وجد مرة فقد وجد مطلقاً ؛ 
وما انتفى مرة فما انتفى مطلقاً . 


)١(‏ ف المعتمد » ١ : ١١١ : ١‏ وأما النافون للفور فإنهم يقولون : لا اخنتصاص للأمر 
بالأوقات . وإذا لم يكن له بها اختصاص ء صمح يجاب الفعل فى جميعها على البدل وعلى 
الجمع . لأن الاععصاص زائل فى الحالين . فلم يكن فقد الاختصاص طريقاً إلى أحدهما ؛ . 

(؟) انظر : المعتمد » 1١‏ : ١١1١5١١١ا.‏ 

(5) فى الأصل : و جمعاً » . 


5 


والثالى : أن العادة فصلت بين الأمر والنبى : فإن السيد إذا قال لعبده : 
ولا تدخل ») فهم منه الانتهاء على الدوام . ولو قال له : « ادخل » فهم منه 
الدخول مرة . والفقه فى ذلك : هو(" أن حمل الأمر المطلق على التكرار 
والاستغراق يؤٌدى إلى تعطيل الأشغال كلها » لأنه لا يتفرغ لغيره من الأفعال » 
وحمل النبى على الدوام لا يؤدى إلى ذلك » لأنه يتفرغ للأشغال كلها مع الامتناع 
عن فعل معين على الدوام . 

والثالث : أن النبى يدل على قبح المنبى عنه » والقبيح يجب الكف عنه أبداً » 
أما الأمر [ فع لا يدل على ما يوجب الإقدام عليه » على الدوام . 

وأما من توقف فى الحمل على التكرار - قال : إن الأمر المطلق محتمل للدوام 
والتكرار » بدليل أنه لو أراد به ذلك وقرن به دلالة التكرار يحمل عليه » وما 
احتمله اللفظ جاز أن يراد به » فيجب التوقف فيه . 

ونحن نقول : لا نسلم احتاله للدوام والتكرار » بل الأمر المطلق لا يحتمل 
إلا الفعل('© مرة واحدة - على ما مرّ . ولو قرن به دلالة التكرار » لا يكون بياناً 
وتفسيراً للفظ » بل زيادة متممة للكلام كقوله : 9 افعل هذا الفعل عشر مرات » 
أو على الدوام » أو ما يجرى محرى هذا الكلام » فهذه جملة مفيدة للعدد 
والدوام » لا أنه موجب / الأمر المطلق . 


١‏ - باب فى : أن الأمر المعلّق بالشرط والصفة » هل يقتضى تكرار الفعل 
المأمور به إذا تكرر الشرط والصفة ؟ : 

اختلف الذاهبون إلى أن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار فيه : 

قال بعضهم : يقتضى تكراره عند تكرار الشرط والصفة . 


(1) فى الأصل : « وهو » . 
)١(‏ فى الأصل قد تكون : ١‏ الفعل » أو « للفعل » . 


1 
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وقال بعضهم : لا يقتضيه - وهو الختار . 


دليلنا فى ذلك - أن المقتضى للوجوب هو الأمر دون الشرط والصفة » لأن 
الشرط ليس بمؤئر بل هو ما يقف عليه تأثير المؤئر » والأمر فى نفسه لا يقتضى 
التكرار » بل يقتضى الفعْل مرة واحدة » فصار المقتضى للفعل مرة واحدة معلقاً 
بالشرط » وهو كالمرسل عند وجود الشرط » فلا يلزم تكرار الوجوب بتكرار 
الشرط - دل عليه أن السيد إذا قال لعبده  :‏ إذا دخلت السوق فاش () 
اللحم » فإن هذا لا يقتضى تكرار الشراء بتكرار الدحول . وكذا لو قال 
لامرأته : « طلقى نفك إذا دخلت الدار » أو قال لغيره : ١‏ طلق امرأق إذا 
دخلت الدار ؛ : لا يتكرر الأمر بالطلاق يتكرار الدحول . وكذا قول القائل : 
« اضرب زيداً » إذ كان لا يقتضى التكرار » فقوله  :‏ اضربه إن كان قائماً » 
لا يقضيه ايضا : 

فإن قيل : ليس يمتنع أن يكون ما دخل تحت الشرط مؤثراً » 5 فى قوله 
تعالى : 8 وإِنْ كنتم جُنْباً فاطّهُرُوا 274 . وقوله تعالمى : « إذا قُمُْمِ إلى الصّلاةٍ 
فاغِْلُوا وُجومّكم 4©. وقوله تعالى : ١‏ والسارِقٌ والسّارِقة فاقَطَمُوا 
أَِدِيَهُما 94 ؛ وإذا لم يمنع ذلك [ ف ع ليس لكم أن تقطعوا على نفى التكرار 
عند تكرار الشرط - قلنا : لفظ الشرط لا يدل على أن ما دخل تمته مؤثر » 
والكلام فيما إذا لم توجد دلالة أخرى » حتى لو وجد كان علة يتكرر الحكم 
بتكرره - يدل عليه : أن الخبر المعلق بالشرط لا يقتضى تكرار الخبر به بتكرره » 
فكذا الأمر - بيانه : أن قائلاً لو قال : ٠‏ زيد سيدخل الدار إن دخلها عمرو » 


. فى الأصل كذا : « فاشترى » وربما الياء مشطوبة‎ )١( 
. 5 : سورة المائدة‎ )7١١(: 
. 5 : سورة المائدة‎ )5( 


(1) سورة المائدة : 8" . 


بل 


فدخل زيد / الدار بعد ما دخلها عمرو مراراً - يعد الخبر صادقاً » فلو كان نكرار 
الدخول من عمرو يقتضبى تكرار الدخول من زيد » لما عد صادقاً - فثبت أن 
الخبر المعلق بالشرط لا يقتضى التكرا فى الخبر به » بتكرره - فكذلك الأمر . 
والجامع بينبما أن معنى قول القائل : 9 زيد سيدخل الدار» أى سيكون داخل 
الدار » ومعنى قول القائل : ١‏ ادخحل الدار » أى , كن داخلاً الدار » - ثم الخبر 
تبعل نفسه على هذه الصفة لا يقتضى تكرار الخبر به . وكذلك الأمر بجعل نفسه 
بهذه الصفة لا يقتضى تكرار المأمور به.. 

واغالف ف المسألة احعج بأشياء : 

منها - أنهم قالوا : وجدنا الأوامر الواردة فى كتاب الله تعاللى معلقة بالشرط » 
مقتضية للتكرار » مثل قوله تعالى : َمَنْ نشهد سكم الشهرٌ َيِه 204 . 
وقوله تعالى : ( وان كنم جُنباً فاطهروا 204 . . وقوله تعالى 0 
لمثلاة فاغْسينُوا 274 . وقوله تعالل 7 9 الزائية ني والزافى فاجلكوا 24 . و 
تعالى : <9 والمسارق والسارقة فاقطمُوا يديهم 294 - علم أن قضيةالأمر 0 
بالشرط هذا . 

ومنها - اعتبارهم الشرط بالعلة » فقالوا : إن العلة إذا تكررت » يتكرر 


معلولها » فكذا الشرط » بل الشرط آكد من تل أن الحكم ينتفى بانتفاء الشرط » 
ولا ينتفى بانتفاء العلة2©"9 . 


. 168 : سورة البقرة‎ )١( 

. سوزة المائدة : ؟‎ )١( 

(5) سورة المائدة : 5 . 

(5) سورة النور : 7 . 

(0) سورة لمائدة : 84" . 

(5) انظر : المعتمد » ١‏ : /ا١١ا.‏ 


اران 


اا 
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ومنها - أن الأمر المعلق بالشرط لا اختصاص له بالشرط الأول دون الثالى 
والثالث » فيجب الفعل مع كل شرط لفقد الاختصاص . 


ومنها - أن النبى المعلق بالشرط يقتضى الانتباء مع كل شرط » على سبيل 
التأبيد -- فكذا الأمر المعلق بالشرط . 


[] الجواب عنها : 

أما الأول - قلنا : ليس فى هذه الآى ما يدل على كون التكرار مستفاداً من 
ظاهرها » بل عرفنا التكرار فيها بدلالة أخرى » م عرفنا التخصيص فى بعض 
عمومات القرآن » بدلالة مخصصة - دل عليه أن الأمر بالحج لا يقتضى التكرار » 
وإن علق بشرط متكرر » كقوله تعالى : «إ ولله على / النّاسِ حِجٌّ البيتٍِ من 
استطاعٌ إليه 58 4ه 1 

وأما قوله تعالى : « الزّانيةَ والزّانى 204 . وقوله تعالى : فإ والمّارق 
والسسّارقة 204 - قلنا : تم علم أن السرقة والزنا علة لوجوب الحد » والحكم 
يتكرر بتكرر العلة . 

وأما الثالى - قلنا : هذا اعتبار فاسد » لأن العلة مؤثرة » والشرط ليس بمؤثر » 
ولا دليل يدل على وجود الموثر » فلا يلزم تكرار الحكم بتكرره . 

قوله : الحكم ينتفى بانتفاء الشرط ولا ينتفى بانتفاء العلة - قلنا : عندنا : 
لا فرق » فكما يجوز أن يعبت الحكم بعلة أخرى مع فقد هذه العلة » يجوز أن 
يوجد شرط آخخر مكان هذا الشزط الأول » فيثبت الحكم معه9©© . 


)١(‏ سورة آل عمران : لاو 
(5) سورة الور : 7 . 

(”) سورة المائدة : م7 .. 

. 1١1 :1١ 2 انظر : المعتمد‎ )1( 


اك 


وأما الثالث - فالقائلون بالفور يقولون باختصاص الأمر بالشرط الأول(2 , 
علا يازمهم هذا الكلام . 


وأما القائلون بالتراخى - فلهم تفصيل » وهو أن الشرط الذى علق به الأمر : 
زما أن يغلب على الظن تجدده » وهو(" متمكن من الفعل » أو لا يغلب على الظن 
دلك . ففى الوجه الثانى » كا فى قول القائل  :‏ أعط زيداً درهماً إن دخل الدار » 
يجب الفعل عند الدخلة الأولى » لأنه لو لم يجب وف الدخلة الثانية شك » كان فيه 
تفويت المأمور به أصلاً . وف الوجه الأول ؟ إذا قال : « أعطه درهماً إن طلعت 
الشمس » يجب الفعل مع كل شرط على البدل لا على الجمع » وفقد الاختصاص 
عمله فى ذلك » إلا أن يقوم دلالة من حيث العرف وغيره على طلب الفعل عند 
الشرط الأول على التعيين29 .7 

وأما الرابع - قلنا : قال بعض أهل الأصول : إن النبى يقتضى طلب الائتهاء 
مع الشرط فقط . ولئن سلمنا » فتكرار الانتهاء نَم » لا لتكرار الشرط » بل لأن 
مطلق النبى يقتضى الانتهاء على الدوام . فإذا علق بالشرط أفاد أهل(؟) هذه القضية 
عند الشرط » والفرق بين الأمر والنبى على ما مرّ فى الباب المتقدم") . 


9" - باب فى : أن الأمر المطلق » هل يقتضى تعجيل الفعل المأمور به أم لا ؟ / 
ذهب بعض أصحابنا وجماعة من التكلمين أنه يقتضى تعجيل الفعل 
المأمور به » ولا يجوز تأخيره عن أول أوقات الامكان . 


(1) قد تكون و للأول » . وف المعتمد » ١ : ١١8 : ١‏ والجواب أن من قال بالفور » 
يجمل الأمر بالشرط الأول من الاختصاص ما ليس له بغيره ؛ . 

(0) أى المأمور - المعتمد , .1١8 :1١‏ 

() ف المعتمد» ١١/8: ١‏ : (وعل هذا يستوى الجواب على قول أصحاب الفور والتراخى» . 

(4) كذا فى الأصل « أهل » ولعلها « أصل » . 

(ه) انظر : المعتمد,» 1:21 .1١5١-1١١9‏ 


شاك 


1 


وذهب أصحاب الشافعى رحمه الله وعامة المتكلمين إلى أنه يجوز تأخيره عن 
الوقت الأول إلى ما بعده من الأوقات - إلا أن منهم من يجعل العزم على الفغل فى 
الثالى بدلاً عن الفعل فى الوقت الأول . ومنهم من لم يجعله بدلا عنه . ش 


والمذهب الختار أنه يقتضى وجوب فعل واحد » والأوقات كلها سواء فى 
إيقاع الفغل المأمور به » بالأمر المطلق . 


أما القائلون بالفور - [ ف ] تعلقوا بأشياء : 
١‏ -مها: 


أن الفعل قد وجب ف الوقت الأول » وذلك يمنع جواز التأخير عنه . وإنما 
قلنا : إن الفعل قد وجب ف الوقت الأول لأن الأمر تناول الفعل فى الوقت 
الأول » بدليل أن( المكلف إذا أتى به فى الوقت الأول كان إتياناً بما تعبد به 
وسقط عنه التكليف » والتكليف إنما يسقط بإتيان ما تناوله الأمر » فلولا أن الأمر 
تناول الفعل فى الوقت الأول » وإلا لم يكن( إتياناً بما تعبد به » ولما سقط عنه 
التكليف . ومتى تناوله الأمر كان واجباً » إذ الأمر مقتضاه الوجوب » وإذا 
وجب الفعل فى الوقت الأول [ ف ] لا يجوز تأخبيره عنه » لأنه لو جاز تأخيره عنه 
كان فى ذلك نقض الوجوب وإلحاقه بالنافلة » ولا يقال بأن الفرق بينه وبين النافلة 
أن النافلة يجوز الاخلال بها مطلقاً » وهذا مما يجوز( الإخلال به فى الوقت 
الأول » إلا أن يغلب على الظن فواته إن لم يفعله » لأنا نقول : إنما نلزمكم الحاقه 
بالنافلة - بجواز التأخير فى الوقت الأول ء [ لا أنه ] كان عميراً بين الفعل والترك » 
وهذا هو حقيقة النافلة . ولا يقال : عندنا يبوز التأخير عن الوقت الأول لكن 

(0) فى الأصل : د ان ان » . 


() كذا فى الأصل . 
(5) الظاهر أنه كان فى الأصل : « مما لا يجوز » ثم شطبت دلا » . 


/ا4 


إلى بدل يقوم مقامه » وهو العزم على الفعل فى الزمان الثانى » ويجوز تأخير 
الواجب إلى بدل يقوم مقامه() , 


وبياذ [ سه ] أن الأمر المطلق يجعل الأوقات كلها سواء فى إيقاع الفعل المأمور 
به فيها » ولن يجعل ذلك إلا بأن يجوز التأخير عن الوقت / الأول » والواجب 
لا يجوز تأخيره عن الوقت الواجب فيه إلا إلى بدل : فجعلنا ٠‏ العزم » بدلاً عنه ؛ 
لأن الأمة أجمعت أنه لو ترك الفعل فى الوقت الأول يجب عليه أن يعزم » على 
الفعل ف.الزمن الثانى » فقد قامت الدلالة على كون ١‏ العزم » بدلاً » ولم يقم على 
شوء آخخر» فجعلنا 9 العزم » بدلاً عنه . 


هذا هو حجة القائلين بجواز التأخير عن الوقت الأول إلى بدل ؛ [ و ] لا يقال 
هنا » لأنا نقول : لمّا سلمتم أن الواجب لا يجوز تركه إلا ببدل » فما الدليل على 
وجوب « العزم » بدلاً » لأن الأبدال لا يجوز إثباتها بالرأى » بل بدليل قاطع ؟ 
وقيام الدليل على وجوب ١‏ العزم » لا يدل على كونه بدلاً . 


:1١١؟6‎ : ١ » قال فى المعتمد‎ )١( 

» وقد أجيب عن ذلك بأن جواز تأخير الفعل عن الأول لا ينقض وجوب الفعل‎ ... ٠ 
ولا يُلحقه بالنافلة . لأنه ينفصل عن النافلة » بأن النافلة يجوز الاخلال بها أصلاً » وليس‎ 
كذلك الفرض ؛ لأنه لا يجوز الإخلال به أصلاً . وهذا غير صحيح ؛ لأن المستدل ألزم على‎ 
نقلها » ) فى ذلك‎ ١ : جواز التأخير عن الأول » بأن يلحق بما هو فمَل ( فى نسخة أخرى‎ 
. ولم يُلزم أن يلحق بالنوافل على الإطلاق . فيفصل بينه وبين النافلة المطلقة‎ ٠ الوقت‎ 

وأجاب شيوخنا فقالوا : إن الواجب إذا أخر إلى بدل » لم ينتقص وجوبه » ولم يلحق 
بالتوافل . والفعل إنما يجوز تأخبيره عن ثانى الأمر إلى بدل : هو العزم على أدائه . واستدلوا 
على « كون العزم بدلاً » بأن الأمر اقتضى [يماب الفعل , ولم يعين الوقت . فإذا وجب الفعل 
فى الثالى » وجاز مع ذلك تأخخيره عنه , لم يمكن ذلك إلا مع البدل . وقد أجمعوا على أن 
لمأمور بلزمه » إذا لم يفعل المأمور به فى الثالى » أن يعزم على أدائه فيما بعد . فقد دل الدليل 
على وجوب العزم » ولم يدل الدليل على وجوب غيره . فأئبتناه دون غيره . وستتكلم على 
هذا الجواب فيما بعد إن شاء الله » . 

[ بال النظر - م 7 ] 


١/0 


فاك 


4م35 


ثم الدليل على أن العزم 'لا يصلح بدلاً : أن البدل20 وجوبه على حنو9) 
الأصل » ليجرى فعله مجرى فعله » وفى ذلك بطلان تعيين الوقت للعزم . 

والدليل عليه أن العزم لو كان بدلاً لا يخلو : إما أن يقوم مقام الواجب ويسدٌ 
مَسدّه فى حصول المصلحة المطلوبة _منه » أو لا يقوم مقامه ولا يسد مسدّه : 

فإن كان الأول - [ ف ع ينبغى أن يسقط عنه الفعل بوجود العزم » لأن 
المصلحة من الواجب قد استوفيت بالعزم على الفعل . 

وإن كان الثالى - فلا يصلح بدلاً عنه . 

ولا يقال بأن « العزم » بدل عن الفعل فى الزمان الأول » فيبقى الفعل ى 
الزمان الثانى على ما هو عليه من المصلحة » لأنا نقول : الأمر عندك لا يقتضى 
وجوب الفعل فى جميع الازمان ؛ على الجمع » لانه قول بالتكرار » وقد أبطلناه : 
ولا يمكن القول بأن الفعل فى الزمان الأول يسقط بالعزم ويبقئ الفعُل فى الزمان 
الثانى واجباً » بل الأمر عندكم يقتضى وجوب فعل واحد فى زمان غير عين » فإذا وجد 
فى الوقت الأول ما يسد مسده فى استيفاء المصلحة » ينبغى أن يسقط عنه التكليف » 
كا لو فعل المأمور به . وحيث لم يسقط ء علم أن ٠‏ العزّم » لا يصلح بدلاً أصلاً . 

؟ - ومبها : 

الاستدلال بألفاظ الطللاق و العتاق ١‏ و النكاح 3 فإ أحكام هذه الألفاظ 
تنبت على الفور » فكذلك حكم الأمر . والجامع بينهما أن هذه الألفاظ تفيد 
أحكامها . والحكم إنما يبت فى الوقت » وليس للوقت فيها(© ذكر » فيغبت فى 


. فى المامش : بدل الشىء‎ )١( 

(؟) حذا فلان حَشْوَ فلان : فعل مثلما يفعل . واحتذى مثال فلان أو على مثاله أو به : 
سار على مثاله ( المعجم الوسيط ) . 

(*) أى ف الألفاظ - انظر : المعتمد » ١77 : ١‏ ( امحقق ) وانظر الحامش التالى . 
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أقرب الأوقات إليبها . فكذا هنا : الأمر يقتضى إيجاب الفعل » والفعل إنما يقع 
فى وقت » [ ووقت ] وقوعه [ غير ] مذكور » فيقع فى أقرب الأوقات إليه”2 . 


- ومنها : 


أن جواز التأخير يؤدى إلى أقسام كلها باطلة . وبيانه : أنه لو جاز التأخير 
إنا أن عور التأخير لا إلى غاية أو إلى غاية : الأول - باطل » لأنه ينقض() 
الوجوب » والثالى - لا يخلو : إما أن تكون الغاية معينة أو موصوفة . مثال 
المعينة : أن يقول ١‏ افعل إلى وقت كذا» أو ١‏ إلى الوقت الفلانى » وهذا 
ما لاقائل به » ولم تقم الدلالة عليه » لأن الأمر لا يختص يبعض الأوقات دون 
البعض . والمراد بالموصوفة : الوقت الذى لو أخر عنه غلب على ظنه فواته . 
وذلك الظن لا يخلو : إما أن يكون صادراً لا عن أمارة » أو يكون صادراً عن 
أمارة - الأول باطل لأن الظن الذى لا يستند إلى أمارة لا يمبوز بناء الحكم عليه » 
وهو بمنزلة الظن السوداوى7» . وإن كان صادراً عن أمارة مثل 3 - 
أو المرض » فهذا باطل أيضاً » لأنه يؤدى إلى أن من مات فجأة لا ثىء 
مع أن ظاهر الأمر يتناوله » وأنه يقتضى الإيجاب . فثبت أن جواز التأخير يز يؤدى 
إلى أقسام كلها باطلة » فكان باطلاً . 





)١(‏ قال فى المعتمد » ١ : 1١7 : ١‏ وأما الوجه الآخر فقولهم : إن الوقت » وإن لم يكن 
مذكوراً فى لفظ الأمر ء فإن الفعل لما كان إما يقع فى وقت » وجب أن يفيد إيقاعه فى أقرب 
الأوقات إليه . ما أن ألفاظ العتاق والطلاق والبيع تفيد وقوع أحكامها فى أقرب الأوقات 
إليها » فأضفنا الكلمتين : 9 ووقت ؛ - ١‏ غير » استرشاداً بهذه العبارة . 

(؟) كذا فى المعتمد » ١١94 : ١‏ ففيه : ١‏ فإنه ينقض وجوبه ويلحقه بالنوافل » . وى 
الأصل : ١‏ ينقص » بالصاد لا بالضاد - وفيما بعد ١‏ ينقض » . 


(5) ف المعتمد » ١‏ : 1518 : 9 لأنه لا ينفصل من ظن السوداوى ؛ . 


١س‎ 


4 - ومنها : 

أن الأمر بالفعل يوجب الفعل واعتقاد الوجوب والعزم على الامتثال » ثم 
وجوب الاعتقاد والعزم ثابت على الفور . وكذلك وجوب الفعل , لأن الكل 
موجب الأمر . 

ونحن نستدل على صحة ما ذهبنا إليه » فنقول : 

الأمر المطلق. بالفعل يتناول الفعل ؛ وليس فيه تعرض للزمان أصلاً » فإن قول 
القائل : 9 اضرب » يفهم منه الضرب دون الزمان » لأن الزمان من ضرورة 
الفعل كالمكان » وهو كالشخص المضروب ف الضرب / » وآلة الضرب . 
ثم الأمر بالضرب لا يقتضى مضروباً معيناً ولا آلة معينة» ولا فى مكان معين - 
وكذا الزمان » فيقتضى إيجاب الفعل فى زمان ماء ففى أى زمان يأنى به » يصير 
اتياً بالأمور به » وهذا يمنع الفور والتعجيل . 

فإن قيل : للأمر اختصاص بالزمان الأول فى حق إفادة الوجوب , لأنه متصل 
بزمان وجود الأمرء والوجوب فائدة الأأمر وعمرته » والشىء إذا صادف وقناً 
فثمرته وفائدته تصادف ذلك الوقت ٠‏ لاختصاصه به وجوداً من بين سائر 
الأوقات . وصار كالطلاق والعتاق والنكاح مع أحكامها - قلنا : 

- لا نسلم بأن للأمر اختصاص [ أ ] بالوقت الأول من أوقات الفعل - بيانه : 
أن الاختصاص إما أن يكون من حيث الوجود . أو من حيث الذكر والاقتضاء : 

» واختصاص الأمرء من حيث الوجود » بالزمان الذى وجد فيه » وى 
الزمان [ الذى ع وجد فيه الأمر - لا يتصور الوجوب227 , لأن الفعل إنما يجب 
ويوجد بعد الأمرء وبعد ذلك انعدم فى نفسه , فلا يكون له اخنتصاص الوجود 


بزمان آخر 7 


. كذا العبارة وهى غير واضحة ولعل فيها تكراراً . راجع العبارة السابقة‎ )١( 


ل 


واختصاصه من حيث الذكر والاقتضاء » بأن يصير بعض الأوقات فيه 
مذكوراً - فلير(١2‏ فى الأمر ذكر واقتضاء لوقت ما على ما مرّ . [ و ] ينفى هذا 
القدر أن الوقفت الأول أقرب إلى زمان وجود الآمرء ولكن هذا م يوجب 
اختصاص الوجوب به » وهذا هو عين المسألة . 

- وأما ألفاظ الطلاق والعتاق والتكاح - ففيبا اختصاص واقتضاء بالزمان 
الماضى والحال » فإنه قوله : « أنت طالق » وصف لها وإخبار عن كونها طالقاً فى 
الماضى أو فى الحال » كقوله : « أنت قثم » أو 9 قاعد » » والشرع جعله إنشاء فى 
الزمان الذى يقتضيه الوصف لغة . 

- أما قوله و افعل » - [ ف ع طلب الفعل فى المستقبل من غير تعرض لزمان » 
على ما مر . 

- وقولكم إن الأمر إذا صادف وقتاً فدمرته تصادف ذلك الوقت - قلنا : قد 
ذكرنا أنه لا يتصور مصادفة الوجوب فى زمان مصادفة الأمرء لأنه يغبت بعده 
حكماً له . 

- ثم نقول : الأمر / كا ذكرت أن ثمرة الشىء تصادف زماناً اتصل بهء 
لكن الخلاف فى ثمرة الأمر : أن( ثمرته الوجوب على الفور أو التراخى ؟ » 
فيعود الكلام إلى أول المسألة . 

وأما الجواب عن كلام الخالفين : 


أما الأول - قلنا : أيش7© عنيتم بقولكم : إن الفعل قد وجب ف الوقت 
الأول ؟ : 


(1) فى الأصل : « وليس » . 
(0) فى الأصل كأما : « أنه » . 
() أيش منحوت من ١‏ أى شوء » بمعناه . وقد تكلمت به العرب - المعجم الوسيط . 


رفاك 


١٠ 


- إن عنيتم به أنه لزم المكلف [ فعله فيه ]207 ومنع من التأخر عنه » فهو 
موضع النزاع » وقد نفيناه بما ذكرنا أن الأمر المطلق لا اختصاص له بوقت 
دوك وقت . 

- وإن عنيتم به صيرورة الفعل مصلحة مسقطة للواجب » فمسلم » ولكن 
لم قلتم بأن هذا يمنع جواز التأخير ؟ 

قوله : بأنه ينقض الوجوب ويلحقه بالنافلة - قلنا : إنما يلحقه بالنافلة إذا كان 
يخرجه عن كونه مصلحة مسقطة للفرض » وفعله فى الوقت الأول مصلحة 
مسقطة للفرض » والفعل ف الثالى كذلك . وهو بدل عن الفعل فى الأول » 
والواجب يجوز تأخيره إلى ما يسد مسده ف المصلحة ولا يلحقه ذلك بالنافلة » 
كا فى الكفارات الثلاث على ما ذكرن9؟ . 


فإن قيل : الأمر متى تناول الفعل فى الوقت الأول لم يبق متناولاً للفعل 
فيما بعده » إذ لو قلنا يأنه يتناول الفعل فى الوقت الثانى يكون تكراراً لمقتضى 
الأمرء والأمر لا يقتضى التكرار » ومتى لم يكن متناولاً إلا الفعل فى الزمان 
الأول » فجواز التأخير موْدٍ إلى ما ذكرناه . وليس لكم أن تقولوا إن المفعول فى 
الثانى والثالث [ بدل ] عن المفعول فى الأول » فالتأخير عن الوقت الأول 
لا يكون تفويتاً للمأمور به - لأنا نقول : إن أفعال العباد [ التى ] تخقص 
بالأوقات27 لا يجوز عليها التقدم والتأخر» فما يصح أن يوجد مرة فى وقت » 
لا يصح أن يوجد مرة فى وقت آخخحر. ومتى كان المفعول فى الوقت الثافى 
[ بدلا ] عن المفعول فى الوقت الأول » لو قلنا بأنه يتناوله فى الثافى » يوٌدى إلى 
التكرار - قلنا : الأمر تناول فعلاً واحداً » لكنه تناول فعلاً » له صورة مخصوصة 





1) فى الأصل كذا : « فعلها » . 
(؟) راجع فيما تقدم ص 7 وما بعدها . 
(*) كذا فى المعتمدء ١75 : ١‏ . وف الأصل : ١‏ الأوقات » . 


١. 


من الأفعال , لا الفعل المعين » لأن / المكلف لا يميز ذلك » ومتى يتناول فعلاً ١/4‏ 


واحداً على صورة مخصوصة ء والفعل فى الزمان الثانى والثالث على صورة 
غصوصة » فإذا فعل فى أى وقت » فقد فعل فعلاً له صورة مخصوصة » فيسقط 
الأمر . ؟ إذا قال لغيره : ٠‏ ادفع درهماً إلى رجل » » فإذا دفع أى درهم شاء إلى 
أى رجل شاء » سقط عنه الأمرء لأنه مأمور بدفع شىء له صورة [ مخصوصة ] 
إلى شخص له صورة مخصوصة ء وقد وجد ء فكذا هذا . على أنا نقول : الأمر 
عندنا لا يقتضى التكرار : على معنى أنه لا يقتضى وجوب الأفعال على الجمع » 
بحيث لو فعل الواحد يجب عليه غيره . أما يقتضى التكرار على معنى أنه يقتضى 
وجوبها على البدل » فأمِبا فعل يسقط الأمرء وهو بمنزلة قوله : 3 افعل فى أى 
وقت شكت ؛» [ فإنه ] تناول فعلاً واحداً » وحكمه ما ذكرنا - كذا هذا . 

وأما الثالى - قد ذكرنا أن هذه الألفاظ موضوعة ف اللغة للإخبار » والشرع 
جعلها إنشاء فى الحال » وليس من ضرورة أن يثبت الشرع حكماً على الفور فى 
موضع , أن يكون الأمر المطلق » على الفور . على أن هذا إثبات موجب اللفظ 
بدليل آخرء ولا كلام فيه » إنما الكلام فى موجب اللفظ . ولأن هذا إثبات 
موجب اللفظ قياساً على موجب لفظ آخرء وذلك ممتنع . ولو جاز ذلك » 
فقياس هذا على الخبر أُؤلى - وبيانه : أن من قال : 9 زيد سيدخل الدار » فدخلها 
بعد مدة ؛ يعد صادقاً » فكذا الأمرء لأن معنى قول القائل : 9 زيد سيدخل 
الدار ؛ إخبار عن إيقاع الدخول : م أن قول القائل : ٠‏ ادخل » حتٌ على إيقاع 
الدحول . ثم الخبر عن الايقاع : لا يقتضى وجود الخبر على الفور » فكذا الحث 
على الإيقاع : لا يقتضى الفعل على الفور أيضاً . 

وأما النالث - فنقول : عندنا يجوز تأخير الفعل إلى غاية أن يغلب. على الظن 
فواته بأمارة » وهذا لما مرّ : أن الأمر تناول فعلاً واحداً فى زمان غير معين » وإذا 
كان كذلك » فالواجب فى الحكمة / أن يعين الله تعالى وقتاً يتضيق فيه الوجوب » 
وإلا لم يكن للعبد سبيل إلى معرفة ما كُلّف به . فإذا وجدنا الأمارة » نحكم بأن 


/؟ 


ل 


الله تعالى أراد تضييق الوجوب فى هذه . والموت فجأة(© لا عن أمارة نادر , 
ولو تحقق ومات عن غير أمارة تبين أن الله تعالى ما أراد بذلك الإيجاب » 
ا فى قوله : ١‏ افعل فى أى وقت شكت » . 

وأما الرابع - قلنا : 

[ الأول ع - هذا استعمال القياس ف اللغات » وإنه باطل . 

والنانى - هو منقوض بقوله : ١‏ افعل فى أى وقت شعت » : فإن الاعتقاد 
والعزم على الفور » دون الفعل . 

م نقول : وجوب العزم والاعتقاد معلوم بقرينة وأدلة دلت على التصديق 
للشارع والعزم على الانقياد له » لا بمجرد اللفظ - والله أعلم . 


*” - باب فى : أن الأمر الموقت بوقت » متى يجب الفعل فيه ؟ : 

اعلم أن الوقت المضروب للفعل لا يخلو : إما أن يزيد على مقدار الفعل » 
أو لا يزيد على مقدار الفعل -- [ فتقول ] : 

- إن كان لا يزيد على مقدار الفعل : [ ف ] لا شببة أن جميع الوقت وقت 
للوجوب ». كاليوم للصوم . 

- وإن كان يزيد على مقدار الفعل » كوقت الظهر للظهر ء اختلفوا فيه : 

» قال بعضهم : الوجوب يختص بأول الوقت . وهو قول عامة أهل الحديث 
وبعض التكلمين . واختلفوا فى المفعول فى آخر الوقت : قال بعضهم : هو 
قضاء . وقال بعضهم : هو أداء . 


(1) ف المعجم الوسيط : فَجَأَه الأمرٌ فَجْعاً وفْجَأَة وفجَاءة بكتّه ولم يكن يتوقعه . وموت 
الفججأة والفجاءة ما يأخذ الانسان بغتة وهو موت السكبة . 


١١ه‎ 


» وذهب بعض المتكلمين إلى أن الوجوب يختص بآخر الوقت . واختلفوا فى 
المفعول فى أول الوقت : 


قال بعضهم : هو نفل يسقط الفرض , وهو محكى عن أبى الحسن الكرخخى(١‏ 


رجه الله . 

وقال بعضهم : 'يقع موقوفاً » فإن بقى بصفة المكلفين إلى آخر الوقت 
وقع واجبا ؛ وإلا فلا - حكاه أبو بكر الرازى20 عن الكرخى . 

وقال بعضهم : الوجوب يختص بالوقت كله . 

ثم اختلفوا فيما بينهم : ْ 


فمنهم من أثبت للفعل فى أول الوقت بدلا » وهو ١‏ العزم على / الفعل فى ١/0‏ 
الثانى » . 


ومنهم من لم يثبت له بدلا . 





. راجع فى ترجمته فيما تقدم الامش ؟ ص "ل‎ )١( 

)١(‏ هو أحمد بن على أبو بكر الرازى . و و الجصاص » لقب له بولك من 2 هد 
سكن بغداد . وعنه أحذ فقهاؤها ..وإليه انتبت رياسة الحنفية . وكان مشهوراً بالزهد . 
ونخحوطب ف أن بلى القضاء فامتنع . تفقه على أبى سهل اجاج صاحب كتاب ١‏ الروضة ») . 
وعلى أنى الحسن الكرخخى وبه انتفع وعليه تخرج . وتفقه عليه أبو بكر أحمد بن موسى 
الخوارزمى . وأبو عبد الله محمد بن يحبى بن مهدى الفقيه الجرجانى شيخ القدورى » 
وأبو جعفر محمد بن أحمد النسفى » وأبو الحسين محمد بن أحمد بن أحمد الزعفرانى . وله من 
المصئفات : « أحكام القرآن ؛ وه شرح مختصر شيخه ألى الحسن الكرخى » و ١‏ شرح 
مختصر الطحاوى » و « شرح الجامع محمد بن الحسن » و 9 شرح الأسماء الحسنى 6 . وله 
كتاب مفيد فى أصول الفقه . وله جوابات عن مسائل وردت عليه . توق سنة 507١‏ ه عن 
خمس وستين سنة . ( القرشى » الجواهر . وابن قطلوبغا » تاج التراجم ) . وانظر الهانش م 
ص ١147‏ من ( ميزات الأصول » لعلاء الدين السمرقندى » تحقيقدا ونشرنا . 


1١ء5ك‎ 


وحكى عن الكرخى رحهه الله يفا أن الوجوب يتعين يلخد أمرين : 
إما بالفعل ١‏ أو بأن يتضيق عليه الوقت(2 . 

والمذهب انختار أن الأمر الموقت بوقت » فى إفادة الوجوب فيه » كالأمر 
المطلق فى إفادة الوجوب فى جميع العمر » فيقتضى يجاب الفعل المستغرق للوقت 
والفعل فى كل جزء من أجزاء الوقت على طريق البدل م ذكرنا» وهو بمنزلة 
قوله : « افعل فى أى جرء شكت من أجزاء هذا الوقت » . ولو مات فى أثناء 
الوقت فجأة(؟ فالحكم فيه ما ذكرنا . 

وأما من قال باختصاص الوجوب بأول الوقت -[ ف ] ذهب فى ذلك إلى أن 
للوجوب حكم الأمرء والأمر قد وُجد فى أُول الوقت » فيغبت حكمه - دل 
عليه أنه لو فعل فى أول الوقت سقط عنه الواجب » والواجب إنما يسقط بفعل 
ما تناوله الايجاب » فلولا أن الفعل فى أول الوقت واجب لا سقط عنه بأدائه . 

وأما من قال باختصاصه بآخر الوقت - [ ف قال بأن الفعل فى الوقت 
لو كان اا عر الواجب ما لا يجوز الاخلال به . 


وقوله بأنه يسقط الفرض » قلنا : ليس يمتنع أن يكون الفعل نفلاً ثم يسقط به 
الفرض » كالوضوء قبل الوقت : نفل » » لأن الوضوء إنما يجب لأجل الصلاة ؛ 
ولا صلاة عليه قبل الوقت . ومع هذا يسقط به الوضوء الواجب ف الوقت بقوله 
تعالى : « إذا قُمْتُم إلى الصّلاةٍ فاغْسِلُوا 204 . وكذا الزكاة قبل حولان الحول : 
نفل » يسقط به الفرض . .ولا يقال بأن المفعول فى أول الوقت لو كان نفلاً 


)١(‏ ف الطامش : ١‏ قال فى التبيين : ويتعين وجوب الأداء بأحد أمرين : إما بالأداء 
أو بضيق الوقت . وهو معنى قول محمد بن شجاع الثلجى : إن الصلاة تهب بأول جزء من الوقت 
وجوباً موسعاً - وهو الأصح - تبيين » . والثلجى كان فقيه أهل العراق . مات سنة 755 ه . 

(1) راجع فيما تقدم ص ٠١4‏ والهامش ١‏ منها . 

(؟) سورة المائدة  :‏ 


١ا/‎ 


ينبغى أن يودّى بنية النفل(؟؟ , لأن هذه نية مطابقة لما عليه الفعل فى نفسه » 
فكان أُوْلى بالجواز » ولأنه لو كان نفلاً لكان لا يوُدّى بأذان وإقامة كسائر 
آخره » كسائر النوافل . والاجماع / انعقد على أن المغرب فى أول الوقت أفضل . 

لا يقال هذا ء لأنّا نقول : 

أما الأول - قلنا : هذا باطل بأداء الزكاة قبل الحول » فإنه نفل » ومع هذا 
يؤدى بدون نية النفل » ولا يؤدى بنية النفل . 

فإن قال : إنه إنما يجوز » بنية كونه نفلاً » زكاة - قلنا : عندنا يجوز أداء الظهر 
أيضاً بنية كونه ظهراً نفلاً » فما الشناعة( فى هذا إلا كالشناعة نّم | 

وأما الثانى - قلنا : كراهية الأداء بالأذان والإقامة » فى النوافل المطلقة » 
دون النفل المسقط للفرض . 

وأما الثالث - قلنا : النفل إذا كان مسقطاً يجوز تقديمه » كتعجيل الزكاة 
قبل تهام الحول عند شدة حاجة الفقراء . 

على أنا نقول : هذه الأحكام , أحكام النفل المطلق , وهذا ليس بنفل مطلق » 
لأن النفل المطلق ما يجوز تركه وترك أمثاله » وهذا » إن جاز تركه , لا يجوز 
ترك أمثاله - هذا تقرير هذا الوجه . 


() فى الأصل كذا : « النقل » . 
)١(‏ ف المعجم الوسيط : شع فلاناً : عابه وفضحه . وشيع به شنَعا استنكره 
0 ود مامه اع 0 0 - 3 كه س ‏ ينل ان 5 
واستقبحه . وشم شناعّة اشتد قبحه فهو شنيع . وشيْع وأشنعٌ وشنع الشى؟ قبحه . وشنع 
على فلان فضحه وشُوه سمعته . 
وفى المعتمد» ١88 : ١‏ :3 وليست الشناعة فى ذلك إلا كالشناعة فى كون الزكاة 
نفلا . 


م 


١ 


٠١4 


إلا أنّا نستدل على صحة ما ذهبنا إليه » فنقول : الوجوب يُستفاد بالأمرء 
والأمر تناول الوقت ٠‏ ولم يتعرض للجزء من أجزائه مع استواء كل جزء منه لوقوع 
الفعل فيه » فيقتضى وجوب فعل له صورة مخصوصة فى أى جزء كان - على 
ما ذكرنا فى المسألة المتقدمة . الدليل عليه أن المصلحة تصير مستوفاة بالفعل فى 
أول الوقت » والفعل فى الثانى يسدّ مسدٌّ الفعل فى الزمان الأول فى استيفاء 
المصلحة حتى لا يلزمه شىء » إذ فعل فى الزمان الثانى » فلو لم تصر المصلحة 
مستوفاة يه » للزمه فعل آخر لاستيفاء المصلحة . 

فإن قيل : إنما لا يلزمه فعل ١خحر‏ باعتبار أن المصلحة قد فانت بالفعل فى الزمان 
الأول ؛ لا لأن المصلحة صارت مستوفاة بالفعل فى الزمن الثانى - قلئا : لو كان 
الأمر كذلك لكان الفعل فى الزمان الأول منبياً عنه » لأن فيه تفويت مصلحة 
يجب استيفاؤها وليس كذلك , بل الفعل فى الأول قد يكون أؤلى » 5 ى 
[ صلاة ] المغرب . 

فالحاصل أنه : 

يقال / للقائلين باختصاص الوجوب ياخخر الوقت : إنه إذا فعل فى أول الوقت 
لا يخلو : إما إن بقيت المصلحة فى آخخحر الوقت » أو فاتت : 


فإن بقيت17) - يجب أن يبقى الفعل فى آخر الوقت واجباً » وليس كذلك » 


بالإجماع . 
وإن فاتت - يجب أن يكون الفعل فى أول الوقت حراماً » وليس كذلك » 
بالأجماع . 


ويقال للقائلين باختصاص الوجوب بأول الوقت - ما الذى عنيتم بوجوب 
الفعل فى أول الوقت ؟ 


. فى الأصل كذا : « فاتت » وظاهر أنه سهو من الناسخ - انظر السطر التالى‎ )١( 


١6 


إن عنيم : أنه يلزمه فعله لى ا حال ويمنع من تأخيره » فهو موضع التزاع . 

وإن عنيم : أنه مصلحة مُسئقطة للفرض » فهذا لا يمنع جواز تأخيره إلى بدل 
ونا امس 

ويقال للقائلين باختصاص الوجوب بكل الوقت - ما تعدون به ؟ 

إن عنيتم : أنه يجب استغراق الوقت بفعل الواجب - فهذا باطل بالإجماع . 

وإن عنيتم به : أن الفعل فى كله وفى كل جزء منه واجب على البدل » فكل 
واحد منبما جهة فى استيفاء المصلحة . وهو المذهب الذى لنصره . 

وإذا قررنا الكلام على هذا الوجه - لا نحتاج إلى القول بكون الفعل مسقطاً 
للفرض » وإلى القول بالتوقف ف المفعول فى أول الوقت ٠‏ وإلى كون العزم بدلاً 
عن الفعل - والله أعلم . 

4 - باب فى : الأمر الموقت بوقت , هل يدل على إيجاب الفعل فيما عدا 
الوقت أم لا ؟ 

قال بعض أهل الأصول ؛ إن الأمر الموقت بوقت لا يدل على إيجاب الفعل 
فيما عدا الوقت ؛ سواء أطاع المكلف فيه أم عصى - وهو انختار . وهو اللائق 
بفروع أصحابنا » فإنهم وقفوا وجوب القضاء فى الواجبات على أمر جديد . 

وقال بعضهم : إنه يدل عليه » و(“ القضاء يجب بالأمر السابق , 

وأصحاب الشافعى رحمه الله ذكروا أن له قولين - أحدهما هذا ؛ والثالى 
ما صرنا إليه . 

دليلدا فى ذلك : أن الأمر بالفمل فى وقت » لا يتناول الفعل » فيما عدا 
الوقت . فإن السيد إذا قال لعبده : « صل ركعتين يوم الجمعة هذا»ء 


03 هنا وأو غير واضيحة 6 


> 


1 


١١ 


لا يتعرض لما بعد الجمعة . وما لا / يتناوله لا يدل على إثباته ونفيه . وهذا لم يدل 
على استدعاء الفعل قبل الوقت » فصار نظير الأمر المقيد بالصفة : لا يتناول من لم 
يختص بتلك الصفة » فإن من قال لعبده : 9 اضرب من كان فى الدار » لا يتناول 
من كان -خارج الدار . وهذا الفقه » وهو أن وجوب الفعل يتبع اشتاله على وجه 
المصلحة » ولا يمنع أن يكون المصلحة فى الفعل فى هذا الوقت دون غيره » لأن 
المصالح تختلف باختلاف الأوقات » ولهذا اختصت الصلوات الخمس بأوقاتها 
وصوم رمضان بشهر رمضان » حتى لايجوز تقديمها على الوقت » وإذا لم يعرف 
كون الفعل مصلحة ف الوقت الثانى » بالأمر الأول » لا يمكن إيجابه به . 

فإن قيل : ألسنا نعرف أن الله تعالى لو أمرنا بالتصدق بأبماننا » يجب علينا 
التصدق بشمائلنا إذا تعذّر عليئا التصدق بأيماننا - قلنا : لا نعرف ذلك 
إلا إذا دل الدليل أن الغرض إيصال النفع إلى الفقير فقط » فنعرف جواز التصدق 
باليسرى بهذا الاعتبار » لا بالأمر . 

وأما اغخالف - فقد ذهب فى ذلك إلى أن الأمر بالفعل فى وقت أفاد شغل الذمة 
بالواجب ٠‏ ففراغها بعد ذلك إنما يكون لأحد أمرين : إما أداء الواجب » 
أو [سقاط من له الحق » وذهاب الوقت ليس من أحدهما فى شىء » ولأن الفعل إذا 
وجب فى وقت وامتنع العبد عن أدائه بقى فى عهدة الواجب » فيحتاج إلى فعل 
اخر يمخرجه عن العهدة , وذلك بالفعل فيما بعد الوقت . 

والجواب : 

- أما الأول - قلنا : الأمر أفاد شغل الذمة بالواجب موقتاً إلى انتهاء الوقت » 
فإذا انتبى الوقت ء فات الواجب ء وبقى الاثم بالعصيان . 

بح وأما "الفا سا علي 4 رقا غترجة عن السيادة بففل يفوع مقامه فى المصلحة 
الداعية إلى الايجاب » والأمر لا يدل على كون الفعل بهذه الصفة / بعد الوقت . 
على أن هذا إثبات موجب الأمر بالحاجة والقياس » وذا لا يجوز . 


1١1١ 


فإن قيل : إذا دل الدليل على إيجاب مثل ما أمر به بعد الوقت - أيكون قضاء 
أم لا ؟ قلنا : نعم إذا وجدت فيه شرائط القضاء : 
- أن يكون القضاء مثل ما فاته » وهذا لا يكون بالصلاة قضاء عن 
الصوم ولا على [ القرّب(' ] . 
- أن يكون المقضى مأموراً به - إذ لو لم يكن مأموراً به 
دوع واجباً"؟ , كان إيجاباً مبتدأ لا قضاء عنه . 
- ومنها - أن يكون سبب وجوب القضاء فوات ما أمر به » فإن من فاته 
صوم يوم من رمضان فأدرك عدة من الأيام ولم يقض » ثم قضى » يكون قضاء 
عما فاته فى رمضان » لا عما فاته فى أيام أخر . 
- ومنها - أن يكون القضاء مأموراً بهء لأنه إذا لم يكن مأموراً بهء 
بل كان ع نفلاً » فإذا فعله لا يكون قضاء عن شىء 


فإذا وجدت هذه الشرائط يكون قضاء » وإلا فلا - والله أعلم . 


(1) القَرب والقَربات جمع قزبة وهى ما يتقرب به إلى الله تعالل من أعمال لواو الطافة + 

39 0 فى سورة التوبة : 959 - «9 ومن الأغراب ْم بلله واليوم الآخر ويتَخدٌ 
ين بات عند الله وصِلّواتِ الرّسول آلا إنّها بد لهُم ... 4 

٠ :) 5:١ 0‏ ... وعل هذا 
الأصل حكم الأضحية : فالتقرب بإراقة الدم عرف بنص غير معقول المعنى فيفوت بمضى 
الوقت » لأن مثله غير مشروع قربة للعبد فى غير ذلك الوقت » . ويقول السمرقئدى فى 
الميزان ( ص 77١‏ ) : و ... بخلاف فصل التصدق » لأن الغرض ثَمّة إيصال النفع إلى 
الفقير» ليحصل له الثواب بالتقرب إلى الله تعالى » وذلك لا يختلف باختلاف الة 
الإيصال ... » 

() ف المعتمد » ١40 : ١‏ : (إما على الوجوب أو على الندب »؛ . 


ا 
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: باب فى : أن الآمر هل يدغخل تحت الأمر أم لا ؟‎ - ٠ 

اعلم بأن الخاطب بالفعل لا يخلو : إما أن يكون آمرأً بنفسه » أو ناقلاً الأمر 
عن غيره : 

( 1 ) فإن كان ناقلاً عن غيره - نظر فى الخطاب : 

إن كان الخطاب يتناوله - يدخل تحت الأمر . 

مثال الأول - قول الواحد لجماعة  :‏ إن فلاناً يأمرنا بكذا » - يدخل هو 
فى الخطاب ء لأنه تناوله . 

ومثال الثانى - أن يقول ١‏ إن فلاناً يأمركم بكذا » - لا يدخل هو تمت 
الأمر» لأن الخطاب ' يتناوله » إلا إذا نقل خطاب الله وخطاب الرسول » 
فحيثذ يدخل هو تحت الأمرء لأن الأصل أن خطاب الشرع يتناول كل 
مكلف ء إلا ما استثى بدليل . 

( ب ) وإن أمره بنفسه - بأن يقول : ١‏ افعلوا » لا يدل هو تحت الأمرء 
لأن فائدة الأمر الاتفاق على إيجاب ما تناوله الأمر» وإرادة المأمور به م قاله 
البعض » وهذا حاصل له قبل الأمرء فلا يتحقق فائدة الأمر . 

فإن قيل : لو قال قائل / لنفسه « افعلى » , وأراد الفعل » أيكون ذلك أمرا 
أم لا ؟ - قلنا : لااء لأن من شرائط الأمر : علو رتبة القائل على رتبة المقول له ؛ 

فإن قيل : أليس أن المخبر يدحل تمت الخبر ؟ قلنا : إن عنيم أنه يخبر عن 

فس : فهر جائر» لأذ الات قد يملق غرضه بلاعيار عن حال سه . 


ا يتعلق غرضه بالااخبار عن حال غيره . وإن عنيتم به أنه مخبر لنفسه » فهذا غير 
جائز » لأن الانسان لا يخفى عليه حال نفسه » فلا يستفيد بهذا الإخبار شيعا : 


١١ 


. ؟ - باب فى : الأوامر الواردة من النبى عليه السلام : هل هى متوجهة إلى 

ذهب بعضهم إلى أنها لم تتوجه إليهم أصلاً » وإثفا أمروا بأمثالها . 

وذهب بعضهم إلى أنها متوجهة إليهم يومكذ والآن . 

وذهب بعضهم إلى أنها تتوجه إليبم حال وجودهم واستكمال حاهم - 

- فمن قال بعدم توجهها إليهم أصلاً قال بأن وجود المخاطب » وكونه عاقلا 
يفهم الخطاب - شرط7(١؟‏ , وهؤلاء لم يكونوا موجودين حالة الخطاب . 

- ومن قال بتوجهها إليبم يومئذ والآن » قال : إن فهم بعض المخاطبين 
يكفى » وقد وجد . 

ونحن نكشف الغطاء عن وجه الكلام - فنقول : 

ه إن عنى » بكونها متوجهة إلينا : أنها دلت على إرادة الإيجاب وطلب الفعل 
منا عند وجودنا واستكمال حالنا » فهذا ما لا امتاع فيه بل هو ثابت قطعاً » 
لأنا نعلم باضطراد أن أوامر الله تعالى وأوامر الرسول دالة على وجوب الشرائع 
على كل من يوجد من الأمة ويصير بصفة المكلفين . 

هوإن عنى به : أنها وقعت خطاباً شفاهاً , فالكلام فيه على التفصيل ؛ 
فقول : 

- فى أوامر الله تعالى : إنها وقعت خطاباً لناء لكن لا فى زمان النبى 
عليه السلام » ؛ بل عند وجودنا / واستكمال حالنا» ولا امتناع فى ذلك [ إذ ] 
أن صحة الخطاب يعتملك وجود الخاطب والمخاطب » والله تعالى موجود 


(1) فى الأصل الظاهر : 9 بشرط ؛ . 


[ بذل النظر - م 8 ] 
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0 يزل ولا يزال » ونحن, موجودون() الآن» وكلام الله تعالى أرق لا يقبل 
العدم » فكان خطاباً لأهل كل عصر عند وجودهم واستكمال حالهم ؛ والتغيير ى 
المخاطب » لافى المخاطب والخطاب 34 وكل واحد منا مفآموز بأوامر الله تعالى 
مخاطباً مخطابه . ْ 

- فأما أوامر النبى عليه السلام : [ ف ] متوجهة2" إلينا حال وجودناء 
بالمعنى الأول » لا بالمعنى _الثانى , لأنا لم نكن عقلاء29 حال وجودنا وحالة 
الخطاب » فالنبى عليه السلام ليس فى عالنا » فلا يتصور منه خطابنا وأمرنا 
مشافهة » فصار كل واحد منا مأمورا بأمر النبى عليه السلام بنقل تقلة الشرع 
أوامره إلينا » ولم نصر مخاطبين29 من جهته مشافهة - والله أعلم . 


/ا؟ - باب فى : أمر المعدوم : 
2 
جوره فوم . 
وأنكره آاخرون . 
ونحن نقول : الكلام فيه على التفصيل الذى مرّ فى المسألة المتقدمة : 
- إن عنى به كون الأمر دلالة على وجوب الفعل وطلبه من الشخص الذى 
)١(‏ فى الأصل كذا : ١‏ موجودين » . 


(؟) فى الأصل كذا : ١‏ مترجه » . 

(*) فى الأصل كذا : « عقلا » . والظاهر أنه أراد نفى توافر الشرط بكل عتاصره 
وكان من الممكن الاكتفاء بعدم الوجود حال الخطاب . انظر الباب التالى . 

(4) فى الأصل : و مخاطباً » . والعبارة إما بالإفراد فيقال : ١‏ وم يصر مخاطباً » . 
وإما بالجمع فيقال : ١‏ ولم نصر مخاطبين » ( الحقق ) . 
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- وإن عنى به المشافهة فى الخطاب والكلام » وهو محال إلا فى أوامر الله 
تعالىن - فإنه يصح أن يقال : هو خطاب لكل مكلف حال وجوده » 
على ما مر . 

فإن قيل إا وفع دلالة ع الاب حال وجوه ء هل بسي ذلك آم 
يصح أن يقال فيمن أوصى لأولاده بالتصدق اله : إنه أمر أزلاده 007 
كان بعض أولاده بعد مُجنناً("© أو معدوماً . وإذا وجدوا ونفُلوا وصيته يقال : 
أطاعوه وامتثلوا أمره » مع أن الآمر معلوم حال تنفيذ الوصية . وكذلك نحن 
الآن : بطاعتنا تمتثلون أمر الرسول عه » وهو معدوم عن عالنا - والله أعلم / . 

8 - باب فى : الأمر بالموجود : 

جوزه قوم . 

ونحن نكشف الغطاء عن وجه الكلام » فنقول : 

- إن عنى به كون الأمر دلالة على طلب عين الفعل الموجود وإيجايه - 
فهو محال , لأن ما قد وجد لا يتصور إيجاده وطلب تحصيله . 

- وإن عَنى به كونه دلالة على إيجاب أمثاله وطلبها فى المستقبل فهذا 
مما لا امتناع فيه . 


فإن قيل عمًا نهو موجود حالة الأمر : يتصور إيجاده بطريق الإعادة بعد 
عدمه » فيكون الأمر بإعادته أمرأ بعين الموجود - قلنا : هذا بناء على جواز 


(1) الجنين الولد ما دام فى الرحم. وأَجَنْت المرأة ولداً ( مختار الصجاح 
والمعجم الوسيط ) . 


الوذكن 


١ بقع‎ 


١ك‎ 


الإعادة فى أفعال العباد » وقد عرف أن شيئاً من الأعراض وما لا يجوز عليه 
البقاء , لايجوز عليه الاعادة » للا سيما أفعال العباد التى تختص بالأوقات » 
وما يوجد منها فى وقت لا يتصور وجوده فى وقت آخخر. ولو جاز ذلك » 
فالأمر بالإعادة أمر بتحصيله بعد اتعدامه » وهذا ما لا خلاف فى جوازه . 

فإن قيل : أليس أن الكافر منبى عن كفره الموجود » فإذا جاز النبى عن 
الموجود جاز الأمر بالموجود -- قلنا : معنى قولنا إنه منبى عن الكفر أنه منبى عن 
الدوام عليه وتحصيل أمثاله » لا أنه منبى عن الموجود فى الحال . إلا أنا لا ننفى 
عنه النبى احترازاً عن إيبام إطلاق الكفر - دل عليه أن الأمر لا يتعلق بالماضى 
ولا بالباق وما لا يصح حدوثه » فكان شرط صحة الآمر جواز حدوث الفعل » 
وذلك يكون قبل وجودهء لا بعد وجوده . 

9 - باب فى : الأمر بالأمر :بالشىء » هل يكون أمراً بذلك الشىء أم لا ؟ 

ذهب بعضهم إل أنه أمر به . 
وعندنا * ليغن بامر به :. 

صورة ذلك قوله تعالى لنبيه عليه السلام : 8 محل مِنْ أموالهم صدَقَةَ 204 
المراد منه الطلب والأمر بالأداء » لا حقيقة الأخذ . فكان أمراً بالأداء » وهذا 
ليس بأمر الأداء من الله تعالى » ولا يجب الأداء بمجرده » لكن بدلالة أخرى / » 
وهو أن أمر النبى عليه السلام واجب الطاعة » والإذن بترك ما أمر به إخلال 
بغرض الرسالة("© » فهذا هو الموجب لفعل ما أمر به » لا ذات الأمر بالأمر . وى 
زيد بامر عمرو لا يطلب من عمرو شيا . 


. ٠١ : سورة التوية‎ )١( 
. » واخلال عرض الرسالة‎ ١ : (؟) فى الأصل كذا‎ 
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ودليلنا فى ذلك أن هذه الأوامر تتثبت على المصالح . ولا يمتنع تعلق المصالح 
بالأمر بالشىء على وجه يظهر أثر الأمر فى المأمور بالأمر , ولا يتعلق ذلك بالمأمور 
بالأمر الثانى . وإذا جاز ذلك » لم يكن من موجبات الأمر الأول وضروراته 
وجوب الفعل على الثانى » بل ربما يتعلق المصلحة بأن يجب على الثانى الامتناع عن 
الفعل المأمور به » وهو كالسيد يقول لأحد عبيده : ومر عبدى الآخر فلاناً 
بكذا » » وغرضه اختبار حاله أو مصلحة أخرى تعلقت به . ثم يقول لعبده 
الآحر(') : فلان إذا أمرك بكذا فلا تطعه ؛ » وغرضه من ذلك اختبار حال العبد 
الثافى » أو مصلحة أخرى تعلقت بامتناعه عن الفعل - دل عليه قوله عليه 
السلام : « مُروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً » هذا ليس خطاباً من الشرع 
للصبيان بالصلاة » بل هو أمر(") للآباء بالأمر بها لمصلحة أخرى سوى وجوب 
الصلاة على الصبيان . 


: باب فى : الأمر المقيد بشرط زوال المنع‎ - ”٠ 

جوزه قوم . 

وأنكره آخرون . 

والمختار فى ذلك تفصيل نذكره : 

صورة المسألة - أن يأمر الله تعالى من لا يتمكن من الفعل » بشرط أن يتمكن 
مئه » والمعلوم عند الله تعالى أنه لا يتمكن منه . 


فمن ذهب إلى جوازه قال : إنه يجوز أن يأمر الله تعالى العبد بالفعل » 
مع علمه أنه لا يفعل قطعا » وأثر المانع ليس إلا فى انعدام الفعل . 





. فى الأصل كذا : « لعبد الآخر » . ويصح أيضاً : « للعبد الآخر؛‎ )1١ 


(0) فى الأصل كذا : « أمر أمر» . 


بوم ؟ 


١1١4م‎ 


ومن أنكر ذلك قال : إن فائذة الأمر وجوب الأمور به وصيرورته يخال : 
لو أقدم عليه يقاب » ولو تركه يُعاقب . وهذا لا يحصل مع المنع . 

ونحن لقول - الأمر فيه على التفصيل : 

إما أن يراد يبهذا الأمر حقيقة الأمر المقتضى للوجوب والطلب » أو يراد به 
التكلم بهذه / الصيغة » لا لارادة الإيجاب والطلب » بل لغرض آخر وفائدة 

- فالأول - لا يجوز أن يريد الله تعالى بالأمر الإيجاب والطلب » مع علمه أنه 
لا يتمكن منه , لأنه يصير مريداً للشىء مع علمه أنه لا يحصل قطعاً » لأن إرادة 

ه. © ع 

الإيجاب إرادة كون الفعل بحال لو آخخل به يعاقب , مع أنه لا يصير الفعل ببذه 
الصفة » وهذا لا يجوز ممن يعلم بعواقب الأمورء بخلاف الواحد منا : فإنه 
لا يعلم أن المنع يزول أم لا . 

وهذا بخلاف مَنْ أمر [ ه ] الله [ تعالى ] بالفعل » ويعلم أنه لا يفعل مع امفكن 
منه » لأن ثبوت هذه الحالة للفعل يقف على المكن من الفعل » لا على وجود 
الفعل . فإذا تمكن من الفعل » تحصل(2© بإرادة الله تعالى من كون الفعل بهذه 
الصفة » وإن كان يعلم أنه لا يوجد . إلا أن يقول قائل : جاز أن يريد الله تعالى 
ما علم أنه لا يوجد » 5 أراد الإيمان من الكفار مع علمه أنهم لا يؤمنون » وهذا 
خلاف المذهب السديد » وقد عرف فى موضع9") . 


)١(‏ فى الأصل هكذا : ٠‏ بحصل » بدون نقط الحرف الأول . وتحصّل الشىءٌ تجمع 
وثبت . ويقال : تحصل من المناقشة كذا : اسَتَّخُلِص ( المعجم الوسيط ) . ولعل المقصود : 
تحصل ( أو يحصل ) جواز الإيجاب بإرادة الله تعالى ذلك ... الح . راجع فيما تقدم ٠‏ باب فى 
أن صيغة الأمر هل تفيد الوجوب أم لا » ص 5ه وما بعدها . والكلوذافى ؛ اتمهيد , 
:5١‏ “5 وما بعدها وص ١١154‏ وما بعدها. 


(؟) راجع فيما تقدم الباب المشار إليه فى الحامش السابق . 
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- وأما الثانى - قلنا : يجوز أن يأمر الله تعالى على هذا الوجه ويريد بالصيغة 
غير(" الإيجاب والطلب . ولا يلزم من ذلك الإغراء بالجهل » لأنه لم يأمره به 
مطلقاً » بل قيده بشرظ زوال المائع » فالمكلف يعتقد الوجوب بشرط أن يزول 
المانع » وإذا لم يزل المانع يعتقد أنه ما أراد به الايجاب . 

فإن قيل : إذا لم يرد به الإيجاب فما الذى أراده ؟ وما فائدة هذا الأمر مع علمه 
تعالى أنه لا يتصل به الوجوب ؟ - قلنا : فيه فائدة » وهو اختبار حال المكلف : 
أنه يقبل الأمر» على تقدير زوال المانع » والعزم عليه والاعتقاد لوجوبه إن قدر 
عليه » وفيه فوائد أخر - وهذا القدر كاف . والله أعلم . 

"١‏ - باب فى : أمر المتمكن من الفعل » القادر عليه فى الحال » والمعلوم عند 
الله تعالى : أنه لو أراد الفعل يُخرهم9© : 

3 1 

جورة فوم . 

وأنكره أخروات::. 

والكلام فى هذه المسألة على التفصيل الذى مر فى المسألة المتقدمة : 

- إن أراد به أمر إيجاب حقيقة » فمحال » لما مرٌ من لزوم / عدم المراد . 1/4 

- وإن أراد به غير الايجاب » وتبين ذلك من بعد هذا » فلا استحالة فيه لما مر . 

فإن قيل : إذا كان ظاهر الأمر يقتضى الإيجاب » والمكلف لا يعلم أنه يُخره97) 

. » فى الأصل تشبه : « عن‎ )١( 

٠(‏ - م) فى الأصل : « يحرم ؛ . وَرّم :الشىء خرماً ثقبه - شقّه - قطعه أو نقص 
أو استأصل وأفنى . وانخرم انشقٌّ - انقطع - فنى وذهب ( انظر : المعجم الوسيط ) . 


وانظر : السرخسى . الأصول . :١‏ 55 وما يعدها. والبخارى » كشف الأسرار » 
١968 : ١‏ وما بعدها . ومثاله زوال القدرة فى الحج » وزوال الغنى فى الزكاة . 


١ 


عند الفعل » خإنهع يعمد الأحبات .+ فإذا ل يرد الإعاب: [ فإنه ] يودي إلى 
الاغراء بالجهل - قلنا : المكلّف لا يجوز له أن يعتقد ذلك قطعاً لا محالة » بل إنما 
يعتقد ذلك بشرط أن يبقى متمكداً إلى آخر وقت الفعل » فلا يؤدى إلى 
ما ذكرتم . وهذا قلنا : إن المأمور بالأمر المطلق لا يعلم كونه مأموراً قطعاً إلا عند 
اتفكن من الفعل » خلافاً لبعض الناس - والله أعلم . 


- باب فى : الأمر المقيد بالشرط وغيره -- هل يدل على أن الحكم فيما 
عداه بخلافه أم لا ؟ : 

اعلم أن هنا ستة فصول وهى : التقييد بالشرط » والتقييد بالغاية » والتقييد 
بالعدد » والتقييد بالاسم » والتقييد بالصفة » والتقييد بكلمة « إنما »(') . 


أما الأول : [ التقييد بالشرط ] 


فالأمر » وغيره من المخطابات » إذا قيد بالشرط [ فإنه ع يدل على أن الحكم 
فيما عداه يخلافه . 

ولو علمنا ثبوت الحكم فيما عداه » على كل حال » مع فققد الشرط , علمنا 
أن ذلك ليس بشرط ء ولكنه قد يجؤزونه2" . 


وحكى هذا المذهب عن الشيخ ألى الحسن الكرخى(” رحمه الله : فإنه منع 
جواز القضاء بشاهد » لأن الشاهد الثافى شرط©» . 


. ) وما بعدها‎ 7١7 سيأق تخصيص العام بالصفة والغاية والشرط والاستكناء ( ص‎ )١( 
وأنه قد يجوز به . وقال قاضى القضاة : إن تعليق الحكم‎ ١ : ١65 : ١ » ف المعتمد‎ )1١( 

بالشرط لا يدل على أن ما عداه مخلافه وأنه يجوز أن يقوم شرط آخر مقام ذلك الشرط » . 
(7) راجع ترجمته فيما تقدم فى الامش ؟ ص 77 . 


(4) قال ف المعتمدء ١‏ : 16 : و وحكى عن الشيخ أنى الحسن أنه يدل على أن 
ما عناه عخلاقه . ٠‏ ومنع لذلك من الحكم بالشاهد والعين . لأن الله سبحاته شرط فى ع 
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وذهب بعض الناس إلى أنه لا يدل على ذلك . 
دليلنا فى ذلك .: 


- أن قول القائل لغيره : « ادخل الدار إن دخخلها عمرو » معناه : شرط 
دخولك الدار دخول عمرو الدار » لأن كلمة 9 إن »موضوعة للشرط . ولو قال 
ذلك » علمنا أنه لم يجب عليه الدخول مع فقد دخول عمرو الدار - كذا هذا . 
وتحقيقه هو( أن المفهوم من الشرط هو ما يتوقف الحكم على وجوده . فلو ثبت 
الحكم مع فقده على كل حال » لجاز أن يجعل كل شىء شرطاً فى كل شىء » 
حتى جاز أن يكون دخول زيد الدار شرطاً لكون السماء فوقنا » مع أنه موجود 
قبله » وذا لا يجوز . 

فإن قيل : قول القائل : ١‏ ادخل الدار / إن دخلها عمرو » تقديره : دول 
عمرو شرط دخولك . لا أن : شرط دخولك دخول عمرو » وفرق بين 
الكلامين : فقولنا و شرط دخولك دخول عمرو » يفيد أن لا شرط سواه كقول 
القائل : ١‏ مفتى البلدة فلان » هذا ينفى "كون غيره مفتى البلدة » وقولنا : 
٠‏ دخول عمرو شرط دخولك » يفيد أنه شرط » ولا ينفى كون غيره شرطاً » 
كقول القائل : « فلان مفتى هذه البلدة » لا ينفى كون غيره مفتى هذه البلدة » 
فإذا كان كذلك » لا ينفى الحكم عند فقده - دل عليه أن قول القائل لامرأته : 
وإن دخلت الدار فأنت طالق » هذا لا ينفى الطلاق قبل دخول الدارء 
حتى لو نبز الطلاق أو علق بشرط آخر لا يكون تناقضاً منه » ولو كان نافيا 
للحكم قبله لكان تناقضاً , كا لو صرح بالنفى عند فقد الشرط - قلنا : لا فرق 





- الحكم الشاهد الثاى . لأنه قصر الحكم على الشاهدين . فلو لم يكن الثانى شرطاً لم يكن 
لذكره معنى . قال : وإذا كان شرطاً ‏ لم يجز الحكم مع فقده ؛ . 

)١(‏ فى الأصل : ١‏ وهو » . وف اللمعتمد ء» ١ : 151 : ١‏ يبين ما قلناه أن الشرط هو 
الذى يقف عليه الحكم » وعلى ما يقوم مقامه » . 


1 


١/4 


١" 


بين تقديم لفظ الشرط وتأخيره فى توقيف الحكم على ما جعل شرطاً له» 
فقولنا : « شرط دخولك الدار دخول عمرو » 5 اقتضى توقيف دخوله عل 
دخول عمرو ؛ وكذا قولنا : ٠‏ دخول عمرو شرط دخولك الدار ؛ يقتضى ذلك 
أيضاً إذا كان هو الشرط ء إلا أن اللفظ الأول يقتضى تعينه شرطأً » واللفظ الثانى 
لا يقتضبى تعينه شرطاً . أما على تقدير كونه شرطاً » دون غيره » فالحكم ائتفاء 
الحكم عند فقده على ما مرٌ . وعندنا تعليقه الحكم بالشرط ينفى الحكم عند فقده 
إن كان هو الشرط » أما أنه لا ينفى اشتراط شرط آخخر » وتعلق الحكم ببما 
جميعاً » أو بكل واحد منهما » ويقوم الشرط الثانى مقام الأول » فيقف الحكم 
عليهما » أو على كل واحد منبهماء على البدل - على ما نذكره . 

وأما إذا علّق الطلاق بالدخول ثم نجر: [[ف] إن كان المنجز واحدة 
أو اثنتين » بقى التعليق والحكم المعلق به » والمنجز غير المعلق » حتى لو تزوجها 
ودخلت الدار يقع الطلاق 5 المنجز ثلاثا : فعند الشافعى رحمه الله : 
كذلك المنجر غير المعلق » حتى بقى المعلق موقوفاً على دسحول الدار » فإذا 
الوخظا روح اجر ولو ماله الم | وقطلت النارت به اقلق ياه شط : 
يبطل التعليق بتنجيز الطلاق الثلاث » ونعد ذلك نقضاً وفسخاً لذلك التعليق ) 
ولحذا قلنا : التنجيز يبطل التعليق » نفياً للمعلق » قبل الشرط من هذا الوجه . 

- دليل آخر - ما روى عن يعلى بن أمية(1) أنه سأل عمر بن المنطاب رضى 
الله عنه فقال : ( ما بالنا نقصر الصلاة وقد أُيئًا ؛('2 » فقال عمر رطى الله عنه : 
لقد تعجّبتٌ مثلما تعجبتٌ » فسألتٌ' رسول الله عله فقال : هذه صدقة تصدّق 


, يعلى بن أمية القيمى . ويقال : يعلى بن منية . نسب حيئاً إلى أبيه » وحينا إلى أمه‎ )١( 
أسلم يوم الفتح وشهد حنيئاً والطائف وتبوك . استعمله أبو بكر الصديق على بلاد حلوان فى‎ 
الرّدة . ثم عمل لعمر بن الخطاب على بعض المن . واستعمله عئان على صنعاء . شهد اللبمل‎ 
مع عائشة وقتل مع على بصفين سنة 78 ه . ويقال إنه تزوج بنت الزيير وبدث ألى لهب‎ 
, ابن عبد البر : الاستيعاب ) . (1) أَبِنَ اطمأن ول يخف - المصجم الوسيط‎ ( 
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لله بها عليكم » فاقبلوا صدقته ) . فلولا أنهما عقلا أن المفهوم من التعليق 
ما ذكرناه » لم يكن لتعجبهما معنى . 

فإن قيل : لا يمتنع أن يكون تعجبهما لما أنبما عقلا من الآيات الواردة ى 
وجوب إتمامها » وأن حال الخوف مستئناة عنها » فإذا زال الخوف بقى على 
الأصل - قلنا : الآيات الواردة فى وجوب الصلاة لا تتعلق بالإتمام » ولا كان 
. الأصل فيبا الاتمام » لما رُوى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « الصلاة فى 
الأصل ركعتات زيدت ف الحضر ء وأقرت فى السفر » » وإذا بطل أن يكون 
الأصل فى الصلاة الاتمام » لم يكن تعجبهما إلا لما ذكرنا . 

فإن قيل : لو كان التعليق بالشرط ينع من ثبوت الحكم مع فقده ء لا جاز 
القصر مع زوال الخوف , لأن القصر معلق به - يقول تعالى 0 
جنا أن تَفْصّروا مِنَ الصّلاة إن يفكُم أنْ يفتكم الدين كفرُوا 204 - قلنا 

ظاهر الشرط يمنع من ذلك » ٠‏ إلا أ لا ينم قم الدلالا عل حاوك الظاضر 
؟ لا يمتنع قيام الدلالة على خلاف ظاهر العموم . 

وأما من ذهب إلى أنه لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه : 

استدل بأن قال : يجوز أن يكون ف التقييد فائدة أخرى غير نفى الحكم 
عما عداه » نحو أن يقول تعالى  :‏ ضِحُحُوا بالشاة إن كانت عوراء » إذا كان فى 
علم الله تعالى أنه لو أطلق الكلام لتومّم مُتوهم20 أن العوراء غير داخل تحت 
الأمر » فقيد الأمر به لازالة الإيبام . / وإذا جاز ذلك » فالتقييد بالشرط لا يدل 


)١(‏ سورة النساء : ٠١١‏ : فإ وإذا ضَريكُم فى الأرض فليسس عليكُم جُناح أن تقصمروا 
بنَ المثلاق إن يفم أن يَفَْكُمْ الذين كَفرُوا إن الكافرينَ نّ كانوا لكم عَدوًا مبيناً 4 . 
ا 

0( وَهَم يهم وَهْماً : ذهب وَهْمه إأيه وهو يريد سواه . ووهُّم الشىء ظنّه وتمثله 
وتخيله . وأؤهم فلاناً أوقعه فى الوهم . وأؤهم فلاناً بكذا أدخل عليه الريبة وانّهمه به 
( المعجم الوسيط ) . 


اك 
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على انتفاء الحكم عما عداه - دل عليه قوله تعالى : <( ولا تُكْرِهُوا فتياتكم على 
البمَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصمُباً 2١04‏ : قيد النبى عن الإكراه على اليغاء بشرط إرادة 
التحصين » ثم حرمة الإكراه لا تتوقف على إرادة التحصين . 

والجواب : 

إنا لا نقول إن انتفاء الحكم عما عداه من جهة أنه ليس ف التقييد فائدة أخرى 
سوى انتفاء الحكم عما عداه » ليبطل كلامنا بإبرازه("2 فائدة أخرى » بل نقول 
بانتفائه من جهة اللفظ » لأن كلمة ٠‏ إن » جارية مجرى قول القائل : ٠‏ الشرط فى 
الحكم كذا وكذا » والمفهوم من الشرط توقيف الحكم على وجوده » فلو ثبت 
الحكم مع فقده » لم يكن الحكم موقوفاً عليه وبطل كونه شرطاً . 

وأما قوله : إن الله تعالمى قيد الإكراه عل البغاء بشرط إرادة التحصين - قلنا : 
لا نقول إن إرادة التحصين شرط إلا أن الله تعالى ذكره . لأن الإكراه فى العادة 
عند إرادة التحصين » فكما تخصص الاكراه على البغاء عند إرادة التحصين » 
حص الله تعالى النبى عنه به » فثبت أن تقييد الحكم بالشرط ينفى الحكم عما 
عداه . لكته لا يمنع كون غيره شرطاً » ولا إقامة شرط آخر مقامه . وكون 
الشرط نافياً للمشروط بدونه وعند فقد غيره » وكونه نافياً لكون غيره شرطاً - 
غير . فلو دل الدليل على ثبوت شرط ثانٍ » علمنا بانتفاء الحكم مع فقدهما : وإذا ل 
يدل الدليل على ذلك وقطعنا أنه لا شرط إلا الأول » قضينا بانتفاء الحكم مع فقده . 

وإنما قلنا: إنه لا يمنع من إقامة شرط آخخر مقامه . لأنه ليس فى اللفظ ذكر 
نفى شرط آخخر » فإن قوله : « أعط زيداً درهماً29 إن دخل الدار » ليس فى اللفظ 


(1) سورة النور : 77 . وبقت المرأة يّاء فجرت فهي بَفِىّ ( المعجم الوسيط ) . 

(؟) أبرز الشىء أظهره وبيّته » والكتاب نشره ( المعجم الوسيط ) . وف الأصل كذا : 
١‏ يإبراره » بالراء لا بالزاى . 

5 ف الأصل كنا : « درهم » . 


بقل 


ذكر نفى شرط آخر ء ومالاذكر له فى اللفظ لا يتعرض له الكلام ‏ لا بنفى ولا بإثبات . 

فإن قيل : الشرط مانع من ثبوت الحكم مع فقده » وإذا ثبت شرط ثانٍ يبت 
الحكم مع وجوده عند فقد الأول » فلو كان الشرط مانعاً ثبوت الحكم مع فقده » 
لوجب أن يكون مانعاً من ثبوت / ما يؤدى إلى ثبوت الحكم مع فقده - قلنا : 
الشرط مانع ثبوت الحكم مع فقده إذا كان هو الشرط وحده ء أما إذا كان معه 
شرط اخر على الجمع » فقضيته انتفاء الحكم عند فقد كل واحد منهما ء فتقرر 
كون كل واحد منهما شرطاً » ولا يثبت الحكم مع فقده أصلاً » ولو كان معه 
شرط آخر على البدل » فقضيته انتفاء الحكم عند فقدهما . وثبوت الحكم عند كل 
واحد منبما » فثبت أنه لا مناقضة بين قولنا الشرط مانع من ثبوت الحكم عند 
فقده وبين إقامة شرط آخر مقامه - والله أعلم . 

وأما الفصل الثانى : [ التقييد بالغاية ] 

اعلم أن الأمر المقيد بالغاية يدل على أن الحكم » فيما عدا الغاية » بخلافه . لأن 
الغاية ما يكون منبياً للحكم الممدود إليه » وإذا انتبى الحكم الممدود إليه من كل 
وجه » ثبت خلافه ضرورة . لأنه لو كان الحكم الأول ثابتاً أو كان احتاله ثابتاً » 
لو قلنا بالتوقف » فلا يتحقق انتهاء الحكم مطلقاً » فيبطل كونه غاية - دل عليه 
أن قوله تعالى : 8 ثُمّ أََمُوا الصِّيامَ إلى الْليل 27# معناه : صوموا صوماً غايته 
ونبايته الليل » لأن كلمة ١‏ إلى ('2 موضوعة للغاية » ولو( نص على ذلك علمنا 
أنه لا يجب الصوم بعد مجىء الليل » إذ لو وجب لخرج الليل من أن يكون غاية » 
ودخخل فى كونه وسطاً , إلا أنه لا يمنع قيام الدلالة على خلاف ظاهر الغاية » 
فيقتضى وجوب صيام قطعة من الليل » ويدلنا ذلك على أن الله تعالى إنما سمّاه 
غاية مجازاً » لكونه قريباً من الغاية . ه . 

. ١41ا/‎ : سورة البقرة‎ )١( 

. 15 انظر فيما تقدم كلمة  إلى ؛) ص‎ (١ 

(0) كذا فى الأصل : « ولو » ولعل الأظهر « ولما). 
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وأما الفصل الثالث : [ التقييد بالعدد ] 


اعلم أن الأمر المقيد بالعدد » نحو حد القذف بالؤانين وحد الزنا بالمائة » 
لا يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه - وهذا عند أكثر الئاس . 

وذهب بعضهم إلى أنه يدل على ذلك . 

واستدلوا فى ذلك بأنه : لو كان الحكم فيما عدا المذكور ثابتاً موافقاً للحكم 
فى المذكور ء لم 00 بالعدد معنى وفائدة . ولأن التقييد بالعدد تقدير 
للحكم بهذا / المقدار » فلو ؛ اي ار م 
ابى عليه السلام عقل( من قوله تعال : © إن تسعففز لهم سَبْعِينَ مرّة 9704© 
أن الحكم فيما عدا السبعين بخلافه » حتى قال : ( 0 
وكذا الأنّهٌ : علمت خظر جلد الزاق فيما زاد على المائة حتى حكموا به . 

وجه ما ذهب إليه الأكثرون - [ الأول ] : أنه يجوز أن يكون الحكم فيما زاد 
على العدد المذكور ثابتا على موافقة المذكور فى العدد ء والتقييد بالعدد لفائدة 
أخرى » وراء انتفاء الحكم عما عداه . وإذا جاز ذلك لم يدل التقييد بالعدد 
إليه0"© . وفى هذا جواب عن كلامه الأول . والثانى - أن ثبوت الحكم فيما زاد 
على العدد والمقدار منه » والتخصيص؛22 لفائدة أخرى . 


. ) عَفَل عَقَلاً : أدرك الأشياء على حقيقتبها ( المعجم الوسيط‎ )١( 

(1) سورة التوبة : ١‏ - ظ اقرز لهُم أو لا تسلتطفز لهم إن تسنتطفز هم سَِعِينَ مرة 
فلنْ يَغْفِرَ الله لحم ذلك بأنّهم كفروا بالله ورسوله والله لا يَهْدِى القومَ الفاميقينَ » . 

(*) دل عليه وإليه دلالة : أرشد . والمفعول : مدلول عليه وإليه ( المعجم الوسيط ) . 
ولعل ٠‏ عليه ؛ أوضح . ش 

(4) كذا فى الأصل : ١‏ منه . والتخصيص ؛ . انظر فيما بلى 0 الفصل الخامس : التقييد 
بالصفة » ص ١١8‏ وما بعدها ففيه يان . والمعتمدء» 1١‏ : لاه١‏ وما بيعدهاء 
و9١5١‏ ومابيعدها. 
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وأما قوله بأن النبى عليه السلام علم من الآية ذلك - قلنا : إنما علم ذلك 
بالبقاء على حكم الأصل ء لا بتخصيص السبعين بالذكر » لأن الأصل جواز 
العفو والغفران ء إلا أن المنع من ذلك يتقيد بالسبعين » فما زاد عليه » [ بقى )١7]‏ 
على حكم الأصل . وكذا الأمّة : إنما علمت حظر الجلد بالبقاء على حكم 
الأصل » لأن الأصل حظر الجلد » إلا أن الإباحة ثبتت مقيدة بالمائة » على ما مر . 
هذا هو تقرير المذهبين . 


وإنا نقول : يجب أن ننظر إلى الحكم المقيد بالعدد : هل يدل على الحكم 
فيما(') زاد على العدد المذكور » و [ فيما ] نقص عنه - ففيه تفصيل : 

[ فيما زاد ] : 

إن كان الحكم ق المذكور نفياً : [ فإنه ] لا يدل على انتفاء الحكم عما زاد 
عليه » بل يدل على ثبوته فيه » نحو قوله عليه السلام : « إذا بلغ الماء قلتين 
لا يحمل حَتبّئاً !"© : نفى احتال الكبّث عن القلتين » وهذا يوجب نفى احتال 
الخبث عما زاد على القلتين » لأن القلتين موجودتان فى الثلاث وزيادة©) . 
ولو حظر علينا جلد الزانى مائة » كان ذلك دليلاً على حظر ما زاد على المائة » 
لأن المائة موجودة ف المائتين وزيادة : 

ولو كان الحكم [ إيجاباً أو ]20 إباحة » بأن أوجب علينا جلد الزائى مائة 
أو أباح ذلك » [ فإنه ] لا يدل على وجوب ما زاد على المائة » [ أ ]و إباحته » 


() من المعتمدء :1١‏ 188. (؟) فى الأصل كذا : « فما» . 

(5) الكبّث المبجس » والجمع أنحباث ( المعجم الوسيط ) . 

(4) كذا فى المعتمد » ١58 : ١‏ . وفى الأصل كذا : ١‏ لأن القلتين موجود في الثالث 
وف الزيادة » . 

(0) كذا فى المعتمد » ١‏ : 198 بالمعنى . والعبارة غير واضحة فى الأصل . 
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أما من جهة اللفظ - فلأنه لا / ذكر [ فيه ] لما زاد على العدد المذكور . 
وكذا من حيث المعنى - لأن إيجاب الأدنى [ أ ]و إباحته » لا يدل على إيجاب 
الأعلى أ ]و إباحته . 


[ فيما نقص ] : 


وأما دلالته على حكم ما نقص عنه : 


[ ف ] إن كان الحكم المقيد به إيجاباً [ فإنه ] يدل على إيجاب ما دونه » ويمتنع 
الاقتصار عليه - نحو : أن وجب علينا جلد الزالى مائة : يدل على إيجاب 
خمسين ؛ ويمتنع الاقتصار عليه » لأن الأمر يتناول استكمال العدد ‏ والاقتصار 
عليه يخل باستكمال العدد . 


وإن كان المعلق إباحة : [ فإنه ع يدل على إباحة ما دونه مما يدخل فيه » 
ولا يدل على إباحة ما دونه مما لم يدخل تحته - مثاله : إذا أباح جلد الزانى ماثة : 
[ فإنه ] يدل على إباحة [ جلده ] ما دونه لأنه دخل تحته . ومثال آخخر : إذا أباح 
لنا استعمال قلتين إذا وقعت(١2‏ فيبم('2 النجاسة : يدل على إباحة استعمال قلة 
واحدة من هاتين القلتين . ومثال الثانى : إذا أباح لنا استعمال قلتين إذا وقعت 
فيبما(" النجاسة بأعياهما » [ ف ع لا يدل على استعمال قلة واحدة وقعت فيبا 
النجاسة » وهى ليست من هاتين القلتين . 


. » قلتين ووقعت‎ ١ : وفى الأصل‎ . ١68 : ١ كذا ف المعتمدء‎ )1١( 
. فيها » وانظر العبارة فيما يل‎ ١ : ١58 : ١ » (؟) فى الأصل وف المعتمد‎ 


(”) فى الأصل : ١‏ قلتين ووقعت فيبا » . وائظر العبارة فيما يى . وف المعتمد» 
١ : ١68 : ١‏ ومثال الثانى أن يييحنا استعمال القلتين . فلا يدل ذلك على استعمال قلة 
واحدة وفعت فيها نجاسة » ليست من جملة القلتين » م 
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وإن كان المعلق به حظراً : [ فع لا يدل على حظر ما دونه إلا بطريق 
الأول » نحو : إن حظر علينا استعمال قلتين فيهما النجاسة : [ ف ] لا يدل على 
حظر استعمال قلة واحدة إلا بطريق الأؤلى . ولو حظر علينا جلد الزانى مالة : 
[ ف] لا يدل على حظر خمسين [ ولا 2١7]‏ على إباحته » بل الأمر فيه موقوف 
على قيام الدليل . 


وأما الفصل الرابع : [ التقييد بالاسم ] 


اعلم بأن الأمر [أ]و الخبر المعلق بالاسم » لايدل على ثبوت الحكم 
فيما ععداه » ولا على انتفائه عما عداه » نحو أن يقول قائل : ٠‏ زيد فى الدار» - 
فهذا لا يدل على أن عمراً ليس ف الدار » ولا على أنه فيها . 

وكذلك : لو أمر أحدهما بالقتل : لا يدل على انتفاء الوجوب عن الآخر . 

وذهب بعض الناس إلى أنه يدل على انتفاء الحكم عما عداه . 

واستدلوا فى ذلك بأن قالوا : لو كان الحكم ثابعاً على العموم لذكره بلفظة تعم 
الكل / . فلما ذكره باسم يخص البعض » عرفنا أن الحكم منتف عما عداه - 
مثال : قوله : « زكوا عن الغنم » كان هذا دليلاً على انتفاء الزكاة عن سائر 
نم20 , إذ لو كانت الزكاة واجبة فى الغنم وسائر النعم لذكره بلفظة تعم الكل . 

إلا آنا نقول بأن قول القائل : ٠‏ زيد آكل » لا يدل على أن عمراً غير أكل » إذ 
لو دل على ذلك لما حسن الاخبار به إلا بعد علمه بأن عمراً غير آكل ؛ لأن بدون 
العلم به يكون كذباً فى خبره. أو لايأمن0© كونه كذباً . 


فى الأصل : ١‏ إلا ع . انظر المعتمد» :1١‏ 188 . 
() النعم : المال الساثم » وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل . والجمع : أنعام وأناعم 
( المعجم الوسيط ) . 
(5) كذا فى المعتمدء 150:1١‏ . وف الأصل كذا : « أو لا امر؛ ؟ . 
[ بال العظر - م 4 ] 


>” 


الردل 


وفى علمنا » باستحسان العقلاء » [ أن ] الإخبار عنه » من غير علم به » يدل على 
أنه لا يدل على ذلك - تحقيقه : إن قول القائل : ٠‏ زيد أكل » لو دل على انتفاء 
الأكل عن غيره : إما أن يدل على ذلك بلفظه أو بمعناه : لا جائز أن يدل بلفظه » 
لأنه ليس فى اللفظ ذكر ما عداه . ولا يدل بمعناه أيضاً » لأن الإنسان قد يعلم 
بأنبما اشتركا فى الفعل » ثم يجوز أن يكون له غرض ف الاخبار عن أحدهما دون 
الآخر . وكذلك نعلم أن الفعل واجب عليهما » ثم يأمر أحدهما به » ويدل الآخر 
على الوجوب . فى وقت آخر » بدليل آخخر - فثبت أنه لا يدل على انتفاء الحكم 
عما عداه من كلا الوجهين . 

والجواب عما ذكروه - قلنا : 

- لو انتفى الحكم عن غير المذكور إنما ينتفى لفقد دلالة الوجوب فى حقه » 
لا لتعلق الوجوب بالمذكور . 

- وكذلك الجواب عن كلامه الثانى : إن انتفاء الزكاة عن النّعَم إنما كان لفقد 
دلالة الوجوب » لا لتعلق الوجوب بالغنم . لأنه لا يمتنع أن يكون الحكم ثابتاً فى 
الغنم وسائر النْعم ثم تتعلق المصلحة فى أن يبين حكم الغنم بهذا النص » ويبين 
حكم سائر النّعَم بنص آخر » فى زمان آخر . وإذا جاز ذلك » لم يكن التقييد 
بالغنم دليلاً على انتفاء الحكم عما عداه - والله أعلم . 


وأما الفصل الخامس : [ التقييد بالصفة ] 


فتقول : 
اختلف العلماء من الناس فى الأمر المقيد بالصفة » نحو قوله عليه السلام : 
« زكوا عن الغنم السّائمة2'0 ؛ - هل يدل على انتفاء الحكم عما عداه ؟ 


. ) السائمة : كل إبل أو ماشية تُرسل للرعى ولا تُعلف ( المعجم الوسيط‎ )١( 


١١ 


ذهب معظم أصحاب الشافعى رحمه الله » ومعظم / المتكلمين إل أنه يدل ١/44‏ 
عليه . 


وذهب أصحابنا ومعظم المتكلمين(2 إلى أنه لا يدل على ذلك . 


وقال بعضهم : إنه يدل على ائتفاء الحكم عما عداه فى حال » ولا يدل عليه 
فى حال : 


أما الحالة التى يدل فيبا على انتفاء الحكم عما عداه - [ ف ] أمور ثلاثة 
- أن يكون الخطاب وارداً على سبيل البيان » كقوله : « زكوا عن الغنم 


السائمة )90) , 


- أن يكون وارداً على سبيل التعلم » كخير التحالف حال قيام 
السلعة9© . 


(1) يلاحظ أنه نسب إلى ١‏ معظم المتكلمين » الرأيين المتعارضين - راجع العبارة 
السابقة . ولم يجعل البصرى ف المعتمد » :١‏ 171 ؛ معظم المتكلمين مع الشافعى بل جعلهم 
مع ألى حنيفة . 

. 71١ ص‎ ١ ص 1595 ء والهامش‎ ١ راجع الحامش‎ )١( 

(5) قال ابن الحاجب فى منتبى الوصول ( الطبعة الأول » ص 4 ٠‏ ): «وقال 
البصرى : إن كان للبيان كالسائمة , أو للتعليم كخبر التحالف » » أو كان ما عدا الصفة داخخلاً 
تمتها كالمنكم بالشاهدين وإلا فلا 6 . وقال المرحوم الشيخ محمد عبد الرحمن احلاوى فى 
تسهيل الوصول إلى علم الأصول ( مطيعة الحلبى » سنة ١41١‏ 2 ص :)١١١ - 1١8‏ 
« وقال أبو عبد الله البصرى : إنه حجة فى ثلاث صور : أن يرد الخطاب للبيان كقوله عليه 
السلام : ٠‏ فى سائمة الغنم زكاة » ٠‏ أو للتعليم كقوله عليه السلام : ١‏ إذا اختلف التبايعان 
تحالفا وترادا » أو يكون ما عدا الصفة داخلاً تحت الصفة كالحكم بالشاهدين فإنه لا يحكم 
00 لأنه داخل تحت الشاهدين . ولا يدل على نفى الحكم فيما سوى ذلك » 

جع : البصرى . المعتمد » 1١ : ١‏ وما بعدها. - 


١ 


ومنبا - أن يكون ما عدا الصفة داخلاً تحت الصفة » نحو : جواز القضاء 
بالشاهدين : يمنع من جواز القضاء بالشاهد الواحد » لأنه داخل فى الشاهدين . 


وفيما عدا هذه الوجوه , لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه . 


دليلنا فى ذلك .أنه لو دل على انتفاء الحكم عما عداه : [ ف] إما أن يدل بلفظه 
وصريحه : أو بمعناه وفائدته » وليس يدل عليه بكلا الوجهين » فإذن لا يدل عليه 
أصلاً . 

أما ( أنه ع لا يدل عليه بلفظه : [ ف ع لأنه ليس فى اللفظ ذكر لغيره ء 
وما لا ذكر له فى اللفظ , لا يتعرض له الكلام بنفى ولا إثبات . ولا يدل عليه 
بفائدته ومعناه أيضاً » لأن الذى يمكن أن يقال فيه : إن الحكم لو كان ثابتاً 


> وف ابن قدامة » المغنى » 4 : 5١١5‏ ( طبعة مطيعة الجمهورية العربية ومكتبة 
الرياض )  :‏ وروى ابن مسعود عن رمول الله عَييَْهِ أنه قال : « إذا اختلف البيّعان وليس 
بينهما بيّنة » فالقول ما قال البائع أو يترادان ؛ رواه سعيد وابن ماجة وغيرهما . 

وأصل المسألة أن الأشعث اشتر ى رقيقاً من رقيق الخُمس من عبد الله بعشرين ألفا , 
تأرسل عبد الله إليه فى ثنهم » فقال ال ا . فقال عبد الله : فاختر 
رجلاً يكون بينى وبيدك . قال الأشعث : أنت بينى وبين نفسك . قال عبد الله : فإنى سمعت 
رسول الله عَيْلتُهِ يقول : ١‏ إذا اختلف البيعان ليس بينبما بيئة » فهو ما يقول رب السلعة 
أو يتتاركان 4 ( أى يفسخان العقد ) . 

( راجع سنن أنى داود والنساق ) . 

قال ف المعتمد» ١ : ١5138 :١‏ وأما القول بأن تعليق الحكم بالصفة يدل على حكم 
ما عداها ؛ إذا خخرج مخرج التعلم » فلقائل أن يقول : إن كل خطاب النبى عَلُه يتضمن 
حكما » فهو نخارج مخرج التعليم . فلا معنى لهذه القسمة » إلا أن يراد بذلك أن يعلم أن 
النبى عله قصد بذكر الصفة أن يعلق عليها جميع الحكم . ومتى أريد ذلك ؛ فإن الدال على 
اثتفاء الحكم مع عدم الصفة . هو عِلْمنا من قصد البى عَتَهِ أنه قَصَّر الحكم كله 
على الصفة » . 


يفل 


فيما عدا الصفة » لما تكلف لذكر الصفة . لأن التكلف لذكر الصفة - مع أن 
الحكم ثابت على سبيل العموم - تكلف بما لا فائدة فيه - وهذا باطل » لأنه يجوز 
أن يكون ف التقييد فائدة وراء انتفاء الحكم عما عداه . وبيان تلك الفائدة : 

منها - أنه لو أطلق الكلام لتوهم متوهم أن الصفة خخارجة عن الأمر » فتقييده 
بالصفة لإزالة الإيهام » وليدل على ثبوت الحكم فيما عداه بطريق الأوْلى - نحو أن 
يقول الشارع : « ضحوا بالشاة إن كانت عوراء » » فتقييد الآمر - إذا كان فى 
علمه أن لو أطلق الكلام إطلاقاً لتوهم متوهم أن العوراء خارجة عن هذا الأمر - 
فتقييد الأمر به لإزالة هذا الإيهام » وليدل على جواز الضحية بالشاة الصحيحة 
بطريق الأؤلى . وكذا قوله تعاللى : 8« ولا تقتّلوا أؤلادكم تحثية إملاق 004 
لا بمنع أن يعلم الله تعالى أنه لو / أطلق الكلام إطلاقاً لتوهم متوهم أن القتل خشية 
الاملاق غير مراد » فيقيد الله تعالى النبى به لإزالة الإمهام . 

ومنها - أنه لا يمتنع أن يكون البلوى واقعة بالصفة » فيبين حكم الصفة 
بالتنصيص عليه » وما عدا ذلك لا يشتبه » نحو قوله تعالى : 8 ولا تفعُلوا أؤلاتك 
تحشلية ماق 4(") : كان لا يشتبه علوهم حرمة القتل ؛ وإئما يشتبه علمهم القئل 
حشية الإملاق » فقيد الله عرّ وجل النبى به ليعلم أن الحكم ثابت على سبيل 
العموم . 

ومنها - أنه لا يمتئع أن تكون المصلحة فى أن يبين حكم الصفة بالتنصيص 
عليه ؛ ويثبتها فيما عداه ‏ بالقياس عليه . كا لا يمتنع أن تكون المصلحة فى أن يبين 
حكم الربا فى الأشياء الستة0؟ » بالتنصيص عليها » ويثبت الحكم فيما عداها 
بالقياس على ذلك . 


"١ : سورة الإسراء‎ )5- ١١ 
0 وهى : : الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والحنطة بالحنطة » والملح‎ )5( 
: والشعير بالشعير » والمر بالتمر - والحديث‎ 


>”) 
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ومنبا -- أنه لا يمتنع أن تكون المصلحة فى أن يبين حكم الصفة بهذا النص » 
وحكم ما عداها بنص آخر . كا لا يمتنع أن يكون الحكم تارة بخطاب وجيزء 
وتارة بخطاب طويل -- مثال الأول : قوله : « زكوا عن الغنم » » ومثال الثانى : 
قوله : ١‏ زكوا عن الغنم السائمة والمعلوفة © ء ولو اقتصر على قوله  :‏ زكوا عن 
الغنم » كفاه . ومع هذا لا يمتنع ذلك - كذا هذا . 

ومنها - أنه لا يمتنع أن تكون المصلحة فى أن يبين [ حكم ] الصفة بالتنصيص 
عليه » ويتعبدنا فيما عدا ذلك » بالبقاء على حكم الأصل » بأن كان حكم الأصل 
موافقاً لحكم العقل » بأن يقول : ١‏ لا تذبحوا الشاة السائمة ) » فإن حرمة الذبح 
أصل » فيبين حكم السائمة بالتنصيص عليه ء وما عداها [ يظل ] باقياً على حكم 
الأصل . 

وإذا كان ف التقييد بالصفة فوائد ء لم يدل على انتفاء الحكم عما عداه . 


فإن قيل : إن جاز ما ذكرتوه فى تقييد الحكم بالصفة » وراء انتفاء الحكم 
عما عداه » لكن الظاهر من الفوائد انتفاء الحكم عما عداه » فصمٌ القول بانتفاء 
الحكم عما عداه بناء على هذا الظاهر - قلنا : ماذا عنيتم بقولكم : إن الظاهر 
انتفاء الحكم عما عداه ؟ إن عنيتم أن المفهوم والمعقول / من الفائدة ذلك » 
فغير مسلم » وهو موضع النزاع . وإن عنيتم به أن الأغلب والأعم من الفائدة ؛ 


- روى محمد عن أنى حنيفة عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخابرى أن رسول الله عه قال : 

الذهب بالذهب » مثل بمثل » يدا بيد - والفضل ربا . والفضة بالفضة » مثل بمثل » 
يدأ بيد - والفضل ربا . والحنطة بالحنطة » مثل بمثل . يدا بيد - والفضل ربا . والملح 
بالملح » مثل بمثل : يدا بيد - والفضل ربا . والشعير بالشعير » مثل بمثل » يدا بيد - 
والفضل ربا . وائفر باتمر » مثل بمثل » يدا بيد - والفضل ربا . فإذا اختلفت الأصناف 
فبيعوا كيف شكم إذا كان يداً بيد » - انظر السرخسى » الميسوط . ١١١ : ١5‏ . وابن 
حجر ؛ بلوغ المرام » ١6٠‏ - _ه١ا‏ . وانظر كتابنا : 9 الربا وأكل المال بالباطل ») ص 5" 


١و‎ 


فى تقبيد الحكم بالصفة » اتتفاء الحكم عما عداه » فهذا دعوى أيضاً » وما أنكرتم 
على من يقول إن الأمر على العكس . فصار حاصل سواله دعوى لا دليل عليه . 


وقد استدل عل ذلك بأن تقييد الحكم بالصفة جار مجرى تقييد الحكم 
بالاسم » ثم تقبيد الحكم بالاسم لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه ‏ فكذلك - 
تقييد الحكم بالصفة . 


أما يبان أن تقييد الحكم بالاسم لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه - 
ف] ما ذكرنا فى الفصل المتقدم . 

وأما بيان أن تقييد الحكم بالصفة جار مجرى تقييد الحكم بالاسم » فهو أن 
الاسم إنما وضع لمتاز به أحد المسميين عن الآخخر » وكذلك الصفة : إنما تضاف 
إلى الموصوف غند وقوع الاشتراك , لهتاز أحد المسميين عن الآخر » فإنك إذا 
قلت « زيد ) يقع على الكوفى والبصرى » فإذا أضفت الاسم إلى البصرى 
[ فإنه ] بمتاز به » كا يمتاز باسم يختص به لا يشاركه فيه غيره . ثم تقييد الحكم 
بذلك الاسم ء لايدل على انتفاء الحكم عما عداه» فكذلك تقييد الحكم 
بالصفة . 

إلا أن لقائل أن يقول : هذا باطل بالتقييد بالغاية » فإن الغاية تقتضى تمييز 
ما دخلت عليه من الزمان [ وتجرى مجرى اسم يختص بذلك الزمان ]0 . ثم 
التقييد بالاسم » الموضوع لذلك الزمان » لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه ) 
وتقييده بالغاية "يدل على انتفاء الحكم عما عداه - فكذا هذا . 


ثم نقول : ولم يجب » إذا جرت الصفة مجرى الاسم فى الفييز » أن يجرى مجراه 
فى عموم الفائدة ؟ ولم قلتم إن العلة » فى أن تقييد الحكم بالاسم لا يدل على انتفاء 


(1) كذا ف المعتمد» ١‏ : 117 ففيه : ( وتجرى مجرى اسم يختص بذلك الزمان ٠‏ . 
وفى الأصل : ٠‏ وجرى مجرى الاسم » كذلك الزمان ؛ . انظر العبارة التالية . 


اك 


شيل 


الحكم عما عداه » ما ذكرتم » وما أنكرتم أن العلة فيه شىء آخر ؟ فإن قال : إن 
العلة فى التقييد بالاسم هو أنه ليس فى اللفظ ذكر لما عدا المسمى » فكذا فى 
الصفة : ليس لما عداها ذكر ف اللفظ ء فلا يكون دليلاً - قلنا : هذا » رجواع137) 
من الكلام الأول إلى دليل / آخر . 

ثم نقول : هذا يقتضى أن تقييد الحكم بالصفة لا يدل على انتفاء الحكم 
عما عداه من جهة اللفظ . أم(2 لا يقتضى أنه لا يدل على انتفاء الحكم 
عما عداه من جهة الفائدة والمعنى . 

وأما انالف فقد استدل فى المسألة يأشياء : 


منها - أن الخطاب المقيد بالصفة جار مجرى الخطاب المقيد بالاستثناء . ثم الحكم 
المقيد بالاستثناء يدل على انتفاء الحكم عما عداه » فكذلك الحكم المقيد بالصفة . 


ومنها - أن الأصل فى خطاب الله تعالى أن يُحمل على ما تعمٌ فوائده » وفى جعل 
التخصيص بالذكر دليلاً على نفى ما عداه تكثير لفوائده » فيجعل ذلك دليلاً عليه . 

ومنها - أن الأمة عقلت وفهمت الأحكام من دلالة التخصيص » حتى رُوى 
أن الصحابة رضى الله عنهم قالوا : إن قوله عليه السلام : ١‏ الماء من الماء »0) 
منسوخ بقوله عليه السلام : 9 إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل » 
أنزل أو لم ينزل :220 . فلولا أن قوله : ١‏ الماء من الماء » يقتضى نفى وجوب 
الغسل عما عداه » عندهم » ل يكن الحديث الثانى ناسخاً له . 


. » ... لولا هذا رجوع‎ ١ : كذا فى المعتمدء 1: 157 . وفى الأصل‎ )١( 

(؟) أما : تكون حرف استفتاح مثل ألا نحو : أما والله ما فعلت هذا - وحرف عَرْض 
مثل : أما تأكل معنا ؟ وتكون بمعنى حقًا نحو : أما أنك مصيب ( المعجم الوسيط ) . 
وفى المعتمد » ١ : 107 : ١‏ ولا يدل على أنه لا يقتضى ذلك من جهة الفائدة » . 

(* - 5) راجع : ابن حجر » بلوغ المرام » ”ة ص ١5‏ وما بعدهما . والصنعافقى . سبل 
السلام » ج ١‏ ص ١76‏ وما بعدها . وانظر ما سياق فى اخر هذا الفصل وف الفصل التالى . 
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ومنها - استدلال أبى بكر رضى الله عنه على نفى الإمامة عن الأنصار بقوله 
عليه السلام 9 الأئمة من قريش » - فلولا أن هذا الحديث يقتضى نفى الإمامة 
عما عدا قريش » لما صح ذلك منه . وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما نفى 
الريا ‏ فى ع النقد بقوله عليه السلام ١‏ إنما الربا فى النسيئة » » فلولا أن تخصيضن 
الريا بالنسيئة يدل على نفى الربا عما عداه » لما صح ذلك منه . 

أما الأول - قلنا : الحكم المقيد بالصفة جار مجرى الحكم بالاستثناء من جميع 
الوجوه » أو من وجه دون وجه ؟ 

ش الأول ممنوع , والثافى مسلم . ونحن نقول بأنبما يجريان مجرى واحداً("© : فى 
أن كل واحد منهما يدل على ثبوت الحكم فيما تناوله » إلا أن الحكم المقيد 
بالاستثناء اختص بزيادة فائدة » وهى الدلالة على نفى الحكم عن المستثنى . 

وأما الثالى - قلنا : الحكم لا يجعل مدلولاً للفظ لتكثير الفوائد » وإنما يجعل 
مدلولاً إذا كان موضوعاً له » أو / موضوعاً لشىء يدل عليه - ألا ترى إلى قوله 
تعالى : « فَاقَنُوا المُشركينَ 274 : هذا لا يجعل دليلاً على نفى قتل غير 

المشركين(2 » لما أنه غير موضوع له » وإن كان فيه تكثير الفوائد . 

وأما الثالث والرابع - قلنا : قوله عليه السلام : ١‏ الماء من الماء » اقتضى أن 
يكون جميع الغسل ف الانزال » لأن الألف واللام للاستغراق » فاقتضى نفى 





)١(‏ فى الأصل كذا : و واحد » . وف اللمعتمد  1٠١ : ١‏ : ( فقد اشتركا من هذه 
الجهة ؛ . 

(0) سورة التوبة : ه - « فإذا الْسلَحٌ عه الحُرْمُ فَاقتلُوا المُشركينَ حيتُ 
وجَدنموهُم 4 . وف الأصل : ١‏ اقتلوا ؛ . 

(") ف المعتمد » 17٠١ : ١‏ : « دليلاً على قتل غيرهم لتكثر فوائده » . 
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وجوب الغسل فى غيره » فالحديث الثانى إذا أوجب الغسل بالتقاء الختاتين » فقد 
أثبت ما نفاه الأول ء فكان ناسخاً له(١2‏ . وكذا قوله عليه السلام : « الأئمة من 
قريش » اقتضى أن يكون جميع الأئمة من قريش » ومتى اقنضى ذلك اقتضى نفى 
الامامة عن غيرهم » فكذلك_صح منه التعلق بهذا الحديث . وكذا قوله عليه 
السلام : « الربا فى النسيعة » اقتضبى جميع الربا فى النسيكة فاقتضى نفيه عن غيرها . 
على أنه روى عن النبى عليه السلام أنه قال : و لا ماء إلا من الماء » وهذا صريم 
فى نفى الغسل بدون الإنزال . وكذا روى عنه أنه قال  :‏ لا ربا إلا فى النسيئة » 
فلعل ابن عباس رضى الله عنهما إنما نفى الربا فى النقد بهذا الحديث9 . 

أما الجكم المقيد بصفة - [ ف ع لا يدل على انتفاء الحكم عما عداه » لا من 
جهة اللفظ ولا من جهة المعنى » فلا يجعل دليلاً عليه . 


وأما الفصل السادس : [ التقييد بكلمة : إنما ] 


الخطاب المقيد بكلمة « إنما ] » كقوله عليه السلام : « إنما الأعمال بالنيات » 
وقوله عليه السلام : « إنما الشفعة فيما لم يقسم » وقوله عليه السلام : « إنما الولاء 
لمن أعتق » و « إنما الماء من الماء » و « إثما الربا فى النسيثة » . 

قال بعضهم : يدل على انتفاء الحكم عما عداه ء لأن المفهوم منه ذلك » 
ألا ترى أن من قال لغيره : « هل فى الدار غير زيد » » فقيل له فى الجواب : ١‏ إنما 
فى الدار زيد » : فهم أنه ليس فى الدار غير زيد » من حيث العرف . 


وقال بعضهم : لا يدل على نفى الحكم عما عداه » إلا إذا اقترنت به قريئة 
السؤّال وغيرها - والدلالة على ذلك أن كلمة ‏ إنما ؛ مركبة من ١‏ إن » و ١‏ ما»)ء 


. 3١١56 راجع فيما تقدم الحامشين “ . 4 ص‎ )١( 
. ١5:2١ ) انظر : المعتمد‎ )١( 


غيل 


ولو ذكر بكلمة ٠‏ إن » مفرداً وقال : ٠‏ إن فى الدار زيداً »('2 , لا يدل على نفى 
غيره » فكذا إذا / ركب معه غيره وهو كلمة : ما » » لأن كلمة و ما » دخلت 
صلة فى الكلام » 5 فى ٠‏ إذا ما » و ١‏ متى ما » و ١‏ أينا » أو يحتمل أن تكون 
صلة » فلا يدل على نفى الحكم عما عداه - والله أعلم . 


«م - باب فى : الأمر الوارد عقيب أمر بحرف العطف وغيره : 


اعلم أن من قال لغيره ١‏ افعل » ثم قال له ١‏ افعل » ٠‏ لا يخلو : إما أن يتناول 
الأمر الثانى مثلما تناول الأمر الأول » أو تناول ما يخالف ما تناوله الأمر الأول . 

- فإن تناول ما يخالف ما تناوله الأمر الأول » نحو أن قال ٠‏ تصدق » » ثم 
قال و صل » » فلا شبهة فى أنه يفيد مأموراً به آخر » سواء كان بحرف العطف 
أو لا يحرف العطف » لأنه لا يمكن صرفه إلى ما تناوله الأول لخالفة بينهما . 

- فإن تناول مثلما تناوله الأول » بأن قال له « تصدّق » ثم قال له « تصدق » 
فلا يخلو : إما إن ذكره بحرف عطف .ء أو بغير حرف عطف : 

( أ) - فإن لم يكن مذكوراً بحرف عطف , بأن قال له « تصدق » ثم قال 
له و تصدق )6 : 

قال بعض المتكلمين : إنه يفيد مأموراً به آخر » إلا أن يمنع من ذلك العادة » 
نحو إن قال اسقنى » ثم قال « اسقنى » : ينصرف إلى ما تناوله الأول » لأن 
العادة تمنع من تكرار السقى فى حالة واحدة » فحمل على الأول . أو كان معرفاً 
بالألف واللام » نحو إن قال : 9 صل ركعتين - صل الصلاة ؛ - لأن لام الجنس 
إذا دخل فى الكلام ينصرف إلى المعهود السابق . أما إذا عرى عن هذين 
لين + وتف ]يفيف مامورا يه أن 


1 فى الأصل : ١‏ زيد » . 
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وقال بعضهم : يحمل على الأول . 

وقال بعضهم بالتوقف فيه » وهو الختار0© . 

أما الأولون : [ فقدع ذهبوا فى ذلك إلى أن الأمر للوجومب + فيفيد 
الوجوب ٠‏ تقدمه أمر اخخر أو لم يتقدمه . 

- لأن الصيغة لا تتلف » وإثما تفيد الوجوب إذا حمل على مأمور به خخ 


أما إذا حمل على الأول » فلا يفيد الوجوب . لأن الأول أفاد الوجحوب مرة »؛ 
فلا يفيده الثانى . 


- ودليل آخخر : أن الأصل ف الألفاظ إذا تغايرت أن تتغاير معانيها » لأنه لولم 
تتغاير المعانى كان المراد بالكل واحداً » وفى ذلك إخلاء بعض الألفاظ عن 
الفائدة . ولا يقال / بأن الثافى لو حمل على الأول يفيد فائدة » وهو التأكيد ‏ 
وذا غير حاصل بالأول » فلم يكن فى حمله على الأول إخخلاؤه29 عن الفائدة ؛ 
لأنا نقول : الأمر يقتضى إيجاب الفعل . وتأكيد إيجاب الفعل غير إيجاب الفعل ؛ 
فكان حمل الأمر عليه حملا(" له على خلاف ما يقتضيه . 


وأما من قال بأنه يحمل على الأول [ ف ] نقول : إن تكرار المر يحعمل 
التأكيد » وهو شائع فى اللغة : يقال ١‏ عجل عجل - ارم ارم » » ويحعمل تامور 
به اخر» فيحمل على التأكيد » لأنه متيقن . 


, فى الحامش : وهو مذهب الإمام أبى الحسين البصرى رحمه الله . انظطر المعتمد‎ )١( 
4لا - لالاا.‎ :١ 
(؟) خلا المكان والإناء وغيرهما - حُحُوًا وتحلاء فرغ مما به. وأخلى المكاكٌ والانا‎ 
. ) وغيرهما جعله خالياً ( المعجم الوسيط‎ 
. حمل ؛‎ ٠ : زم فى الأصل كذا‎ 


حل 


وإنا نقول : الأمر يقتضى إيجاب الفعل مطلقاً ؛ والحمل على مأمور به قولّ 
بإيجاب الفعل , والحمل على المأمور به الأول قول بإيجاب الفعل به » لأن إفادة 
الأمر [ هوع الوجوب » بمعنى كونه دلالة على الوجوب أو مقتضياً للوجوب » 
لا بمعنى أنه يجعل المأمور به واجباً » وكون الأول دلالة على الوجوب ومقتضياً له 
لا يمنع كون الثانى دلالة على الوجوب ومقتضياً له , فإذا صح حمله على كل 
واحد منبما » ولا دليل يدل على تعيين أحدهما - فنتوقف فيه . 

وفى هذا جواب عما قالوه أولاً وثانياً » لما مر : أن الحمل على الأول قول 
يتحدد(') فائدة اللفظ , لأن فائدة اللفظ وضعاً هو الوجوب » والحمل على الأول 
يفيد كون الثانى موجباً للفعل الأول . والحمل على مأمور آخر قول بتحدد”) 
فائدة اللفظ أيضاً » ولا دليل على تعيين أحدهما , لأن الأمر يقتضى إيجاب الفعل 
مطلقاً ؛ وفى حمله على الأول تقييد بذلك » فيجب القول بالتوقف إلى أن يقوم 
الدليل على المراد . 

( ب ) - هذا كله إذا ذكر الأمر الثانى بغير حرف عطف . فلو ذكر معطوفاً 
على الأول غير معرف بالألف واللام » فلا شبية أنه يفيد غير ما أفاده الأول لأن 
ظام العتلف يقتضى المغائرة . وإن كان معطوفاً على الأول معرفاً بالألف واللام » 
نحو أن قال : و صل غداً ركعتين » ثم قال : «وصلٌ الصلاة » : فهو على 
الوقف ‏ لأنه لو حمله على الأول كان فيه عمل(© بظاهر لام الجنس وترك7*) 
للعمل بظاهر العطف , ولو حمل على غير ما أريد بالأول » كان الأمر على العكس 
وليس / أحدهما بالمصير إليه بأَوْى من الآخر ؛ فنتوقف فيه . 


)١ - ١(‏ ف المعجم الوسيط : حَدٌ الشىء من غيره . مارّهُ منه . وحَدّد الشىء عيّنه 
ويقال : حَدّد معنى اللفظط أو العبارة وضحه وبيّنه؛ وتحدّد تعين ع وَالمدٌ الحاجز بين 
الشيثين . ويقال : وضع حدًا للمر أنباه . 

( - 4) فى الأصل كذا : « عملا - تركا » . 
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هذا كله 207 فيما إذا كان الفعل فيما يحتمل التزايد('؟ والتكرار . 
أما إذا كان لا يحتمل التزايد والتكرار بأن قال : ١‏ اقتل زيداً » ثم قال : « اقتل 
زيداً » أو قال : و صه(© يوم الجمعة » ثم قال : « صم يوم الجمعة ؛ ٠‏ يجعل 
الثافى تأكيداً للأول كيفما كان », لأنه لا يمكن أن يراد بالثانى غير ما أريد 
بالأول . 

وكذلك إذا ورد الأمران عامين9©© بأن قال : ١‏ اقتل كل إنسان » أو قال : 
وصم كل يوم ؛ ثم قال : [ اقتل كل إنسان » أو قال : ] ٠‏ صم كل يوم ) 
لما ذكرنا . 

وأما إذا ورد الأول عامًا» والثالى خاصًا» وهو معطوف عليه » بأن قال : 
« صم كل يوم وصم يوم الجمعة ) : 

ذهب بعضهم إلى أن يوم الجمعة غير مراد بالأول لظاهر العطف . 


والصحيح أنه على التوقف . لأنه ليس بأن يترك ظاهر العموم بأؤلى من أن 
يترك ظاهر العطف ؛ فتعين القول فيه بالتوقف . 

وإن كان الأول عائًا » والثالى خاصًا غير معطوف عليه » يجعل الثانى تأكيدا 
للأول » لأن الأول أوجب الاستغراق بلا معارضة » فلم يبق شىء من ذلك 
الجبس يراد بالثافى ؛ فيجعل تأكيداً له ضرورة . 


. هنا كلمة مطموسة غير مقروءة فافترضناها من المعنى ومن العبارة السابقة‎ )١( 

: التزايد ؛ مطموسة هنا غير مقروءة فأخذناها مما بعد . وف المسسجم الوسيط‎ ١ كلمة‎ )١( 
. َرايّدَ زاد . وتزايد فى قوله أو فعله : زّاد فيه وتجاوز ما ينبغى‎ 

ف الأصل كذا : و صوم ٠‏ . 

(4) فى الأصل كذا : ١‏ عامان » . 
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#4 - باب فى : كيفية إيجاب الأمر لفروض الكفايات : 

اعلم أن الأمر إذا تناول جماعة : 

- فإما أن يقتضى وجوب الفعل على كل واحد منهم على الجمع » والمصلحة 
المطلوبة من فعل كل واحد منهم لا يحصل بفعل غيره » وهذا يسمى واجباً على 
سبيل التعيين » كالإيمان بالله عر وجل والصلوات المفروضة » ونحو ذلك . 

- أو يقتضى الوجوب لا على سبيل الجمع » والمصلحة المطلوبة منه تحصل 
بفعل البعض » وهذا يسمى واجباً على سبيل الكفاية » كالجهاد وصلاة الجنازة » 
وظين للم 

واختلفوا : أن الواجب على سبيل الكفاية على هذا الوجه - هل هو واجب 
على الكل » أو على البعض ؟ . 

قال بعضهم : هو واجب على جماعة » بغير عينها . 

وقال بعضهم : هو واجب على كل من قام به وبادر إليه » ويتبين أنه المراد / 
بالايجاب . 

والصحيح أنه واجب على الكل » لأن الإيجاب تناول الكل » إلا أنه إذا قام 
به البعض سقط عن الباقين » لحصول المقصود به . 

أما القول الأول - فباطل , لأن المكلّف بالفعل لا بد أن يكون عالاً بوجوب 
الفعل عليه » أما إيجاب الفعل على فاعل غير معين » [ ف ] غير معقول . 

وكذا القول الثافى - لأنه يقتضى أنه لو ل يقم به أحد » لا يكون واجباً على 
أحد : وأن يكون لفعل المكلّف تأثير('2 فى كونه مأموراً بذلك الفعل » وهو باطل . 


(1) فى الأصل : « تأثيراً ». 
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ويجوز أن يكون الفعل واجباً فى نفسه » ثم يسقط لحصول المقصود والمطلوب 
منه» 5 فى الكفارات الثلاث على ما مر . 

وإذا ثبت هذا - نقول : 

حكم الواجب : 

أن الكل لو قاموا به صار كل واحد منهم مقيماً للواجب » وينال ثواب الواجب . 

ولو أخلل ١0‏ الكل به ء من غير الظن بقيام البعض به ؛ أنوا جميعاً . 

ولو غلب على ظن طائفة أن غيرها يقوم به » لا يأثم بتركه . 

ولو غلب على ظن طائفة أن غيرها لا يقوم [ به ] تأثم بتركه . 

وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرها لا يقوم به » يأثم كل واحدة منهم بتركه . 

وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرها يقوم [ به ] لا يأثم واحدة منهم 
بتركهء وإن أدى إلى أن لا يقوم به أحد . 


٠. 


وحد9) الوجوب له ينتقض بشىء من هذه التفاصيل 5 

هو" - باب فى : أن الواجب هل يكون أوججب من واجب : 

اختلف أهل الأصول فيه . 

ونحن نقول : 

إن عنى بذلك التزايد فى تعلق الأمر بالفعل . على ما قاله الأشعرى9») 
(1) فى الأصل كذا : وأحر؛ أى بالحاء والراء لا بالناء واللام . وفى الصفحة العالية و الاخلال» . 
(؟) قد تكون و فحد). 

() هو أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى وينتبى نسبه إلى الصحانى أنى موسى 


الأشعرى . ولد بالبصرة سنة 5" ه(أو 38 ه ) . التحق بعد نشأته بالمعتزلة ودرس 
مذهبيم على الجبانى ( ه6١‏ ه - 8.0 ه ) ثم ترك مذهب الاعتزال إلى مذهبه هو , - 
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وجماعة : إن الواجب هو ما قيل فيه 2 افعل 6 وليس الوجوب صفة زائدة 
للفعل - فعلى هذا : لا يكون واجب(2© أوجب منه(2 , لأنهما فى تعلق الأمر 
بهما على السواء . 
وإن عنى به اختصاص أحد الجائبين بحالة تقتضى أن يستحق على الإخلال به 
من الذم والعقاب أكثر مما يستحق على الإخلال بالآخرء 5 هو حقيقة 
الوجوب - فهذا مما لا امتناع فيه » والتفاوت / بين بعض الواجبات والبعض 48/؟ 
ثابت معلوم بالضرورة » فإنا نعلم باضطراد أن الإيمان بالله عز وجل وتخليص 
الغرق أوجب من غيرها من الواجبات على هذا التفسير » ولا يمتنع أن تقوم دلالة 
أو أمارة على اخنتصاص بعض الواجبات بحالة تقتضى استحقاق الذم على الإخلال 
أبلغ ما يستحق على غيره . ه 


5" - باب فى : شرائط حسن الأمر() : 


اعلم أن لحسن الأمر شرائط - منها ما يرجع إلى المأمور به . ومنها ما يرجع 
إلى المأمور . ومنها ما يرجع إلى الآمر . [ ومنها ما يرجع إلى الامر ] . 


- أما ما يرجع إل المأمور به » فهو : 


٠‏ أن يكون صحيح الوجود » غير مستحيل » كالجمع بين المتضادين » وإيجاد 
الفعل فى الزمان الماضى » وإيجاد الموجود ء وإيجاد أفعال كثيرة فى زمان لا يتسع لحا . 


-ومات سنئة 754 ه (أو 88٠.‏ أو .87 ه ) . ( انظر فى مذهبه : الشهرستانى » الملل 
والنحل » .٠١٠١ -94 :1١‏ ولق حياته ومذهبه بالتفصيل : دكتور حموده غرابه » 
أبو الحسن الأشعرى » من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية 11817 ه - 199/8 م) , 
(1) فى الأصل : « واجبا » . 
(0) ف الهامش : أى من واجب . 
(*) انظر المعتمد » ١ : ١‏ وما بعدها. 
[ بذل الدظر - م ٠١‏ ]ع 
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+ وأن يكون المأمور به على صفة زائدة مق وجوت أو تناس الأن عرد شين 
لا يكفى لحسن الأمر » فإن المباح حسن والأمر لا يحسن به . 

- وأما ما يرجع إلى المأمور » [ ف ] هو : 

أن يكون متمكناً من الفعل فى زمان الفعل » لأنه لو لم يكن متمكناً منه كان 
تكليف مالا يطاق . وإن كان قادراً فى زمان الفعل غير قادر فى زمان وجوب 
الفعل » صح ء لأن القدرة إنما يحتاج إليها فى زمان الفعل , لا فى زمان الوجوب . 

» وأن يكون متردد الدواعى » لأن الدواعى لو كانت متوفرة إلى الفعل وانقطع 
دواعى الترك » صار كلملجأ إلى الفعل » كالجائع إذا وجد الطعام » والعطشان إذا 
وجد الشراب : لا يحسن أمره بالأكل والشرب . 

- وأما ما يرجع إلى الآمرء فهو : 

» وأن يكون اعلى رتبة من المأمور . 

- وأما ما يرجع إلى الأمر - فهو : 

* أن يكون متقدماً على المأمور به » مقدار ما يمكن للمأمور الاستدلال به على 
وجوب أو ندب . 

» وقال بعضهم : ينبغى أن يكون مقارناً للفعل . وما كان متقدماً يكون 
إعلاماً » ولا يكون إلزاماً . 

والدليل على وجوب هذا القدر من التقدم أنه إذا لم يتقدمه هذا القدرء 
لا يمكنه / إيقاع الفعل على جهة الوجوب أو على جهة الندب » فيكون تكليف 
ما لا يطاق . والدليل عليه أن أوامر الله تعالى متقدمة على أفعالنا » لأن الأمة 
أجمعت على [ كوننا ] مأمورين بالصلاة » بأمر الله تعالى » ولا أمر إلا قوله : 
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٠‏ وأَقِيمُوا الصّلاة 2174 . والدليل علي [ ه ع أنه يجوز لى الشاهد , فإن السيد 
إذا قال لعبده : ٠‏ افعل غداً كيت وكيت”9 » ؛ صح ء وإذا صح فى الشاهد صح 
فى الغائب . 


وأما قوله : إن ما تقدم يكون إعلاماً - قلنا : أيش27) تعنى ببذا الإعلام ؟ 
إن [ كنت ع تعنى به أنه يدل على وجوب الفعل فى ذلك الزمان » فهذا مذهبنا . 
وإن كنت”؟2 تعنى به أنه يدل على وجوب أمر آخر ‏ فليس ف اللفظ ذلك . 


وأما الزيادة على هذا القدر - ( ف ع هل يجوز ؟ إن كان فيه مصلحة , يجوز » 


لأنه يخرج من أن يكون عبئاً ؛ وعلى هذا أوامر الله تعالى . وإن لم يكن فيه 
مغبلحة + لا موز لأنه يكون عا : 


والله أعلم , 


(1) سورة البقرة : 47 ع 9م . ١١١‏ وكير غيرها. ول الأصل ١‏ أقيموا ... » بغير 
واو المطف . راجع فيما تقدم الامش ١‏ ص 86 . 

5 ميث وكيْث ( وتكسر التاء ) يقال : كان لى الأمر كيث وكيتٌ : كذا وكذا . 
وهى كناية عن القسة والأحدوثة ولا نستعملان إلا مكررتين - المعجم الوسيط . 

(5) ايش مبحرت من (أى شى*)ء؛ بمعناه. وقد تكلمت به العرب ( المعجم 
الوسيعل ) . وقد نقدست . 

(1) ل الأصل : «١‏ كان .٠‏ 
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باب 
الكلام فى النواهى 


اعلم بأن النبى لما كان حدًّا على الاخلال بالفعل , كالأمر : حث على الفعل » 
كان أكثر الكلام فى الأوامر يليق بالنواهى . فكذلك لا نحتاج إلى أن نفرد('2 لكل 
باب من أبواب النواهى كلاماً مبتدأ » وإنما نذكر قدر ما لا بد منه » وهو أن : 

"٠7‏ - النبى عن المشروعات2؟ » هل يدل على فساد المنبى عنه أم لا ؟ 

ذهب أصحابنا إلى أنه لا يدل على فساد المنبى عنه » وهو الظاهر من مذهب 
المتكلمين . 

وقال أصحاب الشافعى : إنه يدل على فساد المنبى عنه . 

وقال بعضهم : إنه فى العبادات يدل على فساد المبى عنه » دون العقود 
والإيقاعات9”" . 


فنبين أولاً معنى وصفنا التصرف بأنه صحيح وفاسد وباطل » وجائز وغير جائز . 

أما معنى وصفنا التصرف بأنه و صحيح » - [ ف] هو أنه يفيد الغرض 
المطلوب منه » وإتما يكون ذلك بوجود ركن التصرف مستوفياً للشرائط التى 
يقف عليبا حصول الغرض المطلوب فيه . 


. » ... ف الأصل كذا : « لا حتاج إلى أن يفرد‎ )١( 

(5) فى المعجم الوسيط : المشروع ما سوغه الشرع والجمع مشروعات . وانظر : 
السمرقتدى . الميزان » ص 778 وما بعدها وفيه : 9 النبى المضاف إلى الفعل الشرعى »© . 

(5) البصرى » المعتمد ء ١84 : ١‏ وفيه : « ... والغرض بالطلاق إيقاع الفرقة 
وتشعيث الوّصلة . والغرض بالعتق إيقاع الحرية ... » . نا 
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وقولنا « فاسد »؛ و ١‏ باطل © يفيد نفى ذلك . وإنما يكون كذلك إذا لم 
يستوف الشرائط التى يقف عليبا حصول الغرض المطلوب بالتصرف . 

وقولنا ١‏ جائز » يجرى / مجحرى قولنا « مجرىء » » وهو أنه يكفى لحصول 
الغرض المطلوب بالتصرف . 

وقولنا و غير جائز » يفيد نفى ذلك . 

فإذا قلنا 9 بيع صحيح » و ( ببع جائز » يفيد معنى واحداً » وهو ما ذكرنا . 
وقولنا : « يبع باطل » و ( بيع فاسد ) يفيد معنى واحداً » وهو ما ذكرنا . 

وإثما وصفنا البيع المنبى عنه » كبيع الربا وغيره » بالفساد » مع كونه مفيداً 
للملك .. بطريق التوسع والمجاز» مجاورة الأمر الفاسد إياه ‏ لا أن عين البيع 
فاسد . 

إذا ثبت هذا نقبم الدلالة على أن النبى عن المشروعات لا يدل على فساد المنبى 
عنه » بهذا المعنى - فنقول : 

لو دل عليه : [ ف ] إما أن يدل عليه بلفظه » أو بمعناه وقضيته . 

- لا وجه إلى الأول » لأن النبى ما وضع للفساد على هذا التفسير » وكيف 
يجوز أن يقال ذلك وإن العرب قد تنبى عن العبادات والعقود الشرعية » وتعتقد 
ذلك نبياً حقيقة » مع اعتقادهم لكونبا('؟ مفيدة للأغراض المطلوبة منها » 
كالصلاة فى الأرض المغصوبة وغيرها . ولأن الفساد أمر شرعى ٠‏ وانبى لفظ 
لغوى » فلا يجوز أن يكون مستفاداً من قضية النبى . 

- ولا وجه إلى الثان » لأن معئى النبى وجوب الانتباء » ووجوب الانتباء 

(1) كذا فى الأصل . وف المعجم الوسيط : اعتقد فلان الأمرّ صدّقه وعقد عليه قلبّه 
وضميره . وفى مختار الصحاح : اعتقد كذا بقلبه .. 
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لا يدل على الفساد » فإن الانسان قد يجب عليه الانتباء لغرض آخر مع حصول 
الغرض المطلوب منه » وهو ما يتشاغل به عن واجب آخرء أو ما فيه من 
ارتكاب محظور » كالبيع وقت النداء » والطلاق حالة الحيض - دل على صحة 
الجمع بينهما ونفى التناقض عنه » أن الشارع لو قال لواحد : ٠‏ :بيتك عن استيلاد 
جارية الابن » لكن لو فعلت ملكت الجارية ؛ و « نببتنك عن الطلاق حالة الحيض 
لكن لو فعلت بانت زوجتك » » و« نبيد [ ك ] عن إزالة النجاسة عن 
الثوب ٠‏ والتوضوٌ بالماء الملغصوب » لكن لو فعلت طهر ثوبك وبدنك » فشىء من 
هذا ليس متناقضاً » يمخلاف قوله  :‏ :بيتك عن الطلاق وأمرتك به » لأن موجب 
اللفظين متناقض . 

فثبت أن البى لا يدل على ذلك : لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى - 
فلا يدل عليه أصلاً . 

فإن قيل : النبى عندنا يدل على فساد المبى عنه بواسطة القبح , / لأن أدنى 
درجات المشروع أن يكون مباحاً » والقبح ينفى ذلك - قلنا : النبى يدل على أن 
لمنبى عنه اختص بهة من جهات القبح نحو كونه سبباً للتشاغل عن واجب آخر 
وغيره على ما مرٌ . واختتصاص الفعل بجهة من جهات القبح لا يخرجه من أن 
يكون مفيداً للغرض المطلوب منه ومسقطاً للفرض » كالبيع وقت النداء والصلاة 
فى الأرض المغصوبة : فإنهما اختصا بجهة من جهات القبح » وهو التشاغل عن 
الجمعة وشغل أرض الغير » وذلك لا يخرجه عن كونه محصلا للغرض المطلوب منه 
ومسقطاً للفرض . ظ 

والمانع من سقوط الفرض”27© بالصلاة فى الأرض المغصوبة » فهو محجوج 
بإجماع الأمة على ترك تكليف الظلمة » عند التوبة » قضاء الصلوات المؤداة 
فى الأراضى المغصوبة . 


. أى الذين يقولون بعدم سقوط الفرض فى حالة الصلاة فى الأرض المغصوبة‎ )١( 
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والفقه فيه أنه لا تنافى بين اخختصاص الفعل بجهة من جهات القبح لأجله ينبى 
عنه » واختصاصه بجهة تصير المصلحة المطلوبة من الإيجاب مستوفاة باعتبارها » 
وكونه منبياً عنه لا يمنع كونه مفيداً للغرض ومسقطا للتكليف ببذه الواسطة . 

واغغالف احتج بأشياء : 

- منها : إجماع السلف على الاستدلال بالنواهى على الفساد , نحو احتجاجهم 
على فساد الربا بقوله تعالى : <إ وذرُوا ما بَقَىَ مِنّ الرّبا 204 , ونحو احتجاج 
عمر رضى الله عنه [ وابنه ] » فى نكاح المشركات ونكاح المحارم » بالنبي29 . 

- ومنها : أن الأمر يدل عل إجزاء الفعل المأمور به » فالنبى وجب أن يدل 
على نفيه(2 , لأنه ضده . 


- ومنها : قوله عليه السلام : ؛ من أدخل فى ديننا ما ليس منه فهو رد » 
والمنبى عنه ليس من الدين » فيجب رده . فمن جعله مثبتاً لحكمه فهو خالف 
اديت , 


. سورة البقرة : 8/ا؟‎ )١( 

(؟) قال فى المعتمد » ١ : 14١ - 18٠. : ١‏ واحتج المخالف بأن الصحابة رضى الله عنهم 
كانت إذا سمعت نبياً عن شىء » قضت بفساده عند سماعها النبى فدل على أنها حكمت 
بالفساد لأجل البى ... من ذلك حكمها بفساد بيع درهم بدرهمين » ونكاح المُحُرم » 
والشغار » والمتعة » والربا » . 

وكان ابن عبر لا يرى جواز نكاح الكتابية الحرة لقوله تعالى : < ولا تنْكِحُوا 
المُشْرِكاتٍ حتّى يَؤْمِنّ © ( البقرة : 75١‏ ) . انظر : ابن رشد ء بداية امجتهد » 5 : 44 . 

وى قول عمر وعلى وابن عمر وزيد بن ثابت أن نكاح المْحْرِم وامحرمة باطل » 
لقول النبى مُه : « لا ينكح المُحْرم ولا يُنكح ولا يخطب » . انظر : ابن رشدء 
بداية المجتهد » ؟ : 45 . راجع : البصرى » المعتمد » ١‏ : 1817 وما بعدها . والكلوذانى » 
التفهيد » ١‏ : 559" وما بعدها. 

(5) أى نفى إجزائه - المعتمد » 1١81 :1١‏ . 
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والجواب : 
- أما الأول ٠‏ قلنا لحرن ادي بالنبى للمنع والتحريم » لا للمنع 

من إفادة الغرض . ولو ثبت ذلك فهو من بعض الأمة لا من جميعهم. 
فلا يكون إجماعاً . 

- وأما الثانى » قلنا : ولم يجب » إذا دل الأمر على الإجزاء » أن يدل النبى 
على نفى الإجزاء » بل يجب إذا دل الأمر على الإجزاء أن لا يدل النبى على 
الاجزاء » لأنه ضده . وعندنا : الإجزاء لا يثبت بالأمرء بل بدليل / آخرء 
على أن كون النبى ضد الأمر يقتضى أن يفيد ضد ما أفاده الأمر» وقد أفاد . 
لأن الأمر يفيد وجوب الفعل والبى يفيد حرمته . 

فإن قيل : الأمر إنما يدل على الاجزاء » لأنه أفاد كوت الفعل على صفة زائدة 
على أصل الفعل من وجوب أو ندب » والنبى يمنع ذلك - قلنا : يجوز أن يعرف 
الاجزاء بدليل آخرء لا بما ذكرتم » وهو أن يقول : ١‏ لا تصلوا فى أرض 
مغصوبة ولو صليتم أجزأتكم :217 و ١‏ لا تبيعوا وقت النداء ولو بعتم ملكتم » . 
أو يعرف الإجزاء بالبقاء على حكم الأصل ء والنبى لم يدل عليه - فثبت أن النبى 
لا يسد علينا طريق معرفة الاجزاء » فلا يدل على نفيه . 

- وأما الثالث - قلنا : معننى قوله : إن المنبى عنه ليس من الدين - إن عنى 
به أنه غير مفيد الحكمه .» فهو موضع النزاع . وإن عنى به أنه ليس بحسن 
ولا مرضى » كالدين » فنحن نقول به » ولا كلام فيه . 

- ثم نقول : إن المراد من قوله « فهو ردٌّ » نفى الإثابة » لأن الرد ضد 
القبول ء وقبول الفعل هو الاثابة عليه » فإنا ندعو الله بقبول الطاعات ونطلب منه 
الإثابة عليها . ونحن نقول : إن المباشر للفعل المنبى عنه لا يئاب عليه . 


(1) كذا فى المعتمدء :1١‏ 185 . ولى الأصل كذا : « أجزتكم » . 
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وأما من فرق بين العبادات والعقود - [ فقد ] ذهب فى ذلك إلى أن الغرض 
من العبادات إسقاط التعبد بها » وكون الشىء منبياً عنه يمنع كونه داخلاً تحت 
التعبد » فكيف يسقط بفعله التعبد ؟ ولأن سقوط التعبد بفعل الطاعة يقف على 
نية القربة والطاعة » ونية التقرب والطاعة بالنبى عنه محال . 

والجواب : 

- قلنا : سقوط التعبد [ يكون ] باستيفاء المصلحة المطلوبة من الإيجاب 
و تحصيل الغرض المطللوب من التعيد » ولا يمتنع كون الفعل حال يستوفى به 
الغرض المطلوب من التعبد والمصلحة المطلوبة من الإيجاب » مع كونه منبياً عنه 
واختصاصه بجهة من جهات القبح على ما مر . 

- وأما نية التقرب ٠‏ قلنا : نية التقرب ليس بشرط فى جميع المواضع » 
بل الشرط فيه نية أداء ما وجب عليه . وإن كان ذلك شرطا » فالمكلف ينوى 
به التقرب من حيث اشتمل على استيفاء / المصلحة » لا من حيث إنه منبى عنه » 
كالمصلّى فى أرض مغصوبة ينوى التقرب إلى الله بهذه الأفعال من حيث إنها 
خضوع وتعظم لله تعالى » لا من حيث إنها شغل أرض الغير . 

4" - باب فى : ذكر ما يفصل به بين ما يفسد بالنبى وبين ما لا يفسد : 

ولما ثبت أن من مذهبنا أن من الأفعال ما يفسد بالنبى » ومنها ما لا يفسد - 
فلا بد من ذكر ما يفصل بينهما . 

والذى حصله المتقدمون من أصحابناء وهو مروى عن الكرخخى(") 
رحمه الله » أن النبى متى ورد لمعنى يختص بالشى* يوجب فساده » ومتى ورد 
لا لمعنى يختص به لا يوجب فساده . 


. 77 راجع فيما تقدم ترجمته فى الغامش ا ص‎ )١( 


١/١ 
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وهو قريب مما قاله القاضى الإمام أبو زيد رحمه الله0© : إن النهى إذا ورد 
لمعنى فى عينه يوجب فساده » ومتى ورد لمعنى فى غيره لا يوجب فساده . 

وإنما كان كذلك - لأن النبى » لعينه أو لمعنى يخصه » نبى عنه من حيث يفيد 
أن يكوت مفيدا للفرض.. 

فإن قيل : بماذا يغرف كون النبى وارداً لمعنى يخص الشىء أو لعينه » وكونه 
وارداً لا لمعنى يخصه أو لغيره - قلنا : فى ذلك وجهان : 


أحدهما - أن النبى عن الشىء لا يكون إلا لاختصاصه بوجه من وجوه القبح 
على ما مر . وذلك الوجه قد يكون أمراً لا بد من وقوع الفعل عليه ؛ حتى 
يسمى باسعه » كاسم الظلم : فإنه إنما يسمى ظلماً لوقوعه غير موقعه » وجهة 
القبح الذى نبى عنه لأجله [ هى ] هذه الجهة بعينها وهو وقوعه غير موقعه . 
وكذا الكفر » ونحو ذلك . وقد يكون أمراً لا تعلق لاسم الفعل به » كالصلاة فى 
الأرض المغصوبة : فإن تسميتها صلاة ما كانت لوقوعها فى أرض مغصوبة » 
وجهة القبح التى نبى عنه لأجلها [ هى ] هذه الجهة » وهو وقوعها شغلا لأرض 
الغير بغير إذنه . فإن كان الفعل قبيحا ومنبياً عنه : بحجهة يسمى باسمه لوقوعه عليها 


)١(‏ أبو زيد الدبوسى عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضى صاحب كتاب ١‏ الأسرار؛ 
و١‏ تقويم الأدلة ». والدبوسى نسبة إلى دبوسية وهى بلدة بين بخارى وسمرقند . قال 
السمعانى : كان من كبار فقهاء الخحنفية ممن يضرب به المثل . توفى ببخارى سنة 4٠‏ ها . 
وكتابه « تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع ؛ موجود منه نسخة بالمكتبة الخالدية بالقدس 
الشريف نقلت عنها نسخة موجودة بدار الكتب المصرية وهى المخطوط رقم 66؟ .خصوصية 
و5110 عمومية (أصول فقه) فى “96 صفحة من القطع المتوسط - ( القرثى » 
الجواهر » * : 5685 . واللكنوى » الفوائد » ٠١9‏ . وياقوت . معجم البلدان . وميزان 
الأصول تحقيقنا » الامش ١‏ ص (فا) ولا ص ه0ا). 
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سميناه ( حراماً لعينه » و ١‏ منبياً عنه لمعنى يخصه »؛ » / وإن كان بجهة لا تعلق 
لاسمه به سميناه ١‏ حراماً لغيره » و ١‏ منبياً عنه لا لمعنى يخصه » . 

والثافى - إنما نعرف2©7 ذلك بأن قام الدليل على أن لصحة التصرف شرائط » 
ثم ورد النبى عنه لفقد شرط منها - علمنا أن ذلك إنما ورد لمعنى يختص به 
ولمعنى فى عينه » كبيع الملاقيح والمضامين(2 وبيع الحر والصلاة بغير طهارة : فإن 
من شرائط صحة البيع أن يكون المبيع مالا وقد عدم هذا فى الحُر والمضامين . 
والطهارة شرط للصلاة شرعاً فإذا ورد النبى عن الصلاة بغير الطهارة علمنا 
أنه إنما ورد لفقد شرطه . ومتى ورد النبى لا لفقد شرطه لم يكن وارداً 9 لمعنى 
يخصه » أو ١‏ لمعنى فى عينه ) . مثاله : البيع وقت النداء » والتوضوٌ(”" بماء 
مغصوب » والصلاة فى أرض مغصوبة . فإن جميع شرائط صحة البيع موجودة 
وقت النداء » والنبى ما ورد لفقد شرط من شرائطه وإما ورد لترك السعى . 
وكذا التوضؤٌ(» بماء مغصوب : فإن شرط صحة الوضوء كون الماء طاهراً مزيلاً 
للنجاسة » والمال المملوك والمغصوب فى ذلك سواء . وكذا الصلاة فى الأرض 
المغصوبة : فإن أركان الصلاة كلها موجودة بشرائطها9؟ من القيام والقراءة 
والركوع والسجود » وإنما ورد النبى عنه لما فيه من شغل أرض الغير ؛ فكان البى 
عنها لغيرها لا لعينها . فإن قيل : صحة الصلاة مختصة بالقيام والركوع 
والسجود » والشغل يحصل ببذه الأشياء » فكان النبى وارداً لمعنى يخص الصلاة - 


. نعرف » أو و يعرف » إذ لا يوجد نقط للحرف الأول‎ ٠ فى الأصل قد تكون‎ )١( 

: المضمون ما فى صلب الذكر . والملقوح ما فى رحم الأنثى . وقيل على عكس هذا‎ )١( 
» المضامين ما تضمه الأرحام » والملاقيح ما تضمه الأصلاب ( السرعسى » المبسوط‎ 
.) ١96: 

(, - 4) فى الأصل كذا : ١‏ التوضى »؛ . 

(ه) فى الأصل كذا : ١‏ لشرائطها » . 


لماك 
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قلنا : القيام والركوع والسجود : إن كان يوجد(؟ بفعل العبد واختياره » 
فمن("© هذا الوجه هى [ والشغل ](© فعل واحد ء أما من حيث إنها صلاة 
وغصب [ ف ع متغايران » فإن هذه [ الأفعال ع49» إنما كانت صلاة من حيث إنها 
منبئة عن المنضوع والخشوع والتذلل لله » لا لكونها شاغلة لأرض الغير » إذ قد 
يعقل كوته غاصباً وشاغلاً أرض الغير من [ لا ] يعلم كونه مصليًا » ويعلم 

0١‏ كونه مصليًا من لا يعلم كونه غاصباً وشاغلاً أرض الغير» فهما / جهتان 
غتلفتان هذا الفعل » فجرى محرى فعلين منفصلين » فكان النبى وارداً لا لمعنى 
يخص الصلاة » فلا يوجب فسادها . 


والله أعلم . 


. الظاهر أنها كذلك‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ١‏ ومن » . أى نجردها وليست صلاة - والله أعلم . 
(6) أو والغصب . 

(4) فى الأصل كذا : ١‏ الألوان » . 

(ه) فى الأصل كذا : « مرة » . 


١ باه‎ 


4" - [ باب الكلام فى العموم ] : 
اعلم أن الكلام فى العموم يقع فى مواضع : 


منبا - أن اسم العموم هل يقع على المعانى على سبيل الحقيقة أو يختص بالأسماء 
والألفاظ ؟ 


ومنها - أنه(" إذا وقع على الأسماء والألفاظ ما الذى يفيده ؟ 

ومنها - قسمة الألفاظ العامة » والفصل بينها وبين ما ليست بعامة . 

ومنها - إقامة الدلالة على إثبات العموم فى اللغة . 

أما الفصل الأول 

[ اسم العموم هل يقع على المعانى على سبيل الحقيقة أو يختص بالأسماء والألفاظ ؟ ] 

فلا شببة فى أن وصف الكلام الشامل بالعموم حقيقة » لأنه لا وجه يعلم 
به كون الاسم حقيقة فى البثىء من اطراد وغيره إلا وهو موجود فيه . 

واختلفوا فى أن وصف العانى بالعموم - هل هو حقيقة أم لا ؟ . 

ذهب بعض الئاس إلى أن ذلك حقيقة . واستدلوا على ذلك فقالوا : إن العرب 


)0( يراجع : أبو الحسين البصرى » المعتمد 5١١ : ١‏ وما بعدها. 
0 فى. الأصل : ١‏ أما » . 


اك 


١ مه‎ 


تقول « مطر عام »6 و« خصب عام » . ويقال فى الشرع ١‏ الكفارة حكم 
خاص » - قدل وصفهم المعانى بالعموم على أنها حقيقة فيه . 

وإنا نقول : إن ذلك مجاز » لأن العموم عبارة عن الشمول » والعام هو 
الشامل » وإنما يكون شاملاً لو( كان الموصوف بالعموم بمجملته متناولاً الجملة 
ولاحاد تلك الجملة » كقولنا « المشركون » : فإن هذا اللفظ بجملته يتناول جميع 
المشركين ويتداول كل واحد منهم » وهذا لا يتصور ف المعانى » فإن قولنا ١‏ عمّهم 
المطر » أى كان جميع المطر يتناول جميع الناس » ولكن جميع المطر لا يتناول احاد 
الناس » بل أجزاء("© المطر يتناول احاد الناس - فصار نظيره من الألفاظ 
اضرب زيداً عا بكر وخالداً » بخلاف قوله « اضرب الرجال »؛ » 
لأنه بجملته تناول كل واحد من الرجال . 

دليل آخر : إن وصف العانى بالعموم لو كان حقيقة لكان يجب أن يطرد ى 
جميع المعانى » حتى يجب أن يقال عمهم الأكل ؛ و عمهم الشرب »؛ ؛ وليس 
كذلك ٠‏ فدل أنه مجاز » وليس بحقيقة - والله أعلم . 


الفصل الثانى 


[ اسم العموم إذا وقع على الأسماء والألفاظ ما الذى يفيده ؟ ] 


فقَد اخختلفوا فيه : 


قال بعضهم : معنى العموم هو الاشتراك فى أصل0(© الشمول » والعام: هو 


1١‏ فى الأصل : « أن لو». 

فى الأصل كذا : ١‏ اجر » . وف : البصرى ء المعتمدء 7١8 : ١‏ : و لأن جملة 
المطر تحصل لجملة الناس » وأجزاؤه لأجرائهم » . 

(*) فى الأصل تشبه ه وأصل » وسيأق بعد سطور : ١‏ فى أصل » . 
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وقال بعضهم : معتى العموم هو الاستيعاب والاستغراق . 

واختلف هؤلاء فى حد العام : 

قال بعضهم : هو اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له . 

وقال بعضهم : هو اللفظ المتناول لجميع ما وضع له . 

وهذه الأقاويل غير صحيحة : 

- أما قول الأشعرى - فلأنه ينتقض بلفظ التثنية والجمع » فإنه يفيد الاشتراك 
فى أصل الشمول » ولا يقال إنه عام » بل يسمى تثنية وجمعاً . فإن قال بأنه تثنية 
وجمع وعام أيضاً - قلنا : أهل اللغة فصلوا بين التثنية والجمع والعام » بالاسم » 
فيجب الفصل بين معانيها والاختلاف بينها » على ما هو قضية الأصل . 

- وأما قول من قال : إنه اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له - فباطل أيضاً » 
لأن اللفظ يصلح للحقيقة والمجاز » فوجب أن لا يكون عامًا إلا بتناولهما جميعاً . 
وفيه نفى العموم أصلاً , لأن اللفظ الواحد لا يتناول المجاز والحقيقة معا . فإن 
قيل : الحد صحيح , لأن اللفظ الذى يتناول الحقيقة لا يصلح أن يكون متناولاً 
للمجاز فى تلك الحالة فقد تناول جميع ما يصلح له - قلنا : الشرط هو أن يتناول 
جميع ما يصلح له على البدل لا على الجمع » ولا يلزم أن يكون لفظة التثنية ولفظة 
العشرة عامًا » لأنه يتناول جميع ما يصلح له على التقدير الذى ذكرتم » فإن لفظة 
التثنية ولفظة العشرة عامًا » لأنه يصلح لهذين ولهذين على الجمع » ولفظة العشرة 
لا تصلح لجنس العشرات على الجمع » لكن لما كان يصلح للكل على البدل 
وم يتناول الكل » لا يكون عامًا مع تناوله جميع ما يصلح له فى هذه الحالة . 

إذا ثبت هذا ء نقول : اللفظ العام المتناول للحقيقة يصلح متناولاً للمجاز 
على البدل » فيشترط تناولهما » لكونه عامًا » وإنه باطل على ما ذكرنا . 


ا١/هم‎ 
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لأنه يقتضى أن اللفظ إذا استعمل بطريق المجاز أفاد جميع المسمى بذلك الاسم » 
وع لا يكون عاماء لأنه لم يتناول شيئاً مما وضع لهء فضلاً عن الجميع - 
و(0) الأمر مخلافه . 

إذا ثبت بطلان هذه الأقاويل - [ ف ع نقول : 

المذهب الختار أن « العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح أن يتناوله بالجهة 
التى وقعت متناولاً لما تناوله » . كقولنا ١‏ الرجال ؛ : فإنه يتناول جميع ما يصلح 

- وقولنا « المستغرق لجميع ما يصلح أن يتناوله » تحرز عن( التثنية والجمع » 
فإن لفظة التثنية تصلح لهذين ولهذين ثم لا تستغرق الكل . وكذا اسم ٠‏ العشرة ) 
يصلح لجميع العشرات ثم لا يستغرق جميع العشرات . 

- وقولنا ١‏ بالجهة التى وقعت7© متناولاً لما تناوله » أعنى جهة الحقيقة أو جهة 
امجاز » كى لا يلزمنا تناوله الحقيقة والمجاز جميعاً » ليكون عامًا » بل إذا تناول كل 
ما يصلح له بطريق الحقيقة كان عامًا » وإذا تناول كل ما يصلح له بطريق امجاز 
كان عامًا . 

فسلم هذا الحد عما ذكرنا من النقوض ف الأقاويل الأخر . 

وأما أسواء الدكرات - كقولنا «رجل» فإنه عام من حيث البدل »2 دون 
الجمع . فالحد لا يتناول [ له ]260 من حيث إنه يصلح هذا ثم لا يستغرق الكل . 


)1١(‏ فى الأصل : دأوع. 

(5) ف الأصل ٠:‏ تمحرزاً » .وف المعجم الوسيط :9 ترز منه » احترز . واحترز منه توقاه . 

(*) ا تقدم قبل سطور ١‏ بالجهة التى وقعت » . ولفى الأصل هنا: وقع؛ . 

(4) كذا ف المعتمدء 7١4 : ١‏ : 3 لا يتناوله ؛ . وف المعتمد » 3١4 : ١‏ : 9 وقد زاد 
قاضى القضاة فى « الشرح » زيادة احترز بها من التثنية والجمع » فقال : العموم لفظ - 


أكا 


ويتئاوله من حيث إنه يتناول الكل على البدل ولا يقف تناوله على واحد بحيث 
لا يتعدى إلى غيره - والله أعلم . 


وأما الفصل الثالث 
وهو قسمة الألفاظ العامة 
فنقول() : 
[ منبا - ما يفيد العموم من جهة اللفظ ]7 . 
[ و ]29 منها - ما يفيد العموم من جهة اللفظ والمعنى . 
وكات مايقل العفو سن بخهة اللتن افقظا. 
)١(‏ - أما الذى يفيد العموم من جهة اللفظ - فضربان : 
أحدهما - يفيده لكونه موضوعاً له . 
والثانى -- يفيده لأنه اقترن به ما يوجب عمومه . 
أ- أما الذى يفيد العموم لكونه موضوعاً له : 
- فمنها كلمة ٠‏ أى »© : توجب تعمم ما دخل عليه كلمة ٠‏ أى ) أى شىء ؛ 
كأن تقول : « أى رجل لقيته فسلم عليه » » و ١‏ أى ثوب رأيته فخله ) . 





- مستغرق لجميع ما يصلح له عند أهل اللغة من غير زيادة » وذلك لأن التثنية والجمع 
إنما يكونان بزيادة تدخل على الواحد ... ال » . 
)١(‏ راجع : البصرى »ء المعتمد 5١8 - 5١8 : ١.١‏ وكا : 505 - 708. 
(؟ - ») الظاهر أنها سقطت لا يأق من الكلام على : ١‏ - ما يفيد العموم من جهة 
اللفظ . و 7 - ما يفيد العموم من جهة اللفظ والمعنى . و ” - ما يفيد العموم من جهة 
المعنى فقط . 
[ يذل النظر - م ]1١١‏ 


و ؟ 


حل 


- ومنها كلمة ١‏ من »6 فى المجازاة والاستفهام » وإنها تختص بمن يعقل : / 


تقول : ٠‏ مّن فعل كذا أكرمه » ء وتقول : ١‏ مَن عندك ؟ » . 


- ومنبا حرف ١‏ ما» فى المجازاة والاستفهام » وإنه يختص بمن لا يعقل » 


تقول : و ما أخذت فهر لك » » وتقول : ١‏ ما عندك ؟ © . 


- ومنها ما يختص نوعاً ممن لا يعقل ك ١‏ متى » للزمان و أين » للمكان - 
تقول فى الاستفهام  :‏ متى جاءك 27 بئو تمم ؟ » ء كان هذا استفهاما عن جميع 
الأزمنة » حتى لو جاعوك فى أزمنة متفرقة كان استفهاماً عن الكل . وأما « أين » 
فقولك فى الاستفهام : ١‏ أين القوم ؟ » كان استفهاماً عن جميع الأماكن » حتى 
لو كاتوا فى أماكن متفرقة كان هذا استفهاماً عن الكل . 

ب - وأما الذى يفيد العموم لأنه اقترن به ما يوجب عمومه ء» فضربان : 
أحدهما متصل به » والآعر متفصل عنه . 

وناك اقل عي نوكر الور ريو 
على ما لبينه . 

» وأما المنفصل عنه - فضريان : 

أحدهما -- يفيد العموم من جهة الإضافة : تقول : ٠‏ ضربت عبيدك » : يفيد 
أنه ضارب جميع عبيده . 

والثافى - حرف النفى الداخل عل النكرة » تقول : 9 ما جاءنى من أحد » . 

: وأما الذى يفيد العموم من جهة اللفظ والمعنى‎ - )1 ١ 
فكقوله تعالى : © والسسارِق والمارقة فاقَطمُوا أيْديَهُما 6204 فإن هذا‎ 


(1) فى الأصل هكذا : : متى جاك » - انظر ما بل . 


(؟) سورة المائدة : .م" . 
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يفيد العموم لدخول لام الجنس فيه » ولخروجه مخرج الزجرء فإنه يقتضى 
العموم . 

(") - وأما الذى يفيد العموم من حيث المعنى فقط : 

فهو أن اللفظ إذا كان خاصاً واقترن به ما يوجب عمومه ء يثبت العموم بمعناه 
فقط . وذلك ضروب : 

أحدها - أن يكون اللفظ مفيداً للحكم وعلته » فيقتضى شياع( الحكم 
كيفما شاعت العلة » كقوله عليه السلام : ١‏ الهرة ليست بنجسة : إنها من 
الطوافين والطوافات عليكم 206 : هذا. يقتضى تعميم كل ما كان من الطوافين 
والطوافات علينا . ش 

ومنها - أن يكون اللفظ خاصاً فى محل » وتعدى حكمه إلى غيره بطريق 
الدلالة بفحوى الخطاب » مثل قوله تعالى : 9 فلا تَقُلُ لهُما أُفْ 206 : فإن النبى 
يتناول التأفيف . ثم يتعدى حكمه إلى الضرب والشتم بطريق الدلالة . 

ومنها - ما يفيد العموم لما يرجع إلى سوال / السائل . نحو أن يسأل النبى 
لله عمن أفطر فى نبار رمضان متعمداً » فقال : ( عليه الكفارة » فهى تقتضى 

)١(‏ شاع الشىء شيوعاً ومشاعاً ظهر وانتشر . وشايعه مشايعة وشياعاً تبعه » صحبه 
وأيّده - المعجم الوسيط . وف الأصل : « شياع » وكذا :فى المعتمدء :١‏ 508. 
ولعل الصحيح هنا شيوع الحكم » . 

: "١ ص‎ ١ فى ابن حجر » بلوغ المرام » ص ” . والصنعانى ء سبل السلام » ج‎ )١( 
» وعن أنى قنادة رضى الله عنه أن رسول الله يكم قال فى الهرة : « إنها ليست يتَجَس‎ « 
إنما هى من الطوافين عليكم » أخرجه الأربعة وصححه الترمذى وابن خزيمة والبخارى‎ 
والدارقطنى وغيرهما . وى رواية مالك وأحمد وابن حبان والحالم وغيرهم زيادة لفظ‎ 
والطوافات » . وف التعليل إشارة إلى أنه تعالمى لما جعلها بمنزلة لخادم فى كثرة اتصاها بأهل‎ « 
. المنزل وملابستها لهم ولما فى منزهم خفف تعالى على عباده يجعلها غير نجس رفعاً للحرج‎ 

(5) سورة الإسراء : 75 . وف الأصل «١‏ ولا تقل » . 
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تعميم الكفارة بمطلق الفطر . سواء علم النبى عليه السلام بما('؟ وقع به الفطر 
أو لم يعلم » لأنه لو لم يكن مقتضياً تعمبم الكفارة بمطلق الفطر ء لم يكن جواباً 
لسوّاله » ولأنه لو أجاب على ما علم » لبين » كى لا يظن السامع أن الكفارة 
تلحق مطلق الفطر - والله أعلم . 


وأما الفصل الرابع 
وهو الكلام فى إثبات العموم فى اللغة9» 


ذهب بعض الناس إلى أنه ليس فى اللغة لفظ موضوع للاستغراق وحده ء 
بل له ولما دونه » وزعموا أن لفظ ١‏ كل » و ١‏ جميع » موضوع للاستغراق 
ولما دونه من الجموع . 

وذهب بعضهم إل أنه ليس فى اللغة لفظ موضوع للاستغراق أصلاً » 
وإنما يصير عامًا بقصد المتكلم » وزعموا أن الألفاظ التى نقول إنها عامة موضوعة 

وذهب معظم المتكلمين إلى أن للاستغراق لفظة موضوعة ٠»‏ وأنها حقيقة 
فى العموم مجاز فى غيره - وهو المذهب اللمختار . 

والدلالة على ذلك أن الاستغراق معنى ظاهر عند أهل اللغة » والحاجة تمس إلى 
العبارة عنه » ليفهم السامع مراد المتكلم » وجرى هذا فى الظهور وشدة الحاجة 
إلى العبارة محرى ١‏ السماء » و ١‏ الأرض » فى ظهورهماء وشدة الحاجة إلى 
العبارة عنهما . فكما لا يجوز أن تتوالى الأعصار على أهل اللغة مع هذا الداعى 


)١(‏ فى المعحمد. 1:5١‏ 5.5 : وما. 
)١(‏ يراجع : أبو الحسين البصرى » المعتمدم ٠١4 : ١‏ وما بعدها. 
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يعبر عله به . 


وتما يوضح [ ذلك ع أنبم وضعوا للمعانى الغامضة أسماء('2 » ووضعوا الأسماء 
الكثيرة لمعنى واحد , فلا يجوز من أمة كثيرة فى أعصار مترادفة(© أن يضعوا 
الأسماء للمعانى الغامضة » والأسماء الكثيرة للمعنى الواحد » ويعدلوا عن وضع 
الاسم للمعنى الواحد الظاهر . 


فإن قيل : هذا باطل بالروائح والألوان والاعتّادات(2 : / فإنهم لم يضعوا لكل 
واحد منبا(؟» اسماً يخصه » مع ظهوره وشدة الحاجة إليه - قلنا : إن الذى 
يوجب [ ه ]27 عند ظهور المعنى وشدة الحاجة إلى العبارة عنه [ هو ] أن يضعوا 
لفظاً ينبىء عنه » إما مفرداً وإما مركباً » وهذه المعانى قد وضع لا فى اللغة أسماء 
منبئة عنها » وهو أسماء الاضافة » فإنه يقال : رائحة الكافور » ورائحة المسك » 
واعّاد علو ؛ واعتاد سفل(© . 


. انظر ما يل‎ .  امسا‎ ١ : وف الأصل كذا‎ . 3٠١ : ١ كذا فى المعتمد»‎ )١( 

(؟) أردف توالى وتتابع » وترادفا تتابعا ( المعجم الوسيط ). وكذا فى المعتمد ؛ 
6:١‏ :١ف‏ أعصار مترادفة ». 

(5) فى المعتمدء» 7١١ :١‏ : (ولاوضعوا عبارة للاعتاد سفلاً ولا للاعتاد 
علوًا ... » . وَعَمَدَ الشوءً عَمْداً أقامه بعماد وَدَعَمّه . وأعمد البناءً ونموه جعل له عماداً 
يقوم به . وعَمّد الخيمة نصبها بالجماد » والعماد خشبة تقوم عليها الخيمة » والعِمَادَة الأبنية 
المرتفعة ( المعجم الوسيط ) . 

(4) فى الأصل كذا : ٠‏ منبما » . 

(5) فى الأصل لعلها : ٠‏ يوجبه » . وف المعتمد » ١ : 7١١ : ١‏ الذى أوجبناه ... هو 
أن يوضع ... ) . 1 

(1) فى المعتمد» 5١١ : ١‏ : 9 واعتاد سفلاً أو ... علواً ... »2 . 
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أما عند خصومنا [ ف ] ليس للاستغراق لفظ موضوع ينيىء عنه » لا مفرداً 
ولا مركباً » فكانت الحجة لازمة لحم . ١‏ 

فإن قيل : لا حاجة لهم إلى وضع اسم للاستغراق ٠‏ فإنه يمكنهم تعديد 
الأأششخاص الذين يريدون تعميمهم بالحكم » واحداً واحداً » ويثبت الحكم فيهم 
بطريق القعميم بالتعليل » بأن يقول : ٠‏ من دخخل دارى ضربته لأنه دخل دارى ) 
فيتعمم بالحكم » لهذه العلة . ثم إن كان لهم حاجة إلى ذلك . وكانت قضية 
الحكم [ وجود ] اسم له » فمن أين عصمة واضعى اللغة حتى لا يخالفوا الحكمة 
فى وضعه ؟ فكم من حكم يترك ما لا تقتضى الحكمة تركه ! - 

قلنا : 


أما الأول - [ ف ] الإنسان قد يحتاج إلى أن يعبر عن جميع الناس » ليدلهم على 
حكم شملهم . ولا يمكنه تعديدهم واحداً واحداً » ولو أمكن ذلك فى بعض 
المواضع [ ف ] لا يشلك أنه يشق ذلك » فلا بد من وضع الاسم له . 

وأما الثانى - قلنا : ليس كل حكم تعرف له علة » فيعلل بها » فإن الإنسان قد 
يحتاج إلى أن يخبر عن جميع من فى الدار بأنه ضارب أو أكل وإلى غير ذلك 
ما لا يحصى » فلا يعرف لذلك علة ء أو تكون عللهم مختلفة » ولا يمكنه أن يعلل 
بعلة تشمل الكل » فلا بد من وضع اسم له . 

وأما الثالث - قلنا : نحن لا نقول بوجوب ذلك قضية للحكمة » بل نقول : 
الحاجة داعية إليه » والمدعو إلى الفعل إذا قدر عليه يفعله عادة » والعادة دليل 

فإن قيل : هذا الكلام إنما يصح لو كان أصل التوقيف من قبلهم » ليقال 
نهم إذا وضعوا الاسم لغرض » فإذا وجد ذلك الغرض فى موضع يلزمهم وضع 
الاسم لذلك » وليس الأمر كذلك ء بل أصل الوضع توقيف / فلا يمكنهم وضع 
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الاسم - قلنا : إن ثبت أن أصل الوضع توقيف , لكن لما لم يوقفوا على كلام عند 
ظهور المعنى وشدة الحاجة إليه بحسب وضع الاسم : [ لوجب أن يضعوا له 
اسماً ]217 » كالواحد من الصّتاعِين7') إذا استحدث آلة يلتجىء إلى وضع اسم ها » 
وك فى مولود يولد للإنسان - فإذا جاز ذلك فى الواحد ؛ ففى الأمة العظيمة أؤلى . 

هذا هو الدليل على إثبات العموم ف اللغة بطريق الإجمال » ثم نقيم الدلالة فى كل 
لفظ منها - فنقول : 

الدليل على عموم كلمة ١‏ كل » و ١‏ جميع ) و ١‏ أى » أنه:: 

لو قال قائل ه ضربت كل من ف الدار » يناقضه قوله : لم أرب كل من فى 
الدار » - ألا ترى أن من أراد أن يناقضه ويكذبه يقول : ؛ لم تضرب كل من فى 
الدار » فلولا أن قوله « ضربت كل من ف الدار » يقتضى العموم » لم يكن قول97) 
الآخر :لم تضرب كل من ف الدار » مناقضاً له » بل يصدق فى ذلك » بأن 
ضرب البعض دون البعض ٠»‏ فيؤٌدى إلى إبطال منافاتهما » ولا وجه له . 

والدليل على عموم النكرة إذا دخل عليه حرف النفى أن قوله : ضربت 
رجلاً » أفاد ضرب رجل واحد غير عين . وإذا قال ما ضربت رجلاً » كان 
كالسلُب9©) له . وإنما يكون كالسلب له أن لو أفاد نفى ضرب جميع الرجال » 
ال جد د ا ا م ا 

له . ولأن قوله و ما ضربت رجلاً » يقتضى نفى ضرب رجل أدنى ما ينطلق عليه 
هذا الاسم . ولا يتصور نفى ذلك إلا بنفى الضرب عن كل هذا الجنس . 

. 7١-95١5 :1١ أخذاً عن : البصرى , المعتمدء‎ )١( 

(؟) الصناع الماهر فى الصناعة . يقال : رجل أو امرأة صناع اليد أو اليدين ماهر أو ماهرة 
ف العمل باليدين - لمجم الوسيط م وق الممقمف 5155207 + الماع ا 

(5) فى الأصل ا 

(4) سلب الشىء سلباً انتزعه قهراً ( المعجم الوسيط ) . وعبارة المعتمد » 7١5 : ١‏ : 
ولا يكون كالسلب له إلا بأن يفيد نفى ضرب كل الرجال » . 
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والدليل على عموم كلمة ١‏ مَنْ » فى الاستفهام والمجازاة : 
- أما فى الاستفهام » فلأن قول القائل « من عندك ؟ ؛ يكون استفهاماً عن 
كل عاقل عنده » حتى -حسن من المجيب أن يبيبه بذكر كل عاقل عدده ؛ بل يجب 
عليه ذلك » ولو اقتصر فى الجواب على ذكر البعض .ء لامه العقلاء من أهل اللغة 
على ذلك » ويقولون07© : إن فلاناً قال لك « من عندك ؟ © فلم أجبته بذكر 
البعض ؟ ومعلوم أن الجواب أبداً يحسن إذا تناول ما تناوله السؤال » حتى 
لو أجابه بذكر العقلاء / وبذكر الحمير يقبح ذلك - فلولا أن قوله « مَن 
عندك ؟ » استفهام عن كل عاقل عنده ؛ لما حسن أن يجيبه بذكر كل عاقل 
عنده ‏ لأنه يكون مميباً عما سأل وعما لم يسأل » وذلك ف القبح يجرى مجرى أن 
يجيبه بذكر العقلاء وذكر الحمير . فلما خسن ذلك منه » فدل على أن قوله « من 
عندك ؟ » استفهام عن كل عاقل عنده - دل عليه أن الإنسان قد يكون عنده عالم 
من الئاس لا يستطيع ذكر احادهم فيعتذر عن الجواب » فلولا أنه فهم منه 
الاستفهام عن الكل لا اعتذر بهذا العذر . 
- وأما فى المجازاة » فإنه إذا قال « من دخل دارى ضربته ») صح منه أن 
يستننى أى عاقل شاء : نحو أن يقول :إلا زيداً » » ومن حق الاستثناء أن يخرج 
من اللفظ ما لولاه لوجب دخوله فيه » فلولا أنه يقتضى العموم لما صح الاستثناء منه . 
وهذه الدلالة شاملة لجميع ألفاظ العموم التى ذكرناها » إذ صحة الاستثناء 
شاملة للكل(" . 
فإن قيل : ما أنكرتم على من يقول إن من حسن الاستثناء أن يخرج من الكلام 
ما لولاه لصح دخوله تحته » وهذا لا يقتضى العموم » "م إذا قال : ٠‏ اضرب 
رجلا إلا زيدا » فإن هذا لا يقتضى العموم » وإن كان المستثثى بال لولاه لصح 
)١(‏ فى الأصل كذا : « ويقولوا » . 
(؟) يلاحظ أنه لم يذكر كلمة : من » فيما تقدم , ولم يتكلم بالتفصيل على : ؛ جميع ؛ 
و«أى ؛ وقد ذكرها- راجم ص ١57‏ . 
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دخوله تمته - قلنا : لو جاز ما ذكرتم لجاز أن يقول « اضرب رجلاً إلا زيدا » 
ويجب أن يكون هذا استثناء » ويجرى هذا فى الحسن مجحرى قوله : « اضرب كل 
من ف الدار إلا زيداً » . وأهل اللغة لم يجعلوا هذا استثناء » بل يتأولون ذلك 
ويقولون : إن قوله « إلا » ههنا(') بمنزلة 9 ليس » - معناه و اضرب رجالاً ليس 
زيد2© منهم » . وليس كقوله29 « اضرب كل من فى الدار إلا زيداً » فإنهم 
يجعلون هذا استشناء » ولا يتأولون مثل هذا التأويل . 

فإن قيل : لو كانت كلمة ١‏ من »© تقتضى تعميم العقلاء » لدخلت الملائكة 
والجن تمته » لأنهم عقلاء » ولو دخلوا فى ذلك لصح أن يستنتى ويقول : ١‏ من 
دخل دارى ضربته إلا الملائكة والجن » وحيث لم يصح » دل أنه / لا يقتضى 
العموم - قلنا : إنما لم يدخل الملائكة والجن مع أن اللفظ موضوع للاستغراق » 
لمانع يمنع من الدخول » وهو علمنا من حال المتكلم أنه ما عناهم بالخطاب » 
وإذا لم يدخلوا لا يصح الاستثناء » لأن من حق الاستثناء أنه لولاه لوجب دخوله 
تنه » حتى لو وجب دخوله تحت خطاب الله يصح الاستناء » نحو أن يقول الله 
تعالى : « من عصالى عاقبته إلا الملائكة والجن » . 


وأما اخغالف فقد احتج فى المسألة بأشياء : 


أ - منها - أن لفظة العموم 5 هى مستعملة ف العموم » [ فهى ] مستعملة فى 
الخصوص . فكما وجب كونها حقيقة فى العموم » وجب كونها حقيقة فى 
القضصوض :> والجوات :ما مر فى أبوات: الأمرلة : 


() كذا فى المعتمدء 77٠١ : ١‏ : وههنا». وفى الأصل : « هذا ؛ والظاهر أن 
المقصود « إلا » فى قوله : و اضرب رجلاً إلا زيداً » . 

(1) فى الأصل : وزيدا ع . 

(") فى الأصل : ١‏ لقوله » راجع : البصرى ء المعتمد » 37١-15١9 : ١‏ . 

(4) راجع فيما تقدم « باب حقيقة الأمر» ص ١ه‏ وما بعدها وتشوظا الأبواب 
80" ص ١١١‏ وما بعدهها. 
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ب - ومنها - أن ألفاظ العموم لو كانت حقيقة فى الاستغراق » لكان 
الاسعناء نقضاً ورجوعاً » وبيانه من وجهين : 

أحدهما - أن المتكلم قد دل على إرادة الكل عند أول كلامه » ثم بالاستثناء 
يرجع عن إرادة الكل إلى إرادة البعض » فكان نقضاًء وجرى هذا مجرى 
ما لو قال ٠‏ ضربت كل من فى الدار - لم أضرب كل من ف الدار ؛ ى كونه 
نقضا ورجوعا . 

والثانى - أن لفظة العموم لو كانت موضوعة للاستغراق جرى لفظة العموم 
مع الاسضناء وى( » تعديدك الأشخاص والاستثناء للواحد منهم بعد ذلك » فى 
القبح » بأن يقول « ضربت”" زيداً - ضربت عمراً - ضربت غالداً » ثم يقول 
إلا زيداً» - فدل حسن الاستغناء على أن لفظة العموم غير موضوعة 
للاستغراق . ش 


قلنا : ولم يجب إذا كان لفظة العموم موضوعة للاستغراق أن يكون 
الاستثناء رجوعاً ونقضاً ؟ 


[ أما الوجه الأول : ] قوله : إن المتكلم قد دل على إرادة الكل فى أول 
الكلام - قلنا : ليس كذلك ء لأن الاستنناء إذا اتصل بالكلام يصير جزءاً من 
الكلام » لأنه لا يستقل بنفسه ف الإفادة » فيجب تعليقه بما قد مرّ » فإذا علقناه 
به يصير جزءاً من الكلام » فلا يكون للبعض فائدة بدون البعض » بل الفائدة 
للجملة » وفائدة الجملة إرادة ما عدا المستثنى » وليس كقوله : 9 ضربت كل من 


. » الاستشاء مع تعديد الأشخاص‎ ١ : وف الأصل‎ . 51١ : ١ . كذا ف المعتمد‎ )١( 


)١(‏ فى الأصل : ١‏ ضرب » انظر ما سيأق ( ص ١7١‏ س 5 ) وانظر : المعتمدء 
"١:‏ . 


١و‎ 


فى / الدار - لم أضرب كل من ف الدار » لأن ثمة كل واحد من الكلامين تام فى 
نفسه » فلا حاجة إلى تعليقه بما تقدم » وإذا لم يتعلق به أفاد الأول ضرب جميع 
من فى الدار » وأفاد الآخر نفى ذلك » فكان نقضاً ورجوعاً . 

وأما [ الوجه ] الثانى - فلم إذا قبح أحدهما قبح الآخر ؟ . ثم الفرق بينبما أن 
الاستشداء [تخراج جزء من الكلام واستعمال للفظة « الكل » فيما عداه » وإذا 
قال : و ضربث زيداً - ضربت عمراً » انصرف قوله ١‏ إلا زيداً 2076 إلى زيد 
لا إلى عمرو , ولأن زيداً”") ليس منهم . ليكون الاستثناء [خراج جزء من الكلام 
واستعمالاً للفظ فيما عداه » وإذا انصرف الاستناء إلى زيد كان نقضاً ورجوعاً » 
بخلاف قوله و ضربت كل من فى الدار » لما مر . 

فإن قيل : يجب أن يجعل الأسامى كاسم واحد » والكلمات كلمة واحدة » 
ليكون زيد(2 جزءاً من الكلام » فيكون الاستثناء إخراجاً لجزء منه » واستعمالاً 
للفظ فيما عداه - قلنا : كل اسم تام بنفسه وكل كلام مستقل فى الإفادة » 
فلا حاجة فيه إلى ما ذكرتم » بخلاف قوله : « ضربت كل من ف الدار إلا 
زيداً » - على ما مر . 

ج - ومنها - أن ألفاظ العموم لو كانت موضوعة للاستغراق لما حسّن من 
السامع الاستفسار والاستفهام , لأن الاستفهام طلب الفهم » وطلب فهم 
ما فهمه عبث7©) , ومعلوم أن من قال : « ضربت كل من ف الدار ؛) حسن من 
السامع أن يقول : 9[ أ] ضربتهم أجمعين ؟ - أضربت زيداً ؟ » فدل حسن 


- ضربت زيداً - ضربت عمراً‎ ٠ : الصورة وهى‎ ١7١ راجع فيما تقدم ص‎ )١( 
1 » إلا زيدا‎ ١ : ضربت خالداً » ثم يقول‎ 

(0) فى الأصل كذا « زيد» . 
(” فى الأصل كذا « زيداً » . 

(4) عَبَتٌ الشىء بالشىء خلطه ( المعجم الوسيط ) . 


1 


١و‎ 


الاستفهام والاستفسار على أن لفظة : كل »؛ ليست موضوعة(2 للاستغراق - 
والجواب 1 نحن تلزمهم من العبث ما ألزموتا 2( فنقول : 


- لفظ ١‏ كل ؛ و« من »؛ م هو مشترك بين العموم والمخصوص عندم » 
فكذلك لفظ ١‏ أجمعين » . 


[ قوله ع8 بالاستفهام طلب من المتكلم أن يفهمه المراد [ بكلام ]() هو , 
كالأول » فى أن لا يقع به الإفهام » فيجب أن يكون عبئً9© . 


فإن قال [ ذلك - قلنا : ]2*9 إثما صح ذلك طمعاً منه فى حصول العلم 
الضرورى » أو فى حصول قوة الظن . 


. » فى الأصل كذا : « ليس موضوع‎ )١( 

(؟) فى الأصل : ٠‏ بما» وهو لفظ غير واضح . 

(5 - 4) ظاهر ما فى العبارة من عسر بعد نقص . وظاهرها يفيد ما يلى : إن السامع 
بالاستفهام يطلب من المتكلم أن يفهمه المراد بكلامه الأول بكلام ممائل للأول فى عدم 
الافهام مما يبعله عبئاً . والعبارة فى المعتمد أظهر ف البيان » ,ا بلى : 

قال أبو الحسين البصرى فى المعتمد » ١‏ : 59 - 587 : 

: شبهة - قالوا : لو كان لففظ العموم مستغرقاً » لما حسّن أن يستفهم المتكلم به ء لأن 
الاستفهام هو طلب الفهم » وطلب فهم ما قد فُهم بالخطاب عبث .... 

والجواب - يقال لحم : إن الاستفهام قد يكون طَلَبَاً لمطلق الفهم وإزالة الإلباس . وقد 
يكون طلباً لزيادة الفهم . وزيادة الفهم فهم . وذلك أن الفهم للخطاب قد يكون علماً يمراد 
المتكلم » وقد يكون ظناً . فإن كان ظناً » فالظن تترايد قوته إذا تزايدت أماراته . فالمستفهم 
يطلب أن تكثر الأمارات الدالة على قصد المتكلم : ليقوى ظنه . فإن كان الفهم عِلماً » فالعلم 
قد يكون ضرورياً وقد يكون مكتسباً . والضرورى أجل من المكتسب . فالمستفهم قد يطلب 
أن يتكرر القول من المتكلم أو أن يؤكد كلامه . فربما اضطر إلى قصده . وطلب ذلك غير 
عبث لأنه ليس بحاصل قبل الاستفهام . وأما الاستفهام الذى هو طلب لازالة الالباس إذا 
اقترن بالعموم ما يقتضى اللبس » فيستفهم السامع لازالة ذلك اللبس ... » . 


نفل 


فنحن نجيبهم بمثل ذلك . ثم نقول : إنما صح الاستفهام والاستفسار اطلق(١)‏ 
الفهم أو لزيادة الفهم : أما زيادة الفهم فلأن الفهم قد يكون ظناً » / وقد يكون 
علماً : [ ف ] إن كان ظناً فالاستفهام يقوى ظنه ‏ لأن الظن يتزايد قوته م يتزايد 
أمارته . وإن كان عِلماً » فالعلم نوعان : ضرورى ؛ ومكتسب - فيستفهمه 
ليضطر إلى علم قصد المتكلم . وأما مطلق الفهم فهو ما إذا اقترن بكلامه 
ما يقتضى الالتباس ٠‏ بأن يظن السامع أنه غير متحفظ”© فى خخطابه0؟ » بل هو 
كالساهى فيه » فيستفهمه لتزول الشببة والسهو » فيخبره عن تحفظ ويقين . وقد 
يقترن بالكلام ما يدل على التخصيص بأن قال : « ضربت كل من فى الدار » 
وتغلب على ظن السامع أن فيهم من يجب تعظيمه كأبيه وأمه » واللفظة موضوعة 
للاستغراق » وهذه الأمارة قد تدل على الخصوص » فتقع المعارضة بين 
الأمارتين » فيستفهم , ليدل بلفظ خاص » ليزول هذا الاحهال -- فعند وجود 
شىء من هذه المعانى يصح الاستفهام » لا عند فقدها . 

د- ومنها - أن لفظة العموم لو كانت موضوعة للاستغراق » وكذلك 
تأكيده » يجب أن يكون تأكيده عبئاً » فلما صح التأكيد » عرفنا أنه غير موضوع 
للاستغراق . 

والجواب : هذه الشبهة منتقضة بتأكيد الخصوص » وتأكيد ألفاظ العدد » 
فإنه يقال : 9 جاءنى زيد نفسه » ويقال : و عشرة كاملة » و و «ذا ألف تامة ) . 
وقوله : « ألف » إنباء(4) عله بتامه - فيجب . تأكيده عبقاً . 


(1) فى الأصل كذا : « بمطلق » . وفى المعتمد » ١‏ : 777 : « لمطلق » راجع عبارته فى 
الهامش المتقدم . 

(1) تحفْظ فى قوله أو رأيه قيده ولم يطلقه . وتمُظ عن الشىء ومنه : احترز . وتمْظ 
به عُنى . وتحفظ عليه صانه ( المعجم الوسيط ) . 

. » فى الأصل كذا : « خطايه‎ )١( 

(4) النبأ الخبر » وأنبأه الخبر وبالخبر أخيره » ونبأهِ الخبر وبالخبر خبّره ( المعجم الوسيط ) . 


١/ها/‎ 


/ه/؟ 
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وكذلك قوله :ة جاءنى زيد » إنباء عن محجىء نفسه -- فيجب أن يكون تأكيده عبثاً . 
ثم نقول : فى التأكيد فوائد : 

منها - أنه يحصل به قوة الظن » لأن كل لفظ أمارة على المراد » وإذا جمع بين 
الأمارتين فقد زادنا دلالة على دلالة » فيقوى الظن » ولهذا ككّر('© الله الأدلة 
على مدلول واحد . 

ومنها - أن يظن المستمع أن المتكلم ساه ويعرف المتكلم من حاله ذلك » 
فيؤٌكده . ليقف السامع على أنه غير ساو . 

ومنها - أن يظن المتكلم أن المستمع ساه ء فيصله بالتأكيد » ليزول السهو . 
ومنها - أن يقترن بكلامه ما يدل على التخصيص 5 إذا قال : ١‏ ضربت من 
فى الدار » وفيهم أبوه / أو صديقه م ذكرنا » فيصل كلامه بالتأكيد ٠‏ ليزول اللبس . 
. ومنها - أن يكون أحد اللفظين أكثر استعمالاً فى الخصوص .» فيوٌ كد به ما هو 
أقل استعمالاً » فيحصل بينهما من قوة الظن ما لا يحصل بأحدهما » لأن الأمارة 
القوية » مع ما دونها من الأمارة » أقوى منها لو انفردت . 

ومنها - أن كلمة ( من » لو كانت موضوعة للاستغراق لاستحال جمعه9» , 
لأن الجمع يفيد أكثر مما يفيد الفرد » وليس وراء الاستغراق شىء يفيده ا 2 
وقد ورد الجمع يكلمة « من » قال الشاعر : 
أُنَوْا تارى » فقلتٌ : مَنُونَ أنم ؟. فقالوا : الجن » قلت : عِمُوا ظلاما() 


. ) كثّر الشىء جعله كثيراً ( المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) فى الأصل كذا : و لاستحاله جمعه » - انظر : البصرى » المعتمد » 778:1١‏ . 

(5) كذا ف المعتمد » ١‏ : 758 . راجع : شرح ابن عقيل ( 7794 ه ) على ألفية ابن 
مالك ( 577 ه ) ء دار العلوم الحديثة » بيروت » ج 7 ص 455 . وقال المرحوم محمد 
محبى الدين عبد الحميد تعليقاً عليه : روى أبو زيد فى نوادره هذا البيت مع أبيات ثلاثة . - 


١ا/و‎ 


والجواب - أن هذا ليس بجمع على التحقيق » وإن كانت صورته صورة 
الجمع » لأن قوله « منون ؛ لا يفيد إلا ما أفاده « من أنتم ؟ » على اختلاف 
الأصلين : أما عندنا فلما به تكلمه(١‏ » وكذلك عندك , لأنه لما كان مشتركاً » 
لا يفيد أحدهما إلا ما أفاده الآخر . 


وإذا ثبت أن ألفاظ العموم موضوعة للاستغراق » فإذا صدرت من الله 
أو من الرسول عليه السلام » يجب حملها("© عليه » سواء كان فى الأمر والنبى 
أو فى الخير . 


وذهب بعضهم إل أنه يحمل على الاستغراق فى الأمر والنبى ؛ ولا يحمل عليه 
فى الخير . 

وإنما قلنا بحمله على الاستغراق , لأن الله تعالى أراد بخطابه إفهام المخاطب » 
فلا يجوز , إذ المراد الافهام بمخطاب له ظاهر . إلا أن يكون مراده ما يفيده ظاهر 
سطابه [ غير ذلك ]ء لأنه لو لم يكن كذلك لكان قد أراد الافهام بمنطاب 


> ونسبا أبو زيد إلى ثمير بن الخمارث الضبي , والشاهد فيه قوله : ؛ منون أنثم » حيث للحقته 
الواو والئوث لل الوصل وذلك شاخ . 

وقد أورد هذا البيت أيضاً الكلرذالى ( 5٠١‏ ه ) ل المهيد » س ؟ ص 4" . 

(0) ل الأصل كذا : و فلما بتكلمه ؛ والمعنى ظاهر عبر عته صاحب المعتمد بقوله 
:1١(‏ ؤ"5): ولأله يستفاد مه ( أى من كلمة « منون ؛٠)‏ مااستفاد من قولهم 
١‏ من ؟ : عندنا وعبد المخالف . ألا ترى أنه لو قال الشاعر ١‏ من أنم ؟ ؛ لكان استفهاما عن 
جماعتيم لا أن قوله 9 مئون ؛ استفهام عن جماعتهم . وعند الغخالف أن ألفاظ العموم كلها 
مشعركة ؛ وليس ف اللغة لفظ ينتص بالاستغراق . فلفظة ؛ منون » مشتركة بين الاستغراق 
وين البعض كلفظة « مَنْ ؛ فلم يفد أكثر مما أفادته لفظة « مُنْ ٠٠‏ . 

(؟) ل الأصل كذا : و تحب حمله » , 


١/هم‎ 


حل 


لا يحصل الافهام به » وذلك باطل . وإذا وجب أن يكون مراد الخطاب ما يفيده 
ظاهره . فلا يعدل عنه إلا إذا قام الدليل . 


وأما من حمله على الاستغراق فى الأمر والنبى دون الخبرء [ ف ] قال : لو لم 
يحمل على الاستغراق ف الأمر والنهى لم يكن المكلف مُرَاح20 العلة » فلأجل 
إزاحة العلة مناه على الاستغراق مع احتال إرادة الخصوص .ء ولا كذلك ف الخبر 
لأن الغرض منه الزجر أو الحمل » وذلك / يحصل بتجويز الجزء(© المختلف 


أو الحامل . 
والجواب - ما تقولون : بأن هذه الألفاظ موضوعة للعموم أو تمنعون 
ذلك ؟ 


فإن منعتم ذلك ء. فقد دللنا عليه » فبعد ذلك لا يختلف ما دخل عليه من 
الحمل ‏ ولأنها لولم تكن موضوعة للعموم فلماذا ماعموها عليه فى الأمر والنبى . 
وما ذكرتم من العذر لا يصح . لآن المكلف لا يصير مزاح العلة بخطاب مشترك 
بين الاستغراق وما دونه» بل اللخاطب إذا أراد إزاحة العلة أزاحه بدليل 
يدل عليه . 


والله أعلم . 


)١(‏ زاح رَيْحاْ وزُيوحاً وزيّحاناً بد وذهب . وأزاحه أزاله . يقال : أزاح الله علته 
فراحت وانزاح زال (١‏ المعجم الوسيط ) . وف العتمدء :1١‏ 78 : ووليس كذلك 
الوعيد ؛ لأن الغرض بهما الزجر عن القبيح . والزجر يكون بالخوف والمنوف يحصل بغالب 
الظن » . ومثله فى الكلوذانى , اتمهيد . ” : 4*5 - 6غ إلا أن فيه : ٠‏ لأن الغرض به 
الرجر .. » . 


. » فى الأصل تبدو كذا : « الجزو‎ )١( 


با/ا١‏ 
٠‏ - باب فى : الألف واللام إذا دخلا على الاسب0© : 


اعلم أن هذا على وجهين : 

إما إن دخلا على اسم الجمع المشتق وغيره0"© » كقولنا : « المشركون » 
وكقولنا : « الئاس » .. 

أو دخلا على اسم الفرد المشتق وغيره(؟ء كقولنا: «المشرك » 
و«الرجل». 


أما الأول ١‏ 
[ فى اسم الجمع المشتق وغيره » إذا دخله الألف واللام » والمضاف بدون الألف واللام] 


: ف اسم الجمع المشتق وغيره إذا دخله الألف واللام » كقولنا‎ )١[ 
:] © الناس‎ ١ و المشركون » و‎ 


ذهب عامة الفقهاء وبعض المتكلمين إلى أنه يقتضى الاستغراق9) . 


وقال بعض المتكلمين : إنه إذا تجرد يتناول الثلاث فصاعداً© . 


. وما بعدها‎ 54٠ : ١ » يراجع : أبو الحسين البصرى » المعتمد‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « من غيره » . وفى البصرى . المعتمد ؛ ١‏ : 740 : ( اسم الجمع 
المشتق وغير المشتق » . 

(0) فى الأصل  :‏ من غيره » . وفى البصرى ء المعتمد» ١ : 744 : ١‏ الاسم المفرد 
المشتق وغير المشتق © . 

(: - 0) قال البصرى ف المعتمد » ١ : 54٠١ : ١‏ اختلف الناس فى اسم الجمع المشتق 
وغير المشعق إذا دخله الألف واللام نحو قولك : « المشركون » و ١‏ الناس © فقال الشيخ 
أبو هاشم رحمه الله : إن ذلك يفيد الجنس ولا يفيد الاستغراق . وقال الشيخ أبو على 
رحمه الله وجماعة من الفقهاء : إنه موضوع لاستغراق الجنس » . 

[ بذل النظر - م ١١‏ ] 


مه/؟ 


١/4 


والدلالة على صحة اللمذاهب الأول أن قول القائل ١‏ رأيت الئاس كلهم » 
ف ١‏ كلهم » فيه للتأكيد - هكذا قاله أهل اللغة . وإنما يكون للتأكيد إذا كان 
قوله ‏ رأيت الناس » مقتضياً للاستغراق ء لأن التأكيد تقرير للمركد » وإنما 
يكون تقريراً له إذا كان مطابقاً لقضيته . 

فإن قيل : لم قلت بأن وصف ذلك بأنه تأكيد » قول لجماعتهم » حتى يكون 
حجة ؟ ولىن(2 ثبت ذلك » فإنما وصفه بأنه تأكيد » لأن قوله « رأيت الناس » 
يصلح للخل والبعض » فإذا قال : ٠‏ رأيت الناس كلهم » تبين أنه أراد به الكل » 
وأكد إرادته بكلمة « كل » - قلنا : 

أما الأول - فالنقل عن أئمة اللغة ثابت مطلقاً » ولو كان فيهم من يصف 
ذلك ع بأنه ليس بتأكيد ‏ بل هو بيان » لنقل إلينا » 5 هو عادة النقلة » 
ولما لم ينقل - عرفنا أن ذلك قول لجماعتهم . 

وأما الثانى - فباطل أيضاً » لأنه / يقتضى أن كل ما دل على الشىء يكون 
لا تأكيداً » كقولنا « شفق » : لما كان محتملاً للبياض والحمرة فقول القائل 
«رأيت الشفق الذى هو البياض © يكون بياناً لأحد امحتملين » لا تأكيداً » لأن 
التأكيد تقرير المؤكد » والبيان كشف المراد - وحيث اتفقوا على حُسّن التأكيد 
بهذا الكلام » دل على أنه موضوع للاستغراق . 

دليل آخر : إن قول القائل ؛ رأيت الناس » يصح أن يستثنى منه أى رجل 
شاء » وهذا دليل الاستغراق » لما مر فيما تقدم . 

دليل آخر : إن الألف واللام إذا دخلا فى الاسم » صار الاسم معرفة - 
كذا نقل عن أثمة اللغة » فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة » وإنما يحصل 


.» فى الأصل كذا : « ولأن‎ )١( 
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معنى المعرفة » عند إطلاقه » بالصرف إلى الجنس ٠‏ لأن كل الجنس معلوم 
للمخاطب ٠‏ فأما الصمرف إل ما دونه » [ فع لا يفيد المعرفة » لأن بعض 
الجموع ليس بأولى من البعض ٠‏ فكان مجهولاً . 

فإن قيل : إذا أفاد جمعاً من هذا الجنس » فقد أفاد تعريف هذا الجنس وتبيزه 
عن أجناس أخر » فيحصل معنى المعرفة » فلا حاجة إلى الصرف”" إلى كل 
الجنس - قلنا : هذه الفائدة حاصلة بدون الألف واللام » فإنه لو قال « رأيت 
رجلاً » يفيد تعريف هذا الجنس وتمبيزه عن غيره » ولا يسمى اسم معرفة » 
فدل أن للألف واللام فائدة زائدة فى التعريف . وليس ذلك إلا الاستغراق . 

ودليل آخخر : إن الجمع المعرف بالألف واللام » فى اقتضاء الكثرة » فوق 
الجمع المنكر » حتى صح انتزاع الجمع المنكر من الجمع المعرف . ولا يصح على 
العكس » فإله يصح أن يقال « رجال من الرجال ؛ ولا يصح أن يقال ١‏ الرجال 
من رجال » » ومن المعلوم بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزع . إذا ثبت 
هذا [ ف ]نقول : هذه الكثرة إما أن تكون هو الكل أو ما دون الكل : لا وجه 
للثافى , لأن ما من عدد دون / الكل إلا ويصح انتزاعه من هذا اللفظ » وقد 
ذكرنا أن المنتزح منه يجب أن يكون أكثر , ومتى بطل كونه موضوعاً لما دون 
الكل » كان موضوعاً للكل ضرورة . 

وأما الغخالف فقد احتج فى المسألة بأن قال : إن قول القائل ٠‏ جمع الأمير 
الصّاغة 6(" لا يعقل منه أنه جمع صاغة الدنيا » وإنما يعقل منه أنه جمع البعض من 
هذا الجنس دون غيرهم . 


. » إلى الصرف إلى الصرف‎ ١ : فى الأصل تكرار هنا ففيه‎ )١( 

(؟) ضاغّه صوغاً وصياغة صنعه على مثال مستقم » وصاغ المعدن سبَكه » وصاغ 
الكلمة اشتقها عل مثال » وصاغ الكلام هيأه وريّبه » والصائغ من حرفته الصياغة والجمع 
صاغة وصواغ وصيّاغ ‏ ويقال : فلان من صاغة الكلام : من يحبرونه ( المعجم الوسيط ) . 
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هما 


والجواب - أن ظاهر اللفظ يقتضى أنه جمع صاغة بلده ومن عداهم » إلا أنه 
إما ينبت ذلك لتعذر الجمع . وعلى أنا نلزمهم جواز الحمل على الكل وصلاحية 
الصرف إلى الكل » فإن عندهم جواز الحمل عليه غير ثابت مع احتال اللفظ 
عندهم » فإن قالوا : إنما لم يثبت ذلك لقرينة » وهو تعذر الجمع - فنحن نجيبهم 
بمثل ذلك . 

وشببة أخرى : أن لام الجنس لو كان موضوعاً للاستغراق » لكان إذا استعمل 
فى المعهود يكون مجازاً » لأنه استعمل فى يعض الجنس » وحيث لم يكن مجازاً » 
علم أنه غير موضوع للاستغراق . 

[ الأول : ] إما لم يكن ذلك مجازاً » لأن لام الجبس وضع فى الأصل 
للتعريف » 5 ذكرنا » فينصرف إلى ما السامع به أعرف . فإن كان هناك معهود 
فالسامع به أعرف ٠‏ قانصرف إليه . وإن لم يكن هناك عهد كان السامع بالجنس 
أعرف » فانصرف إليه » وجرى هذا مجرى قول القائل ‏ من عندك ؟ » كان 
استفهاماً عن كل عاقل عنده : فإن كانوا كثرة('2 كان استفهاماً عن الكل 
وإن كانوا قلة(2 كان استفهاماً عنهم , ولا يكون مجازا9” - فكذا هذا . 

فإن قيل : هذا يقتضى أن يكون هذا الاسم مشتركاً بين الجنس والمعهود - 
قلنا : إنما يكون مشتركاً إذا كان معناهما متبايناً مختلفاً » م فى اسم « العين » 


و« القرء ». و [ هناع معنى اللفظ ف الموضعين واحدء. وهو التعريف على 
3 
ماهر . 


- م كذا فى المعتمدء 1١‏ : 747 : و كثرة - قلة». وى الأصل كنذا : 
« كثيرة ... قليلة » . 
(5) ف المعتمدء ١ : 765 : ١‏ ولا يكون مجازاً إذا كاتوا قلة » . 


ألما 


والثانى : لا يمنع أن يقال : إذا أريد به العهد . كان مجازاً فيه . لأنه لا يحمل 
عليه إلا بقرينة » وهى / العهد بين المتخاطبين . وهذا أمارة المجاز . فأما الصرف 
إلى الجنس فلا محتاج فيه إلى قرينة » بل عند الإطلاق والتجريد عن القرائن » 
ينصرف إليه . 

71) اسم الجمع المضاف بدون الألف واللام ع : 

هذا الكلام فى الجمع المعرف بالألف واللام » وأما اسم الجمع المضاف بدون 
الالف واللام » كقول القائل ١‏ ضربت عبيد فلان © فإنه يقتضى الاستغراق 
أيضأ . بدلالة صحة تأكيده بكلمة ٠‏ كل » و ١‏ جميع » بأن يقول « ضربت كل 
عبيدك » و ١‏ جميعهم » . وبدلالة صحة الاستئناء على ما قررنا . ولأن الاضافة 
للتعريف كلام الجنس » فيفيد ما أفاده لام الجنس . 


وأما الثانى : 


وهو اسم الفرد المعرف بالألف واللام » كقوله تعالى : 9« والسَارِقُ 
والتارقة 004 ,90 . 


ذهب بعض الفقهاء وجماعة من المتكلمين إلى أنه يقتضى الاستغراق29 . 
وقال بعضهم : يتناول الواحد إلا عند قرينة الاستغراق . 


. سورة المائدة : م74‎ )١( 

)1١(‏ انظر : أبو الحسين البصرى . المعتمد » ١‏ : 744 وما بعدها : ٠‏ فى الألف واللام 
إذا دخلا على الاسم الفرد المشتق وغير المشتق » . 

(5) قال صاحب المعتمد »  : 744 : ١‏ ذهب الشيخ أبو على رحمه الله إلى أن قول الله 
تعالى : ا والسَارِقُ والسسارقةٌ .. © يستغرق جميع السراق . وقال الشيخ أبو هاشم رحمه 
الله : إن ذلك يفيد الجنس دون استغراقه » . 
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ا١ممك‎ 


دليلنا فى ذلك ما ذكرنا : أن اللام إذا دخل فى الاسم يصير اسم معرفة » 
فيجب تحقيق معنى المعرفة فيه . وذلك بالصرف إلى الجنس . فأما الواحد 
من الجنس » [ ف] غير معلوم » فلا يصرف إليه . 


فإن قيل : اللام إن كان للتعريف ٠»‏ ورعاية معنى التعريف واجب » فالاسم 
فى نفسه مفردء» فرعاية معنى الفردية واجباء فلم كان ما ذكرتم أولى ؟ 
قلئا * فى الصرف إلى الجنس تحقيق معنى المعرفة من كل وجه ء و تحقيق معنى 
الفردية من وجه » لأن الجنس بالاضافة إلى سائر الأجناس فرد » وفى الصرف إلى 
الفرد تحقيق معنى الفردية من كل وجه . وتعطيل معنى المعرفة من كل وجه ء 
فكان ما قلناه أؤلى . 


وما يدل على أنه للاستغراق ما حكى عن جعفر بن محمد بن مزاحم(" أنه 
سئل عن اسم الفرد المعرّف باللام [ ف ] قال : هو للاستغراق » فطولب بالدليل 
[ ف] قال : عليه اتفاق أهل اللغة» فكان هذا نقلاً عن أثمة اللغة : أنه 
للاستغراق » فيثبت كونه موضوعاً له . 

وأما انخالف - فقد احتج بأن قال : هذه اللفظة لا يجوز أن تنعت بلفظة 
الجمع ع فإنه لا يقال و٠رأيت‏ الرجل كلهم » و وارآيت الأنسان أجمعين )2 
ولو كانت موضوعة للاستغراق لجاز أن تنعت بكلمة / ١‏ كل ©) و١‏ جميع» » 
ككلمة ‏ من » فى المجازاة والاستفهام(© , ولا يجوز استئناء الجمع منهء 
ولو كانت هذه الصيغة للاستغراق لصح ذلك منه » كا فى 9 من» والجمع 
المعرف باللام . 


والجواب - قلنا : هذا اللفظ ينعت بالجمع » فإنه يقال : ( أهلك الناسَ 


)١١(‏ ؟. 
(؟) راجع فيما تقدم كلمة ذ من)؛ ص 1١515”‏ . 


١م؟‎ 


الدينارٌ الصّفْرٌ'؟ والدرهمٌ البيضٌ » : نعتوه بنعت الجمع . وكذا استثناء الجمع 
منه صحيحء وهو موجود فى القرآن : قال الله تعالى : 9 إِنْ الإنْسَانَ لفى 
مسر ه إلا الذين آموا 204 - فالاستثناء والنعت بالجمع صحيح فى نفسه ء 
إلا أن الناس لم يتعارفوا ذلك » لأنه استثناء اجمع من الفرد لفظاً » ونعت اللفظ 
الفرد وتأكيده بلفظ الجمع » لا أنه غير صحيح فى نفسه . 


: 0] باب فى : الجمع المنكر‎ [ - ١ 


وأما الجمع المنكر العارى عن الإضافة والألف واللام » كقولنا : « رأيت 
رجالاً » : 


[ ف ] قال بعضهم : يقتضى الاستغراق . 

وقال بعضهم : يتناول الثلاث فصاعداً إذا تجرد عن قرينة الاستغراق . 

والدلالة على ذلك أن قوله : 9 رأيت رجلاً » : هذا اسم جمع » بدليل أنك 
ترتقى من التثنية إليه » فتقول : و رجل » و ١‏ رجلان ) و( رجال ثلاثة »)2 


ومعنى الجمع ثابت ف الثلاث » كمن قيل له : « اضرب رجالاً »29 فأق ثلاثة 
من الرجال فضربهم » فقد فعل9© ما يوصف بأنه ضارب رجلاً » فصار ممثلا 


(1) العّمْرٌ النحاس الأصفر والنحاس الخالى من الأشياء - الواحد والجمع فيه سواء . 
ويجمع أيضاً على أصفار ويقولون : ١‏ إناءٌ أصفارٌ ؛ ( المعجم الوسيط ) . 

(1) سورة العصر : ١‏ - " : 9 والمَمرٍ ٠‏ إِنَّ الإنسانَ فى مُسْرٍ « إلا الذين آمنُوا 
وعَمِلُوا الصالِحاتٍ وواصوًا بالحَقٌ وتواصوًا بالصير » . 

(5) ف المعتمد » ١ : 75+ : ١‏ باب فى لفظ الجمع العارى عن الألف واللام » . 

(4) كذا فى المعتمدء :١‏ 745 . وف الأصل كذا : « زجال » . 

(0) فى الأصل كذا : ١اضربهم‏ وقد فعل؛. وف المعتمدء ١ : 745 :١‏ كان 
قد فعل ... © . 


م 


١84 


للأمر » كمن قيل له : « ادخل الدار » فإذا دخل من الدار فى أُوها ولحقه اسم 
داخحل الدار , صار مببلاً - كذا هذا . 

وأما من حمله على الاستغراق - [ ف ] قال بأن الاستغراق فائدة هذا اللفظ فى 
الجملة » بدليل أنه جاز أن يراد به الاستغراق , ولأنه للجمع » ومعنى الجمع ثابت 
فى الثلاث وف الكل - فيحمل على الاستغراق » حملاً له على جميع فوائده . 

والجواب : لم قلتم بأن حمل اللفظ على جميع فوائده واجب ؟ وما أنكرتم أنه 
يحمل على أقل حقيقته وفوائده » لأنه متيقن » وما زاد على ذلك مشكوك فيه . 

وأما قوله : « افعلوا » و ؛ اضربوا » ونحو ذلك - قال بعضهم : إنه على 
الخلاف . والصحيح أن يقال : هذا اللفظ لا بد أن يتقدمه اسم أو ما يجرى 
محرى الاسم , كالإشارة للحاضرين » / لأنه لا يفيد بدونه . فإن تقدمه اسم 
يستغرق ٠‏ كقوله تعالى : لإ يا أيّها النّاسُ اعْبنُوا ربكم 204 , أو إشارة إلى 
الكل - حمل عليه » وإن كان ما تقدمه من الاسم أو الإشارة غير مستغرق » 
لا حمل عليه . 

والله أعلم . 

: باب فى : أن أقل الجمع : ما هو ؟0©‎ - ١ 


اعلم أن الباب مشتمل على مسألتين : 
إحداهما - إن قولنا و جمع » - ما الذى يفيده : فى اللغة » والعرف ؟ 
والثانية - إن الألفاظ التى توصف بأنها جمع - ماذا تفيده ؟ 


. ”١ : سورة البقرة‎ )١١( 


(1) يراجع : أبو الحسين البصرى ٠‏ المعتمد » ١‏ : 748 وما بعدها . 


١م‎ 


أما الأولى : 

فقولنا « جمع » من جهة اللغة : الاشتقاق يفيد ضم شوء إلى شىء » لأنه 
مأخحوذ من الاجتاع » وهو الانضمام لغة . 

وأما [ فى(2) عرف أهل اللسان : [ فع يفيد ألفاظاً مخصوصة » 

وأما الثانية : 

وهو أن الألفاظ التى توصف بأنها جمع - هل تفيد الاثنين على الحقيقة أم لا ؟ 

ذهب الأككرون إلى أنها لا تفيد ذلك . 

وذهب البعض إلى أنبا تفيده » وهى حقيقة فى الاثنين فصاعلداً . 

دليلنا فى ذلك - أن الجمع ينعت بالثلاث » والثلاث ينعت بالجمع » 
ولا ينعت الجمع بالاثئين ولا الاثنان(2 بالجمع - يقال : رجال ثلاثة وثلاثة 
رجال ؛ ولا يقال : رجال اثنان(2 وائثنان؟») رجال ؛ فلو كان حقيقة9© فى 
الاثنين لكان ينعت به » ؟ ينعت بالثلاث . 

دليل آخر - إن الجمع اختص بألفاظ على حدة » فى المصرح والكناية - 
يقال: ورجل») ووله»)وودلك».وهرجلانت)و«دهماعءو: لكماع). 


وه رجال » وو هم » و ١‏ لكم ؛ - فكما لا يكون الواحد جماعة » لا يكون 
الاثنان جماعة » تحقيقاً لتغاير المعانى عند تغاير الألفاظ والأسامى . 


.71448 : ١ », من المعتمد‎ )١( 

(0) فى الأصل كذا : « ولا الاثنين » . 
(" - ؛) فى الأصل كنا : « اثنين واثبين » 
(ه) فى الأصل كذا : ١‏ حقيقته » . 


للا 


كما 


وأما االف - ققد احتج بالاشتقاق والاستعمال : 
أما الاشتقاق - فهو أن الجمع مأخوذ من الاجتاع والانضمام » وهو حاصل 
فى الاثنين » أ أنه حاصل فى الثلاث . 
وأما الاستعمال - فهو قوله تعالى : 8 وَدَاوّدَ وسلئِمِانَ إذ يَحْكُمانِ فى 
الحَرْثِ 4 إلى قوله : 9 وكنًا / لِحُكْيهم شاهِدينَ 274 . وقال تعالى لموسى 
وهارون : «إنًا معكم مُسْتمثو مِعُونَ 4() . وقال تعالى : « عسى الله أن يَأتينَى 
بهم جميعاً 294 وخا ترسف وأعؤة دل عليه قوله عليه السلام : ١‏ اثنان 
فما فوقهما جماعة » أخبر أن الاثنين جمع . 
والجواب : 
أما الاشتقاق -. قلنا : الجمع مأخوذ من اجّاع خاص . وهو اجتاع الثلاث » 
وموضوع له لا لمطلق الاجتاع لما ذكرنا » وهذا لا يوجد ف الاثنين 
وأما الاستعمال - قلنا : أولاً : لا نسلم بأن لفظ الجمع فى هذه المواضع 
استعمل ف الاثنين » بل فى الثلاث وما فوقه . 
وأما قوله تعالمى : 9 وكنًا لِحُكْمهم شَاهِدِينَ 20# أى حكمهما مع الجمع 
المحكوم عليهم . وقوله تعالى : 9 إن معكم مُسْتَمِعُونَ 4" يعنى مومى وهارون 
)١(‏ سورة الأنبياء ل را وجوه اح رج سو وي 
القوم وكنًا لِحُكْيهم شاهدينَ » . 
0 سورة الشعراء : ٠١‏ و 15 - ف« قال كلا فلقبا بآيايا إن معكُم مسلتيعود . نيا 
ِرْعَوْنَ فقولا إِنّا رسول ربٌ العَالْمِينَ © . 
(9؟) سورة يوساف :1 - ف فل بل ستولث كم كم أثرا قصير جميل عمى ا 
أن يَتينى يهم جميعاً إن هو العَلِيم الحكيم # . 
(4) انظر فيما تقدم الهامش ١‏ . 
(5) انظر فيما تقدم الحامش ” . 


/اما 


1 قوله تعالى : 9 عَسى الله أن ين ججميعاً 1(4#) 
وفرعول وفومه. وفو لى  :‏ عَسى الله أن يَاتيّنى بهم جميعا # 
أراد يوسف وأخحاه والآخ الأكبر الذى تخلف عن الاخوة . 

والثانى : إن أريد به الاثنان » فهو مجاز » بدليل ما ذكرنا . 

وأما الحديث - فمحمول على أن حكمهما حكم الجماعة فى انعقاد الصلاة 
بجماعة وانعقاد الجمعة بهبما عند بعض العلماء . [ و] المراد من الحديث بيان 
الحكم الشرعى لا بيان الاسم اللغوى . والخلاف فى : الاثنين هل يفيدهما اسم 
الجمع » فى موضوع اللغة , أم لا ؟ . والله أعلم . 


4 - باب فى : أن نفى مساواة الشىء الشىء - هل يقتضى نفى اشتراكهما 
فى جميع الصفات أم للا د 


غندنا : لا يقعضى ذلك .. 

وعند اصحاب الشافعى رحمه الله : أن [ النفى ] يقتضى ذلك29 . 

فإنهم استدلوا بقوله تعالى : 9 لا يَسُتوى أصحابٌ الثّارٍ وأصحاب الجنة 014 

٠. 5 0‏ الا 5 ف 2 الى ٠.‏ 

على نفى قتل المسلم بالذمئ . وقالوا : لو قتل المسلم بالذمئ ؟] يقتل الذمى 
بالمسلم » كان فيه تسوية بينهما » مع أن أحدهما من أصحاب الجنة والآخر من 
أصحاب النار » والآية تمنع ذلت . 

وإنّا نقول : الاستواء بين الشيئين اشتراكهما/ فى جميع الصفات . 


.3185 انظر فيما تقدم الحاأمش ا ص‎ )١( 

(؟) يراجع : أبو الحسين البصرى » المعتمد» ١‏ : 548 وفيه : ١‏ مساواة الشىء 
للشى؟ ... 2 . 

(5) فى الأصل : ١‏ وعند أصحاب الشافعى رحمه الله : على أن الجميع يقتضى ذلك »؛ . 

(4:) سورة الحشر : 57١‏ . 


لحان 


1١ حل8م‎ 


فاستواؤهما('؟ اشتراكهما فى الطول والمقدار ...0 [ فإن ع افترقا فى بعض 
الصفات » فما استويا فى جميع الصفات » فاستقام أن يقال ما استويا . 

ونحن نقول بأن بين المسلم والذمى افتراقاً فى كثير من الصفات » فلا يلزم 
إثبات الافتراق فى أمور القصاص . 

فإن قيل : ماد قلتم : إن المراد من قوله : © لا يستوى أصحابٌ النار 
وأصحابٌ الجئة 4" هو نفى اشتراكهما فى صفة من.الصفات + وهو كقوله : 
لا يستوى أصبحاب النار وأصحاب الجنة فى صفة من الصفات 2 ولو قال ذلك 
يقتضى افتراقهما فى جميع الصفات ء فكذا هذا - قلنا : نفى الاستواء علق 
بأصحاب النار وأصحاب الجنة » فيقتضى نفى اشتراكهما فى جميع الصفات » 
وإذا افترقا فى بعض الصفات [ ف ع ما اشتركا فى جميع الصفات » فلا يلزم إثبات 
الافتراق فى حق القصاص »ء وإنما يلزم ذلك إن7؟2 علق نفى الاستواء بصفة من 
الصفات » وليس فى ذلك ذكر الصفة . 

والله أعلم . 


44 - باب فى : أن خطاب الذكور - هل يتناول الإناث أم لا ؟ : 


اعلم أن الخطاب أنواع : 
منها - ما يختص الذكور ولا يتناول الاناث » كقولنا : « رجال » . 
ومنها - ما يخص الاناث ولا يتناول الذكور ء. كقولنا : ١‏ نساء » . 
)١(‏ فى الأصل كذا : و كاستواسماء . 
)١(‏ هنا 'كلمة وسطر غير مقروءين » ولعلهما مشطوبان . وراجع اليصرى » المعتمد » 
: 7545 . وفى المعجم الوسيط : استوى الشيكان تساويا » وتساويا فى كذا تمائلا وتعادلا . 
(؟) انظر فيما تقدم الحامش 4 ص ١80‏ . 
(5) فى الأصل كذا : ٠‏ ان لو » والظاهر أن لو » مشطوية . 


م 
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ومنها - ما يستعمل فى الذكور والإناث » وذلك ضربان : 

أحدههما - ما لا يتبين فيه وجه التذكير والتأنيث » ككلمة « من » - فهذا 
يتناول كل عاقل ؛ ذكراً أو أنثى . 

والآخر - ما يتبين فيه وجه التذكير والتأنيث » كقولنا ١‏ المسلمون » 
و«المسلمات » و«قاموا؛ وهقمن). 

وأجمعوا أن ما يتبين فيه وجه التأنيث لا يتناول الذكور . 


وأما الوجه الذى يتبين فيه وجه التذكير - اختلفوا فيه : أنه هل يتناول 
الاناث / أم لا ؟ , 

فالأكثرون على أنه لا يتناوهن إلا إذا اقترنت به قرينة الإرادة . 

وقال بعضهم : يتناولهن . 

والدليل على صحة المذهب الأول - أن للذكور جمعاً('2 ينفصل عن الإناث » 
وللإناث جمعا(') ينفصل عن الذكور . فلا يبوز أن يدعل أحيدهما فى الآخر» 
وهذا لم يدل الذكور فى جمع الاناث : فكذا الاناث لا يدشلن9) ل جمع 
الذكور . 

ودليل آشعر - أن الجمع تضعيف الواحد . ولو قال ٠‏ قام ؛ يتناول الذكر 
خاصة دون الأنثى . فكذلك لفظ الجمع ؛ لأنما لا تقتضى إلا تضعيف فائدته . وقد 
استدل فى ذلك بأن النساء شكون إلى رسول الله َيه وقلن : ١‏ لا تجد الله سبحانه 
وتعالى يخاطبنا لى كنابه ؛ فتزل قوله تعالى : ط إن المْلِمِينَ والمُسلِماتِ 2499# , 


(1- )ل الأصل : ١‏ جمم٠.‏ 
5 ل الأصل ذا : ولا يدسلرن ؛ , 
(4) سورة الأحيراب : 0" - 8 إِنْ المُمْلِمِينَ والمُسلِماتٍ والمُؤْصينَ والمُؤْيناتٍ ... © . 


اال 


0 


5أا 


ولو كان خطاب(2© الذكور يتناولن » لم يكن لشكايتبن معنى . إلا أن لقائل أن 
يقول : إن شكايتهن لأنبن لم يفردن بخطاب » تشريفاً لهن , لأن ذلك( لا يحصل 
يدخواكون تمع خطات الر حال عا 

وأما الخالف - فقد احتج فى ذلك بأن خطابات الشرع تتناوهن » بدليل 
وجوب الشرائع عليين » مع أنبن لم يفردن بالذكر . فلو لم يتناوفن خخطاب 
الذكور لما وجب عليبن كذلك . 

والجواب : أنبن أفردن ببعض خطاب الشرع نحو قوله تعالى : 9 وأَقِمْنَ 
الصّلاة وآتِينَ الزّكاةَ 204 » وكذلك قوله تعالى : 9 والسارِقٌ والسسّارقة ي(؟) 
و ظ الرّانِية والزانى 2204 ء وقوله تعالى : 9 إن المُسْلِمِينَ والمُسْلِماتٍ 224 , 
وفيما لم يفردن ثبت الحكم فى حقهن بخطاب الذكور بقرائن اقترنت بها 
لا حكم الوضع . 

وشببة أخرى : إن العرب قالوا : إذا اجتمع التذكير والتأنيث غلب التذكير 
على التأنيث » وهذا يقتضى أنهما إذا اجتمعا كان الاسم الموضوع لهما لفظة 
التذكير . 

والجواب : إن المراد به : أنهما إذا اجتمعا وأراد المتكلم أن يعبر عنهما » 
يجب أن يعبر / بلفظة التذكير دون التأنيث . 


(1) فى الأصل : ويخاطب 0 . 

5 أى التشريف . 

(9) سورة الأحزاب : 787 . 

(؟) سورة المائدة : م" . 

(0) سورة الثور : 5 . 

(5) سورة الأحزاب : ه" . وف الأصل  :‏ والمسلمين والمسلمات » . 


5١ 


ه؛ - باب فى : أن العبد هل يدخل تحت الخطاب بالعبادات أم لا ؟ : 


اعلم بأن العبد داخل تحت الخطاب الشامل بالعبادات » ولا يخرج عنه 
إلا لمانع » وهو أن تكون العبادة ما تترتب على ملك المال('2 . فإنه لا يدخز9) 
تحت الخطاب بها . لأن ذلك لا يصح منه . فأما ما سوى ذلك فالخطاب شامل » 
وهو أهل للخطاب » ولا مانع منه » فيدخل فيه . 

فإن قبل : هلا كان امأئع من دخوله تحت الخطاب بالعبادات هو ما يهبت من 
وجوب خلمته لسيده فى الأوقات التى يستخدمه » لأن ذلك يمنع اشتغاله 
بالعبادة ؟ - قلنا : إنما يلزمه خدمة سيده إذا فرغ من أدائها(" , أما قبل الفراغ 
منه » [ ف ] لا يلزمه ذلك » فلا يكون مانعاً له . 


فإن قيل : الدليل الدال على وجوب خدمته لسيده فى حكم العام » وهو 
الملك لل وص غلا ليل موضا يا لعل وجري امار لعن 
جعل ما دل على وجوب العبادات مخصوصاً به ؟ - قلنا : الدليل الذى دل على 
وجوب تخدمته لسيده عام » والدليل الذى دل على وجوب العبادات خاص » 
لأن كل( عبادة يتناوها نص خاص ء. كاية الصلاة واية الصيام ونحو ذلك » 
ومن حق الخاص أن يقضى على العام لما نذكره . 

فإن قيل : ا أن الدليل على وجوب الخدمة لسيده عام بالاضافة إلى الأحوال 
والأوقات ٠‏ فالدليل المقتضى لوجوب العبادة عام بالإضافة إلى الأشخاص » 


)1١(‏ فى الأصل كذا :و ملك ناليو ٠.‏ وفى البصرى .ء المعتمد » ١ : "٠١ : ١‏ تترتب 
على ملك المال » . وكذا فى الكلوذانى , التمهيد » ج ١‏ ص 787 . 

() فى الأصل : و لا تدخل » . 

(5) فى البصرى » المعتمد » “6٠ : ١‏ : ( إذا فرغ من العبادات ) . 

(4) فى الأصل كذا : ١‏ لكل »؛ . وف البصرى »ء المعتمدء :١‏ 6.0 : (لأن كل 
عبادة ... »). 
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5> 


أعنى الأحرار والعبيد » فلم كان تخصيص العام فى حق الأحوال أُوْلى من تخصيص 
العام فى حق الأشخاص - قلنا : التخصيص إخراج ما دل اللفظ على كونه مراداً 
من أن يكون مراداً » واللفظ الشامل للأشخاص أقوى ف الدلالة على المراد » لأنه 
يصرح بذكر الأشخاص » فأما العام فى حق الأوقات والأحوال [ ف ] لم يذكر 
فيبا الأوقات والأحوال » فكان تخصيص الدليل / الموجب لخدمة السيد فى 
الأوقات وحمله على حال فراغه من العبادات » أُوْلى من [خراج أشخاص العبيد عن 
دليل وجوب العبادات على كل الأشخاص . 


: باب فى : أن الكافر هل يخرج عن الخطاب بالشرعيات أم لا ؟‎ - ١ 


حكى عن الشيخ ألى الحسن الكرخى(١2‏ رحمه الله أن الكافر داخل تحمث 
الخطابات الشاملة للعبادات(؟ والشرعيات - وهو مذهب جماعة من الفقهاء 
وبعض المتكلمين . وقيل : هو مذهب الشافعى رحمه الله . 

وذهب بعض الفقهاء وبعض المتكلمين إلى أنه غير داخل فيه . وقبل : هو 
مذهب أصحابنا 9 . 

1 

ولم ينقل فى هذه المسألة نص عن أصحابنا المتقدمين رحمهم الله » إلا أن 

مشايخنا المتأخرين رحمهم الله خرجوها بناء على تفريعاتهم : فإن محمدا(؟ رحمه الله 


. راجع ترحمته فيما تقدم فى الحامش 7 ص "ا‎ )١( 

. ١84 فى الأصل كذا : « بالعبادات ؛ - انظر فيما بعد ص‎ )١( 

() انظر : السمرقندى » ميزان الأصول . ص ١8١‏ وما بعدها . 

(4) محمد بن الحسن بن فرقد الشيبالى » تلميل أبى حنيفة وناشر مذهبه وصاحب الكتب 
الستة المعروفة بكتب ظاهر الرواية أو الأصول لروايتها بطريق الشهرة أو التواتر ؛ وهى : 
المبسوط » والجامع الكبير » والجامع الصغير » والسير الكبير » والسير الصغير » والريادات . 
وله أيضاً كتب سمت بالنوادر لأنها لم ترد بطريق الشهرة أو التواتر ومنها : الرقيات » 
والهارونيات » والكيسانيات ٠‏ والجرجائيات » والأمالى . وله كتب أغعرى تغلب فيها # 


١547 


قال فى كتاب المناسك : إن الكافر إذا دخل مكة ثم أسلم فأحرم وحج لا يلزمه دم 
ترك الوقت » لأن ذلك ليس عليه(" . وقال فى كتاب الصوم : إن الكافر إذا كان 
له عبد مسلم فمرّ عليه يوم الفطر لا يلزمه صدقة فطره ء قال : لأن ذلك ليس 
عليه" . وقال فى كتاب النكاح : إن المسلم | إذا كان تمته امرأة نصرانية عادتها فى 
الحيض دون العشرة فانقطع الدم على عادتها » يحل له وطوٌها قبل الاغتسال وقبل 
أن يمضى عليها وقت الصلاة » بمخلاف المسلمة » قال : لأن ذلك ليس عليها0© - 
وهذا يدل على أن مذهبهم ما ذكرنا . 


- رواية الحديث منها : الموطأ روايته » والحجج والآثار. ولد سنة 177 ه ومات 
سئة 185 ه . ونشاً بالكوفة » وأخذ عن أنى حنيفة وأنى يوسف وزفرء كا أخخذ عن مالك 
والأوزاعى والثورى . وعليه تتلمذ الشافعى حتى قال الشافعي : و أمنُ الناس على فى الفقه 
محمد بن الحسن 6 . راجع : الكوثرى . بلوغ الأمانى فى سيرة الإمام محمد بن الحسن 
ليان »راكب للعرر ل لي . وميزان الأصول للسمرقندى » تحقيقنا » ص ( ط » ظ ) 
من المقدمة . 

)١(‏ قال محمد بن الحسن فى «٠‏ الأصل » فى كتاب المناسك . ج ”ا ص 055 : ( عبد 
دخل مع مولاه مكة بغير إحرام ثم أذن له مولاه فأحرم بالحج » قال : عليه إذا عتق دم لترك 
الوقت . وليس هو كالنصرانى يدل مكة ثم يسلم ثم يحرم من مكة ؛ . وقال السرخسى : 
و لآن النصرانى لم يكن مخاطبا بالإحرام بالحج حين انتبى إلى الميقات , فإن الخطاب بالإحرام 
إنما يتوجه على من يصح منه الاحرام ... » نقلاً عن هامش الأصل ف الموضع نفسه . 

: قلت‎ ١ : 7١7 ص‎ ١ قال محمد بن الحسن فى الأصل » فى كتاب الصوم » ج‎ )١( 
» أرأيت الرجل الكافر له عبد مسلم هل يجب على عبده زكاة الفطر أو على مولاه ؟ قال : لا‎ 
: لأن مولاه كافر لا صلاة عليه ولا زكاة » وإنما النظر إلى المولى فى هذا ؛ . وقال أيضأ » ؟‎ 
وليس على أهل الذمة زكاة الفطر فى رقيقهم » وإن كان أحد من رقيقهم على‎ ١: 
وليس على نصارى بنى تغلب زكاة الفطر ى رقيقهم » وليس‎ ٠ . » الإسلام أجبروا على بيعه‎ 
. » يبعث على زكاة الفطر ساعياً يجبيها » مَن أداها فمن نفسه » ومن تركها فلازم (5) أنه عليه‎ 

(5) راجع : محمد بن الحسن الشيبانى » الأصل » - لاه : وباب حيض 
النصرانية » . وفيه : 9 انقطاع دم النصرانية طهرهاء يطأها زوجها بعد الإسلام قبل أن تغتسل» . 

[ بذل العظر - م ١‏ ] 
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وثرة الخلاف هى العقاب على تركها فقط » فإن الأمة أجمعت على أن الكافر 
إذا أق ببذه العبادات لا يئاب عليها » ولو لم يأت بها حتى أسلم» لا يجب 
عليه القضاء , 

دليلنا فى ذلك - أن الكافر لو كُلّف أداء هذه العبادات : إما أن يكلف أداءها 
مضافاً للكفر » أو بواسطة ترك الكفر والاتيان بالاسلام » على مثال الجتب : 
يكلف(2 أداء الصلاة بواسطة الغسل : 

لا وجه إلى الأول - لأنه لا يتصور أداؤها مضافاً / للكفر » ولو أدى صورها 
لا يقبل منه . 

ولا وجه إلى الثالى - لوجهين : 

أحدهما - أنه يصير الإاسلام شرطأ لأداء العبادة » وشرط الشىء تبع له 
كالوضوء للصلاة » ولا يجوز أن يكون الاسلام تبعا لغيره فى الوجوب والفرض . 
إلا أن هذا الوجه غير صحيح » إذ ليس من ضرورة كون الشىء شرطاً لوجوب 
شىء أن يكون تبعاً له - ألا ترى أن الإيمان بالله تعالمى والإقرار بوحدانيته شرط لأداء 
الإيمان بالرسل وتصديقهم . ولا يتصور الايمان بالرسل وتصديقهم إلا بعد الإيمان 
بالله تعاللى » وليس لأحد أن يقول : إن الايمان بالله تبع(" الإيمان بالرسل » فكذا هذا . 


والوجه الثانى - وهو الصحيح » أن وجوب هذه العبادات لا تبقى 
بعد الاسلام بل تسقط9؟ , فإن منع » نستدل بالكتاب والسئة والإجماع : 


() فى الأصل كذا : ١‏ تكليف ؛ . وانظر فنما سيأق بعد سطور : تكليف الجدب 
بالصلاة بواسطة الغسل ٠.‏ 00 

ف الأصل كذا : د مع؛. 

(5) الظاهر أن المراد هو ما سبق قبل سطور : أن الكافر لو لم يأت ببذه العبادات حتى 
أسلم لا يجب عليه القضاء . وما سيق أيضاً ( ص ١45‏ ) . انظر : البمرى ؛ المعتمد , 
١‏ : 99؟ . والكلوذانى » اتمهيد » ١‏ : 998 وما بعدها؛ ونخصوصاً ص "١١‏ , 


56أا 


أما الكتاب - فقوله تعالى : « قُل للّذين كَفرُوا إِنْ يَلتهُوا يُكفَرْ لهم ما قد 
لف 2074 . وأما السئة - فقوله عليه السلام : « الإسلام يجب ما قبله ؛ أى 
بقطع ويسقط(؟) . وأما الاجماع - فلأن الأمة أجمعت على ترك الأمر للكافر الذى 
أسلم بقضاء العبادات الفائتة حال الكفر » وإذا سقط الواجب بالإسلام » كيف 
يكون الاسلام شرطأ لأدائه - هذا معنى قول مشايضنا : يستحيل أن يكلف 
الانسان بفعل لو أقى به لا يقبل منه » وإذا صار بحال لا يقبل يسقط عنه 
ولا يكلف » وببذا فارق تكليف الجنب بالصلاة : فإنه يكلف أداء الصلاة 
بواسطة الغسل » وإذا اغتسل تصح منه الصلاة ولا تسقط عنه . 

فإن قيل : أثر هذا الوجوب ليس فى استحقاق الثواب على الفعل ليشترط 
إمكان أداء الفعل » بل أثره فى استحقاق العقاب على من له الترك ؛ والترك ممكن 
بأن لا يسلم ولا يأق بهذه العبادات - قلنا : 

[ أولا ] - التكليف والإعباب طلب تمصيل الفعل ؛ ولا يجوز طلب تمصيل 
الفعل لغرض يرجع إلى أن لا يفعل ولا يتحقق فى فعله غرض ٠»‏ بل لا يتصور 
ذلك . 

والثالى - إن / استحقاق العقاب على الترك أو على أن لا يأق بالفعل ؛ إيما 
يصع إذا كان يمكنه أن يأل به وأن يترك » ححتى يكون الأمر الذى يتعلق به 
استحقاق اللوم والعقاب متعلقاً باختياره » فإذا كان حال لا يتمكن من الفعل 
أصلاً , لأن كون الترك وعدم الفعل باختياره » فكيف يعاقب ويلام عليه ؟ 

وقد استدل ف المسألة يحديث معاذ رضي الله عنه : أن النبى عليه السلام لما 
بعثه إلى المن فقال له : ١‏ إذا أتيتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ؛ 


(1) سورة الأنفال : +" . 


(1) أى أن الإسلام يسقل عنبم ما كان لزمهم من العبادات فى حال الكفر - الكلوذالى » 
4:١‏ "»., 
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وا 


فإن أجابوك لذلك » فأغلمهم أن الله تعالى فرض علييم خمس صلوات فى كل يوم 
وليلة » - علق فرضية الصلاة بالاسلام » والمعلّق يالشرط عَدَمْ قبل وجود 
الشرط » لا مرّ فى الأبواب المتقدمة('2 . إلا أن لقائل أن يقول : الحديث 
لا يقتضى تعليق فرضية الصلاة بالإسلام » بل تعلق الأمر بالإعلام بفرضية 
الصلاة » ويجوز أن تكون الصلاة فرضاً فى حقهم ولا يجب على الرسول ولا على 
رسوله الاعلام به قبل الإسلام , لعدم الفائدة فى ذلك . 


وقد استدل فى المسألة بقوله عليه السلام : و مرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله » : أنبى إباحة القتال إلى وجود الايمان » ولم يذكر 
الشرائع » ولو كان التكليف بها ثابتاً فى حقهم لوجب عليهم قبوها » كم يجب قبول 
الايمان » ودخل فى كونه غاية للقتال . إلا أن لقائل أن يقول : إباحة القتال ليس 
حكم فرضية الإيمان » بل هو حكم الأمر للنبى عليه السلام بإظهاره والدعاء إليه 
بأبلغ الوجوه . فأما الشرائع » وإن كانت فرضاً عليهم » فالنبى عليه السلام غير 
مأمور بإظهارها والدعاء إليها قبل الإيمان » فإنما لم يدخل فى كونه غاية للقتال لهذا . 

وقد استدل ف المسألة بامتناع القضاء : فإنا أجمعنا على أنه لو ترك العبادات 
لا يكلف بالقضاء » ولو كان فرضاً لكلف بالقضاء . إلا أن لقائل أن يقول : 
القضاء يجب بأمر جديد » لما عرف ء فعدم ورود الأمر بالقضاء بأمر جديد / 
لا يدل على عدم الفرضية بالدليل السابق . 

وقد استدل ف المسألة بأن التكليف بالقعل إنما يصح إذا كان للمكلف سبيل9) 
إلى العلم بكونه مكلفاً » [ إذ ] لولا ذلك لكان تكليف ما ليس فى الوسع » 
والكافر مع إصرازه على الكفر واعتقاده له » لا سبيل له إلى العلم بالتكليف 

. وما بعدها‎ ١١١ وما يعدها ء والباب 7 ص‎ ١١7 ص‎ ٠١ راجع فيما تقدم الباب‎ )١( 


(5) ف الأصل : ١‏ سبيلا » . 


يذل 


بالشرائع » فلا يكون مكلفاً با( . إلا أن لقائل أن يقول : هذا باطل » بوجوب 
الايمان بالرسل وتصديقهم » فإنه لا يتصور العلم به مع إنكار الصانع والإصرار 
عليه » وكل كافر يكلف بالايمان بالله » وبتصديق رسله قبل الإيمان بالله - فإن 
قال بأن ثمة طريق العلم قاتم بأن ينظر ف الدليل فيعرف الله تعالى ويعرف صدق 
رسله والتكليف بالايمان بهم - فنقول له : طريق العلم ههنا قائم وهو تقديم 
الإسلام والنظر فى الدلائل . 

وأما الخالف فقد اجتج ف المسألة بأشياء : 

منها - أن النصوص الشاملة للعبادات ء عامة فى حق المسلم والكافر جميعاً ‏ 
نحو قوله تعالى : «ل يا أيها النّاسُ اعبُوا ريُكم 74" » وقوله تعالى : ا 
الّاس حِجٌ البيتٍ 294 , ولفظة الناس تتناول المسلم والكافر جميعا 

ل ل 1 ا ل لل اانا 
ليس [ بع عام فى حق الأفعال, فإن قوله : <إ اعْبُدوا # لا يتناول كل 
العبادات » بل يتناول ما يسمى عبادة . ونحن نقول بوجوب رأس العبادات على 
الكافر وهو الإيمان بالله تعالى » وحملناه عليه بدليل ما ذكرنا . 

وأما النص الثاني فهو مشروط بالاستطاعة بقوله تعالى م مَنِ استطاع إليه 
سبيلاً 2*0 » والكافر غير مستطيع على ما مر . 


(1) فى الأصل قد تكون ‏ به» وظاهر أن الكلام هنا على الشرائع » 

(؟) سورة البقرة : ١‏ 

() سورة آل عمران : 99 - 8 ... ولله على النّاس حجٌ البيتٍ مَنِ اسنتطاع إليه سّبيلاً ... » 

(4) أما - تكون حرف استفتاح مثل وألاع نحو: أما والله ما فعلت هذا. 
وحرف عرض مثل : أما تأكل معنا ؟ وتكون بمعنى حمًا نحو: أما أنك مُصيب 
( المعجم الوسيط ) . 

(5) انظر فيما تقدم الحامش " . 


١الى‎ 


1١348 


ومنها - أن أثر الوجوب استحقاق العقاب عل الترك » وهو ثابت : 

- بقوله تعالى : 8 ... يُتسَاءَلُونَ » عَنٍ المُجْرِمِينَ ٠‏ ما سَلَككُم فى سَفْرٌ » 
قالوا لم تك من المُصِلْينَ * ولم نك نُطْعِمْ المِسْكِينَ 274 : بيْن أن دخول النار 
بسبب ترك الصلاة والزكاة . ثم هذا ء إن كان إخبارا عن قول الكفار » وقولهم 
ليس بحسجة » لكن الله تعالى ذكره ولم يعقبه / بالإنكار » والحكم إذا حكى خبراً 
عن غيره ولم يعقبه بالانكار كان تقريراً لذلك منه . 

- وبقوله تعال : « الّذين لا يُؤْيُونَ الرّكاة وهّم بالآخرة هم كافْرُونَ 24 , 
وهذا ذم على ترك الزكاة . 

- أما النص الأول207 - فالجواب عن الاستدلال به من وجوه : 

0 5 5 ا ئًِ و الا 0 

أحدها - أن المراد من قوله : 98 لم نك مِنَ المصلين # أى من جملة من 
يصلى » وهم المؤمنون : حملناه على هذا بدليل ما ذكرنا . 

والثانى - يحتمل أن المراد منه المرتدون الذين أضاعوا الصلاة والزكاة حالة 
الاسلام ثم ارتدوا وماتوا - حملناه عليه بما ذكرنا . 

والثالث - أن هذا إخبار عن قول الكفار » وقولهم ليس بحجة . 

- قوله : بأنه لم يعقبه بالإنكار - قلنا : لا نسلم » بل عقبه بالانكار عليهم 
على لسان نبيه إن ل يذكره فى القران » فإنه روى ف المشاهير : ١‏ أنهم إذا قالوا : 

)02( سورة المدثر : 88 - 47 - 9 إلّا أصْحابٌ اليّمِينِ * فى جِنَّاتٍ يُتساءَلُونَ ٠‏ عَنٍ 
المُجْرِمِينَ » ما سلككم فى مقر + قالوا لم نك مِنَ المْصلَينَ » ولم نك نُطهِمْ المسنكينَ ه وكنًا 
تخوض مع الخَائْضينَ » وكنًا تُكذْبٌ بيوم الدَّينٍ ٠‏ حتّى أثانا اليَقين © . 

(؟) سورة فصلت : 7 . وف الأصل : « وبالآخرة » بنقص ١‏ وهم » . 

(5) انظر فيما تقدم الحامش ١‏ . 
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لم نك من المصلَّين ء قال لهم خزنة جهنم : كذبتم » فإن من الإنسان من لم يُصل 
وليس معكم هناء فقالوا : لم نك نطعم المسكين ء قال لهم الخزنة : كذبتم » 
فإن من الانسان من لم يود الزكاة وليس معكم هنا ء فقالوا : وكنا مخوض مع 
الخائضين » وكنا نكذب بيوم الدين » فقالت الخزنة : صدقم » - وإذا قوبل 
بالتكذيب لا يبقى حجة . 

- وأما النص الثانى(١2‏ - فالمراد منه قبول الزكاة بالاسلام » ؟ فى قوله تعالى : 
« حتّى يُمْطُوا الجزية عَنْ يَدِ وهم صَاغِرُونَ 204 أى يقبلوا - حملناه عليه 
بدليل ما ذكرنا . 

ومنبا - استدلالهم بالخطاب بالحدود والعقوبات » فإنها متناولة لهم » وكذلك 
بالعبادات . 


والجواب : 

ما المعنى بقولك : ١‏ إن الكافر مخاطب بالحدود ؟ [ هل ] عنيت به أنه يجب 
عليه اتقكين من الاقامة ؟ أو عنيت به أنه إذا زنى أو شرب فالإمام يقب عليه الحدٌ 
را 

إن عنى الأول - قلنا : فى ذلك وجهان : أحدهما - أنه لا يجب عليه ذلك » 
وهو غير مكلف بشىء ؛ أما الإمام [ ف ] مكلف بأن يقم عليه ذلك جبراً » بقوله 
تعالى : فل الوَاِيَةُ والوانى فاجْلِتُوا كل واحدٍ منبما ماثة جَلْدةٍ 204 , ف والسارق 
/ والستارقة فاقطعُوا أَيِدِيَهُما 04> هذا خطاب الأثئمة دون الزافى والسارق . 

(1) وهو الذى تقدم فى الصفحة السابقة : ل« الّذين لا يُوْنُونَ الرّكاة وهّم بالآخرةٍ هم 
كافْرون # سورة فصلت : 7 . 

(؟) سورة التوبة : 59 . 

() سورة النور : ؟ . 

(:) سورة المائدة : لم” . 


لمكن 


"9.6 


والثالى - أنه وجب عليه ذلك بحكم قبول الأمان وعقد الدمّة » لا بخطاب 
الشرع ابتداء . 

وإن عنيت به الثاى - فهذا لا يكون خطاباً للكافر بشىء » والكلام فيه . 

فإن قيل : إنما يجب على الإمام إقامة الحد على الزانى والسارق إذا وقع ذلك منه 
حراما وقبيحا » وذلك بمقتضى توجه الخطاب إليه - قلنا : بعض هذه الافعال مما 
هو قبيح عقلاً » كالسرقة والغصب والظلم ونحوها. وبعضها يعرف قبحها 
يتحريم الشرع ء وخطاب التحريم متناول للكافر لأنه يمكنه الامتثال » لأن التحريم 
والنبى طلب الانتباء » والكافر يمكنه الانتهاء عن القبيح مضافاً للكفر» وبعد 
الإسلام » بأن لا يزلى ولا يسرق ء أما الإتيان بالعبادة فهو غير ممكن لهء 
لا مضافاً('© للكفر ولا بعد الإمبلام("© لا مر . 


(1) فى الأصل كذا : « لا مصاما » . وراجع فيما تقدم ص ١54‏ . 
)١(‏ تقدم أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يطالب بما تقدم إسلامه من العبادات - راجع 
فيما تقدم ص 1١95‏ . 


/ا» - [ تعريفات ] : 

اعلم أن هنا ألفاظاً(') لا بد من معرفة معانيها » وذلك قولنا « خاص )ء 
وه مخصوص به » ووصفنا المتكلم بكونه « مُخَصّصاً » - فنبين معانى هذه 
الألفاظ . ونبين الفرق بين التخصيص والنسخ . 

- أما وضفنا الخطاب بأنه و خاص » - فيفيد أنه متناول لشىء واحدء 
كقولنا : ١‏ بغداد ) و« كوفة » ونحو ذلك . 

- و و الخصوص ؛ - عبارة عن كون الخطاب متناولاً لشىء واحد . 

- وأما وصفنا الخطاب بأنه و مخصوص » - فمعناه أن المراد به بعض فوائده » 
لأن.المفهوم من قولنا إن الخطاب مخصوص » أنه مقصور على بعض فوائده » 
وإنما كا تسمتضورا على بعض فوائده إذا أريد به بعض فوائده . 

- وأما وصفتا المتكلم بأنه و مُخْصّص » - فإنه يُستعمل بطريق الحقيقة » 
وامجاز . فمعناه بطريق الحقيقة أن يجعل الخطاب خاصًا » وإنما يكون كذلك إذا أريد به 
بعض فوائده . ومعناه بطريق المجاز هو أن يدل على التخصيص أو اعتقد تخصيص7" . 

- وأما الفرق بين التخصيص والنسخ - فهو أن : التخصيص / إخراج بعض 
ما تناوله اللفظ فعلاً أو فاعلاً أو زماناً » بدليل مقارن . والنسخ إخراج بعض 

(1) فى الأصل : ١‏ ألفاظ » . 

(١؟)‏ كذا فى المعتمد » .78١ :1١‏ 
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ما تناوله أو كل ما تناوله بدليل متراخ . مثاله أن يقول : « صلوا كل يوم 
صلوات » - فهذا عام فى الفاعلين والفعل والزمان . فإذا قال متصلاً به : 
وإلا زيدا('© لا يفعل » أو « لا تصلوا فى الجمعة الفلانى » أو « لا تصلوا الصلاة 
السادسة »؛ » مقارناً للخطاب . كان تخصيصاً . وإذا قال ذلك متراعياً عنه . 
كان نسحا . 


إذا عرفنا هذه الجملة » [ ف ع لا بد من : بيان ما يجوز تخصيصه . وما لا يجوز - 


فقول : 
الخطاب نوعان : أحدهما ليس فيه معنى الشمول . والآخر فيه معنى 
الكتمول:. 


- فالأول - لا يجوز خصيصه » بل لا يتصور تخصيصه »2 لأن التخصيص 
إخراج جزء ما تناوله اللفظ » فمتى لم يكن له جزء لا يتصور تخصيصه . 

- والثافى - على ضربين : أحدهما - أن يكون اللفظ عامًا فى نفسهء 
كالمش ر كين وغيره . والثانى - أن يكون اللفظ خاصًا فى عين وقضيته عامة » بأن 
دلَُ الدليل على تعدى حكمه إلى غيره . 

» فالأول - يجوز تخصيصه ء لأنه متى تناول أشياء [ فإنه ] يمكن [خراج جزء منه . 

أحدهما - أن يكون عموم حكمه بفحوى القول » ويفيد الحكم فى غيره 
بطريق الأؤلى » كقوله تعالى : « فلا تقل لهُّما أفْ 224 . 

والثانى - أن يكون حكمه معلولاً بعلة تتعدى . 


. » ريد‎ ٠ : فى الأصل‎ 0١ 
ولا تقل ... ؛.‎ ١ : سورة الإسراء : 78 . وف الأصل‎ )١( 


”* 


فالأول - لا يجوز تخصيصه مع بقاء الأصل » لأنه لو خحص الضرب من قوله 
5 1 0 54 0 0 5 1 
تعالى : طإ فلا ثقل لهُما آف 204 وأبيح مع حظر التأفيف , لكان ما أبيح 
شارك المحظور فى علة الحظر وزاد عليه » فيوٌدى إلى التناقض . 

والثانى - هو تخصيص العلة الشرعية » واختلف فيه أهل الأصول - 
[ ف ] نذكره فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


48 - باب - ما ينتبى إليه التخصيص من الغاية : 

قال بعض أهل الأصول : إنه يجوز تخصيص كلمة ٠‏ من » إلى أن يتهى إلى 
الواحد » ولا يجوز ذلك فى ألفاظ الجمع العامةء كقولنا: ١‏ الرجال » 
و١‏ النساء » ونباية / التخصيص فيها إلى الثلاث . 

وقال بعضهم : يجوز تخصيص جميع الألفاظ العامة مع اختلافها إلى أن يبقى 
تمتها واحد . 

والصحيح من المذهب أن نقول : 

- إن عنى بهذا الجواز صحة الكلام » فى مخرجه على موجب اللغة » 
فهو(" ثابت إلى الواحد » لأنه يجوز أن يراد باللفظ الموضوع للكل بعضه ‏ 
وليس بعض بِأَوْلى من بعض . 

- وإن عنى به الحُسْن ف الاستعمال عرفاً » فيمنع من ذلك فى جميع الألفاظ 
العامة ويوجب أن يراد بها الأكثرء» وإن كان لا يقدر ذلك بتقدير . 


والدليل عليه أن قائلاً لو قال : « أكلت جميع ما فى الدار من الرمان ؛ وفيها 


(1) سورة الإسراء : 7 . وف الأصل : ١‏ ولا تقل » . راجع الهامش السابق . 
)١(‏ ف الأصل كنا : «ووهو. 


١/1 
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ألف رمانة وكان قد أكل رمانة أو رمانتين أو ثلاثة » عابه أهل اللغة ولاموه على 
ذلك » وإتما يزول اللوم عنه أن لو أكل جميعه أو أكثره وإن كان لا يحد . وكذلك 
إذا قال : وأكلت الرمان الذى فى الدار » أو قال : ١‏ أكلت الرمان  »‏ 
إلا أن يريد به الجنس م يقال : « أكل المريض اللحم » وإن كان قد أكل منه شيئاً 
يسيراً » لكن المراد منه أنه شرع فى أكل اللحم . وكذلك إذا قال : ٠‏ مَن 
عندك ؟ » أو قال : ١‏ من دخل دارى ضربته ؛ ثم يقول : « عنيت به زيداً » - 
عابه أهل اللغة على ذلك . 

فإن قيل : لو امتنع استعمال لفظ العموم فى الواحد» لكان إنما بمتنع لأنه 
استعمل فى غير ما وضع له . وهذا إن كان يمنع من استعماله فى الواحد [ فإنه ] 
يمنع من استعماله فى الكثير(!» - قلنا : ليس المائع من جواز ذلك ما ذكرتم » 
بل المائع أن أهل اللغة لم يستعملوا لفظ العموم فى الواحد . 

وأما امخالف - فقد احتج فى المسألة بالاستعمال - قال الله تعالى : 8 إِنّا نحن 
ْنا الذْكْرَ وإنًا له لحافظونَ 204 , ومنرل الذكر هو الله تعالى » وإنه واحد 
لا شريك له . وقال الشاعر : ١‏ إِنّا وما أعنى سواى ناسا »20 . وروى عن عمر 
رضى الله عنه أنه / أنفذ إلى سعد بن أبى وقاص بقعقاع0؟) مع ألف فارس ثم كب 


. ٠ الم يجر استعماله فيما دون الاستغراق‎ : 566 :١ » فى المعمد‎ )١( 

)3( سورة الحجر : 9 . 

(") كذا فى المعتمد» ١858 : ١‏ : ( إِنّا وما أعنى سواى » دون نسبته . وفى اتمهيد 
للكلوذانى » ” : 17 : 8 إنا ما أعنى سواى » . وف الأصل كذا : « إنا وما دعنى سواىي 
ناسا » . وف المعجم الوسيط : ١‏ الئاس اسم للجمع من بنى آدم . واححده إنسان من غير 
لفظه . وقد يراد به الفضلاء دون غبرهم مراعاة لمعنى الانسائية ؛ , 
(4) القعقاع بن عمرو اتميمى . صحالى جليل . كان من أشجع الناس . وكان له مم 
أيه عاصم ومع هاشم بن عتبة وعمرو بن معد يكرب البلاء الجميل والمقامات المممودة 
فى القادسية ( ابن عبد البر؛ الاستيعاب ) . وف اللغة : قَمُقُمَ الي أحدث صوتاً عند - 
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إليه فقال : « أنفذت إليك ألفى فارس » : سمى قعقاع ألف فارس - فإذا جار 
ذلك فى ألفاظ العدد » جاز ذلك ف الألفاظ العامة . 

والجواب - أن ذلك خرج حرج التعظم 2 ولابانة أن الواحد يقوم مقام 
الجماعة » ونحن نجوز ذلك ». ولا كلام فيه , إنما الكلام فى استعمال لفظ العموم 
فى الواحد على هذا الوجه - والله أعلم . 


4 - باب فى : استعمال لفظة العموم فى الخصوص : 


الأمر والنبى » فقالوا : لو جاز ذلك فى الخبرء أدى إلى توهم7'© الكذب » 
والحكمة تمنع من التكلم بمثله . ولأنه لا يجوز نسخه ١‏ فلا يجوز تخصيصه » 
لأنه بمعنى النسخ . 

وعندنا : لا فرق فى جواز ذلك فى الكل . 


والدلالة على جوازه ورود القرآن به - قال تعالى : ٠‏ فاقدلُوا المُشْركِينَ #4( 


- التحريك أو التحرك . والقعقاع من إذا مثى سّمع لمفاصل رجليه صوت . وأيضاً صوت 
السلاح وغير ذلك ( المعجم الوسيط ) . وجعجع الجمل اشتد هديره . وجعجعت الرحى 
صوتت . والرجل الجعجاع الذى يكثر الكلام ولا يعمل ( المعجم الوسيط ) , 

وممن اشتبر بالشجاعة أيضاً المقداد بن الأسود - انظر فيما بعد ص 417 . 

)١(‏ ف المعتمدء ١ : 705 : ١‏ لأنه يوهم الكذب » . والوهم ما يقع فى الذهن من 
الخاطر . وأوهم فلاناً أوقعه فى الوهم.. وأوهم فلاناً بكذا أدخل عليه الربية واتهمه به 
( المعجم الوسيط ) وستأق بعد سطور , 

(؟) سورة التوبة : ه - قال تعالى : ط فإذا الْسَلحَ الأشهرٌ الحرمٌ فافعلُوا المُشْ كين 
حيثٌ وَجِدُْموهم » . وف الأصل : « اقتلوا » . 


كد" 


وأهل الذمة غير مراد [ ين ] . وقال الله تعاللى : 8 إن الله على كل شىء 
قدير 274 وهو لا يوصف بالقدرة على ذاته وصفاته مع إطلاق اسم الشىء 
عليه . وقال تعالى : ظ وأُوييّتْ مِنْ كل شىء 2924 مع أنها ل تُوْت من كل 
شىء . ورُوى عن النبى عليه السلام : أنه كان لا يدخل بيتاً فيه تصاوير(© وكان 
يقول : ١‏ إن الملائكة لا تدحل(© بيتاً فيه تصاوير » ثم دخل بيتاً فيه تصاوير 
توطأً"» - وهذا تخصيص ف الخبر » دل عليه أن العرب يستعملون لفظة العموم: 
فى الخصوص ف الخبر » فجاز أن يرد القرآن به ء لأنه نزل القران بلغة العرب . 

وأما قوله : إن ذلك يوهم الكذب - قلنا : إنما يجوز ذلك إذا لم يقترن به دلالة 
التخصيص » ومع دلالة التخصيص لا يوهم ذلك . ولآن ما ذكروا يلزمهم المنع 
من جواز ذلك فى الأمر والنبى » لأن ذلك مما يوهم البَدَاء 9© . 

وقوله : لايجوز نسخه - قلنا : لا كذلك .» بل جاز نسحخه» فجاز 
تخصيصه - والله أعلم . / 





)١(‏ سورة البقرة : 2١48601١٠١9 621١5 , ٠5٠١‏ 755 وغير ذلك . انظر المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مادة « قدير » . 

2 ع ف ل لض الحده اعس؟ 

(؟) سورة الثمل : *؟ - 9 إِنْى وجدثٌ امرأة تملكهم واوتِيث مِنْ كل شىء » . 
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(4) فى الأصل : دلا يدخل » . 

(5) قال فى المعتمد » ١‏ : هه؟ : ؛ لأن النبى عي لم يدل بيتا فيه تصاوير وقال : إن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير ء ثم دخل بيتاً فيه تصاوير بوطاء فكان ذلك تخصيصاً » . 
وفى اتمهيد للكلوذانى » ؟ : ١ : ١‏ وقال عليه السلام : إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 
ل رار ا ع 6 1 
الو طىء . والوطىء المنخفض اللين اه 

(5) البّداء ظهور الرأى بعد أن لم يكن . راجع : الجرجانى » التعريفات . والمعجم الوسيط . 


لاو 


٠ه‏ - باب - ما يصير العام به خخاضًا : 30 

اعلم أن الذى يفهم من ذلك شيئان : 

أحدهما - ما يصير العام به خاصًا » عندنا . 

والأغر اس ها يصون بخاضا فى الس 

فإن أريد به الأول - فنقول : بالأدلة نعرف27 كونه خاصًا , 

وإن أريد به الثانى - فتقول : بالإرادة » لأن المفهوم من قول القائل : : إن 
الخطاب خاص » هو أنه استعمل فى بعض ما يصلح أن يتناوله على ما مرٌّع 
ولا معنى لذلك إلا أنه أريد به بعض ما يصلح له . وهذا لأن اللفظ قد يقع خخاصًا 
وقد يقع عامًا » فلا بد من أمر يخصصه بأحدهماء إذ لولاه لم يكن أحدهما 
بالوقوع أوْلى من الآخر » وليس ذلك إلا الإرادة - والله أعلم9؟ . 

: باب - ما يُعلم به تخصيص العام‎ - ١ 

اعلم أن الذى يعلمم به التخصيص نوعان : أحدهما متصل به » والآخر 

أما المتصل به - فنحو : الصفة » والغاية » والشرط » والاستئناء . 

وأما المنفصل عنه - [ ف ] نوعان : سمعى , وعقلى . والسمعى ضربان : 
دلالة » وأمارة . 

أما الدلالة - فهو : الكتاب » والسنة المقطوع بها » والاجماع المقطوع به . 


والأمارة : القياس » وخبير الواحد . 


3 أو يعرف '[ة الطرك الأول غير “فوط صوق أن تظق: نون أو ياف 
والمعنى واحد . وف ا لمعتمد . ١‏ : 385 : ( ... يصير خاصًا عندنا بالأدلة » . 
(١؟)‏ انظر المعتمد » ١‏ : 5ه؟- لإاه؟, 


١4م‎ 


1[أ] 
[ تخصيص العام بالأدلة المتصلة ]20 


: أما الصفة‎ - ١ 
: فنحو أن يقول القائل : « اضرب الرجال الطوال » : لو اقتصر على قوله‎ 
اضرب الرجال » يجب عليه ضرب الرجال أجمع » فإذا قيّده بالصفة » سقط‎ ( 
. عنه ضرب من لم يتصف بتلك الصفة‎ 
: وأما الغاية‎ - ٠” 
فبأن يقول : « اضرب بنى تم(" أبداً إلى أن يدخلوا الدار » : لو اقتصر على‎ 
قوله : 9 اضرب بنى تيم [ أبداً ] » يجب عليه ضريهم أبداً » فإذا قال : ؛ إلى أن‎ 
يدخلوا الدار » سقط عنه وجوب الضرب بعد الدخول » لأنه لو لم يسقط ء‎ 
. خرج الدخول من أن يكون غاية ودخل فى كونه وسطأ‎ 
: وقد يجعل للحكم الواحد غايتان : على البدل » وعلى الجمع‎ 
اضرب بنى تمم أبداً إلى أن يدخلوا الدار‎  : أما على البدل . فأن يقول‎ » 
أو يسلموا على زيد » . والغاية الثانية تزيد فى التخصيص .ء لأنه لو اقتصر على‎ 
الغاية الأولى / لا يسقط وجوب الضرب إلا إذا وجد الدحول » فإذا ذكر الغاية‎ 
. الثانية سقط وجوب الضرب وإن لم يوجد الدخخول » فكان زائداً فى التخصيص‎ 
وأما على الجمع » فبأن يقول : « اضرب بنى تم إلى أن يدخلوا الدار‎ » 
ويسلموا على زيد » . فالثانية هى الغاية فى التتخصيص »2 وهى رافعة لبعض‎ 
تقدم أن المتصل الذى يعلم به التخصيص فهو نحو : الصفة والغاية والشرط‎ )١( 
. ١٠١ والاستشناء . وسيتكلم على كل فيما يلى . وتقدم الكلام على تقييد الأمر بالشرط ... الوص‎ 
. ) تمبم قبيلة من قبائل نجد ( المعجم الوسيط‎ )١( 
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التخصيص » لأنه لو اقتصر على الغاية الأولى سقط وجوب الضرب إذا وجد 
الدخول ٠‏ فإذا ذكرالغاية الثانية » لا يسقط إذا وجد الدخول » ما / يوجد 
السلام . 

*' - وأما المقيد بالشرط : 


فبأن يقول : « أكرم بنى تيم أبداً إن دخلوا الدار ؛ : لو اقتصر على قوله : 
«أكرم بنى تم أبداً » يجب الاكرام أبداً . فإذا قال : « إن دخلوا الدار » 
سقط وجوب الإكرام قبل الدخول على ما مرّ فى أبواب الأوامر : إن التعليق 
بالشرط يمنع الحكم عند عدم الشرط7(" . ْ 

وقد يجعل للحكم الواحد شرطان : على البدل » وعلى الجمع . 

» أما على البدل - فبأن يقول9 : ٠‏ أكرم بنى تم إن دخلوا الدار » أو © إن 
دخلوا السوق » » فالشرط الثانى رافع لبعض التخصيص .ء لانه لو اقتصر على 
الشرط الأول سقط وجوب الاكرام مع فقد الدخول » فإذا ذكر الشرط الثافى » 
يجب الإكرام مع فقد الدخول إذا وجد الشرط الثانى » وهو دخول السوق . 


وأما على الجمع - فبأن يقول : « أكرم بنى تمبم إن دخلوا الدار والسوق » 
والشرط يزيد فى التخصيص , لأنه لو اقتصر على الشرط الأول لا يخرج عن 
الإكرام من دخخل الدار ؛ فإذا ذكر الثالى يخرج عن الإكرام من دخخل الدار 
إذا لم يدخل السوق9؟» - والله أعلم . 


. وما بعدها‎ ١٠١ ص‎ 7٠ راجع فيما تقدم الباب‎ )١( 
. + يقول‎ ١ : ف الأصل كذا : « نقول » . وما سبق وما بل‎ )0( 
أو » وفى أنخرى و و ؛ . ولعل الأظهر أن‎ ١ فى نسخة‎ : 554:١ » كذا فى المعتمد‎ )”( 
. يقول « أو » . وفى الأصل : « وإن » . وانظر ما يل‎ 
وقد‎ ٠ : وفيه أيضاً‎ . 8 : ١ . فلا يستحق الاكرام إلا بهما . كذا فى المعتمد‎ )4( 
. يشرط للأججحكام الكثيرة شرط واحد على البدل وعلى الجمع ؛ راجعه فى الموضع نفسه‎ 
] ١4 يذل العظر - م‎ [ 
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- باب - فى تخصيص العام بالاسساء(3) : 

( أ ) اعلم أن الاستناء المتصل بالكلام يخص20© الكلام . 

وذلك نحو قول القائل : ٠‏ لفلان على عشرة دراهم إلا درهماً » » فلو لم يقل 
« إلا درهماً » لزمه عشرة ة كاملة » فإذا قال ٠‏ إلا درهماً » خرج عن حكم الإلزام 
واختص الإلزام بالباق » وهذا لما ذكرنا أن من حق الاستنناء / أن يخرج من اللفظ 
ما لولاه لدخل فيه » وذلك يوجب ما ذكرنا من التخصيص . 

ثم من شرط هذا الاستثناء أن يكون متصلاً بالكلام غير منفصل عنه أو فى 
حكم المتصل به » وهو أن يكون الاستثناء على وجه لا يدل على أن المتكلم قد 
استوفى غرضه بالكلام » وهو أن يكون السكوت لانقطاع نفس أو بلع ريق 
ونحو ذلك . 

وحكى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه جوز الاستشاء المنفصل » وقال : هو 
استعاء عل التيجقيق . والنقل عنه غير صحيح » إذ لا يليق بمنصبه . ولو صح 
فتأويله أنه نوى الاسطناء أولاً عند الكلام ثم أظهر نيته بعده » فيدين بينه وبين 
الله تعالى فيما نواه » ومذهبه أن ما يدين فيه العبد يُقبل منه فى الظاهر 0 


والدلالة على بطلان المنفصل أنه إذا تجرد لا يفيد فائدة » فإنه لو قال ابتداء 
« إلا درهم ء إلا خمسة » يكون لقو 

)١(‏ تقدم أن التخصيص بنحو الصفة والغاية والشرط والاستثناء . وقد تقدم الكلام على 
0 ا 


ا 301 واقتصر على 
قوله : ٠‏ وحكى عن ابن عباس أنه قال : إن الاستثناء المنفصل يخص الكلام ويكون 
اسشاء 4 . وف مختار الصحاح : ديّنه تدبيناً وكله إلى دينه . 
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والفقه فيه أن الاستثناء جزء من الكلام » وجزء الكلام وبعضه لا يكون له 
حكم , كالشرط والخبر والاسم : فإنه إذا انفرد كان لغواً . 

فإن قيل : لو اقترن به يبان يصير مفيداً » بأن يستثنى بعد الكلام بشهر » 
ويقول : « هذا راجع إلى الكلام الفلانى » - قلنا : هذا استعمال لم يستعمله أهل 
اللغة » فلا يجوز » مع أنه متكلم بلغتهم » وإذا لم يصح لم يتعلق به حكم , لأن 
الشرع علق الأحكام بكلام تعارفه أهل اللغة » وأهل اللغة لم يتعارقوا الاستثناء 
بعد الكلام بشهر ء 5 ل يتعارفوا استعمال الشرط والخبر المبتدأ بعد شهر() . 

واغغالف احتج وقال : أجمعنا على أنه يجوز النسخ وسائر أدلة التخصيص 
منفصلاً - فكذا الاستثناء , لأن الكل سواء فى الدلالة على أن ما تناوله غير مراد 
بالكلام الأول - قلنا : هذا باطل بالشرط . 

ثم الفرق بين الاستثناء والنسخ وأدلة التخصيص . ما ذكرنا : أن النسخ وأدلة 
التخصيص مفيد عند الانفصال . والاستثناء غير مفيد بل هو بعض الكلام - 
والله تعالى أعلم بالصواب . / 

( ب ) باب فى استئناء خلاف الجنس : لل 

جوزه قوم » وقالوا : هو استثناء حقيقة » كاستثناء الجنس . 

ونحن تمنع من ذلك إلا بطريق المجاز والإضمار » على ما نذكره9؟ . 

)١(‏ قال البصرى ف المعتمد » ١ : 51١ : ١‏ .. حتى إذا قال الرجل لامرأته ه أنث طالق 
ثلاثا » ثم قال بعد شهر ١‏ إلا أن تدخلى الدار » فإنها لا تطلق إن دلت الدار ... » . 
انظر : الكلوذانى , التمهيد » ؟ : هلا . 


(؟) قال الكلوذانى فى اتمهيد » ؟ : 8١‏ رقم 547 : ١‏ وقال بعضهم ( يصح ويكون ) 
حقيقة وهو قول أصحاب أبى حنيفة ومالك وجماعة من المتكلمين ) . وقال محققه فى 
الهامش ه : « وكذلك لم أعثر على المسألة فى كتب الحئفية 6 . فها هى هنا . وجزاه الله خيراً . 


"51 


والدلالة على ذلك ما ذكرنا أن من حق الاستثناء أن يخرج من اللفظ ما لولاه 
لدخل فيه » وهو ما تناوله اللفظ . فالمستثنى إذا كان يمخلاف الجنس لم يتناوله اللفظ 
فكيف يكون استثتاء ؟ ولأن الاستثناء بعض الكلام ؛ وهو مع المستثنى منه أحد اسمى 
الياق » فقولنا : « عشرة إلا درهم » اسم تسعة . وهذا لا يكون إلا عند التجانس . 
وأما الخالف - فقد احتج بالاستعمال فى كلام الله تعالى وفى لسان العرب . 


أما فى كلام الله فقوله تعالى : ا فَسَجد التلايكةٌ كلهم أجتعُون . 
إلا إنليسَ . .. 04" » وإنه ليس من جملة الملائكة » وقوله + © لا يسمعو مون فيبا 
لَهُواً ولا تأثيماً » إِلّا قبلا مسّلاماً سّلاماً ©2504 . 

وأما الاستعمال فى لسان العرب فقول الشاعر : 


1 


وقفتٌ فيهبا أصيلَالاً أسائلها أعيث جواباً وما بالرَبُعم من أَحَدِ 
0 ب .- 1 ٠‏ 5 
إلا أُوَارِىَ لأياً ما أييّبا والنؤى كالحوض بالمظلومة الججلّد") 


2 5 01 
وَالأَوَارِئَ9©) ليس من أحد20) ٠.‏ 


(1) سورة الحجر : 5١ - ٠٠١‏ » وسورة ص : لا/ا - 74 . وفى القرآن الكريم فى 
عورة الكهت ٠.‏ ه : « وإذْ قلنا للملائكة اممْجُدوا لآ دَمَّ قَسجنُوا إلا إْليِسَ كان مِنّ الجن 

(؟) سورة الواقعة : م8 - 36 . 

( - ه) الأَوَارِىَ جمع الآرى وهو محيس الدابة . وفى المعتمد ؛ ١‏ : 755 : 9 ولا يقال 
للأوارى «١‏ أحد » إلا أن ذلك مجاز . 

هذان البيتان من قصيدة النابغة الدذبيانى ( زياد بن معاوية بن ضباب - 507 م ) يمدح 
النعمان . والبيت الأول منهما من شواهد سيبويه . وقوله  :‏ أصيلالا » أصله « أصيلان » 
بالتون فأبدل الئون لاما . وهو إبدال غير قياسى . والأصيلان ص أملاذ الذى هو جمع 
أصيل . والأصيل الوم قبيل غروب الشمس . وأعيت عجزت وضعفت . والربع الدار 
بعينبا حيث كانت . والأَوَارىَ واحدها آرى : الآخية تشد بها الدابة ( أى محبس الدابة ) . -- 
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ع هو دهع ديد مم د ا مه و يعوو ووو روود 


- واللأى الشدة والجهد . وار حفرة تُجعل حول الخيمة لثلا يصلها الماء . والمظلومة 
الأرض التى حفر فيها حوض ولم تستحق ذلك . والجَلّد الأرض الغليظة الصلبة .. 

ومطلع القصيدة : 

يا دار ميّةَ بلعلياء فالسّّد أقوت وطال عليها سالف الأَيْد 

وميّة امرأة . والعلياء مكان مرتفع من الأرض . والسّند ما قابلك من الوادى وعلا من 
السفح . أقوت خلت من أهلها . السالف الماضى الأبد الدهر . وف البيت التفات من 
النخاطب إلى الغائب . 

ومعنى ذلك أنه وقف بدار مية عشيًا وقد ارتحل أهلها يسأنها عنهم فلم تهيه لأن المنازل 
خلت من سكانها وبقى من أثارهم المكان الذى تُشد إليه الدابة والحفرة التى حول الخيمة 
والتى تشبه الحوض ف الأرض الغليظة . 

( انظر : ديوان النابغة الذبيانى » تحقيق وشرح كرم البستالى » دار صادر ببيروت » 
ص 7٠١‏ . وكتاب معانى الحروف للرماى تحقيق وتعليق الدكتور عبد الفتاح [سماعيل شلبى 0 
دار نهبضة مصر بالقاهرة » ص 47 . وابن قتيبة » خزانة الأدب » طبعة دار الثقافة , 
١‏ . وتهاية الأرب » " : 51 . والكلوذافى » اتمهيد. ج ؟ ص 28 - 5م 
والهامش 8 متبا» تحقيق الدكتور مفيد محمد عماشة ) . 

وفى ميزان الأصول للسمرقندى ( ص 7١4‏ ) », والقهيد للكلوذافى » ؟ : 88 فى هذا 
الموضع أيضاً : 

5 5 1 0 22 0 7 
وبلدة ليس ابا أنيِسنٌُ للا اليَعافيرٌ واللّا العِيسُ 

وهذا البيبت سب إلى ٠‏ جران الود » واسمه « العامر بن الحارث ؛ أو المستورد ؛ 

والذى فى ديوانه : 


2 


الذئبٌ أو ذو لِيَدِ هَمُوسٌ 2 بابسا ليس به أنيسٌ 
00 0 0 505 فم ام َه و 


وذو لبد يعنى الأسد . و*موس خفيف الوطء . والبسابس جمع بسبس وهو القفر. - 
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والجواب : 

أما الآية الأولى - فقد قيل إن إبليس من جملة الملائكة('2 » فكان استشناء 
من الجدس . 

والثانى - إن ذلك بطريق الجاز . 


وهو الجواب عن التعليق بالآية الثانية2"0 : إنه مجاز عن كلمة « لكن » 
وتقديزة :+ لآ يسمغوت فييا لنوا لكن أسلاما . 
وجواب آخخر عن كل هذه الاستعمالات : إن هذا النوع من الاستثناء يخرج 
من معنى الكلام » ولا بد من إضمار شىء فيه » إما فى المستئتى أو فى المستثتى 
منه . أما الإضمار فى المستثتى . فقول القائل : « لفلان على عشرة دراهم 
الاثوباً :29© تقديرة 2 إلا قيمة ثوب 0 : وأما الاضمار فى المستثنى منه ‏ 
ففيما ذكر من المواضع » » كقوله تعالى : 9 فَسَّجد الملائكة كلهم أَجْمَعُونَ » 
إلّا إنليسَ ... 94 تقديره : الملائكة ومن أمر بالسجود / إلا إبليس . 


> واليعافير جمع يعفور بفتح الياء وضمها الظبى فى لون التراب . والعيس بالكسر جمع أغيس 
وعيساء الإبل البيض يخالط بياضها شىء من الشقرة واحدها أَعْيّس . وقيل : هى كرائم 
الإبل . وكثوس وكنّس جمع كناس وهو بيت الظبى فى الشجر يستتر فيه . 

( راجع : ديوان جران العود » طبع دار الكتب المصرية » 18٠‏ ها - 197١‏ م. 

)١(‏ تقدم قوله تعالى : 99 إلا إبليسَ كان مِنّ الجن ففسقّ عن أُمْرٍ ربّه ... © سورة 
الكهف : 5.٠‏ . راجع الحامش ١‏ ص 3١7‏ . 

(1) عَلَْ الرجل على كلام غيره تعقبه له 
ا 0 و 0 

فى الأصل كذا : « إلا ثوب » . 


(4) راجع فيما تقدم الحامش ١‏ ص 5١5‏ . 


لخ 


وقوله تعالى : (١‏ لا يَسْمْعُونَ فها لَعُواً ... إلا قلا سّلاماً ... 274 : تقديره لغواً 
ولا مسموعاً إلا سلاماً . وقول القائل : 9 وما بالربع من أحد إلا أُوَارٌِ ,0 
تقديره : من أحد ولا أثر إلا أوَارِىَ . فأما بدون الإضمار فلا يكون استثناء - 
والله أعلم . 

( ج ) باب فى استثناء الأكثر من الأقل : 

لا يجوز استشناء الكل من الكل » فلو قال : ١‏ لفلان على عشرة إلا عشرة ) 
يلزمه عشرة . 

واختلفوا فى استثناء الأكثر من الجملة : 

[ ف] جوزه قوم » وأنكره الآخرون . 

والآخر هو التة لتفصيل : 

- إن عنى بهذا الجواز الحُسْن المطلق , فنقول : هذا لا يحسن » لأنه تالف 
لاستعمال العرب ف الغالب » مع أنه متكلم بلغتهم » فإن [ ه ] لم ينقل من أهل 
اللغة الاستثناء على هذا الؤجه» بل يستقبحون قول القائل : «رأيت ألفاً 
إلا تسيعمالة وتسعة واتساعين »-ويقولون 4و عل قلت + رأيت ولنهدا يل نفل 


عن كثير من أهل اللغة أنه لا يستحسن استثناء عَقَد(© صحيح ‏ بأن يقول : 
١‏ عندى مائة إلا عشرة دراهم » - بل ٠‏ ماثة إلا خمسة » و ١‏ عشرة إلا دانقاً © ) . 


. الآية كاملة‎ 7١7 راجع فيما تقدم ص‎ )١( 
. كامل القول‎ 7١7” راجع فيما تقدم ص‎ )1( 


5 فى الأصل كذا : وعقّدع. و«العقد» من الأعداد : العشرة والعشرين إلى 
التسعين ( المعجم الوسيط ) . 


(4) فى الأصل كذا : ١‏ دائق ؛ . والدائق سدس الدرهم - المعجم الوسيط . 


١/8 
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كا قال تعالى : 9« فَلَبِتٌ فِيهم أَلْفَ سسَنةٍ إلا تحمْسينَ عَاماً 2004 فلو بلغ المائة 
لقال : لبث فيهم تسعماثة عام . 

- وإنث عنى به وقوعه كلاماً مفهوماً يتعلق الحكم المختص بالاستكناء به » 
فنقول : هو جائز : لأن الاستثناء على هذا الوجه مفهم للغرض » لأنه يفهم 
السامع من غير تأمل أنه يريد هذا القدر » والمقصود من الكلام هو الافهام » فمتى 
كان مفهوماً جاز التكلم به . ولأن الاسناء يخرج من اللفظ ما تناوله اللفظ » 
فكان إخراجه استشناء على موجب اللغة » فجاز التكلم به إلا أن يمنع منه مانع . 

فإن قيل : المانع من ذلك أن أهل اللغة لم يستعملوا [ ذلك ع . أو لأن 
الحكمة تمنع من ذلك » لأن الغرض من الاستئناء فى أصل الوضع إما الاختصار 
أو الاستدراك : أما الاستدراك فهو أن يكون لرجل على رجل تسعة دراهم فأراد 
أن يقرٌ له بها فأقرٌ بعشرة ثم ذكر فى الحال أن له عليه تسعة » فيستدرك ذلك 
بالاستنناء . وأما الاختصار فهو أن الرجل يستطيل ويستقل / [ نحو ] أن يقول : 
«لفلان على تسعة دراهم وخمسة دوانيق » فيقول : 9 له علىٌ عشرة دراهم 
إلا دائقاً و(2 . ومتى كان الغرض من الاستثناء هذا » ولم يتحقق هنا , لأنه ليس 
من الاختصار أن يقول : ١‏ لفلان على ألف درهم إلا تسعمائة وتسعة وتسعين7) 
درهماً ». وكذلك الاستدراك . لأن العادة لم تجر فيما بين الناس أن يكون 
على الرجل درهم ويقر أن عليه ألف درهم [ ثم يستدرك ]29 - ومتى لم يحصل 


. ١4 : سورة العنكبوت‎ )١( 
(وأما‎ : 7١8 :1١ (؟) فى الأصل : إلا دائق ». وعبارة البضرى فى المعتمدء‎ 
الاختصار فنحو أن يستطيل الانسان أن يقر بتسعة دراهم وخمسة دوانيق » فيقر بعشرة دراهم‎ 

إلا دائقاً » .'وتقدم فى الحامش 4 من الصفحة السابقة مقدار الدانق . 

() فى الأصل : ؛ وتسعون ؛. وف المعتمد 777:1١ ٠‏ : 1 وتسعون » . وف التمهيد , 
285:5( وتسعين ). 

(4) ف المعتمد» ١‏ : 7714 : 9 ... ثم يذكر فى الحال أن عليه درهماً فيستدرك ذلك بالاستثناء » . 


ما هو الغرض من الاستثناء لا يصح التكلم به . 

[ والجواب : ] 

أما الأول - [ ف ع لا يمتنع أن يكون أصلاً ثابتاً » ولم يُنقل إلينا » لأن الحاجة 
لا تكاد تدعو إليه . أو فعلاً”2 نادراً » فلم ينقل إلينا لندرته . 

وأما الثاى - قلنا : نسلم نحن أن الأكثر والأغلب ما ذكرتم » فلا جرم 
ينال" الحُسئُن20 على قضية الغالب والظاهر . ولكن لا يمتنع خلافه » فإنه يجوز 
أن يكون عليه ألف درهم » فيقضى منها تسعمائة وتسعة وتسعين درهماً » ثم نسى 
فأراد أن يقر بالألف ء ثم ذكر القضاء فيستدرك بالاستثناء . وقد يجوز أن يكون 
لخالد عليه ألف درهم ولزيد عليه درهم فأراد أن يقر لخالد بالألف فسبق على 
لسانه اسم زيد فيستدرك ذلك بالاستشناء » وإذا جاز ذلك » وهو مفهوم فى 
نفسه » جاز تعليق الحكم به - والله أعلم . 

( د ) باب فى الاستئناء [ المتعقب7؟2 كلمات ] معطوفة بعضها على بعض - 
[ هل ] ينصرف إلى ما يليه أو إلى جميع ما تقدم ؟ : 

قال بعضهم : ينصرف إلى ما يليه » دون ما تقدم -- وقيل : هو قول أصحابنا . 


)١(‏ فى الأصل كنا : وفعل و. 

(؟) بقاه تبقية وأبقاه وتبقاه كله بمعنى - مختار الصحاح . 

(5) فى الأصل كذا : ٠‏ الجنس » . وف المعتمدء ١ : 7514 : ١‏ وإذا لم يمنع من هذا 
الاستثناء مائع ؛ صح حسنه ؛ . 

(4) كذا أو نحوه فى كتب الأصول . ففى ابن الحاجب ( ص 17 ) : ١‏ إذا تعقب 
الاستثناء جملاً متعاقبة بالواو .. » . وفى غيره : ١‏ الاستثناء متى تعقب كلمات معطوفة 
بعضها على بعض » - ١‏ إذا تعقب الاستإناء جملاً عطف بعضها على بعض بالواو ونحوه » - 
اكير كه وو وا مر كن ذم 
الاستشاء ... » . انظر مثلاً : السرخسى » الأصول ‏ © : : 4؛ . والآمدى , الاحكام » 
لكين ل ع 


؟ 


لول 


وقال بعضهم : ينصرف إلى جميع ما تقدم - وقيل : هو قول الشافعى 


رحمه الله . 
واتفقوا أن فى الشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالى ينصرف إلى جميع ما تقدم . 


والمذهب الصحيح أنه : 

- إن لم يضمر ف المذكور الثانى شيئاً مما فى الأول » يرجع الاستثناء إلى ما يليه . 

- وإن أضمر ف الثانى شيئاً ئما فى الأول : إما الاسم أو الحكم » ينصرف إلى 

مئال مالم يضمر فى الثاى شيئاً مما / فى الأول » [ ف ] يُرجع الاستئناء 
إلى ما يليه » قوله : « اضرب بنى تمبم وأكرم بنى ربيعة إلا الطوال منهم » . 

ومثال ما أضمر ف الثانى شيئاً مما هو مذكور ف الأول : قول القائل : 
« اضرب بنى تم واستأجرهم إلا الطوال منهم 6 أو يقول : ( أكرم بنى تم 
وبنى ربيعة إلا الطوال منهم ») . 

ولو قال : « أكرم ربيعة وسلم على ربيعة © فهذا إن لم يضمر ف الثافى شيعا مما 
فى الأول ء فهو مثل ماإذا أضمرء لأن الحكمين جمعهما غرض واحدء 
وهو إعظام بنى ربيعة » فصار كحكم واحد . 

أما الدلالة على عدم رجوع الاستثناء إلى جميع ما تقدم فى القسم الأول - 
[ ف ع هو أنه لما عدل عن كلام مستقل إلى كلام مستقل » عرفنا أنه استوق 
غرضه بالكلام الأول » م إذا سكت . بل لا شىء أدل270 على استيفاء الغرض 

> وتعقب تييع ( المعجم الوسيط ) . وف الأصل كلمتان غير مقروءتين كذا : : فى 
الاستشنا المريد من تكلمات » . وف المامش : ( الاستئناء متى تعقب كلمات معطوفة بعضها 


على بعض ينصرف إلى جميع ما تقدم ... » . 
)١(‏ دل عليه وإليه دلالة أرشد وأدل عليه بالطريق عرفه فهو يدل - المعجم الوسيط . 
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بالكلام من العدول عنه إلى كلام مستقل27 . ومتى استوف غرضه بالكلام » 
[ فع لو(") قلنا يرجع الاستئناء إليه لا ننقض قولنا: إنه استوق 
غرضه به . 


وأما الدلالة على رجوع الاستثناء إلى الكل فى القسم الثانى - وهو ما إذا قال : 
؛ اضرب بنى عَم واستأجرهم » عرفنا أنه لم يستوف غرضه بالكلام الأول حيث 
عاد إليه وأضاف إلى ذلك الاسم حكماً . وكذلك إذا قال : « أكرم بنى تم 
وبنى ربيعة © : عرفنا أنه لم يستوف غرضه بالكلام الأول حيث عاد إليه وعدّى 
حكمه إلى اسم آخخر . 


وإذا ثبت هذا » صار الكلامان [ ككلام واحد وذلك ] يرجع إلى حرف 
العطِف7() ؛ ومع أنه ل يعدل عن الأول ككلام واحد )» فير جع الاستشياء إلى 
الكل » بخلاف ما إذا ميّر(» , لأنه لا يمكن أن يجعل الكلامان ككلام واحدء 
لانعدام حرف العطف - دل عليه : أن فى الشرط والاستثاء بمشيئة الله تعالى » 


: 758 : 1١ » فى الأصل كذا : ه ف المعدول إلى كلام مستقل ؛ . وف المعتمد‎ )١( 
. لأنه لا شىء أدل على استيفاء الغرض بالكلام من العدول عنه إلى قصة أخرى ونوع آخخر‎ : 
. ) وفى رجوع الاستئناء إليه نقض للقول بأن « المتكلم قد استوق غرضه منه‎ 

(؟) فى الأصل : «(ولوع». 

(" - 4) قال صاحب المعتمد » ١ : 5517 : ١‏ فالدلالة على رجوع الاستثناء إلى جميع 
ما تقدم » إذا لم يكن بعضه إضراباً عن البعض » أن القائل إذا قال لغيره : 9 سلم على بنى تمم 
واستأجرهم » علمنا أن غرضه من الكلام الأول لم يم » وأنه لم يضرب عنه » لأنه قد أعلمه 
فى الكلام الثافى . ألا ترى أنه قد أضاف إلى الاسم حكماً آخر ؟ وكذلك إذا قال : 9 سلم 
على بنى تمي وربيعة » لأنه قد عَدَى ذلك الحكم إلى اسم آخخر » فيصير الكلامان مع حرف 
العطفض كالجملة الواحدة » فرجع الاستثناء إليبما كرجوعه إلى الجملة الواحدة » ويفارق ذلك 
إذا تميز كل واحد من الكلامين من الآخر) . 


١/1 


"٠ 


ينصرف(2 إلى جميع ما تقدم بالاجماع , لما ذكرنا من المعنى : أنه لم يعدل 
من كلام مستقل إلى كلام مستقل - فكنا هذا . 

فإن قيل : إنما يرجع الشرط إلى جميع ما تقدم ذكره » لأن الشرط وإن تأخر 
عن الكلام » فهو فى حكم / المتقدم عليه » لوجوب تقدم الشرط على الجزاء » 
فإن الانسان إذا قال : « أكرم بنى تيم وربيعة إن دخلوا الدار » معناه . إن دل 
بنو تمبم وربيعة الدار فأأكرمهم » ولو قال ذلك تعلق الكل بالشرط » فكذا إذا تأخر . 

وكذا الاسثناء بمشيئة الله تعالى » لأن لفظه لفظ الشرط فألحق به - وليس 
كذلك الاستثناء : فإنه لا يجب تقديمه على الكلام - قلنا : يمكن تقديم الشرط 
على المذكور الأخير » فيصير كأنه قال : ٠‏ أكرم بنى تم وإن دخخل بنو ربيعة الدار 
هم فأكرمهم 6 فيجعل مقدما على الجزاء » وإن رجع إلى ما يليه » ومع هذا 
انصرف إلى الكل - علم أن المعنى ما ذكرنا . 

وقد استدل بعضهم وقال بأن الكلامين مع .حرف العطف ككلام واحدء 
لأن الواو للعطف وأنه فى الأسماء امختلفة يجرى مجرى واو الجمع فى الأسماء 
المتفقة . ولو قال : ٠‏ جاءفى الزيدون إلا الطوال منهم » رجع الاستثناء إلى الكل » 
فكذا إذا قال : ١‏ جاءنى بنو تمم وبنو ربيعة إلا الطوال منهم » . 

إلا أن تقائل أن يقول : إن واو العطف تجرى مجرى واو الجمع فى اشتراك 
الاسمين . أما أن يجرى مجرى ذلك فى أن يجعل الكلامين ككلام واحد حتى يتعلق 
الاستثناء بالكل » فمن أين ؟ ألا ترى أن واو العطف لا تخرجهما عن كونهما 
جملتين حقيقة . ثم هذا ينتقض بالجملتين التامتين بأن يقول : ١‏ أكرم بنى ربيعة 
واضرب بنى تميم إلا الطوال منبم » رجع الاسثناء إلى ما يليه وإن وجد 

)١(‏ فى الأصل : « فيصرف » وتقدم فى أول الباب « ينصرف » . وف المعتمد» 


» فكما وجب رجوع الشرط والاستناء بمشيئة الله إلى جميع ما تقدم‎ ...١: ١ 
. » ... فكذلك لفظ الاسضناء‎ 


مض 


واو العطف ثم لم يجعلهما ككلام واحد . ثم الوجه فى ذلك أنه يجعل ككلام واحد 
فى حق الاستثناء : أن يذكر واو العطف ولا يعدل المتكلم عن كلام مستقل إلى 
كلام مستقل , أما إذا عدل فلا ء لما ذكرنا . 

وقد استدل بعضهم بأن قال : أجمعنا أنه لو أخر الأمر بأن قال : ٠‏ بنو تمهم وبنو ربيعة 
/ أكرمهم إلا الطوال منهم » رجع الاستثناء إلى الكل » فكذلك إذا قدم الأمر . 


إلا أن لقائل أن يقول : قوله « أكرمهم » كناية عن الكل » وهو اسم 
للفريقين » فإذا اتصل به الاستثناء أوجب إخراج البعض عن الفريقين » ا 
لو قال : « أكرم العرب إلا الطوال منهم » : يقتضى إخراج بعض العرب » 
فكذا هذا - ولا يقال كذلك إذا قدم الأمرء لأن هناك الاستثناء اتصل 
ببنى ربيعة » وهذا ليس باسم الفريقين حتى يقتضى [إخراج البعض من الفريقين » 
فاقتصر الاستثناء على بنى ربيعة . 

وأما من ذهب إلى أنه يرجع إلى ما يليه فى القسم الثانى فلأن الاستغناء إنفا يجب 
تعليقه بغيره » ضرورة أنه لا يستقل بنفسه . إذ لو كان مستقلاً بنفسه فى الإفادة » 
لا يجب تعليقه بغير [ ه210 , فإذا تعلق بما يليه » صار مستقلاً فى الإفادة مع 
ما يليه » فلا ضرورة إلى تعليقه بما تقدم » لأن كل كلام يستقل بنفسه لا يجوز 
صرفه إلى غيره . 

والجواب : 

ما ذكرتم يقتضى منع رجوع الاسشناء إلى ما تقدم ) لكن لا يستقل . 

)1١(‏ هنا عبارة ٠‏ ضرورة أن لا يستقل بنفسه . إذ لو كان مستقلاً بنفسه فى الإفادة 
لا يجب تعليقه بغيره » وظاهر أنها مكررة . وعبارة المعتمد » ١‏ : 758 ؛ ( أن الاستثناء 
ما لم يستقل بنفسه » وجب تعليقه بغيره ليستقل ولو استقل بنفسه ؛ لم يجب تعليقه بغيره . 
ولا شبهة فى وجوب تعليقه بما يليه . وبهذا القدر يستقل ويفيد . فتعليقه بما زاد على ذلك 
يجرى مجرى تعليق الكلام المستقل بغيره » لا من ضرورة ) . 


ماك 


١ 


ضف 


سبب وأسباب فيثبت الحكم لوجود سبب مع فقد ما عداه من الأسباب » فهنا إن 
عدم سبب وهو الاستقلال . فلم قلتم بأنه لم يوجد سبب آخر يقتضى رجوع 
الاستناء إلى جميع ما تقدم ذكره ء وأن لا يدخله الاستقلال بصرفه إلى ما يليه ؟ 


فإن قال : هناك وجد معنى آاخر وراء الاستقلال يقتضى رجوع الاستشاء إلى 
جميع ما تقدم وهو ما ذكرنا : أن الكلامين مع حرف العطف » ومع أنه لم يعدل 
عن كلام مستقل إلى كلام مستقل » ككلام واحد » فيتعلق الاستثناء بالكل . 


ووجه آخخر / لهم : الاستدلال بالاستغناء من الاستثناء ينصرف إلى ما يليه ؛ 
حتى لو قال : « لفلان على عشرة إلا ثلاثة إلا درهم ) ينصرف الاستثناء إلى 
ما يليه حتى يلزمه ثمانية دراهم » والمعنى فيه أنه لا يفتقر فى الاستقلال إلى أكثر 
مما يليه » وهذا المعنى موجود فى الاستثناء عقيب الجملة . 


أن الاستثناء الثالى غير متصل بالكلام الأول . لأنه متصل بالاستئناء الأول » 
وليس بين الاستنناء وبين الكلام ما يجعلهما ككلام واحد » من حرف عطف 
وغيره » فبقى الاستثناء الثافى منفصلاً عن الكلام الأول » فلذلك لم يرجع إليه » 
يخللاف قوله : أكرم بنى تيم وربيعة إلا الطوال منهم ؛ على ما مر . 

فإن قيل : هلا جعلتم الاستثناء كاستثناء واحد . حتى يتعلق بالكل » فيكون 
المستثنى أربعة ؟ قلنا : فى جعل الاستثناءين واحداً عطف الثانى على الأول » حتى 
يصير كأنه قال : « على عشرة إلا ثلاثة وإلا درهم » » ولم يوجد حرف العطف 
هنا » ولا حاجة إلى التقدير » لأن الكلام صحيح بدونه(" - والله أعلم . 


)١(‏ انظر : المعتمد » ١‏ : 75128 وما بعدها . والتمهيد » ” : 4١‏ وما بعدها. 


[ ب ] 
تخصيص العام بالأدلة المنفصلة7) 


اعلم أن الأدلة المنفصلة هى : دلالة العقل , والكتاب » والسنة » وإجماع الأمة . 
١ [‏ - العقل ] 


أما دلالة [ العقل ] - هما يخص به الكتاب والسنة - فإنا نحكم بخروج الصبى 
والمجنون من أن يكونا مرادين بكلام الله تعالى وخطابه وخطاب الرسول » فى 
الحال » بالعبادات . ولا نحكم بخروجهما عنه إذا كمل عقلهما . لأن دليل العقل 
يفصل بين الحالين » ولا شبهة فى خخروجهما عن كونبهما مرادين بالخطاب . 


واختلفوا فى خروجهما بدليل العقل : 


فمنهم من منع ذلك وقال بأن دليل العقل متقدم على عموم الكتاب والسنة ؛ 
والتخصيص لا يثبت / بدليل متقدم » ؟! ف الاستثناء والشرط والنسخ . 


وإنا نقول بأن دليل التخصيص ما يتوصل به إلى العلم بخروج بعض ما تناوله 
اللفظ عنه » وبالعقل يتوصل إلى العلم بمخروج بعض ما تناوله الخنطاب عنه , 
لأنا نعرف بعقولنا قبح إرادة فهم المراد بالخطاب من( لا يتمكن من الفهم ٠‏ إما 
لكونه سفهاً أو لكونه تكليف ما ليس فى الوسع . 


)١(‏ تقدم أن ما يعلم به تخصيص العام نوعان : أحدهما متصل به والآخر منفصل عنه 
( ص ٠١7‏ ) . وقد تقدم الكلام على المتصل به : الصفة - الغاية - الشرط - الاستعناء 
7377-7٠07‏ ) وآن الأوان للكلام على التخصيص بالمنفصل . ويلاحظ أنه لم يمعل 
ف تخصيص العام بالأدلة المتصلة » باباً ما فعل هنا . لذلك أثبتنا ما نجده هنا دون ترقم اكتفاء 
بترقم الأول ب 5 أ » والثانى ب و ب » . واثرنا أن نحذف هنا و باب فى ؛ للانساق . 

(؟) كذا ف المعتمدء ١‏ : 90 . وفى الأصل كذا : « من ؛ . 


نيف 


إذا ثبت هذا - نقول : الصبى والمجنون لا يتمكنان من فهم المراد بالخطاب » 
فعرفنا بعقولنا خروجهما عن عمومات الكتاب والسنة . 

فإن قيل : نسلم بأن بالعقل نعرف نخروجهما من أن يكونا مرادين بالخطاب ؛ 
لكن لا نسلم أن التخصيص ثابت به - قلنا : لا نعنى بكون الشىء مخصصاً 
إلا أن يكون دليلاً على خروج بعض ما تناوله الخطاب عنه » فإذا سلمتم ذلك فقد 
وافقعمونا فى المعنى وخالفتمونا فى العبارة » ولا تعويل على العبارة . 

فإن قيل : هلا قلتم : إن دليل العقل دليل بشرط أن لا يعارضه عموم 
الكتاب » فإذا عارضه عموم الكتاب [ ف ] لا يكون دليلاً - قلنا : دليل العقل 
مطلق فى نبى تكليف ما ليس فى الوسع وإرادة السفه0١2‏ » ولا يقف وجه الدلالة 
على أمر آخر » فلا يختلف بين م(" إذا عارضه عموم الكتاب أو لم يعارضه ‏ 
فكان دليلاً على الاطلاق » وعموم الكتاب والسنة يحتمل التخصيص » وكان 
تخصيصه بدليل العقل » وهو لا يحتمل التخصيص . أُوْلى - والله أعلم . 


[ ؟ - الكتاب ] 


أ ) وأما تخصيص الكتاب بالكعاب - [ ف ع أنكره قوم » وجوزناه . 
والدليل على جوازه - ما ذكرنا أن المعنى من التخصيص أن يدل على إرادة 
بعض ما تناوله العام . ولما جاز أن يريد الله تعالى » بمخطابه العام » بعض 
ما تناوله » جاز أن يدلنا على ذلك بالكتاب » فنعقل ذلك - دل على جواز 
لحن . 5 7 كيه 001 
وجوده . فإن الله تعالى حص قوله تعالى : «إ والذينَ يُتوفون منكم ويذرون 


)١(‏ فى الأصل كذا : ٠‏ السنة » راجع ما تقدم قبل سطور من قوله : ١‏ .. إما لكونه 
سفهاً أو لكونه تكليف ما ليس فى الوسع » . 
() ف الأصل كذا : « بينا » . 


فض 


أَزُواجا أ ريصن بألفسهنْ أربعة أشهر / ورا 204 بقوله تعالى : « وأولاثُ ١/٠‏ 
الأخمال أجَلَهنَ أن يضْعْنَ حملن 204 , وخص قوله تعال : « ولا تنكِحُوا 
الشُثركاتٍ حنّى يُؤِْنٌ 04© بقوله : « والمُحْصِتَاتٌ مِنَ الذين أونُوا 
الكتابت 2474 » وخخص قوله تعالى : 9 فالُوا المُْركينَ 04 بقوله : 9 حتّى 

يُعْطُوا الجزية 20# . 


والمخالف احتج بقوله تعالى : « لِمبيْنَ للثاس ما نُزّلَ إليهم 94" : فوْض البيان 
إلى الرسول ١‏ فلا يقع ذلك إلا بقوله . 


هذا تخصيص بالاسم ؛ وذا لا يدل على نفى الحكم عما عداه » على ما مر . 
ويعارضه قوله تعالى : « يَبياناً لكلل شىء 04 وقوله تعالى : ( ما رظنا فى 
الكتاب سنْ شىء 6 4, 9 تلاوة النبى عليه السلام آية التخصيص بيان 
منه للتخصيص ء والآية لا تق تقتضى إلا ذلك - والله أعلم . 


4 : سورة البقرة‎ )١( 

4 : سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : 77١‏ . 

(4) سورة المائدة : ه 

(ه) سورة التوبة: ه - 9 فإذا الْسَلحَ الأثهرٌ الححرُمٌ فاقُوا المُشْرِكينَ حيثُ 
َجِلْئُمُوهُم » . وف الأصل : ١‏ اقتلوا » . 

(5) سورة التوبة ام ل بو لي قن حر مره 4 

07 سورة النحل : + - ظ وأنْرْلنا إليك الذّكرَ لِيْنَ للئاس ما بُوْلَ إليهم © . 

(8) سورة النحل : م - اط وتنا عليك الكناب يبياناً لكل شىء » . 

(9) سورة الأنعام : 38 . 

ر بدل النظر - م ١©‏ ] 


؟ 


الف 


( ب ) وأما تخصيص السنة بالكتاب - [ ف ] أنكره قوم » وجوزناه . 

والدليل عليه ما مرّ : أن التخصيص بيان أنه أراد بالعام بعض ما تناوله » 
ولا يمتنع تعلق المصلحة بأن يبين الله تعالمى بكتابه أن النبى عليه السلام أراد مخطابه 
بعض ما تناوله - دل عليه قوله تعالى : إ تبياناً يكل شىء 204 فهو على 
عمومه . مالم يخص . ولأن سنة الاستقبال إلى بيت المقدس نسخت بالكتاب » 
وهو قوله تعالى : 9 قَولُ وَجْْهَكَ شَطْرٌ المَممْجِدٍ الحرام 274 . وإذا جاز 
التسخ » جاز التخصيص بطريق الأؤلى . 

وامخالف احتج بقوله تعالى : « لِعُبِيّنَ للنّاسِ ما ُزْلَ إليهم 4( . والجواب 
عنه ما مر . ولأن كونه مبيئاً لا ينفى أن يأ بسنة محتاجة إلى البيان » فتبيّن بسنة 
أخرى » أو [ ب ع كتاب الله تعالى . 


واحتج أيضاً بقوله عليه السلام : ٠‏ سئّتى تقضى على القرآن والقرآن لا يقضى 
على سنتى » » والجواب أنه قال ذلك على الأعم والأغلب » لأن القرآن فى أغلب 
الأحوال يحتاج فيه إلى بيان الرسول عليه السلام فى عموماته ومجملاته : 
وقلما تحتاج السئة إلى ذلك . 


13” - السنة ] 


(1) وأما تخصيص الكتاب بالسئة - فجائز إذا / استويا فى إيجاب العلم 
والعمل ؛ لأنه لما جاز أن تدلنا السئة على سائر الأحكام » جاز أن تدلنا على أن الله 
تعالى أراد بمخطابه بعض ما تناوله » وقد حص النبى عليه السلام قوله تعالى : 

. 558 سورة الححل : 89 . راجع فيما تقدم الهامش م ص‎ )١( 


.ا١ه١‎ 6149 205١8514 : سورة البقرة‎ )١( 
. 114 : (؟5) سورة التحل‎ 


يفف 


يُوصيكم الله فى أؤلادك 004 بقوله : 9 لا يتوارث أهل ملتين شتى 6 ) 
وحص قوله تعالى : 9 والسّارق والسّارقة :0# بقوله : لا قطع فى مر 
ولا ككر 20# . 


( ب ) وأما تخصيص السنة بالسنة - فجائز عند الأكثرين . ومنع قوم من 


والدلالة على جوازه » على نحو ما مرٌء أنه لا يمتنع تعلق المصلحة به 
فجاز القول به . 


دل عليه أنّا وجدنا سنناً حصت بأخرى , نحو قوله عليه السلام : 9 ما سقته 
السماء ففيه العْشْرٌ » خصنّه بقوله عليه السلام : 9 ليس فيما دون خمسة أوْسقٍ(؛) 
صدقة » . وخص قوله عليه السلام : ١‏ فى الرّقةا"» ربع العُشر » بهذا الحديث 
أيضأ . ورُوى عنه أنه : نبى عن بيع ما ليس عند الإنسان ثم رتخص ف السُلّم . 


(1) سورة النساء : ١١‏ : 8 يُوصِيكُمُ الله فى أؤلادِك للذَّكْرٍ مثل حظ الأكيئن 4 . 

(؟) سورة المائدة : 58 : « والسارقٌ والستارقة فاقطمُوا أَيْدِيّهما ججزاءً بما كَسَبا 4 . 

2( الشمر خمل الشجرة . والككر جمّار الئخل أو طلعه ( انظر : ابن حجر ») 
بلوغ المرام » رقم هه١٠‏ ص 199 . ومختار الصحاح ) . وف المعتمد» ١‏ : 591 : 
لاقطع فى ثمر ولو كثر » والصحيح ١‏ ولا كثر ؛ - راجع ابن حجر المتقدم . 

(5) الوسئق مكيلة معلومة » وهى ستون صاعاً » والصاع خمسة أرطال وثلث . أو هو 
حِمْل البعير أو العربة والسفينة ( المعجم الوسيط ) . 

(5) الرقة بكسر الراء وتخفيف القاف وهى الفضة الخالصة . فى مائتى درهم ربع العشر 
أى يجب إخراج ربع عشرها زكاة . والحديث : ١‏ .. وف الرّقة ربع العشرء فإن لم تكن 
إلا تسعين ومائة فليس فيا صدقة إلا أن يشاء ربّها .. » ابن حجر » بلوغ المرام » رقم 4/7 
ص “8 . والصنعانى , سبل السلام » ؟ : 0408 أواخر رقم اكه. 3 
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والخالف احتج , وقال : إن النبى عليه السلام بعت مبيّناً فلا يجوز أن تمتاج 
السنة إلى بيان - والجواب أن كونه مبيئاً لا يمنع أن يأق بسنة محتاجة إلى البيان » 


فيبين سنة بسنة أخرى . 


( ج) - وأما تخصيص الكتاب بالسنة بفعل الرسول عليه السلام - 
[ فقد ] وجب أن يعلم أن الخطاب متى ورد عاماً مقتضياً تحريم أشياء » وقد فعل 
النبى مُه بعض ذلك » [ هل ] يدل على تخصيص العام » أو يحمل على أنه 
عليه السلام مخصوص بذلك : 

قال(١)‏ بعضهم : يدل على تخصيص العام . 

وقال بعضهم : يدل على أنه مخصوص به . 

والأول - أصح لأن الأصل مساواته لأمته فى الأحكام , لما نذكره من وجوب 
التأمبى بالنبى عَليلَهِ . وإذا كان الأصل ذلك » فالاباحة فى حقه تدل على الإباحة 
فى حق غيره » وكان فعله فى الدلالة على التخصيص كقوله - فكما جاز تخصيص 
العام بقوله » جاز تخصيصه بفعله - دل عليه أنه عليه السلام أمر باتباع أفعاله / » 
كا أمر باتباع أقواله بقوله  :‏ صلُوا ا رأيتمونى أصِلّى » » وقوله عليه السلام : 
« مُحَذوا عنى مناسككم » » والصحابة رضى الله عنهم راجعوا(" أفعاله كا راجعوا 
أقواله - دل أنهما فى بيان الحكم على السواء . 

والدليل على جوازه وجوده : فإن النبى عليه السلام خص قوله تعالى : 
9١‏ الؤّانيةَ والرّانى فالجَلِنُوا 204 برجم ماعز . 


. الظاهر أنبا كانت « وقال » ثم شطبت الواو‎ )١( 


. ) أى رجعوا إليه ( راجع المعجم الوسيط‎ )١( 


امورة انرو 


"265 


ووجه القول [ الثانى ع - الأول : أن قوله عليه السلام يدل على الإباحة فى 
حقه » لكونه معصوماً , والاباحة فى حقه لا تدل على الاباحة فى حق غيره ؛ 
إذ المصالح تختلف باختلاف الأشخاص . والثانى : إن دل على الإباحة فى حق غيره 
ظاهراً » ولكن جواز كونه مخصوصاً » بخلاف الظاهر ‏ ثابت » فلم تكن الاباحة 
فى حقه محكماً فى الدلالة على الإباحة فى حق غيره » وظاهر العموم محكم فى 
التحريم » فلا يجوز الاعتراض على امحكم بغير المحكم . 

والجواب - إن فعله دل على الاباحة فى حقه قطعاً » ومع قرينة دليل التأمى 
وسابقة عموم التحريم فى حق الكل ؛ يدل على الإباحة فى حق غيره » إذ لو 
م يكن مباحاً فى حق غيره وكان مخصوصاً بذلك » لبين دلالة كونه مخصوصاً » 
كيلا يتوهم المكلّف » بدلالة التأسى وسابقة عموم التخصيص فى حت الكل ؛ 
فكان الظاهر ما ذكرنا . يبقى هذا القدر : أن احتال كونه مخصوصاً » بخلاف 
الظاهر » ثابت . ولكن هذا لا ينفى الأحكام فى كونه دليلاً . ولو كان ينفيه : 
فهذا النوع من الاحتال » وهو احتال الخصوص ء ثابت فى العام » فجاز تخصيصه 
به . والله أعلم . 


[4؛ - الإجماع ] 


وأما تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع : [ ف ] أنكره قوم » وجوزناه . 

والدلالة على جوازه أن الاجماع حجة مقطوع بها » فجاز أن يدل على ذلك » 
كا جاز أن يدل على سائر الأحكام . 

دل عليه أن الأمة أجمعت على أن حد العبيد نصف حد الأحرار» وهذا 
تخصيص لقوله تعالى  :‏ الرَانية والرّانى فاجْلِتُوا كلّ واحد مهما مالة 
جَلدةٍ 4 بالإجماع , 


. سورة النور: ؟‎ )١( 


ا" 


خرف 


فإن قيل : هذه الآية حصت / بقوله تعالى : « فَعلنّ نِصف ما على 
المُخْصاتٍ مِنَ الَذاب 274 قلنا : هذا لا يصلح مخصصاً للعبد . لأن المذكور 
فيه الإماء دون العبيد - دل عليه أَنّا تخصصنا للعبيد [ صدوراً ] عن قوله تعالى : 
« يُوصِيكُم الله فى أَوْلادِ لِلذّكَرٍ ِكل حظ الأتكيين 204 بالإجماع . 

والخالف احتج بأن الاجماع يستند إلى القران والسنة » وهو مرفوع(" لهماء 
فكيف يعترض بالفرع على أصله ؟ . 

والجواب - أن الإجماع: الخصص لا بد أن يصدر عن كتاب أو سنة » 
وإلا فالأمة لايجوز منهم الاجتّاع على -حكم جزافاً . وكان الاعتراض على العام 
بذلك الأصل , لا بنفس الإجماع » إثما الإجماع دليل عليه » ولا نعنى بكون 
الإجماع مخصصاً إلا هذا . 

وقالوا : لو جاز التخصيص به ء لجاز النسخ به . والجواب : إن عنيت به أن 
يقع الإجماع دليلاً على ذلك » فهو جائز كالتخصيص . وإن عنيت به أن يقع 
النسخ بنفس الإجماع . فنحن لا نجوز التخصيص به م لا نجوز النسخ . 


؟ه - باب فى : بناء العام على الخاص : 
اعلم أن النصين إذا وردا وهما كالمتنافيين : أحدهما عام » والآخر خاص - 
[ ف] لا يخلو : إما أن يعرف التاريخ بينهما » أو لا يعرف . 
(1) فإن عرف التارخ بينهما - فلا يخلو : إما أن يُعرف اقترائهما ؛ أو غرف 
تراخى أحدهها عن الآخر . 
(1) سورة النساء : 5 - 8 فإذا أَحصِينٌ فإِنْ أَيْنَ بفاحشةٍ فَلْهِنٌ نصف ما على 
المُخصَناتٍ مِنّ العَذاب # . 
(؟) سورة السياء : 1١١‏ . 
(77) انظر : المعجم الوسيط : مادة و رفع © . 


حيق 


أما الخاص أو العام : إذا عُلم اقتران أحدهما بالآخر» فنحو أن يقول النبى 
عله : « اقتلوا الكفار - لا تقتلوا اليبود » أو يقول : ٠‏ فى الخيل زكاة - ليس فى 
الذكور من الخيل زكاة ) 

والأصل فى ذلك أن نجعل الخاص مخصصاً للعام ومبيناً أن المراد به ما ل يتناوله 
الخاص » لأن الخاص أشد تصريحاً مما يتناوله وأقل احتالاً من العام » فكان العمل 
به أؤلى » ولأن فى اجراء العام على عمومه إلغاء الخاص » وليس فى العمل بالخاص 
إلغاء واحد منبما ء فكان أؤلى . 

فإن قبل : هلا حملتم قوله عليه السلام « فى الخيل زكاة » على / التطوع » 
رغم تراه : ٠‏ ليس فى الذكورمن الخيل زكاة » على نفى الوجوب » ليكون 
علا نيما جميعا . 


قلنا : قوله : ١‏ فى الخيل زكاة ) يقتضى وجوب الزكاة فى الاناث » ولو حملناه 
على التطوع كنا" قد عدلنا باللفظ عن ظاهره بدليل لا يتناول الإناث . والعدول 
عن ظاهر اللفظ بلا دليل لا يجوز » بخلاف التخصيص . وأما إذا أخرجنا الذكور 
من الخيل عن قوله : « فى الخيل زكاة » ؛ كنا قد أخرجنا عن اللفظ شيئاً بدليل 
يقتضيه » وذلك جائر . 

هذا إذا عُلم اقتران أحدهما بالآخر . 

أما إذا علم تراختى أحدها عن الآخر : 

ارا نات بر لاخر اوه الكو إن إن :ورد قبل حضون 
وقت العمل بالعام ) أو بعده . ْ 

فإن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام : [ ف ] يجعل بيانا لتتخصيص فى 
قول من أجاز تأخير البيان عن وقت ورود المخطاب . وفى قول من لم يجوز ذلك : 


يجعل بياناً للدسخ . 


١ 


ل 


ضف 


وإن كان بعده : [ ف ع يبعل بياناً للنسخ . لأن تأخير بيان التخصيص عن 
نا لس 


- وإن كان العام هو المتأخر : 
قال أصحابنا وجماعة من المتكلمين : يصير العام ناسخا للخاص . 


وقال أصحاب الشافعى : يبنى العام على الخاص » ويجعل المراد بالعام 
ما لم يتناوله الخاص ٠‏ 5 لو اقترن أحدهما بالآخر . 


دليلنا فى ذلك - أن العام فى تناوله لآحاد ما دخل تحته » جرى مجرى خبر 
خاص يختصه - ألا ترى أنه يصح السك به لإثبات الحكم » ؟! يصح الفسك 
بالخاص » فجرى العام مع الخاص » ق حق تناوله الخاص . مجرى الخبرين 
الخاصين ورداء وهها متنافيان : أحدهما متقدم » والآخر متأخر : [ ف ] يصير 
المتقدم منسوخاً بالمتأعر - كذا هذا . 

وامخالف - احتج بوجهين من الكلام : 


أحدههما - أن الخبر الخاص » وهو قوله ١‏ لا تقتلوا اليبود » يقتضى المنع من 
القتل فى عموم الأحوال » وقوله ١‏ اقتلوا الكفار » يقتضى الاباحة فى حالة 
واحدة / » والنبى بمنع من الإباحة فى تلك الحالة » فوقع التعارض » 
والخاص أخخص باليبود من العام وأقل احتالاً منه » وكان العمل به أولى . بمخلاف 
الخيرين الخاصين » لأن الخاص لا يمكن تخصيصه »2 لأنه لا يتناول إلا شيعاً 
واحداً » والعام يمكن تخصيصه ء لأنه يتناول أشياء » فيمكن إخراج جزء منه . 

والثاى - أن المخاص مما يُعلم دخول ما تناوله قطعاً » ودخول ما تناوله الخاص 


تحت العام مشكوك فيه [ إذع يحتمل أن المراد به وراء ما تناوله الخاص » 
والعمل لا يترك بالشك . 


رليف 


والجواب : 

أما الأول - قلنا : العام » وإن أمكن تخصيصه ؛ لكن فى تخصيصه إلغاء له » 
فيما تناوله الخاص("© , أصلاً » لأنه بقى متعييلة حال وروده » وإن كان 
لا ييقى فى المستقبل » فكان المصير إلى النسخ أؤلى » بخلاف ما إذا اقترناء 
لأنه لا يمكن العمل ببما » والخاص أشد تصريحاً . فالعمل به أُوْلى . 

وأما الثانى - قلنا : إن عنيت به أن العام لو انفرد لا يعلم دخول ما تناوله 
الخاص تحته » فهذا خلاف الاجماع . وإن عنيت به أنه لا يعلم دخول ما تناوله 
الخاص تحت العام لأجل الخاص » فلم قلتم ذلك وهو موضع النزاع ؟ ثم هذا 
ترك لمذهبكم فإنكم تقطعون بخرو ج22 ما تناوله لخاص عن العام » ولا تشكون 
فيه . 

هذا الذئ ذكرنا إذا عرف التاريخ بينهما . 

( ب ) أما إذا لم يُعرف التاريخ بينهما : 

ففى مذهب الشافعى - يبنى الخاص على العام 3 وجعل المراد بالعام غير 
ما تناوله الخاص . وهذا مستقبم على أصله , لأنه ليس للخاص مع العام حالة 
إلا أن تقارنه أو تتقدمه أو تتراخى عنه : وقد بان من مذهبه وجوب خروج 
ما تناوله الخاص عن العام فى الوجوه الثلاثة . 

وى مذهب أصحابئا - يجب القول بالتوقف . والرجوع إل الي 
ما يرجح أحدهما على الآخر . 

وهذا مستقيم على أصلنا » لأن المذهب عندنا أن العام المتأخر ينسخ الخاص » 
ويخص بالخاص المقارن والمتأخر . ويجوز أن يكون العام متأخراً / فينسخ الخاص » 

(1) و فيما تناوله الخاص » ورذت ف الخامش تصحيحاً . 

(1) قطع برأيه بس فيه ( المعجم الوسيط ) . وفى الأصل : « تقطعون على خروج » . 


١/1 


تغرف 


ويجوز أن يكون الخاص متأخراً فيوجب خروج ما تناوله عن العام » وليس 
أحدها أوْلى من الآخر» فيجب القول بالتوقف . 

واحتج الخالف بأشياء : 

منها - أن الفقهاء فى أعصارنا يخصون أعم الخبرين بأخصهماء 

ومنها - أنه لما اشتبه حال الخبرين ولا يُعرف التاريخ بينهما » يجعل كأنهما 
وردا معاً » كالغريقين إذا لم يُعرف التاريخ فى غرقهما يجعل كأنهما غرقا معاً 
حتى لا يرث أحدهما عن الآخر - فكذا هذا . وإذا جعل كأنهما وردا معا: 
يجعل الخاص مخصصاً للعام » لما ذكرنا . 

ومنها - أن القياس مما يجوز أن يعترض به على العام » فاللخبر المخاص أُوْلى : 
لأنه أصل القياس , 

ومنها - أنه لو لم يخص العام بالخاص لوقع حل أمرين : إما نسيم اللخاص 
أو إلغاؤهما » ولا يجوز النسيخ مع فقد التاريخ » وإلغاء كلام - لا يجوزء 
فوجب تخصيص العام بالخاص(23 , 

والجواب : 

أما الأول - قلا : هذا على الإطلاق ممنوع - آلا ثرى أن عمر"© رضى الله 
عنه لم يخص قوله تعالى : ل« وأُمْهَائكمْ اللا َرْضَغنَكُمْ 04" بحديث ابن الزبير 
وهو قوله ؛ ولا تحرم الرضعة والرضعتان »؛ . 

, 58١:1١ . انظر ؛ المعمد‎ )١( 

(5) فى المعتمد » ١ : »!"56: 1١‏ ابن عمر » . وكذا فى اتمهيد . » : ١١‏ . مشيرا إلى 
صحيح مسلم ؛ ” : 4ا١٠.‏ 

(5) سورة النساء : 1؟ - (٠<‏ حرمت عَلكُم أهالكم ونالكم وأ تموائكم ... وأتهالكم 
الاق أرَضَّغْنكم وأتحوائكم بن الرْضَاعة , #. 





زوف 


وأما الثانى - فنقول : الأمة ما أجمعت على هذا » فإن من الصحابة من وَرّثْ 
أحدهما عن الآخر . على أن حكه(') الغريقين حجة عليه لأنه لما اشتبه حالهما ل 
نحكم(» بإرث أحدهما عن الآخر » فكذا إذا اشتبه حال الخبرين : لا يُعترض9) 
بأحدهما على الآخر . 

وأما الثالث -- قلنا : إن كان القياس على أصل متقدم على العام » كان العام 
منافياً له » فلا يجوز تخصيص العام به » نحو أن يقول النبى عليه السلام : 
لا تبيعوا ابر » ثم يقول : 9 أحللت لكم بيع جميع الأشياء » : لا يجوز تخصيص 
العام بعد ذلك بالقياس , حتى يقاس الأرز على الحنطة ‏ لأنه قياس على أصل غير متقرر . 

أما إذا كان القياس على أصل متقرر . نحو أن يقول النبى عليه السلام : 
لا تبيعوا الْبّرّ ؛ ثم يقول  :‏ أحللت لكم ببع ما سوى البُرٌ ؛ جاز قياس / الأرز 
على البو » وتخصيص العام به . وهذا لا يشبه مسألتنا » لأن أصل القياس مقرر » 
فأما هنا [ ف ] الخبر الخاص يحتمل أن يكون منسوخاً بالعام » ومع احتّال النسخ 
لا يجوز التخصيص به . 

وأما الرابع - قلنا : ؟ أن النسخ محتاج إلى التاريخ » فكذلك التخصيص : 
يحتاج إلى التاريخ » لأن تخصيص العام بالخاص المتقدم لا يجوز » لل مر . 

وأما قوله : لا يجوز إلغاؤهما - قلنا : إن عنيت به ترك استعماهما فى أنفسهما 
والرجوع إلى غيرهما » أو إلى ما يرجح أحدهما - فلا نأبى0» ذلك » وإئما لا يجوز 


. كذا فى الحامش تصحيحاً و حكم » . وف المن : « فعل ؛‎ )١( 

. يحكم » لعدم نقط الحرف الأول‎ ٠ لعل الصحيح هكذا , وقد تقرأ‎ )١( 

(5) الحرف الأول غير منقوط فقد تقرأ : : لا نعترض » أيضاً . 

(4) فى الأصل كذا : ١‏ فلا باق ذلك » . وقد تقرأ بالياء ؛ « فلا يأنى » إذ الحرف الأول 
غير منقوط . وفى المعتمد » ١ : 58١ : ١‏ وأما إلغاؤهما , فإن أريد به الرجوع إلى غيرها » 
أو إلى ترجيح وتركى استعمالهما بأنفسهماء فذلك لايأباه الخصم ويقول : إنما لا يجوز ذلك ...4 . 


ضف 


ذلك إذا أمكن العمل بهما » وهنا لا يمكن العمل بهماء لأنه ليس حمل الحال 
فيهما على التخصيص أوْلى من حمله على النسخ » فيجب القول بالتوقف . 


ثم إذا وجب التوقف والرجوع إلى ما يرجح أحدهما على الآخرء فقد ذكروا 
وجوه الترجيح : 

ومنها -- أن يكون أحدهها متفقاً على استعماله » والآخر مختلفاً فيه » كخبر 
العُشر مع خبر الأوساق(©2 . 


ومنها - أن يعمل به(" معظم الأمة » ويعيب على من ترك العمل به » كعييهم 
على ابن عباس رضى الله عنه(© على ترك العمل بحديث ألى سعيد الخدرى؟) 
رضى الله عنه » ومنعه جريان الربا إلا فى النسيئة"» . 


ومنبا - أن تكون الرواية فى أحدهما أشهر . 


(1) والأول هو : ١‏ ما سقته السماء ففيه العشر » . والثافى : ٠‏ ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة 4 . والثاى : ( الأوساق ) متفق على استعماله . والأول ( العشر ) مختلف فى 
استعماله . راجع فيما تقدم ص 7١؟‏ . والمعتمد » ١‏ : امع" والهامش ؟ منبا . وانظر : 
ابن حجر ؛ بلوغ المرام » رقم 197 ٠‏ 497 ص 86 . والصتعالى » سبل السلام » ج ؟ » 
رقم لالاه , ذلاهء ص 5.08 - 5١86١‏ . والمعتمد» :1١‏ 5875 . 

. بأحدها‎ )1١( 

(5) فإنه يقول : ١‏ لا ربا إلا فى النسيئة » - المعتمد» :1١‏ 787 والحامش 4 منها . 

(؛) وهو الحديث المشهور فى الأشياء الستة : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والحنطة 
بالخنطة والملح بالملح والشعير بالشعير واثمر باتمر . .6 راجع ابن حجر 2 بلوغ المرام » 
رقم 595596 ص ١١١‏ اي ا للب لوو و 0 
رضى الله عنهما . وراجع نصه فيما تقدم فى الهامش + ص 17# 2 1714 . 

(ه5) راجع فيما تقدم الحامش ” من هله الصفحة ء والحامش 4 ص 9م؟ ج ١‏ 
من المعتمد . 


يضف 


ومنها - أن يكون أحدهما متضمناً للحكم الشرعى : وأن يكون أحدهما 
بياناً للآخر » كقوله عليه السلام لا قطع [ إلا ]20 فى تمن الجن ؛(© - 
اتفقوا على كونه بياناً لآية السرقة 29 . 

إلا أنا نقول : هذه الوجوه كلها تدل على تأخر أحدهما عن الآخر » لأنه 
لو كان متقدماً لما اتفقوا على استعماله . لأنه يصير منسوخاً بالعام » ولكان 
لا يعاب على من ترك العمل به » ولما كانت الرواية له أشهر . وكونه متضمناً 
لحكم شرعى يقتضى كونه متأخرا ؛ لآن حكم العقل مقدم على حكم الشرع . 
وكذا لولا التقدم لما كان أحدهما بيانا للآخر - والله أعلم . 


"اه - / باب فى : أن العام إذا دخله الخصوص - هل يصير مجازً9» أم لا ؟ ١‏ 
اختلف الناس فى ذلك . 

قال بعضهم : لا يصير مجازاً ‏ متصلاً كان أو منفصلاً » لفظأً ومعنى . 

[ و] قال بعضهم : يصير مجازاً فى الأحوال كلها . 

وقال بعضهم : يصير مجازاً فى حال دون حال . واختلفوا فى تفصيله : 


)0( وإلا» من المعتمدء :١‏ _8"', "59 . وفى بلوغ المرام » رقم ٠١6١‏ 
ص 199 : و وعن ابن عمر رطى الله عنهما أن النبى عه قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم » 
متفق عليه . وانظر : سبل السلام » 4 : رقم ١١49‏ : ص 1195 . وكذا رقم ١١44‏ 
ص ١195-١917‏ . 

(1) المِجَن التّرّس ( المعجم الوسيط ) . 

(:) المجاز من الكلام ما تجاوز ماوضع له من المعنى ( المعجم الوسيط ) . 
وانظر : تعريفات الجرجانى . ومعناه هنا أن المتكلم استعمل العام لا فيما وضع له . 
(انظر ما يل » والمعتمد » ١‏ : 587 ). 


كرف 


أو متقضلا .. 

والصحيح الختار أن القرينة الخصصة : إن كانت مستقلة به » نحو دلالة العقل 
وقول المتكلم «أردت به البعض الفلانى » » يصير مجازاً . وإن لم يستقل » 

والدليل على ذلك أن القرينة إذا كانت مستقلة » كان لفظ العموم مستعملاً 
فى غير ما وضع لهء لأن اللفظ موضوع للكل » وقد استعمل فى البعض » 
وهذا هو انجاز . 

فإن قيل : المتكلم ما أراد البعض باللفظ وحده » بل باللفظ مع القرينة ؛ 
فلم يكن استعمال اللفظ فى غير ما وضع له . 

ولئن قلنا إنه [ ما ] أراد باللفظ وحده » ولكن لم لا يجوز أن يكون اللفظ مع 
القرينة موضوعا للبعض » ومع فقد القرينة موضوعا للكل ؟ - قلنا : 

أما الأول -- فباطل » لأن فيه رفع المجاز عن الكلام » بأن يقال فى كل مجاز : 
إنه ما أراد باللفظ وحده بل باللفظ مع قرينة » وقد أبطلنا هذا فيما تقدم . ويلزم 
أن يكون الكلام المستقل الذى اقترنت به القرينة المستقلة » لا حقيقة ولا مجازاً , 
لأنه ما عنى به ما وضع له ولا غير ما وضع له » والكلام المستقل لا يخلو : إما أن 
يكون حقيقة أو مجازا . ويلزم أيضاً أن تكون المعانى من الحقائق » لأن القرينة 
قد تكون شاهد حال وغيره » مما لايجوز وصفه بالحقيقة والمجاز . ولأن القرينة 
قد تكون فعل غير المتكلم . نحو أن يتكلم النبى عليه السلام بلفظه العام17) 


)١(‏ كذا فى الأصل . وف المعتمد ؛ ١ : 387 : ١‏ ابالعام » . ولعل العبارة هنا : ٠‏ بلفظة 
العام ٠»‏ . 


أرق 


فيخصه الله تعالى » / فلا يستقبم أن يقال : إن النبى عليه السلام أراد ما أراد 
باللفظ وبا يحدث بإحداث الله تعالى . 


وأما الثانى - فباطل أيضاً » لأن القرائن كثيرة لا يمكن حصرها : ليضعوا 
[ مع ] لفظه العموم القرينة » لما تقتضيه القرينة(© . ولأن هذا شىء لم يشهد به 
أهل اللغة [ إذ ] لم يُنقل عن واحد منهم هذا النوع من الوضع » والحقيقة لا تثبت 
إلا بالنقل . 


هذا إذا كانت القرينة مستقلة . 


أما إذا لم تكن القرينة مستقلة » نحو الشرط والصفة والاستثناء . 
[ فع لا يصير مجازاً » لأن هذه الأمور إذا اقترنت بالكلام تصير من جملة 
الكلام » وصار الكل كلاماً واحداً » فلا يكون البعض بانفراده لا حقيقة 
ولا مجازاً » بل هذه الجملة المركبة حقيقة فى الثانى . والدلالة عليه أن قول 
القائل : ٠‏ اضرب الناس الطوال » أو « إن كانوا طوالاً » أو إلا من قام منهم ) 
لا يخلو : إما إن أريد البعض باللفظ وحده » أو بمجموع الأمرين : لا وجه إلى 
الأول » لأنه لو أريد باللفظ وحده » لم يكن أريد بهذه الأمور(" شيعاً , لأن هذه 
الأمور ما وضعت لشىء مستقل فى دلالتها على ذلك » فيقال : أراد [ ذلك 
الشىء ] باللفظ وحده » وأراد بهذه الأمور ما يقتضيه هذه الأمور : ولأنه لما أراد 
البعض باللفظ وحده » لم يبق شىء أراد [ هع ببذه الأمور” . 


)١(‏ العبارة فى المعتمدء ١‏ : 7864 : ( إن القرائن كثيرة لا تحصى » فلا يمكن أن 
تحصروها » حتى تضعوا العموم مع كل واحدة منها لما تقتضيه » . وانظر أيضاً : الفهيد ؛ 
180:1 . 


(؟) أى بالشرط والصفة والاستنناء - انظر المعتمدء ١‏ : 7808 . 


(*) انظر : المعتمد » ١‏ : 786 والحامش السابق . 


/1/ا/ ؟ 


١/1 


ع5" 


فإن قيل : أراد البعض باللفظ وحده » لكن عند هذه الأمور تصير(١)‏ هذه 
الأمور كالقرينة الحالية(' - قلنا : هذه الأمور من جنس الكلام » فتقول : على 
ما تدل عليه بالطريق الذى يدل عليه الكلام2 » لا على مثال قرينة الحال » فتصير 
هذه الأمور مع اللفظ دلالة على إرادة البعض ججهة واحدة » فلم يكن اللفظ 
بانفراده لا حقيقة ولا مجازاً » بل الجملة حقيقة فى البعض - والله تعالى أعلم . 


4ه - باب فى : أن العام الخصوص - هل يصح الاستدلال به فيما عدا 
الخصوص أم لا ؟ / 


اختلف أهل الأصول فى أن العام المخصوص هل يصح الاستدلال به ؟ 
قال بعضهم : لا يصح الاستدلال به أصلاً على كل حال . 
وقال بعضهم : يصح على كل حال . 


[ وع قال بعضهم : يصح الاستدلال به فى حال دون حال » واختلفوا فى 
تفصيل تلك الحالة : 


قال بعضهم : إن خصٌ بدليل متصل به » نحو الشرط والصفة والاستناء » 
قول أبى الحسن الكر خحى9؟2 رحمه الله . 


. » فتصير‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل كذا : و الخالية » بالخاء لا بالحاء . إذ المعلوم أن القرينة إما حالية أو معنوية 
أو لفظية - انظر تعريفات الجرجافى . 

(*) ف الأصل : ٠‏ بالطريق الأولى الذى يدل عليه الكلام » والظاهر أن كلمة ؛ الأولى » 
مشطوبة . 

(4) راجع ترجمته فيما تقدم فى الامش " ص "7 . 


54١ 


وقال بعضهم : إن كان الخصص منع تعلق الحكم بالاسم العام » وأوجب 
تعليقه بشى1(6) لا ينبىء عنه الاسم : لا يصح الاستدلال به . وإن لم يمنعم من 
تعلق الحكم بالاسه0" العام : يصح ذلك . 

مثال الأول - آية السرقة » وهى قوله تعالى : «! والمارِقُ والسسّارِقةٌ فاقطَمُوا 
َندِيَهُما 204 : فإن قيام الدلالة على اشتراط الحرز والقدر يمنع من تعلق القطع 
باسم السارق » وأوجب تعليقه بشىء لا ينبىء عنه الاسم . 

ومثال الثانى - قوله تعالى : 9 فَافعلُوا المّثْرِكينَ 9#؟) : فإن قيام الدلالة على 
المنع من قتل معطى الجزية [ لا ]( يمنع من تعلق القتل باسم المشرك . 

وامختار - أنه يصح الاستدلال به فيما وراء المخصوص مطلقاً . 

والدلالة على ذلك وجهان : 


أحدههما - أن معنى قولنا : « يصح الاستدلال 6 هو أنه يتوصل به إلى العلم 
بحكم ما عدا الخصوص . وهو قائم بعد التخصيص , لأن اللفظ متناول لما عدا 
الخصوص . أعنى أنه دليل على إرادته بأصل الوضع , لأن اللفظ فى الأصل 


. بشرط لا ينبىء عنه الظاهر ؛‎ ١ : 785 : ١ » فى المعتمد‎ )١( 

(؟) فى الأصل : « باسم » . وتقدم « بالاسم العام ؛ . وكذا فى المعتمدء 585:١‏ : 
( بالاسم العام » . : 

(5) سورة اللمائدة : 4" . وفى الأصل : و العارقة بدون واو العطف . 

(4) سورة التوبة : © - 8 فإذا انْسَلحَ الأشهرٌ الحُرُمٌ فاقتنُوا المُشْرِكينَ حيثُ 
وجلْئّموهم # . وف الأصل : ١‏ اقتلوا » . وكذا فى المعتمدء 785:1١‏ . 

(0) قال فى المعتمدء ١‏ : 85؟ 787 : ١‏ ... لأن قيام الدلالة على المنع من قتل 
معطى الجزية لا يمنع من تعلق القتل بالشرط ( لعل الصحيح : 0 راجع فيه 
ص 59 ) فلم يمنع التعلق به من قتل من لم يعط الجزية ... » . وفى هامش الأصل كلمة غير 
واضحة قد تكون و لا يمنع » . 

[ بدل النظر - م ١١5‏ ] 


1 
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موضوع للاستغراق وللكل . والكل ليس إلا احاد [1] اجتمعت » فجرى 
اللفظ فى تناوله الآحاد ثما('» دخل تحته » مجرى ألفاظ موضوعة لكل واحد من 
أحاده . فإذا خص البعض » بقى دليلاً على إرادة الباق » بحكم الوضع . وهذا المعنى 
صح الاستدلال قبل التخصيص » فصح قولنا : إنه يتوصل به إلى الحكم فيما عداه . 
فإن قيل : العام بعد التخصيص / يصير مجازاً على ما ذكرنا » فلا يصح الفسلك 
فيما تناوله بحكم الوضع » لأن ذلك حمل له على حقيقته . ومحال أن يكون اللفظ 
مقرراً فى موضوعه حائداً عن موضوعه . ولأن اللفظ بالتخصيص يصير مجملاً : 
والتعلق بالمجمل لا يصح . وبيان الإجمال أن الحكم قبل التخصيص كان متعلقاً 
بظاهر الاسم . وبعد التخصيص لم يبق متعلقاً بظاهره - ألا ترى أن الخصوص 
شارك ما عدا اتخصوص ف الاسم وفارقه فى الحكم » وجرى العام بعد التخصيص 
بحرى اسم الصلاة فى أنه لما دخل فيها أفعال لا ينبىء ا 
التفسلك به لايجاب الصلاة الشرعية » فكذا هذا - قلنا : اللفظ إنما صار مجازاً من 
حيث إنه لم يوضع لما عدا المخصوص على الانفراد , لا أنه لم يوضع له أصلاً » 
وهذا النوع من المجاز لا يمنع من صحة الاستدلال به » على ما ذكرنا : أنه يدل 
على إرادة ما عداه . 
وأما قوله : بأنه صار مجملاً - قلنا : لا كذلك . لأن المجمل ما لايعرف 
مراده » وقد ذكرنا أن التخصيص يُعلم أن المراد منه الباق » لأنه متناول له 
بحكم الوضع . 
قوله : الخصوص شارك غير الخصوص فى ظاهر الاسم - قلنا : فلو تُحلينا 
وظاهر الاسم » لكنا لا نفصل بينهما . إلا أنا امتنعنا من تعليق الحكم به فى 
اخصوص »ء انع » ولا مانع فيما عداه » فيتعلق به » بخلاف اسم « الصلاة ؛ ع 


(0 ف الأصل كنذا : « ماع . 
(0) فى الأصل كذا : وعنه » . 


ودى 


لأنه ليس من الصلاة ما ينبىء عنه الاسم لغة » بل المراد منه الأفعال المعهودة » 
فلا يصح اتمسك به ء لإثبات حكمه فيما هو المراد باللفظ . لأنه غير معلوم 
باللفظ لغة . 


والوجه الثانى - إجماع الصحابة رضى الله عنهم - فإنه رُوى عن على رضى الله 


عنه أنه قال : نتمسك227 فى الجمع بين الأختين المملوكتين بقوله تعالى : 
« أو ما مَلكثٌ أيُمالكم 224 , وقوله تعالى : وأن تَحْمَعُوا بين الأختين 
إلا ما قد سلف 274 » ويقول  :‏ أحلتهما آية وحرمتهما آية فالتحري أَْلى ) . 
ومعلوم أن قوله عر وجل : 8 أُوْ ما مَلَكَتْ أيُمائكم 24 خص منه البنت 
والأخمت من الرضاع”*» . وعن عثان رضى الله عنه أنه كان يتمسك على هذا 
الوجه . / وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه كان يتمسك بقوله تعالى : 
« وأمهائكمٌ اللاتقى أَرْضَعْتَكُم 274 فى التحريم بالرضعة الواحدة » ورد لذلك 
خبر ابن الزبير رضى الله عنه وهو قوله : ١‏ لا تُحرّم الرضعة والرضعتان ؛ - إلى 
غير ذلك من وجوه الاستدلال بالعمومات الحصوصة . ولم ينقل عن أحد من 
الصحابة خلاف ذلك ء فكان إجماعاً . 

وأما من فصل بين ما يمنع تعلق الحكم باسم عام وبين ما لا يمنع - 
[ ف ] قال بأن قيام الدليل على اشتراط الحرز والمقدار أوجب تعليق الحكم 


. الحرف الأول غير منقوط فينطق نوناً أو ياء والظاهر الأول‎ )١( 

)١(‏ سورة النساء : ” - 8 ... فإِنْ حفئُم ألا تَمْدِلُوا فواجدةٌ أَوْ ما مَلَكَتْ 
أُمالكم'... » . 

(؟) سورة النساء : ١‏ . 

(4) سورة النساء : " . راجع فيما تقدم الهامش 7 . 

١ )5(‏ من الرضاع » لم ترد فى المعتمد, :1١‏ 789 . 

(56) سورة النساء : 77 . 
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بأمر(' لا ينبىء عنه الاسم - ألا ترى أنه لا يجوز لنا أن تُقدم على قطع السارق 
إلا بعد أن نعرف أنه سرق مالاً مقدراً من حرزء ولو("© شككنا فيه لا يجوز 
قطعه . فلم يكن ظاهر لفظ العموم كافياً فى الدلالة على الحكم ؛ فلا يصح التعلق 
به » بخلاف سائر العمومات النخصوصة ء لأن ظاهر اللفظ دليل عليه » إلا أن 
دلالة التخصيص أو جب [ ست ] خروج بعض المسمى » فبقى ظاهر اللفظ معمولاً 
به فيما وراءه . 


قلنا : لا فرق بينهما » فإن قوله تعالى : 8 والسّارِفُ والسسارقةٌ 204 يتناول 
كل سارق » سرق قليلا أو كثيرا » من حرز أو غيره - فيصح الاستدلال به على 
وجوب القطع على كل من اخختص ببذين الشرطين » لانه سارق » ولا مانع يمنعه 
من قطعه - ألَا ترى أنّا لو تُحلينا وظاهر النص » لكنا نجوز قطع سارق لم .يختص 
ببذين الشرطين » فكان الحكم متعلقاً بما ينبىء عنه الاسم . 

قوله : لا يجوز لنا أن تُقدم على قطع السارق إلا بعد أن نعرف هذين 
التخصيص ., لا لنعرف أنه داخل تحت القطع . 

والقول فى هذا ء وفى سائر العمومات اخخصوصة » سواء » فإن قوله تعالى : 

- وما سيأق بعد سطور‎ 74١ فى الأصل كذا : و ما مر » - راجع فيما سبق ص‎ )1١( 
. 785 : 1١ » والمقصود الحرز . المعقمد‎ 

(؟) فى الأصل كنذا : «أو» . 

(5) سورة امائدة : 8” . 


(5) « دليل » وردت فى الحامش تصحيحاً دون بيان موضعها بوضوح . وقد وضعناها 
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» فَاقُلُرا المُشْرِكينَ 04 لما قامت الدلالة على منع قتل معطى الجزية‎ ١ 
» لا يجوز لنا أن قتل مشركاً إلا بعد أن نعرف أنه [ من ] غير معطى الجزية‎ 
ومتى شككنا / فيه لا :موز فتله ؛ ومع هذا : صم الاستدلال بها ؛ بالطريق الذى‎ 
. قانا - كذا هذا‎ 

هذا كله إذا كان امخصوص معلوماً » فإن كان مجهولاً [ ف ] لا يصح التعلق به 
فيما وراءه ؛ لأنه يرب جهالة فى الباق ؛ لأنه بيان كالاستئباء ) فيصير كأنه 
قال : « اقتل المشركين إلا رجلا ؛ . والله أعلم . 


هه - باب فى ؛ شخصيص العام بالعادة : 


اعلم أن العادة التى هى خلاف العموم على ضربين : عادة فى الفعل ؛ وعادة 
فى الاستعمال2"7 . 

- أما العادة لى الفعل -- فعللى ضربين : 

أسيرهيا -- جرت من غير استحسان من الأمة . وهذا لا يبوز تخصيص العام 
به . نظيره : أن يعتاد الناس شرب بعض الدماء , ثم يحرم الله تعالى الدماء كلها ) 
بلمس عام : ( ف ] لا يرز تخصيصه بتلك العادة , لأن العام دليل » والعادة 
لبست بدليل . لأن الناس آ يعتادون امسن يعتادون القبيح . 

والثالى -. جرت مع استحسان من الأمة ؛ نير الاستصناع فيما فيه تعامل 
الناس ؛ وهو تفصيص نبى النبى عليه السلام عن بيع ما ليس عند الإنسان . 





)١(‏ سورة الترية : ه - ط فإذا السلخ الأشهرٌ العرُم فافُْوا الُشركين حيثُ 
زَسطلُموهم » . ول الأصل ؛ ؛ التلوا 6 . راجع المامش 4 صن 54١‏ . 

(5 ل المسمد ؛ :1١‏ : !فى استعمال العموم ؛ , ويلاحظ أنه ليس فيه تقسم 
العادة لل الفعل عل ضريان . 
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امدق 

ولقائل أن يقول : هذا تخصيص بإجماع الأمة على جواز ذلك وحُمنته» 
لا بالعادة . 

3 وأما العادة فى الاستعمال(1) : 


فبأن كان الاسم فى أصل اللغة موضوعاً للاستغراق ٠‏ والناس اعتادوا استعماله 
فى البعض ء كاسم الدابة : فإنه اسم لكل ما يدب على وجه الأرض والناس 
تعارفوا استعماله فى الفرس ٠‏ فلو تعبدنا الله تعالى بشىء فى الدابة » ينصرف التعبد 
إلى ما تعارفه النار0© . 


ولقائل أن يقول : هذا ليس بتخصيص عل الحقيقة » لأن الناس لا تعارفوا 
استعماله فى الفرس صار حقيقة فيه » وصار كالموضوع له . وكامجاز فيما وضع 
له فى الأصل . 


5ه - باب فى : أن العام : هل يخص لوروده على سبب خخاص أم لا ؟ 
اعلم أن سبب الخطاب هو ما يدعو إلى الخطاب . وذلك ضربان : 
أحدهما - دنو وقت العبادة » ووقوع الحاجة إلى بيان الحكم . 
والآخر - سوال السائل » وهو على / ضربين : 

أحدهما - أن يستقل الخطاب الذى خرج جواباً له ينفسه . 

والآخر - لا يستقل بنفسه . 


. 518 انظر هامش ؟ ص‎ )١( 


: :كع“‎ ١ . أى حملناه على الفرس دون ما يدب من نحو الآبل والبقر . وف المعتمد‎ )١( 
. 17١١ رقم‎ ١55 : ” الفرس » . وكذا فى اتمهيد.‎ ٠ الخيل » بدلا من‎ « 


يذل 


- [ أما الذى لا يستقل بنفسبه ع - فبأن كان حال لا يفهم منه شىء 
لو انفرد » نحو قوله عليه السلام حين سل عن بيع الرُطب باتمر  :‏ أَرَ ينقص 
[ الرّطب 207 إذا جف ؟ فقيل : نعم » فقال : لا - إذن » . 

والحكم فيه أن يقتصر على سببه » ولا يتعدى إلى غيره » لأن قوله : 
ولا - إذن » نفى للمذكور , ولا مذكور فى كلام الرسول , ولا كلام للسائل 
إلا بيع الرطب باتفرء فاقتصر نفى الجواز عليه . 

فإن قيل : هلا كان هذا نفياً لجواز [ بيع ]29 كل ما ينقص إذا جف بما قد 
جف ء فيصير كأنه قال : إذا كان الخال هكذا 3 ف ع لا يجوز بيعه - قلا ؛ إن 
عنيت ببذا أن انتفاء جواز بيع ما ينقص إذا جف معقول بطريق القياس » 
فلا نأبى(© ذلك . وإن عنيت به أن قوله : « فلا إذن » ينفيه بنفسه » فباطل ) 
لأن السؤال لم يقع عنه . 

- وأما الذى يستقل بنفسه - نحو قوله عليه السلام : ( الخراج بالضمان »؛ : 
فإن هذا ورد على سبب -خاص » وهو السؤال عن عبد( بعينه . 

والحكم فيه » وى كل سبب خخاص غير السوّال » عندنا أن لا يقتصر عليه . 
بل يتعدى إلى كل ما يتناوله العام » إلا إذا دل الدليل [ على قصره على سببه ]© , 


. #608 :1١ من المعتمدء‎ )١( 

. وانظر العبارة فيما يل‎ . “054 : ١ » من المعتمد‎ )١( 

() كذا فى المعتمد » ١‏ : 304 . وفى الأصل كذا : ١‏ فلا باقى ذلك ؛ . 

(4) فى المعتمد » ” : ه١.“‏ : (١‏ أن المراد به-ذلك العبد الذى وقع السؤّال عنه ؛ . 
وأيضا ص 04“ منه . 2 


(5) من المعتمد » ؟ : 304 . 
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نحو العادة فى قوله : 9 تَغْدٌ معى ) فقال : : لا أتغدى والله » : يتقيد المين بالغداء 
المدعو إليه بالعادة - وهذا عندنا!© . 

وقال الشافعى رحمه الله : يقتصر على سببه فى جميع المواضع 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن اللفظ العام إذا ورد ابتداء على سبب ٠‏ 
إنما يجب العمل بعمومه لتناول اللفظ الكل لغة لما مرء وهذا لا ينعدم إذا كان 
السبب الذى ورد عليه خاصاً » فيجب العمل بعموعه أنضا لذ الحكم يثبت 
باللفظ لا بالسبب . 

وامخالف احمج بأشياء : 

منبها - أن العادة تقتضى قصر الخطاب على سببه » 6 فى قول القائل : ٠‏ 
معى » فقال : ١‏ لا أتغدى والله » . 

ومنها - أنه لو أجرى اللفظل على عمومه » لكان ابا وابتداء » والقصد 
فى الجواب يناق القصد إلى الابتداء » لأن الجواب ما يكون بناء » والابتداء 
لا يكون بناء » والقصد / إلى البناء مع القصد إلى ترك البباء يتنافيات . 





)١(‏ ف المعتمد تفصيل أكثر ففيه ١ ٠‏ : 507 وما بعدها : و فسبب الخطاب هو ما يدعو 
إلى الخطاب . وهو ضربان : أحدهما سوال سائل : وهو مرادنا فى هذا الموضع . والآخر دنو 
وقت العبادة . فأما قسمة اللنطاب الوارد على سؤال » فهى أن الخطاب الذى هذا سبيله 
ضريان : أحدههما إحالة على بياث ما تضمنه السؤّال » صريح أو غير صريح . .. والآخر هو 
نفسه بيان لما تضمنه السوّال من غير إحالة إلى بيان وذلك ضربان : أحدهما لا يستقل 
بنفسه » والآخر مستقل بنفسه . أما الذى لا يستقل بنفسه ... وأما الخطاب المستقل بنفسه 
فضربان : أحدهما مساو للسوال » والآخخر غير مساو له . أما المساوى له ... وأما الجواب 
الذى لا يساوى السوّال فضربان : أحدهما أعم من السوّال , والآخر أخخص منه . أما 
الأخص ... وأما إن كان الخطاب أعم من السؤّال » فهو ضربان : أحدهما أن يكون أعم منه 
فى ذلك الحكم » والآخر أن يكون أعم منه فى حكم آخير ... ) 
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ومنها - أنه لو تعدى إلى غيره لما أخر البيان إلى هذه ال حالة » لأن هذه الحالة 
وما قبلها من الخلاف فى حتق الحاجة إلى البيان سواء . 

ومنها - أن الجواب يجب أن يكون مطابقاً للسوّال » وإنما يكون مطابقاً إن 
لو كان مساوياً له » وإذا تعدى إلى غيره لم يكن مساوياً له » فلم يكن مطابقاً - 
ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون أنقص من السؤّال لانعدام المطابقة . 

والجواب : 

أما الأول - قلنا : لا نسلم أن العادة فى حق النبى عليه السلام أن يكون المراد 
من خطابه ما وقع السؤّال عنه . 

أما مسألة الغداء - فمن عادة الناس أنهم يدرون7) ذلك . ولم يجب - إذا غيّر 
قبل المبلفى م(" دعى إليه من الغداء - أن يغير(© خطاب النبى عليه السلام ؛ 
فلا نغير(2) . 

وأما الثالى - قلنا : إن عنيت بالابتداء والبناء - أنه جواب عما وقع السؤال 
عنه ؛ وابتداء فيما لم يقع عنه السؤّال » فنحن هكذا نقول . لكن القصد إلى ذلك 
لا يتنافيان » ألا ترى أنه لا يتنافى القصد إلى ذلك فى خطاب يتعدى إلى غيره ؛ 
نحو قوله عليه السلام حين سكل عن ماء البحر فقال : « هو الطهور ماؤه الحل 
ميعته )*) - فكذا هذا . 

وأما الثالك - قلنا : لا يمتنع أن تكون المصلحة فى أن بين حكم معدا 
ما وقع0"© السؤّال عنه , آلا ترى أنه يجوز أن يبين الحكم ابتداء ولا يقال إنه 


. » يريدون‎ ١ : كذا فى الهامش تصحيحاً : 9 يدرون » وف المتن‎ )١( 

(0) فى الأصل كذا : « بماء . 

(" - ؛) الحرف الأول فى ١‏ نغير » غير منقوط . 

(ه) بلوغ المرام » رقم ١‏ ص 9 . 

(0 فى الأصل كذا : « حكم ما عداه أوقع » - انظر : المعتمدء ١‏ ؛ "٠08‏ . 
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لو كان الحكم ثابتاً لما أخر البيان إلى هذه الحالة » ولأن مثل هذا لا يمتنع فى 
خطاب يتعدى إلى غيره ثما ليس من جنسه - فكذا هذا . 

وأما الرابع - قلنا : إن عنيت بالمطابقة المساواة » فلا نسلم أنها شرط . وإن 
عنيت به أنه يجب أن يكون متضمناً لجميع ما وقع السؤّال عنه ؛ فمسلم . ولكن 
هذا م يحصل بالمساواة وحدها » يحصل بالمساواة مع المجاوزة20 » 5 فى خخطاب 
يتعدى إلى غيره مما ليس من جنسه - فكذا هذا . 

قوله : لايجور أن يكون الجواب أخحص من السؤال - قلنا : إنما لا يجوز 
ذلك » لأن السؤال لما وقع عن جملة : فإذا اقتصر فى الجواب / على البعض » فقد 
أخل ببيان واجب », ولا كذلك إذا كان الجواب أعم , لأنه ما أخل يبيان 
واجب . حتى إن كان السائل من أهل الاجتهاد » وفى الوقت سعة » جاز أن 
يقتصر على البعض , ونّه2"9 على الباق بالقياس عليه . 
لاه - باب فى : تخصيص عموم الابتداء بخصوص الانتباء » و تخصيص عموم 
الانتباء بمخصورص الابتداء : 
اعلم أن ألفاظ العام إذا تعفّها تقبيد » بصفة أو باستشاء أو بشرط أو بحكم 9 , 

وكان ذلك لا يتأق إلا فى بعض ما تناوله اللفظ العام - اختلف الناسن فيه : 

ذهب الأكثرون إلى أنه يُحمل على الكل . 

وذهب بعضهم إلى أنه يُحمل على البعض . 

وامختار أنه يتتوقف فيه . 

. » معالمجاوزة ه . وفى الأصل كذا : «المجازاة‎ « ١١5 : كذا فى التمهيد » ؟‎ )١( 
: «(المجاورة » بالراء لا بالزاى . ولعل الصحيح يض فيه‎ : “605 : 1١ » وف المعتمد‎ 
. المجاوزة ؛ . والمقصود م هو ظاهر من العبارة : التعدى إلى غيره‎ « 

. لعلها كذلك إذ أنها غير ظاهرة‎ )١( 

(5) راجع فيما تقدم ص 7١8/9 ١١١‏ وما بعد كل. 
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مثال التقييد بالاستثناء - قوله تعالى : :9 لا ناح عَليْكُم إن طلْقتُم 074 
إلى قوله : 9 إلا أن يَعْفُونَ 04 : علّق العفو بكناية0© راجعة إلى النساء» 
ومعلوم أن العفو إنما يصح من المالكات لأمورهن » دون الصغيرة وامجنونة 
والأمّة » فالمراد من النساء المذكورات فى صدر الكلام : [ هل ] اللواق يصح 
منبن العفو أو الكل ؟ - فهو على هذا الخلاف . 

ومثال التقييد بالصفة - قوله تعالى  :‏ يا أيّها النبىّ إذا طَلْفَُمُ النْساءً 
َطلمُوهُنٌ لعِدّيهنّ 94 إلى قوله تعالى : «إ لعلّ الله يُحدثُ بعك ذلك أمْرا #(0) 


١(‏ - ؟) سورة البقرة : +م؟ - 780 - 9 لا جنا عَليكُم إن طلقم النساءً 
ما لم تُمسوهن أو تَفْرضُوا لهُنّ فريضة ومَتْعُوهنٌ على المُوسيع قَنَرّه وعلى امير قدَرُّه 
مُتاعاً بالمَعْرُوف حمًا على المُحْمينِينَ ه وإنْ طَلْقتُمُوهنٌ ينْ فَبْل أن تمسُوهنٌ وقد فَرضكُم هن 
ريضةً فَيِْفُ ما تَرَضككُم إلا أنْ يَعْمُونَ أو يَعْْوَ الى بيده عُقْدة النُكاج وأنْ تَعْفُوا أقربُ 
للتّقوى ولا نْسّوًا المَضْل بينكم إن الله بما تَعمَلُونَ يصيرٌ 4 . 


(5) الكناية ( فى علم البيان ) : لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلى 
لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته . وهى أنواع : 

١‏ - كناية عن موصوف - نحو : أمة الدولار : أمريكا . الناطقين بالضاد : العرب 
أو المتكلمين بالعربية . 

؟ - كناية عن صفة - نحو : نظافة اليد : العفة والأمانة . 

- كناية عن نسبة صفة لموصوف - نحو : الذكاء ملء عين هذا الرجل » فكل من 
الصفة ( الذكاء ) والموصوف ( الرجل ) مذكور ؛ والمراد أن الرجل يتصف بصفة الذكاء 
( المعجم الوسيط ) . 


(: - ه) سورة الطلاق : ١‏ - 9« يا أيُها النبئ إذا طَلفتُمْ النّساءً مَطلقَوهُنٌ لعِدتِهِنُ 
7 - ىه وعم ٠.‏ وماه 7 
وأَحْصُوا العدَّة وانّقوا الله ربكم لا تُحْرِجومُنٌ من بِيُوتِهن ولا يَحْرجْنَ إلا أن يَاتِينَ 


© مم 
من يد 


0 ع 000 8 : م الس‎ 5 : 5 ١ 
يفاحشة مُبيةٍ وتلك ححدودٌ الله و يَتَعَذٌ دود الله فقد ظلم نفسّه لا تْرى لعل الله بخيث‎ 


بعد ذلك أمراً # . 


>81 


؟نة؟ 


يعنى الرغبة فى مرَاجعتبن » ومعلوم أن الرغبة فى المراجعة يتأق فى المطلقات 
الرجعيات » دون اليائنات . 

وق افيه ماك لد اله ع لفسال تالت :لني 
تلائة فَرُوءِ 204 إلى قوله تعالى : 9 وبُعولتْهنٌ أحقٌ يردّعِنٌْ 204 وأراد به 
الرجعة » ومعلوم أن ذلك لا يصح إلا فى المطلقات الرجعيات دون البائنات » 
فالمراد من العام : [ هل ع الكل أو المطلقات الرجعيات : فهذا على الخلاف 
الذى ذكرنا . 

- أما الأكثرون - [ ف ] ذهبوا إلى أن الأصل فى اللفظ العام أن يجرى على 
عمومه إلا أن يضطرنا / دليل إلى أن نخصص(”© » وخصوص آخره لا يضطرنا 
إلى تخصيص أوله , لجواز أن يكون المراد بالأول عامًا وبالثانى نخاصًا : فبقى اللفظ 
عامًا » فيجب العمل بعمومه . 

- واحتج الفريق الثافى بأن المذكور فى آخر الكلام كناية » م فى قوله تعالى : 
« إلا أن يَُْونَ 04 أو جار مجرى الكناية . ومن حق الكناية أن يرجع إلى جميع 
ما تقدم ذكره ١‏ لأن الكتاية تنصرف إلى المذكور السابق » والمذكور السابق هو 
النساء المطلقات » فانصرفت الكناية إليين » فصار الكل موصوفاً بهذا الوصف » 
وهو كونبن مالكات لأمورهن - ألا ترى أن قائلاً لو قال : ٠‏ مَنْ دخخل ين 


١(‏ - ؟) سورة البقرة :118 - ل والمُطلقاث يَرَيْصنَ بهن قلاثة ُروء ولا يحل 
هن أن يَكْدمْنَ ما تلق الله ف أرحايهن إن كن صن بالله واليوع الآخرٍ وبُعُولتهن أحق 
ردن فى ذلك إن أرادُوا إمئلاحاً وحن مِثْل الذى عَلِنٌّ بالمَغروف وللرّجالٍ عَليِنّ َرَجةٌ 
والله عَرَيرُ حَكِيمْ 4 . 

() أو ه يخصصه » إذ الحرف الأول غير منقوط . وف المعتمدء ٠ : 50 : ١‏ إلا أن 
يضطرنا شىء إلى تخصيصه » . 


(5) سورة البقرة : 571" . راجع فيما سبق الامش ١‏ - ؟ ص: 70١‏ . 


بولق 


عبيدى الدار فاضربهم إلا أن يتوبوا » انصرفت الكناية إلى جميع ما تقدم ذكره » 
وجرى ذلك مجحرى قوله  :‏ إلا أن يتوب عبيدى الداخلون الدار » - كذا هذا » 
وصار كأنه قال : إلا أن يعفو النساء المطلقات » . 


- والدليل على صحة المذهب الختار هو أن ظاهر العموم يقتضى التعميم » 
وظاهر الكناية يقتطضى التخصيص(١)‏ » وليس الفقسك بأحدهما أؤلى من الآخر 2 
فيجب التوقف . 


فإن قيل : اتمهسك بظاهر العموم أُوْلى » لأنه اسم ظاهر » وذلك كناية - 
قلنا : هذا ليس بِأوْلى من قول القائل : اتهسك بالكناية أولى » لأنه كناية9© . 


» فى الأصل كذا : « التخصص » . وانظر الهامش التالى حيث جاء فى المعتمد‎ )١( 
. » وظاهر الكناية يقتضى الرجوع إلى كل ما تقدم‎ ١ : “007 : ١ 

)١(‏ قال فى المعتمد  "٠7 : ١‏ : « وأما الدلالة على التوقف فهو أن ظاهر العموم المتقدم 
يقتضى الاستغراق , وظاهر الكناية يقتضى الرجوع إلى كل ما تقدم . وليس اهسك بظاهر 
العموم والعدول عن ظاهر الكناية بأؤلى من اتفسك بظاهر الكناية والعدول عن ظاهر 
العموم . فإن قبل : اتهسك بالعموم أُوْى » لأنه اسم ظاهر » قيل : ليس هذا القول بأل ممن 
قال : بل اتمسلك بالكناية أُوْلى لأنها كناية » . 

وقال فى اتفهيد بعد أن أورد كلام المعتمد المتقدم. ج 7 ص 1١1١‏ -1775: 
و الجواب : أن اتمسك بظاهر العموم أُوْلى لأنه تمسك بظاهر اللفظ فهو أولى من اتفسك 
بكنايته . جواب آخر : وهو أنه إذا دل الدليل على تخصيص الكناية جاز أن يستقل الدليل 
الخصوص ببا » وجاز أن يرجع إلى ما تقدم ذكره فهو مشكوك فيه » والاستغراق فى لفظ 
العموم مستقر فلا ينصرف عن المستقر بالشك ١‏ . 

وظاهر أن صاحب العتمد يرى التوقف . أما صاحب المهيد فيرى حمل اللفظ على 
عمومهة . 

( يراجع المعتمد والمهيد فى المواضع نفسها ) . 


لكالل 


"61 


4ه - باب فى : أن المعطوف - هل يجب أن يضمر('2 فيه جميع ما يجب 
إضماره فى المعطوف عليه أم لا ؟ وهل إذا وجب ذلك وكان المضمر ف المعطوف 
مخصوصاً وجب أن يكون ف المعطوف عليه تخصوصاً أم لا ؟ 


قال عامة الأصوليين بأنه يجب ذلك فيه . 
- وقال أصحاب الشافعى - إنه لا يجب ذلك » ويبقى المعطوف عليه عامًا . 


- وامختار أنه على التفصيل : 

» إن كان المعطوف مقيّداً بزيادة فى الكلام » يقتصر فى الاضمار على القدر 
الذى يصير الكلام به مستقلا ولا يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره . 

* وإن لم يكن مقيداً بزيادة » يجب إضمار / جميع ما يمكن إضماره فيه : 
فيجب التوقف فى عموم صدر الكلام وخصوصه . 

أما إذا كان المعطوف مقيداً بزيادة : 

فمثاله قول القائل : لا تقتلوا اليبود بالحديد ولا النصارى فى الأشهر الحرم - 
لا تقتلوا اليبود بالحديد ولا [ تقتلوا ع]('© النصارى فى الأشهر الحرم » وإنما كان 
كذلك » لأنه متى قيده بزيادة علمنا أنه قصد به أن يخالف بينهما فى كيفية القعل 
وجهته ويشركه فى أصل القتل . 


. أضمر الشىء أخخفاه . وأظهره بيه - المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) بدون هذه الكلمة تكون العبارة هى هى . قال ف المعتمد . ١ : 7:١8 : ١‏ ألا ترى 
أن الإنسان لو قال : « لا تقتلوا اليبود بالحديد » ولا النصارى فى الأشهر الحرم ؛ لم يجب أن 
يضمر فيه إلا القتل حتى يكون معناه : ١‏ ولا تقتلوا النصارى فى الأشهر الحرم ؛ ولا يكون 
معناة : دولا تقتلوا النصارى بالحديد فى الأشهر الحرم ... ©. 


هه 


وأما إذا لم يكن مقيداً بريادة : 

ذهب عامة الأصوليين فى ذلك أن قضية عطف الشىء على غيره أن يضمر فيه 
جميع ما هو مضمر ف المعطوف عليه إذا أمكن - ألا ترى أن من قال لعبده : 
١لا‏ تشتر اللحم بالدراهم الصحاح ولا الخبز » » لا يقتصر فى الاضمار على 
الشراء بل يضمر الشراء بالدراهم الصحاح حتى يصير معنى الكلام : ١‏ لا نشتر 
اللحم بالدراهم الصحاح ولا تشتر الخبز بالدراهم الصحاح » . وإإما وجب 
ذلك ؛ لأن ظاهر العطف يقتضى اشتراك المعطوف عليه فى الحكم مطلقاً » 
لأن الواو للجمع مطلقاً على ما عرف . والحكم فى هذا المثال ليس المنع من مطلق 
الشراء » بل هو المنع من الشراء بالدراهم الصحاح » فيصير مذكوراً فى شراء 
الخبر تحقيقا للعطف والاشتراك . 

فإن قيل» وهو شببة المخالفين : الداعى إلى الاضمار ف المعطوف فقد 
الاستقلال » إذ لو كان مستقلاً بنفسه لا حاجة إلى الاضمار ؛ فيجب إضمار هذا 
القدر دون الزيادة - قلنا : هذا يوجب الاضمار ء أم(١)‏ لا يمنع كون غيره 
موجباً » وهو ما ذكرنا من قضية الجمع والاشتراك مطلقاً . 

إذا ثبت هذا بطل الاستدلال لأصحاب الشافعى رحمه الله بقوله عليه السلام : 
« لا يُقتل('© مؤمن بكافر ؛ على نفى قتل المؤّمن بالذمى . لأنا نقول : المراد منه 
الكافر الحربى » لأن النبى عَرْلهِ / عطف عليه قوله : ( ولا ذو عهد فى عهده » . 


)١(‏ أمَا : تكون حرف استفتاح مثل ألا ء نحو : أمَا والله ما فعلتٌ هذا . وحرف عَرض 
مغل : أمَا تأكل معنا ؟ . وتكون بمعنى حمًا نحو : أمَا أنلك مصيب ( المعجم الوسيط ) . 

(؟) فى الأصل كذا : ولا تضل مومن ». وقد أورد صاحب اتمهيد, 7 : ١1١‏ 
الحديث بشطريه وهو : ١‏ لا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد فى عهده ؛ وأشار محققه فى 
الهمامش ه من الصفحة نفسها إلى : سنن الترمذى » 4 : 78 . وسئن أبى داود : 
4 : 367 . وسئن النسائى , 8 : 7٠١‏ . وسئن ابن ماجة , 7 : 888 . ومسئد أحمدء 
15 . 


كاك 


كه؟ 


والمعطوف يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره مما فى المعطوف عليه » 
والمظهّر فى المعطوف [ عليه ] قتل بكافر» فيجب أن يضمر كلاهما فى 
المعطوت"+: فصان بغي الكلام. + ولا يقتل ذو عهد. يكائر »: ولا يقتضر عل 
قوله : « ولا يقعل ذو عهد » لأن المظهّر فى المعطوف [ عليه ] ليس مطلق القتل 
بل قتل المؤمن بالكافر » ومعلوم أن ذا العهد يقتل بالكافر الذمىّ » ولا يقتل 
بالكافر الحربى » فكذلك المضمر فى المعطوف2؟ : يجب أن يكون مخصوصاً 
بالكافر الحربى » لأن المضمر ف المعطوف ما هو المظهّر فى المعطوف عليه » 
فلو جعلنا الكافر فى المعطوف عليه عامًا وفى المعطوف خاصًا لم نكن قد أشركنا 
المعطوف والمعطوف عليه فى الحكم . 

إذا ثبت هذا تقول : لما كان الكافر فى المعطوف مخصوصاً بالحربى » فكذلك 
فى المعطوف عليه : هذا هو تقرير هذا المذهب - إلا أنّا نقول بأن المعطوف ى 
هذا الحديث تقيد(© بزيادة وهو قوله : « ولا ذو عهد فى عهده » أى لأجل 
عهده » وما دام متمسكاً بعهده » وقد ذكرنا أن فى مثل هذا الموضع لا يضمر 
فيه جميع ما يمكن إضماره فيه » فلو وجب الإاضمار كان الْأوْلى فيه الوقف » 
ما اخترنا من المذهب [ القول ] بالوقف29 - والله أعلم . 

9 - باب فى : أن ذكر بعض ما شمله العام هل يوجب تخصيص العام أم لا ؟ 

اعلم أن الخبر العام إذا ورد واقتضى تعليق الحكم بأشياء ؛ ثم ورد خبر خاص 
يقتضى تعليق الحكم ببعض تلك الأشياء - لا يدل ذلك على أن ما عداه خارج 
عن حكم العام . 

. » ف المعطوف عليه‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

(؟) فى الأصل كذا : « نقيد » . 


زظة راجع فيما تقدم رقم لاه ص 55٠.0‏ - ١ه‏ ؟ : ١‏ باب فى : تخصيص عموم الابتداء 
مخصوص الانتباء ) و نخصيص عموم الانتباء ببخصوص الابتداء » . 


باه ؟" 


ماله كرام عليه مادم ب اق كام مور ١‏ لمرلا اواذياعها فلوزرقا 6 
فإن هذا لا يجعل مخصصاً لقوله عليه السلام : ١‏ أَيُما إهاب دُيعْ فقد طَهْرٌ 20 . 


وبعضص / الناس جعلوه مخصصا”) . 
والدلالة على بطلان ذلك : 


أما على قول من لا يجعل تخصيص الشىء بالذكر نفياً لما عداه : فظاهر ء 
لأنه لا يتعرض لا عداه أصلاً . 


وعلى قول من يجعل ذلك : إنما يكون تخصيصاً لو9© استوى الخاص والعام 





١8 وفى بلوغ المرام » رقم‎ . ١5 : والتمهيد» ؟‎ . "١١ : 1١ انظر : المعتمدء‎ )١( 
: ص ه : « وعن ميمونة رضى الله عنبا قالت : مر رسول الله عي بشاة يجرونها فقال‎ 
و لو أخلتم إهابها . فقالوا : إنها ميّتة . فقال : يُطهّرها الماء والقَرَظ » أخرجه أبو داود‎ 
ص ه : 9 وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول‎ ١١ والنسافى » . وفيه أيضاً رقم‎ 
أَيُما إهاب‎ ١ : اذ كله : «إذا دُبِعَ الاهابُ فقد طَهُرَ » أخرجه مسلم . وعند الأربعة‎ 
ص ه : ؛ وعن سلمة بن المُحيّْق رضى الله عنه قال : قال‎ ١0 دُبعَ » . وفيه. أيضاً رقم‎ 
رسول الله عله : 9 دباغ جلود الميئة طَهُورُها » صححه ابن حبان ) . وهى مأمونة بنت‎ 
الحارث أم المؤمنين . تزوج بها رسول الله عه سرف وهو موضع من مكة على ستة أميال‎ 
. وهناك بنى بها وهناك توفيت - ابن عبد البرء الاستيعاب‎ ) ١١ (أو7 أو 4 أو‎ 
. وياقوت » معجم البلدان‎ 

)١(‏ وحكى هذا عن أنى ثور فإنه قال : إن قول النبى َي فى شاة ميمونة : ٠‏ دباغها 
طهورها » يخص قول النبى عله : « أَيّما إهاب دُيعْ فقد طَهْرّ » - المعتمد؛ 1١:1١‏ . 
والتمهيد » ؟” : 5 

(5) فى الأصل : « أن لو » . وقال فى المعتمدء ١ : 505-1١ : ١‏ وهنا باطل» 
لأنا قد بينا أن تعليق الحكم بالاسم وبالصفة لا يدل على انتفائه عما عداهما ولو دل غل 
ذلك » لكان صرع العموم أؤْلى منه . لأن الصرع أؤلى من دليل الصريح . وقوله ع : 
١‏ دباغها طهورها » من حير دليل الاسم . وتعليق الحكم على الاسم أضعف ف الدلالة - 

[ بدذل النظر - م /ا١‏ ] 


الا 


مه" 


فى القوة » ولا تساوى هناء لأن العام صريم فيما تناؤله » والخاص دليل على 
انتفاء الحكم عما عداه » ولا شلك أن الصريم أقوى من الدلالة20 . 


والله تعالى أعلم . 
6ه خاباف العنوفين إذا تعارضة0 : 


اعلم أن العمومين إذا تعارضا : إما أن يمكن الجمع بينبما بوجه من الوجوه ‏ 
أو لا يمكن العمل بهما أصلاً . 

فإن أمكن : يعمل بكل واحد منبما » من الوجه الذى أمكن . 

فإن عرف التاريخ : يُجعل المتأخر ناسخاً للمتقدم . 

وإنْ بهل التاريخ : يُرجح202 أحدهما على الآخر إذا أمكن . 

فإن تعذر الترجيح أصلاً : قال بعضهم بالتساقط . وقال آخرون : يُخير©) 

إى 5 ع 
[ المكلف 22 فى العمل بأيبما شاء - وهو الختار . 
> على نفيه عما عداه من تعليقه بالصفة » . وف التمهيد » ” : ١ : ١7‏ فإن قيل : تعليقه 
الطهارة على تلك الشاة على أن ما عداها بمخلافها - قيل : دليل الخطاب ليس بحجة فى أحد 
الوجهين . وإن قلنا إنه حجة فصري العموم أُوْلى منه » لأن صريح العموم أولل من دليل 
مريمه - والله أعلم » , 

)3غ( راجع فيما تقدم الحامش ” ص 9ا356 . 

(؟) راجع : المعتمد لأبى الحسين البصرى » ١‏ : 407 - 150 ففيه تفصيل أكثر . 

(*) أو « نرجح » إذا الحرف الأول غير منقوط . 

(4) أو و نخير » إذ الحرف الأول غير منقوط . 

(ه) كذا فى المعتمد» ١7505ه58.‏ 


ايان 


والدلالة عليه - هو(١2‏ أن الوجوه الممكنة أربعة : 

- اطراحهما وتساقطهما . وهو باطل ؛ لأن فيه إهمال الدليل , لأن أحدهما 
لا بد أن يكون متأخراً وإن لم نعرفه » وهو إخلاء(" الواقعة عن الحكم مع قيام 
الدليل المقتضى للحكم . 

-أو استعمال أحدها دون الآخر بغير مرججح » وهو تحكم بلا دليل . 

- وإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا التخيير » الذى يجوز ورود التعبّد 
به ابعداء » فإن الله تعالى لو كلفنا واخدا يعينه لنصب عليه أمارة وجعل لنا 
سبيلاً إليه0؟؟ . 

وتقرير هذا الكلام » وبيان وجوه الترجيح » وجواز القول بالتخيير عند تعذر 
الترجيح » يبىء فى مسألة تعادل الأمارتين فى باب القياس إن شاء الله تعالى . 


[ والله أعلم ] . 


(1 فى الأصل كذا : دوهو». 
(9) فى الأصل كذا : « اخلا» . 


(5) العبارة كلها أوردها الناسخ فى الأصل متتابعة فلم تتبين . ويبدو لنا أنها ببذا الشكل 
الذى جعلناها به قد استقامت . والله الموفق . 


عمل 


د15 


مم 
باب 


المطلق والمقيد 
١‏ -[ باب فى : تعريف المطلق ] : / 


اعلم أن اللفظ المطلق هو اللفظ المتناول لفرد غير معين » غير متعرض لصفة 
من الصفات - كقوله تعاللى فى كفارة المين : 9 أَوْ تَحُريرٌ رَقبِةٍ 20# : فلفظة 
« الرقبة » مطلقة » لأنها تناولت فرداً من الرقاب غير متعرضة لصفة فيها » كالكفر 
والإيمان » والسواد والبياض » ونحو ذلك . 

وحكمه : 

عند بعض الفقهاء : إيجاب الفعل فى واحد غير معين . وإنما يتعين ذلك 
بالفعل واختيار المكلف . 

وعندنا : إيجاب الفعل فى كل الرقاب على البدل . وهذا على مثال الأمر 
بالأشياء على وجه التخيير » وقد قررنا الكلام فيه فى باب الأوامر © . 


. 4 سورة المائدة : 89 . وى سورة المجادلة : ” : : < قخرير ربق‎ )١( 

والآية الأول ( المائدة : ) : لا يواكم الله اللو فى أيُمايكم ولكن 2 
يما عَقَدتُمُ الما مُكفارئُه طّعام عشرةٍ مساكين م ِنْ أؤسط ما تُطْمِمُونَ أهليكم أو كسنوثهم 
أو تخريرٌ رَقبِةِ فَمَنْ لم يَجِذْ فصييامُ ثلاثة أَيّام ذلك كفارة أيُمانكُم إذا حَلفتم . . 

والآية الثانية ( ايجادلة 5 : ظ والّذين مُظاهِرونَ ِنْ نسائهم ثم يَعودُونَ لِمَا قالوا 
فَخْردٌ رَْةِ مِنْ قبل أن يياسًا ذلكُم تُوعْظوت به والله بما تعُمَلون ير > . 

(؟) راجع فيما تقدم الباب ١‏ ص 7 وما بعدها : 0 باب فى : الأمر بالأشياء على 
التخيير )ا . 


"5١ 


والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن قوله تعالى : [ أو تحرير رَقَبِةِ #4 : 
لما تناولت [ اللفظة ع الرقبة ولم تتعرض للصفات » دل على أن المعول عليه والمؤثر 
فى استيفاء المصلحة وكونه تكفيراً » هو كونه رقبة فقط ء لأن الله تعالى علق الأمر 
وكونه تكفيراً » به لا بصفة أخرى » وكل ذات يسمى رقبة » فالفعل فيه يقع 
واجباً وتكفيراً » ولهذا لا يصح نفى واحد من الرقاب عنه . 

لا يقال : هذا بعينه » أو ذلك » غير مراد بالنص » إلا(2 أن الفعل فى الكل 
واجب على البدل لا على الجمع ؛ فإذا وجد الفعل فى واحد منهما حصلت 
المصلحة مستوفاة » فيسقط الثانى - هذا معنى قولنا : إن المطلق عام معنّى إن كان 
خاصًا صورة . 

فإن قيل : 

- قوله : ١‏ رقبة » تناول فرداً واحداً » والعام ما يكون مستغرقاً » فكيف 
يمكن دعوى العموم فيه ؟ . 

- والثانى - إن الرقبة المطلقة على هذا التفسير لا وجود لها فى العالم » 
فلا يتصور إيقاع التحرير فيها » لأن الذات الموصوف بكونها رقبة » ولا يوجد 
فيا صفة أخرى » لا وجود لا فى العالم - فكيف يجب إيقاع التجويز فيها ؟ . 

قلنا : 

- قوله 9 رقبة » : إن كان فرداً ولكنه نّه على المعنى الذى لأجله تناوله وتعلق 
الحكم به » وهو كونها رقبة فقط » فكان متناولاً / لكل ما هو رقبة معنّى ؛ بمنزلة 
قوله 9 تحرير الرقبة كفارة » لكونما رقبة فقط » ولو كان كذلك لفهم منه العموم 
على البدل -- فكذا هذا . 

- وقوله : الذات المطلق على هذا التفسير لا وجود له - قلنا : إلى 


. لعل الأوضح أن يقال : « ذلك ؛‎ )١( 
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لكن اللفظ المطلق ليس ما يتناول ذاتاً لا صفة له فى الوجود » بل اللفظ المطلق 
ما يتناول ذاتاً له صفات فى الوجود . لكنه تعرض لذاته فى الحكم المتعلق به 
لا بثىء من صفاته » والذات الذى يتعرض النص لذاته ويتعلق الحكم بذاته 
لا بصفاته » لها وجودء ولا تعنى باللفظ المطلق والرقبة المطلقة إلا هذا - 
فلم يكن إيجاباً للفعل فيما لا وجود له . 


9 - باب فى : أن المطلق إذا دخله قيد - هل يصير مجازاً » وهل يصح التعلق 
به فى الباق ؟ 

اعلم أن الكلام فى هذا الفصل كالكلام فى العام إذا دخله تخصيص2» , 
لأنَّا متى بيّنا أن المطلق عام معنى » كان دخول القيد فيه كإخراج بعض 
ما تناوله العام . 

والكلام فى ذلك وصيرورته مجازاً , وصحة التعلق به فى الباق » أ بيّنا - 
فكذا هذا . والله أعلم . 


9 - باب فى : حمل22 المطلق على المقيد : 
اعلم أن الكلامين إذا وردا وأحدهما مطلق والآخر مقيد » [ فع لا يخلو : 
إما إن وردا فى حادثة واحدة » أو فى حادثتين . 
فإن وردا فى حادثة واحدة : 
وذلك غوقوله عليه المسلام ف أكفارة امون : ( إذا حنثتم فأعتقوا رقبة » ثم يقول : 
( إذا حعة حنثتم فأعتقوأ رقبة مؤمئة ) : لو مُحلينا وظاهر النص لكنا نوجب إعتاق رقبتين 
)١(‏ راجع فيما تقدم ص ٠‏ وما بعدها و *ه - باب فى : أن العام إذا دخله 
صرت عر 0010 
0٠‏ حَمّل الشىءً على الشىء ألحقه به فى حكمه - المعجم الوسيط . 


يكف 


ذ('» كان الأمر المتكرر يقتضى تكرار المأمور به . وإن(© علمنا » بدلالة 
الاجماع , أن المأمور به واحد ‏ [ ف ] يجب حمل المطلق على المقيد » لأن الأمر 
المقيد يقتضى اعتبار هذا الوصف ٠»‏ فلو جوزناه بدونه » كان فيه إبطال قضية 
النص » وإنه لا يجوز . / ْ 

فإن قيل : وكذلك لو حملنا المطلق على المقيد . لأبطلنا الاطلاق عن المطلق » 
فلم كان ذلك أُوْلى من هذا ؟ بل يجب أن يحمل المقيد على الندب والمطلق على 
الرحورب غلا ينما - فلنا : الأمر المقين يقتقى :اشتراط هذا الوصق > والطلق 
يقتضى تعلق الجواز به » بدلالة أنه لو انفرد لا يجوز بدون هذا الوصف . والمطلق 
يقتضى أن لا يتعلق الجواز به » فوقع التعارض بينهما » والعمل بالمقيد أؤلى » لأنه 
أشد اختصاصاً بما تناوله من المطلق وأقل احتالاً منه » فكان العمل به أَوْلى » 
كالخبر الخاص مع العام » على ما ذكرنا من قبل . 

هذا إذا وردا فى حادثة واحدة . 

وأما إذا وردا فى حادثتين مختلفتين : 

نحو [طلاق الرقبة فى كفارة الظهار(" » وتقييدها فى كفارة القتل بصفة الايمان9©» : 

ذهب أصحابنا رحمهم الله إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد بل يجرى كل 
واحد منهما على ما هو عليه من التقييد والاطلاق . 

وذهب أصحاب الشافعى رحمه الله إلى أنه يحمل المطلق على المقيد ويجعل 
صفة الايمان شرطاً فى كلا الموضعين 

. » فى الأصل : « إن‎ )١( 

. » وإذ‎ ١ : أيضاً : « وإن » . ولعل الأوضح أن يقال‎ 87١١ : ١ » ف المعتمد‎ )١( 

(5) سورة لمجادلة : * . راجع الهامش ١‏ ص 57١‏ : ل( والذين يُظاهِرُونَ مِنْ نِسَائهم 
ثم يَعودُونَ لِمَا قالُوا فَحُريرٌ رَقَبة مِنْ قبل أنْ يَتَاسًا ذلكُم يُوعَظُونَ به والله بما َعَملونَ تخبيرٌ © . 

(4) سورة النساء : 3١‏ - « ومَنْ قَتل مُؤْمناً تحط فتخرير رَقِةِ مُؤْنةٍ © . 


00 


١و1‎ 
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ونحن نقول : الخصم لا يفلو : إما أن يرجع ف تقييد المطلق إلى نفس التقييد 
فى المقيد2'0 » أو يرجع إلى تقييده بالقياس على المقيد : 

(1) - فإن رجع إلى نفس التقييد -- فالدلالة على بطلانه أن المطلق نص على 
حدة » والمقيد نص على حدة » ولكل واحد منهما قضية يجب ترتيبها عليه لو 
انفرد » فلماذا نترك العمل بأحدهما عند الاجّاع مع إمكان العمل بهما - 
لأن الكلامين إذا وردا وأحدهما مطلق والآخر مقيد ‏ فتقييد أحدهما إنما يدل على 
تقييد الآخر : إما لوْضْلة(" بينهما من جهة اللفظ » أو لوْصّلة بينبما من جهة 
الحكم . أما الؤصلة من جهة اللفظ فبأن يكون أحدهما معطوفاً على الآخر مع 
إضمار شىء على ما تقدم ذكره » ولم يوجد ههنا . وأما الؤصلة من جهة الحكم 
فبأن / يمتنع اختلافهما فى الإطلاق , ولا بمتنع ههنا , لأنه م جاز أن تكون 
المصلحة فيهما فى أن يتفقا فى التقييد » جاز أن تكون المصلحة فيهما فى أن يختلفا 
فى التقييد - ألا ترى أنهما فى البدل مختلفان(" : فإن الاطعام بعل [ بدلا ] فى 
كفارة الظهار9؟» » ولم يُجعل بدلاً فى كفارة القتل0© » فثبت أنه لا وّصلة بينبما 


. 814-517 : 1 ٠ والمعتمد‎ . 7١17 ف القيد » انظر فيما يل ص‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

)١(‏ وصل الشىء بالثىء وَصْلا وصُلة ضمه به وجمعه . والؤصلة الاتصال ( المعجم 
الوسيط ) . وانظر : المعتمد » ١‏ : 5184 . 

() فى الأصل كذا : : مختلف » . 

(1) سورة المجادلة : ” » ؛ - ظ والذين مُظاهِرُونَ مِنْ نسالهم ثم يَعُودُونَ لِمَا قالوا 
ري رَقَِ مِنْ قبل أن يَناسًا ذلكُم تُوعَطُونَ به والله بما عملُونَ تحير » قَمَنْ لم يَجدْ قَصيام 
شهرَننٍ مُحابعيْن مِنْ قبل أن بَناسًا فَمَنْ لم يُستتلغ فإطْعامٌ ين يسلكيناً ذلك لِؤينوا بل 
ورسوله وتلك حُدودٌ الله وللكافرِينَ عَنَابٌ ألم 4 . 

وفى الأصل كذا : « جعل كفارة فى كفارة الظهار » . 

(5) سورة النساء : 85 - 8ه : طومًا كان لِمُوٍْ أن بقل مُؤمناً إلا تحط ومن قكل 

مُؤمناً حطً محري رَقمةِ مُؤْمنةٍ وَدِيَةُ مُسلْمة إلى أهله إلا آنْ يَصدُوا فإن كان من قوم عَدوْ 
لكم وهو مُوْمنٌ قتحرير رَقَِةِ مُؤْمنةٍ وإن كان مِنْ قوم بينكم وبينهم بِيثاقٌ قَدِيَةٌ مُسلّمة - 


هذ 


أصلاً » ولو جاز التقييد مع فقد الؤصلة - لجاز تخصيص أحد العمومين باعتبار أن 
الاخر خصوص , وهنا لا يجوز . 


فإن قيل » وهو شببة الخصم : الكفارات كلها جنس واحد » وهذا القدر 
يكفى للتعلق وتقييد البعض بالبعض . ألا ترى أن الله تعالى قيد الشهادة بالعدالة فى 
موضع وأطلقها فى موضع آخر » فإنه قال : « وَأَشْهِنُوا ذوى عَذْلٍ منكم 14") 
وقال : 9 وأَشْهنُوا إذا تبايَْثُم 204 » ثم جعل صفة العدالة شرطاً فى 00 
كلها . وكذا أطلق اليد فى اية التيويي 9 وقيدها بالمرافق فى اية الوضوء؟) 
ثم حمل المطلق على المقيد بالإجماع . ولأن القرآن كله ككلمة واحدة » فإذا ثبت 
التقييد فى البعض يغبت ف الكل - ألا ترى أن الله تعالى قيّد الذّكْرٌ بالله تعالى 


- إلى أهله وتحرير رََبةِ مُوْمنٍ فمَنْ لم يَجذْ قَصِيام شَهْرين متتايعيي تؤبة بن الله وكان الله 
عليماً حكيماً ه ومَنْ يَقْكُل مُؤْمنا مُتعئداً فجََاؤه جهنم تحالداً فيها وغَضبٌ الله عليه وَعنه 
وأعدٌ له عَذاباً عَظيماً # . 

" : سورة الطلاق‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة : ؟ 

(6) سورة النساء : 6 - فيا أيها اأذين آمنُوا لا ربوا الصّلاة وأنم تم سُكارّى حبَّى 
تَعْلمُوا ما تقونُونَ ولا جا إلا عايرى ستبيل حنّى تْسيلوا وإن كنم مَرضى أو على سَفَرٍ 
أَوْ جاء أُحَدٌ منكم مِنّ القائط أو ؤْ لامسلكمُ النُساءَ فلم تَجدُوا ماء فَتيَمُّموا صعيداً طيْياً فامسَحُوا 
مك ولاك 1 ل د غدل لقو 4. 


(4) سورة المائدة : + - فإ يا أيّها الّذين آمنُوا إذا قَمْتُم إلى الصمّلاةٍ فاعْسُوا وُجوقكم 
وأنيديكم إلى المُرافتٍ وَامسسَحُوا برموسيكم واوْججلَكُمْ إلى الكعْبيْن ون كنم جُمُباً فاطهرُوا وإن 
كنم مَرْضى أَوْ على سفرٍ أو جا أذ مدكم ين الغائيل أو لامسكم الساة. فلم تجدوا ماع 
تيعُموا صهيدأ ييا فاُسحُوا يُجوهكم وأديكم منه ما ريد ال َل عليكم بن حرج 


ولكنْ يُريدُ لِيُطهْرَكم ولِيِيِمٌ نعُمئّه عليكم لعلّكم تشكرُونَ » . 


م" 


5 


520 5س ل الت سي ” 0 : 
فى قوله : < والذاكِرين الله كثيرا 204 وأطلقها فى قوله : <9 والذاكراتٍ 204 
ثم حمل المطلق على المقيد - كذا هذا . 
ولنا: 

- إن الكفارات ٠‏ وإن اشتركت ف الاسم » لكن اختلفت أسبايها وأحوالها » 
فجاز اختلافها فى الاطلاق والتقييد - ألا ترى أنها اختلفت فى البدل لاختلاف 
أسبابها - فكذا هذا . 

- وأما الشهادة : فلا نقول : يحمل المطلق على المقيد » بل شرطنا العدالة فى 

- وأما تقيبد اليد بالمرفق فى باب التيمم - [ فإنه ] لا يحمل المطلق على 
المقيد » بل بدليل آخرء وهو بان النبى عَيُِْ بالفعل » أو لأن بين التيمم 
والوضوء وٌضْلة » لأن التيمم خلف عن الوضوء » فلا يخالفه فيما جعل خلفاً 
غنةه . 

- وقوله بأن القران كله ككلمة واحدة ء قلنا : / 

« إن عنيت به أنه ككلمة واحدة فى أنه يجب تقييد البعض بما قيد به البعض » 
فلسنا نسلم ذلك ء وكيف يستقم هذا وإنه لا يجب تقييد البعض بما قيد به 
البعض مخالفاً له فى الحكم . 

« وإن عنيت به أنه ككلمة واحدة فى أنه لا تناقض فيه » وأن الكل صحيح 
فمسلم » ولكن لم يوجب هذا تقييد البعض بالبعض . 


5 م ع رء م 2 4 
١(‏ - 5) سورة الأحزاب : 5" - 8 ... والذَاكِرينَ الله كثيراً والذّاكِراتٍ أعدّ الله 
200 ورا عَظٍِ 4 معناه : والذاكرات الله ( المعتمد» ١:هةط").‏ 


مخض 


- وأما قوله تعالى : <إ والذّاكِرينَ الله كثيراً 274 . قلنا : هذا التقييد ثبت 
بدليل » وهو أنه خرج مخرج المدح والحث عليه : ألا ترى إلى قوله تعالى : «( أَعَدٌ 
لله لهم مَغْفِرَةَ وأجراً تظيماً 274 فينصرف إلى ذكر الله تعالى لهذا المعنى . ولأنه 
ذكر معطوفاً على قوله تعالى : «إ والذَّاكِرِينَ الله كثيراً 4 وهذا يوجب التعليق 
والتقييد به . 


أما ههنا - [ ف ] أحدهما غير معطوف على الآخر » فلم يكن التقييد فى 
البعض دليلاً على التقييد فى البعض » فلا يقيد به . 

فإن قيل : المطلق محتمل للمقيد » وفيه نوع احتال وإجمال » والمقيد مفسّر 
ومحكم » فيجب حمل المحتمل والمجمل على المفسر والمحكم - قلنا : لا إجمال 
ولا احتال فى المطلق » بل له قضية محكمة معلومة على ما ذكرنا من قبل . 

هذا إذا رجع فى تقييد المطلق إلى نفس التقييد فى المقيد . 

( ب ) - فأما إن رجع إلى ذلك بالقياس - فالكلام فيه من وجوه : 


أحدها - إن تقييد المطلق نسخ لحكمه , وهو الاجزاء . لأن النص المطلق 
يقتطى الاجزاء بالفعل فى مطلق الرقبة » أى رقبة كانت ». على ما مر . فإذا قيد 
لا يجوز . وهذا لأن قبل التقييد كان الاجزاء متعلقا به لأجل أنه إعتاق رقبة . 
وبعد التقيبد تعلق الاجزاء » لأنه إعتاق رقبة مؤمنة » فجرى التقييد بالصفة محرى 
التقيبد بإعطاء العشرة فى أنه زيادة على الندص » وإنه تسخ ء لأن قبله يقتضى 
الاجزاء مع فقد هذه الزيادة » وبعده يرتفع هذا الحكم / » وإزالة حكم شرعى 
نسح له . 


. 5"6 ص‎ ” ) ١ راجع فيما تقدم الهامش‎ )5 - ١( 
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وثانيبا - إن لم يكن هذا نسخاً بالقياس » لكنه قياس المنصوص على 
المنصوص » وهو باطل(2 . 

وثالئها - إن كان هذا تخصيصاً للعام بالقياس » لكن تخصيص العام ابتداء 
لا يجوز » وإنما يجوز إذا كان قد مُحصّ منه بعضه . وبعض الكفارة لم يخصّ 
منه شى2"(2 . 
ولو كان مطلقاً قيد بعضه . وبين الخصم قياساً صحيحاً يقتضى تقييده بوصف 
الايمان » فنحن تجوز ذلك - إنما الكلام فى حمل المطلق على المقيد لا بهذا 
الطريق . 


والله أعلم . 


)١(‏ قال فى اتمهيد , ١ : 188 - ١مل : ١‏ قالوا : فى حمل أحدهما على الآخر قياس 
المنصوص على المنصوص ( عليه ) » وذلك لا يجوز , لأنه يفضى إلى إسقاط أحد النصين » 
وهذا "ا لا يبوز قياس القطع فى السرقة على القطع فى قطاع الطرق فى قطع اليد والرجل 
ولم يجر عند قياس التيمم على الوضوء فى إيجاب مسح الرأس والرجلين - الجواب ... »2 . 

)١(‏ راجع فيما تقدم ٠‏ تخصيص العام » الباب ٠ه‏ ص لا١٠5‏ وما يعدهما. 


8 
باب 


مر هسم 0 2 
54 - [ تعريفات ] : 


نحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ تُستعمل فى هذا الباب » نحو قولنا : « مجْمَل ) 
و«مُييّن» و«بيان) و ومُفسّر» ودئصٌّ» و «ظهر». 


أما قولنا « مُجْمَلٍ » - فيراد به ما يفيد جملة من أشياء زمه توهم ١:‏ 
نات + أى مث ل 
المسميات . 


وقد يراد به ما لا يعرف [ به ع مراد المتكله20 . 


وحدٌّه الصحيح فى عرف الفقهاء أن « المجمل ما يراد به شى* معين فى نفسه 
واللفظ لا يعيّنه 20 . 


ولا يلزم على هذا قوله : « اضرب رجلاً » : لأن هذا لا يسمى ؛ مجملاً »: 
لأنا قلنا : يفيد شيئاً معيناً فى نفسه . وثمّة ما أفاد ضرب رجل معين » فإنه 
لو ضرب أى رجل شاء كان ممتثلاً . ولا كذلك قوله : « قرء » » لأنه أفاد شيكاً 
معيناً : إما « الحيض » أو « الطهر » , ولا يعينه . وكذلك اسم « الصلاة » : 
يفيد أفعالاً معيئة واللفظ لا يعينها . 


١(‏ - ؟) قال فى المعتمد » ١ : 7١177: ١‏ وقد يراد به ما لا يمككن معرفة المراد به . ويمكن 
أن يقال : المجمل هو ما أفاد شيئاً من جملة أشياء : هو متعين فى نفسه » واللفظ لا يعينه » . 


م 


مض 


وأما ٠‏ البيان » - فعلى نوعين . قد يكون عامًا وقد يكون خاصا . 

أما العام : فهو الدلالة على المراد » إما القول أو الفعل . ومنه قول القائل : 
« بيّن لى فلان [ كذا وكذا 27 بياناً ظاهراً » : سمّى كشف المراد بياناً . 
ويقال : « دللتٌ فلاناً على الطريق29 وبيّته له » . 

وأما الخاص : فهو ء فيما تعارفه الفقهاء » « هو الدالُ على المراد بمخنطاب 
لا يستقل بنفسه فى الافادة ) . 

وأما « المُييّن » - / فقد يُستعمل فى خطاب يفتقر إلى البيان ولحقه البيان . 
وقد يستعمل فى خطاب مبتدأ مُسْتَغن عن البيان . 

وكذلك ١‏ المُفسّر » - وهو والمُبيّن سواء , لأن معناه الكشف والابانة . وقد 
يستعمل فى خطاب مفتقر إلى التفسير » وقد ورد عليه التفسير . وقد يُستعمل فى 
خطاب مبتدأ مستغن عن التفسير . 

وأما « النص ,9 : 

[ ف] قال بعضهم : هو كل خطاب غرف مراده » سواء كان مستقلاً 
أو عرف مرأده بغيره . 

وعلى هذا : يسمى ١‏ المجمل » الذى لحقه البيان نضا . 

وحدّه الصحيح : أن يشتمل على ثلاثة أشياء : أن يكون كلاماً . وأن يكون 
إفادته لمعناه ظاهراً . وأن لا يتناول إلا ما هو نص فيه . وإن كان متناولاً لشىء 
واحدء كان نصًا فيه . وإن كان متناولاً لأشياء » كان نصًا فيها . 





. /ا0(”‎ : 1١ من المعتمداء‎ )١( 

(؟) كذا فى المعتمدء 810:1١‏ . وفى الأصل : ١‏ الطريقة » . 

4 النص : صيغة الكلام الأصلية التى وردت من المؤلف . وما لايحتمل إلا معنى 
واحدا . أو لا يحتمل التأويل . والمنصوص عليه المبيّن المعيّن ( المعجم الوسيط ) . 


ع" 


- أما اشتراط كونه كلاماً - فلن أدلة العقول والأفعال لا تسمى نصوصاً . 


- وأما اشتراط إفادته معناه على سبيل الظهور - فلأن النص عبارة عن 
الظهور : يسمى منصة العروس ١‏ منصّة » لارتفاعها وظهوره(" . 

- وأما اشتراط تناوله لما هو نص فيه - فلأن قول القائل : اضرب عبيدى » 
م يقل أحد إنه نص فى وجوب ضرب سالم منه » لأنه مُتناولٌ مع غيره . 

إذا ثبت هذا » قلنا فى حد النص : هو كلام يفيد معناه ظاهراً ولا يتناول أكثر 
ثما هو نص فيه . 

فإن قيل : ألسنا نقول إن الله تعالى نص على إيجاب الصلاة وإن كان قوله 
؛ أقيموا الصلاة » مجملاً . قلنا : قوله : ٠‏ أقيموا ؛ ليس بمجمل فى حق الايجاب » 
فكان نصاً على الوجوب , لكنه مجحمل فى حق الصلاة » فلا جرم لا يسمى 
نصًا ؛ فى حق الصلاة بعد البيان99) . 

وأما د الظاهر » : 


فما يفيد معناه على سبيل الظهور » سواء كان متناولاً له وحده أو مع غيره ؛ 
وكان محتملا للتاويل على بعض الوجوه . 


)١(‏ المنصّة كرسى مرتفع أو سرير يُعَذّ للخطيب ليَخطب أو للعروس اُجُلَى ( المعجم 
الوسيط ) . 

)١(‏ قال فى المعتمد » "٠٠ - 8١9 : ١‏ : ( فإن قيل : أليس يقال : إن الله قد نص على 
وجوب الصلاة , وإن كان قوله : « أقيموا الصلاة ؛ مجملاً ؟ قيل : إنه ليس بمجمل ف إفادة 
الوجوب » وإثما هو مجمل فى إفادة الصلاة » ولا يجوز أن يسمى مع البيان نصاً » فى إفادة 
الصلاة . لأن قولنا : ه نص » عبارة عن خطاب واحد » دون ما يقترن به . ولأن البيان قد 
يكون غير لفظ . وقولنا : نص ؛ عبارة عن الأقوال » . 


١/1 


فى 


وهو مفارق للنص من هذه الجهة » وإن كان مشاركاً له فى اشتراط() 
أكوته كلاماً , واختصاصه / بالكشف والظهور 5 


والله أعلم . 

58 - باب فى : معرفة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه2© : 

- اعلم أن من البيان ما يكون عاماً » وهو الدلالة المطلقة . 

- ومنه ما هو خاص وهو(" الدلالة على المراد بأدلة شرعية . وهذا القسم 
يعرفه الفقهاء . 

فإن كان الكلام فى الأول » فتقول : 

كل ما يصح أن يعلم ولا يعلم باضطرار - يحتاج إلى البيان . لأن ما يصح أن 
يعلم ولا يعلم باضطرار لا سبيل للعبد إلى العلم به إلا بالبيان » فاحتيج إلى 
البيان . وما يعلم باضطرار فذاك مُسنْتغن عن البيان : لأن العبد مستغن عن تحصيل 
ما هو حاصل له2)©9 . 

وإن كان الكلام فى القسم الثالى [ : الخاص ] فتقول : 

[ إن الدلالة الشرعية فيه ضربان : مستنبطة وغير مستنبطة ]20 : 

)1١(‏ فى الأصل كذا : « فى اشتراك ؛ - راجع ما تقدم فى : النص » ص 77١‏ . وفى 
المعتمد » ١‏ : 3" : و ويشاركه فى وجوب كونه كلاماً » . 

. وما بعدها . فالظاهر أن فيه تفصيلاً أكثر‎ "5٠ : ١ » انظر : البصرى . المعتمد‎ )1١( 

(5) كذا ف المععمد . 78٠0 : ١‏ . وف العيارة السابقة . وى الأصل هنا : ٠‏ وعى ؛ . 

(؟) انظر المعتمد » :1١‏ 9506 . 

(5) من العبارة بدا لنا أن هناك سقطأً أكملناه بما بين القوسين من المعتمد » شد" 


يفف 


إن الأدلة التى هى مستنبطة [ كالقياس » فلا إجمال فيبا » فيقال : إنه يحتاج 
إلى بيان . وأما الدلالة غير المستنبطة فهى 2١7]‏ ضربان : أقوال وأفعال . 

- أما الأفعال - فكلها ممتاج إلى دلالة تدل على الجهات التى تقع عليها : 

فمنها - ما يقترن بها دلالة تدل على اللجهة التى تقع عليها » نمو صلاة النبى 
عليه السلام بأذان وإقامة : تدل على وقوعها فرضاً . 

ومنها - ما لا يقترن بها دلالة فيحتاج إلى ببان آشعر2؟» , 

- وأما الأقوال - فضربان9؟ : 

أحدهما - ما يكفى نفسه وصريحه على المراد فى الدلالة على جهة الغرض . 

والآخير - لا يكفى نفسه وصريعه فى الدلالة على المراد , 

أما الذى يكفى نفسه وصريحه فى الدلالة على المراد - فلا يمتاج إلى البيان » 
لأنه لو احتاج إلى البيان لانتقض قولنا : إنه يكفى نفسه وصريحه فى الدلالة 
على المراد!؟2 , 

وأما الذى لا يكفى نفسه وصريحه فى الدلالة على المراد - فضربان : 

أسدها ٠٠‏ لا يكفى نفسه وصريمه فى الدلالة على المراد بوضع أهل اللغة , 

والآخمر - لا بوضع أهل اللغة , 

, "1١:١ » من العبارة بدا لنا أن هاك سقطاً أكملناه بما بين القوسين من المعتشمد‎ )١( 
(؟) شمر أن يقوم النبى َيه لى الركعة النانية ولا ملس قدر التشهد . فإنه يجوز أن يكون‎ 
- قد سها ل ذلك ؛ ويبور أن يكون قد بعمد ذلك ؛ ليدل على جواز ترك هذه الجلسة‎ 
, 95١:1١ المعتمد ء؛‎ 

(*) اتطر فى ذللك : المعدمد ؛ "١٠١ : ١‏ وما بعدها ففيه تفصيل أكار . 

(1) حو قوله تعال : ا وكان الله بكل ينَىء عَليِما # سورة الأحراب : 4١‏ . وسورة 
الفتح : 5١5‏ - المنمد 5 81:1 . وفهه تمصيل أكار . 

| بذل النظر - م ١68‏ ] 


ا 
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فالأول : 

نحو الأسماء المشتركة - فإن قولنا : ٠‏ قرء » غير موضوع لما ولا لأحدهما 
بعينه » فنحتاج إلى البيان . وكذا قوله تعالى : «« وءَانُوا حَقّهِ يوم حصادِه 074 
فإن اسم ١‏ الحق » يقع على أشياء مختلفة الصفة / » واللفظ لا يعينها واحتاج 
إلى البيان . 

وأما الضرب الثانى : 

فهو أن لا يكون مجملاً فى نفسه » ولكن المتكلم استعمله فى غير ما وضع 
له - وذلك ضروب : 

منها - أن يُستعمل لفظ العموم فى الخصوص .ء وذلك لا يخلو : إما إن خخص 
منه شىء معلوم » أو خخص منه شىء مجهول : 

فالأول - يحتاج إلى بيان ما لم يُرد منه » لأن ما أريد منه معلوم بظاهر اللفظ . 

والثانى - محتاج إلى بيان ما أريد منه وإلى بيان مالم يرد منه » وذلك نحو 
قوله : « فاُُوا المُشْرِكينَ 294 وتناوله قوله : ول أَرِدْ قتل بعضهم :20 , 
وليس دخوله تمت أحد النصين أولى من دحوله تحت الآخر » فيحتاج إلى البيان 

0 58 1 # ا مع ارال ا لهك #” رصر 3 2 
فى ذلك . ومنها قوله تعالى َ © واجل لكم ما وَراء ذلكم ان تبْتَعُوا باموالكم 


. ١41١ : سورة الأنعام‎ )١( 
. 748 ص‎ ١ (؟) سورة التوبة : ه - 98 فَاقكُلُوا المُشْرِكينَ # - راجع فيما تقدم الهامش‎ 
وأما ما كان تخصيصه منفصلاً فنحو أن‎ ( : 7514 - "0 : ١ » قال ف المعتمد‎ )5 
يقول لنا النبى عل : إن قول الله سبحانه وتعالى : ل فاقدُلُوا المُشْ رِكينَ 4 مخصوص » ليس‎ 
: المراد به بعض المشركين . ولا نعلم ما المراد به » لأنه لا مشرك إلا وقد تناوله قوله‎ 
- » فاقدُلُوا المُشْرِكينَ » وتناوله قول النبى مُه : « ليس امراد بالآية بعض المشركين‎ 


فليس بأن يدخل تحت أحدهما بأوّلى من أن يدخل تحت الآخرء فافتقرنا فيه إلى بيان » . 


نمفا 


تراه ل 00 : م 5-57 6 #4 2 
مُحْصِنينَ غيرٌ مُسافِحينَ 20# : فهذه الاية لو اقتصرت على قوله : 9 واجل لكم 
ما وراءَ ذلكم 4# لا تحتاج إلى البيان » فإذا قيد بصفة الإحصان » وهى مجهولة » 
صار ما تناوله الإحلال مجهولاً . ومنها قوله تعالى : ف أُحِلّتْ لكُم بَهِيمةٌ الأئعام 
إلّا ما يُُلَى عَليْكُم 274 : لما قيده بالاستثناء » والمستثنى - وهو ما يتلى - 
مجهول » صار ما تناوله صدر الكلام مجهولاً محتاجاً إلى البيان . 

ومنبا - المطلق الذى أريد به بعض المدة : يحتاج إلى البيان , لأن ظاهر اللفظ 
يقتضى ثبوته فى كل المدة » فإذا أريد به البعض يحتاج إلى البيان . 

ومنها - النكرة فى موضع الإثبات . إذا أريد به بعض معين . نحو أن يقول : 
و اضرب رجلاً » . لأنه لا يدرى أى رجل أراد » فيحتاج إلى البيان . 


ومنها - الأسماء المنقولة عن معانيها إلى المعانى الشرعية . 
ومنها - ألفاظ المجاز كاسم الأسد والحمار : إذا أريد به الشجاع والبليد . 


فهذه جملة ما يحعاج إلى البيان » وما لا يحتاج إلى البيان0" . 


)١(‏ سورة المائدة : ١‏ - 9 يا أيّها الْذين آمُوا أَوْفوا بِالعُقودٍ أجل لكم بَهِيمُ الألعام 
8 و 75 ع | #سم اووس 2 الت ل هسم واه 
إلا ما يِتْلَى عليكم غير مجلى الصيد وأنقم خرمٌ إن الله يكم ما يريد # . 

سورة الحج : "٠١‏ - «« ... وأَجِلّتْ لكُمْ الأنْعامُ لا ما يُثلَّى عليكم فاجمَِبُوا الرجْسَ ين 
الأوْئانٍ وَاجتيبُوا قوْلَ الرْرْرٍ » . 

وفى الأصل كذا : « وأحلت لكم بهيمة الأنعام ... » . 

5) راجع تقسيمات أكثر تفصيلاً فى المعتمد» ١‏ : 8*9“ - 858 ولولا الاثقال 
لأورذناها هنا لفائدتا . وقد تقدم التنبيه إلى ذلك . 


١/884 


احرف 


5 -دباب : ما أخرج من المجمل وهو منه - نحو إرادة المعنيين بعبارة واحدة : 


اعلم أن اللفظ المستعمل لا يخلو : إما إن أفاد فائدة / واحدة » أو أكثر من 
فائدة واحدة . 

[ ف ع إن أفاد فائدة واحدة - فلا حلاف فى جواز إرادتها كلها بعبارة واحدة . 

وإن أفاد أكثر من فائدة واحدة - اختلفوا فيه : 

ذهب جماعة من أهل الأصول إلى المنع من جواز إرادتهما(!) بعبارة واحدة 
ف ححالة واحدة . 

وذهب بعض الفقهاء وجماعة من المتكلمين إلى جواز ذلك » إلا أن يتناى 
الارادتان » نحو استعمال صيغة ١‏ افعل » فى الأمر والتبديد » لأن استعماها فى 
التبديد يوجب الكراهية وفى الأمر يوجمب الارادة » وبين الارادة والكراهة تناف22 , 

وانختار من المذهب : أن اللفظ إذا تناول شيكين على سبيل الحقيقة » أو أحدهما 
على سبيل الحقيقة والآخر على سبيل المجاز » أو كلاهما على سبيل المجاز - جاز أن 
يراد [ 061" فى الإمكان بعيارة واحدة ء ولا يجوز ذلك فى اللغة . 

والدلالة على جواز ذلك فى الإمكان أنه ليس بين إرادة الاعتداد من المرأة 
بالحيض وبين إرادة الاعتداد منها بالأطهار ما يمتنع [ معه ] اجتّاعهما إذا لم يكن 
متكلماً باسم ١‏ القرء » . وكذلك يجب أن لا يكون بينبما ما بمنع اجتاعهما 


. وما بعدها‎ 954 : ١ » إرادتما » . وانظر : المعتمد‎ ١ كذا فى الأصل . ولعل الأأصح‎ )١( 

)١(‏ قال فى المعتمد » ١‏ : 95 : و... نحو استعمال لفظة : افعل » فى الأمر بالشىء 
والتبديد عنه . وذلك أن استعمالحا فى التهديد لا يكون إلا بكراهة ذلك الفعل . واستعماها فى 
الأمر به لا يكون إلا بإرادته . وإرادة الشىء وكراهته تتضادان » . وفى الأصل : ١‏ صفة افعل » . 

() فى الأصل كذا : « يراد » وكذا فى المعتمد ؛ ١‏ : 755 . ولكن عبارته تصحح 
ديرادا ة. 


يفف 


إذا كان متكلماً باسم ١‏ القرء ». لأن اللفظ لا يجعل ما ليس يتنع ممتنعاً . 
وكذا ليس إرادة العقد بالنكاح وإرادة الوطء به ما يمنع من اجتاعهما إذا لم يكن 
متكلماً باسم ١‏ النكاح 6 . وكذا إذا كان متكلماً باسم « النكاح » . 

فإن قيل : إن لم يكن بين معنيين منافاة - لم قلتم : إنه يجوز اجتاعهما واجتّاع 
إرادتهما . وهذا لأن المانع من اجتاع الشيئين ليس هو المنافاة فقط » بل يجوز أن 
يمتنع اجتّاعهما لأمر يرجع إلى الغير . ألا ترى أنه يتعذر على واحد منا إرادة تعظم 
زيد والاستخفاف به بفعل واحد فى حالة واحدة » وإن ل يكن بين هذين الفعلين 
منافاة » إذ لا منافاة بين القيام عند حضور زيد وبين شتمه مثلاً » وكذا هذا : 
امتنع اجتماع الإرادتين لأجل العبارة - وبيان التعذر من وجهين : / 

أحدهها - أن ١‏ لمستعمل للكلمة فى المعنيين الختلفين قد استعملها فيما وضع 
لها ؛ وعدل بها عن موضعها إلى غيره . واستعمال الكلمة فى موضوعها مع العدول 
بها إلى غير موطيوعها متنافيان » كإرادة الاقتصار على الشىء مع إرادة امجاوزة عنه . 

والثافى - أن المستعمل للكلمة فى غير موضوعها لا بد أن يضمر فيها 
« كاف » التشبيه أو ما يجرى محرى الكاف . لأن قول القائل : « رأيت الأسد» 
وهو يريد الشجاع معناه : 9 رأيت ما هو كالأسد ؛ والمستعمل لها فى موضوعها 
لا يضمر كاف التشبيه ؛ ومحال أن يضمر فيه كاف التشبيه ولا يضمر فيه ذلك7) , 

قلنا : 

إذا ثبت أنه ليس بين المعنيين تناف - [ ف] لا يمتنع اجتاعهما لأجل 
العبارة » لأن العبارة ليست إلا الكلام الدال على المراد بالشىء » ويجوز أن يكون 
الشىء الواحد دلالة على شىء واحد وعلى أشياء . آلا ترى إلى قوله عليه السلام : 
« الفخذ عورة» دل على وجوب ستر الفخذ وستر بعض الركبة» 


)١(‏ كذا فى المعتمدء 1:١‏ 9ا. 


4م" 
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مخلاف إرادة [ تعظم زيد ] مع إرادة استخفافه9؟ , لأن [ه ع بين التعظم 
والاستتخفاف تناف , لأن التعظيم يتبىء عن ارتفاع حاله والاستخفاف ينبىء عن 
اتضاع0") حاله » وبين كونه مرتفع الحال وبين كونه متّضع الخال تناف - 
ألا ترى أنه يتعذر اجتاعهما على فعلين . وإذا ثبت أن [-ه ] بين وجوديهما 
تناف . تعذر اجتاع الدواعى إليبما » فيتعذر الجمع بين إرادتيبما » لأن الإرادة 
تمنع الداعى . أما هنا [ ف ] ليس بين الانتباء عن العقد وبين الانتباء عن الوطء 
تناف7”؟ . وكذا ليس بين الاعتداد بالأطهار وبين الاعتداد بالحيض7؟) تناف » 
فلا20 يتصور إرادتهما فى حالة واحدة . 

قوله : المستعمل للكلمة فى المعنيين استعملهما فى موضوعها وعدل بها عن 
موضوعها : إن عنى به أنه أراد إيقاعه دليلاً على غير ما وضع له » م أراد إيقاعه 
دليلاً على ما وضع له - لم قلت إن ذلك متنع » وفيه وقع / التزاع ؟ . 

وإن عنى به أنه أراد استعمالها فى غير ما وضع له » وقصد ترك استعماها 
فيما وضع لهاء فلا نسلم أنه عدل عن موضعها إلى غير موضعها على هذا 
التفسير » بخلاف إرادة الاقتصار وإرادة المجاوزة » لأن الاقتصار على الشىء ليس 
إلا ترك المجاوزة » والمجاوزة هى ترك الاقتصارء وفيه منافاة - أما هنا 
[ ف] بخلافه - على ما مر . 

)١(‏ راجع فيما تقدم ص ١1/7‏ حيث قال : إنه يتعذر إرادة تعظيم زيد والاستخفاف به 
بفعل واحد فى حالة واحدة . وف الأصل هنا : ١‏ إرادة تعظيمه مع إرادة استخفافه » . 

» انّضّع فلان صار وضيعاً أى دنيئاً . مطاوع وضّعه - المعجم الوسيط . وف المعتمد‎ )١( 
.) (إيضاع‎ : "60:١ 

(*) فى كلمة ‏ النكاح » راجع فيما تقدم ص 777 وفيها : 9 ... وكذا ليس إرادة العقد 
بالنكاح وإرادة الوطء به ... » . وانظر المعتمد » ١‏ : /ا؟” . 

(4) فى كلمة «١‏ القرء ؛ -- راجع فيما تقدم ص /الا؟ . 

(5) لعل الأوضح : « ولا » . 


/؟ 


وأما البيان الثانى - قلنا : نعنى بإضمار « كاف » التشبيه أن يقصد بالاسم 
إلى ما هر كالأسد » فلا يمتنع أن يقصد بالاسم إلى الأسد » إلى ما هو كالأسد » 
فلا يوقع الاسم دليلاً عليهما('2 . وإن عنى به شيئاً آخر فلا نسلم الإضمار» 
على ذلك التفسير . 


هذا هو الكلام فى الجواز والامكان العقلى . 


والدليل على أنه لا جواز له من جهة اللغة - أن أهل اللغة وضعوا اسم الحمار 
للبهيمة وحدها وتجوزوا به فى البليد وحده ؛ ولم يستعملوه فى كلا المعنيين أصلاً » 
بدلالة أنه لا يفهم من اسم « الحمار » البليد والببيمة جميعاً . ولو كان مستعملاً 
فيهما جميعاً لكان يجب أن يفهم ذلك . وإذا لم يكن الاسم مستعملاً فييما لا يجوز 
للمتكلم أن يستعمله فيهما لأنه خلاف أهل اللغة » ولا يجوز ذلك مع أنه يتكلم 
بلغته . وكذا اسم ١‏ القرء » : غير موضوع للحيض والطهر جميعاً » لأنه لو كان 
كذلك لكان المستعمل فى أحدهما متجوزاً » وإجماع أهل اللغة على خلاف ذلك . 
وكذلك لو قال ١‏ قرءان » لا يفهم منه أربعة : اثنان من الطهر واثنان من 
الحيض ؛ ولا يفهم من الثلاثة ستة . وإذا لم يكن موضوعاً لهما لا يجوز للمتكلم 
أن يستعمله فيهما مع أنه متكلم بلغتهم . فإن قيل اسم « القرء » يصلح لكلا 
المعنيين » فيجوز حمله عليبما جميعا كقوله : ( اضرب رجلا » لما صلح هذا الاسم 
لكل واحد من احاده على البدل - فكذا هذا - قلنا : إن عنيت به الصلاحية : 
[ أى ع أن الاسم موضوع لهما / أو يستعمل فيهما جميعاً » فقد أبطلناه . 
ولا كذلك قوله « اضرب رجلاً » لأن اللفظ أفاد فائدة واحدة » وهو ضرب 


)١(‏ قال فى المعتمد » ١‏ : 71 888 : ( .. والجواب أن الانسان إذا قال : رأيت 
السباع » وأراد به أنه رأى أسداً ورجالاً شجعاناً » فإنه لا يمتنع أن يضمر كاف التشبيه فى 
بعضهم دون بعض . لأن معنى إضمار كاف التشبيه هو أن يقصد باسم الأسد إلى ما هو 
كالأسد ؛ . 


2) 


لك 


من اختص بهذا الاسم » وهذه الفائدة سائغة فى الكل » فصح أن يراد به الكل على 
البدل . أما هنا [ فقد ] اخختلفت فائدة اللفظ . لأن فائدته فى الحيض الحيضٌ وفى 
الطهر الطهرٌ » فلا يجوز أن ينتظمهما اسم واحد . نظير هذا : من ذلك أن يقال 
للمرأة ؛ اعتدى [ ب ] ما يُسمّى قرءاً » وهذا [ تخيير ع(2 لها أن تعتد بكلا 
المعنيين » لأنه علق الاعتداد بما يسمى ١‏ قرءاً » وكلا المعنيين يتفقان فى فائدة 
وضعت لهء وجرى ذلك مجرى قولنا : 3 اضرب رجلا ) تخلاف قوله : 
« اعتدى بقرء » لأنه اختلف فائدة اللفظ فى الموضعين . لأنه تناول الحيض لأنه 
حيض » وتناول الطهر لأنه طهر » فلا يجوز أن ينتظمهما لفظ واحد . 
وأما الخالف : 


الوه ل مدنا ند 
الرجل لامرأته توجب نقض الوضوء :0( وأوجب التيمم على الجدنب - 
يدل على أنه حمل قوله تعاللى : ف أَوْ لامَسْكُمُ النْساءَ 204 على الجماع 0 
لمن باليد . 
واحتج أيضاً بأن قوله تعالى : « والمُطلْقاتٌ يَتَرنَصْن بأنْفسيِهرٌ ؟ ةروع )#(4) 
أريد به الاعتداد بالحيض والطهر جميعاً ؛ حتى جاز لها تقليد من يرى الاعتداد بالحيض 





)١(‏ فى الأصل كلمة غير واضحة . فهذه الكلمة من عندنا أخذاً من السياق حسب 
- انظر : المعتمد . 1١‏ : 758 ففيه و بحسب اختيارها » . 

(1) ف المعتمد 3١ : ١‏ : « ... إن عمر رطى الله عنه قال : إن قُبلة الرجل امرأته 
تنقض الطهر ؛ وى نسخة أخرى منه : ١‏ ... إن ابن عمر - تنقض الوضوء ؛ - انظر فيه 
الهامش ل . 8 من الصفحة نفسها . 

(7) سورة النساء : 47 - 8 أو لامَسكُمْ النّساءَ فلم تجدُوا مَاءٌ فَيَمُمُوا صعيداً . 8# 
وسورة المائدة : " 


(1) سورة البقرة : 57748 . 
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وتقليد من يرى الاعتداد بالطهر ؛ وأيَا('» ما فعلت فقد فعلت ما أراد الله تعالى . 
وإن كانت من أهل الاجتهاد » فأيبما أدى اجتبادها إليه » كان المطلوب منبها ذلك . 

والجواب : 

أما الأول - قلنا : لا يمتنع أن ابن عمر رضى الله عنهما إنما أوجب التيمم على 
الجنب بالسنة » لا ببذه الآية . أو حمل الآية على مطلق المسّ0'© » وفى الجماع 
من » فكانت فائدة الاسم فيهما متجددة . 

وأما الثاى - فالجواب عنه من وجوه : 

أحدها - أن مراد الله تعالى واحد » وليس كل مجتبد أو مقلد للمجتهد / مصيباً 
للحق وما هو مراد الله تعالى » إلا أنه إذا أخطأ يعذر فى ذلك » لما نذكر فى باب 
القياس إن شاء الله تعالى . 

وثانيها - أن الله تعالى تكلم بالآية مرتين0؟ : فمرة أراد الطهر ومرة أراد 
الحيض [ عند ] من أدى اجتباده إليه أو يقلد من أدى اجتهاده إليه . 

وثالئها - إن صح أنه أرادهما بلفظة واحدة » فيكون قيام الدلالة على ذلك دليلاً 
على أن الاسم انتقل عن موضوعه بالشرع » وصارت حقيقة شرعية*؟ - والله أعلم . 

(1) فى الأصل كذا : ١‏ وأما» . وف المعتمدء ١:1١‏ وأى ذلك فعلتٌ » فقد 
أراده الله منها » . 

)١(‏ مس الشىء مسا لمسه بيده . ومس المرأة باضّعها . وفى القرآن الكريم : فإ قالتْ رب 
أنى يُكون لى وَلَدُ وم يَمْسَسَى بَشَر # ( سورة آل عمران : 41 ) وكذا سورة مريم : ٠١‏ 
( المعجم الوسيط ) . 

(5) ف المعتمد » ١‏ : 877 - « والجواب أن الشيخ أبا هاشم رحمه الله يقول : ١‏ إن الله 
عز وجل تكلم بالآية مرتين : فأراد مرة الطهر ممن يؤديه اجتهاده إلى ذلك ٠‏ أو تقليد من يرى 
ذلك . وأراد فى الأخرى الاعتداد بالحيض ؛ ممن يؤديه اجتباده إلى ذلك » أو يختار تقليد من 
يرى ذلك ...غ٠).‏ 

(:) انظر المعتمد » ١‏ : #9" . 


١/4 


حنا 


1 
/ا5 - باب فى : ما الحق بالمجمل وليس منه : 


فمن ذلك - التحليل والتحريم المضافان إلى الأعيان نحو قوله تعالى : 9 حرمت 
عَليِكُمٍ أَنْهاتْكُمْ ويتائكم ... 204 . و 2 قوله : ف« وأجل لك و2 
ذلكم ... 204 . وقوله : 8 حُرّمَتْ عد المَيْعةٌ والدّمُ .. 2944 . 

ذهب جماعة من المتكلمين إلى أنه مجمل لا يصح القسك به . 


وذهب أصحابنا وبعض أصحاب الشافعى إلى أنه ليس بمجمل » [ ف ] يصح 
التعلق به . 

فالأولون ذهبوا فى ذلك إلى أن ظاهر النص يقتضى تحريم فعل الأمهات وفعل 
الميتة والدم » لأن التحريم يختص بالأفعال : لأنه عبارة عن المنع . ومعنى ذلك أن 
الفعل بحاله ليس لفاعله أن يفعله - كتحرء م الأكل والشرب وغير ذلك : : منع من 
تحصيل هذه الأفعال » فكذا هذا . وإيجاد الأعيان ليس فى وسع العباد إذا كانت 
معدومة » فكيف بعد وجودها ء وكان المراد غير ما اقتضاه الظاهر » فكان مجملة9) . 





4 : سورة النساء‎ )١( , 7 : سورة اللساء‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : ؟ 

(5) قال فى المعتمدء ١‏ : مم : ١‏ ذكر الشيخ أبوالحسن رحمه الله وأبو عبد الله رحمه 
الله : أن ذلك مجمل . لا يصح التعلق بظاهره لأن التحرم متعلق بنفس الأمهات . وليس 
ذلك فى مقدورنا » لو كان معدوماً . فكيف وهو موجود ؟ فلم يبز أن تُحرّم علينا . ووجب 
أن يكون المراد به فعلاً من أفعالنا يتعلق بالأأمهات . وإذا لم يكن ذلك الفعل مذكوراً فى 
الآية » لم يمكن أن يستدل بها على تحريم فغل دون فل . ولأن الآية لو اقتضت تمريم فعل 
معين » لكان المراد بتعليق التحريم ( فى نسسخة : يتعلق بالتحريم ) بالأعيان » تحريم ذلك الفعل 
بعينه . ولا يختلف ذلك الفعل بحسب اختلاف الأعيان » وليس الأمر كذلك . لأق المراد 
بقوله تعالى : « حُرّمتْ عَليْكُم أهائكم » تحريم الاستمتاع . والمراد بقوله تعالى : 

حرمت عَليْكُمٌ اميد .. 4 تمحريم الأكل ل وانظر : 
القهيد . 7 : ."م؟ - وم . 


8 


فإن قال بأن المراد من تحريم العين تحريم الفعل فيه - قلنا : هذا خلاف اللفظ » 
ولأن العين تقبل عدة من الأفعال » ولا يمكن حمله على الكل » وليس البعض أوْلى 
من البعض » فكان مجملاً0") . 

إلا أنا تقول : اللفظ إنما يكون مجملاً إذا لم يكن له معنى معلوم » فى اللفة 
أو فى العرف . والمراد من تحريم الأعيان معلوم عرفاً » وهو تحريم الأفعال الختصة 
بها » فتحريم الأم تحريم / الاستمتاع بها » وتحريم الميتة والدم تحريم أكلها » وتحريم 
الثوب تحريم لبسه » وتحريم الدار تحريم الدخول والسكنى فيبا - هذا هو المفهوم 
عرفا من غير ميازقة بيات . ولا يمتنع أن لا يكون اللفظ للشىء فى اللغة ثم يفيده من 

جهة العرف » كاسم الغائط : يفيد المكان المطمئن فى اللغة » ثم يفيد قضاء الحاجة 
ا 

ومنها - حرف النبى2"7 الداخل على الفعل إذا لم يكن على صفة . نحو قوله عليه 
السلام : لا صلاة إلا بطهور - ولا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل - 
ولا نكاح إلا بشهود - ولا شهادة متهم - والأعمال بالنيات29 - ولا عمل 
إلا بالبية - ونظائر هذا كثيرة . 

قال بعض المتكلمين : إنه مجمل لا د يصح التعلق به » لأن ظاهره يقتضى نفى 
صورة هذه الأفعال جقيقة » وإنها لا تنتفى » فكان المراد نفى حكمه » وحكمه 
شيئان : أحدهما الإجزاء » والثائى الكمال والفضيلة » وليس أحدهما بأَوْلى من 
الآخي » فكان مجملاً . ولا يقال إنه يحمل على الكل » لأنا نقول : الحكم غير 
مذكور لا على سبيل العموم ولا على سبيل الخصوص » فلا يمكن حمله على 
الكل » لأنه ليس البعض بأوّْلى من البعض ‏ ولأن الحمل على نفى الكمال 


. راجع الحامش السابق‎ )١( 
. ه9” ؛ و حرف النفى ؛‎ : ١ » (؟) فى المعتمد‎ 
هم‎ : ١ (؟) تأولوا هذا بأنه يجرى محرى قوله : : لا عمل إلا بالنية » - المعتمد»‎ 


١ 


1/4١ 
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يناقض الحمل على نفى الاجزاء » لا أن فى نفى الكمال إثبات أصل الاجزاء » 
فكان() مجملاً . 


إلا أنا نقول : لا إجمال فى هذه الأفعال , لأن المراد بها معلوم . وبيانه - هو 
أن اللفظ يقتضى نفى كل صلاة بدون الطهور » ونفى كل صوم بدون النية » 
ونفى كل نكاح بدون الشهود . ونفى كل شهادة صدرت عن المتهم ؛ ونفى كل 
عمل لمن لم يقترن("2 به النية - لأخها نكرة فى محل النفى - إلا أن الحاصل من هذه 
الأفعال نوعان : نوع هو مشروع أى موصوف بلاعتبار الشرعى المقتضى 
لحكمه . ونوع هو غير مشروع أى غير معتبر فى اقتضاء الحكم . إلا أن النوع 
الثافى غير مراد بالإجماع / فصار النوع الأول مراداً . فكان هذا من باب 
التخصيص ., لا من باب الاجمال . ففى باب الصلاة والطهور : الصلاة الفاسدة 
غير مرادة » فتعينت الصلاة الجائزة . وفى الصوم والنية من الليل : الصوم الذى 
لا كال له ولا فضيلة غير مراد » فتعين الموصوف بوصف الكمال . وفى النكاح : 
النكاح الفاسد غير مرادء فيتعين الصحيح . وفى الشهادة : الشهادة التى 
حو لي ب ل ل اب رقي 
مراداً . وفى العمل مع النية : العمل العارى عن اعتباره فى اقتضاء الأجر والثواب 
غير مراد » فتعين النوع الآخر مراداً . وفى العمل مع النية : العبل اطسق العارى 
عن اعتباره فى اقتضاء الثواب والأجر غير مراد » فتعين النوع الآخر . 


ويمكن التعلق بهذا الوجه فى قوله عليه السلام : « لا ضرر ولا ضرار 
فى الإاسلام » - إن الضرر نوعان : نوع هو حرام » ونوع ليس بحرام . 


, 1 - :د وس‎ ١ , لعلها كذلك . وقد تقرأ و وكان » - راجع : | لعتمد‎ )١( 


(؟) لعل الأوضح أن يقال : لمن لم يقرن به النية » أو ونفى كل عمل لم يقترن 
به الئية » . 


همظ 


فالنوع الأول ليس بمراد فيتعين النوع الآخر» فكان نفياً لكل ضرر مباح . 
وكان تحريما لكل ضرر حرام . 


ومنها - قوله تعالى : <( والسّارِقٌ والسارِقة فاقْطَمُوا أَندِيَهُماً 204 : زعم بعض 
الناس أنه مجمل » وبيان الإجمال فيه من وجهين : أحدهما - أن قطع اليد يحتمل 
القطع من المنكب » ويحتمل القطع من المرفق » ويحتمل القطع من الكف » فكان 
مجملاً . والثافى - أن القطع يُذكر ويُّراد به الابانة2©'0 . ويُذكر ويُراد به اتصال 
القطع به » كا يقال : ١‏ بَرِيْتُ القلم فقطعت يدى ؛ وإن لم ينفصل » وإثما يعرف 
الإبانة إذا قيد بالقطع من الجملة . وكا يقال : قطعت يد فلان من الجملة » 
وقطعت الغصن من الشجرة . 

إلا أنا نقول : لا إجمال فيه » لأن قطع اليد يتناول القطع من المنكب ٠‏ بدليل 
أنه لو قطع من الكف لا يقال : قطع يد فلان كله . ويصح أن يقال : قطع 
بعضها . واسم اليد تتناول الكل إلا إذا أريد به / البعض بدليل » فيصير مجملاً قبل 
البيان . وأما الثافى - قلنا : القطع عبارة عن الإبائة » فعند الإطلاق يتناول 
ما يسمى إبانة اليد » والشق الحاصل فى الجلد ليس بإبانة اليد حقيقة . وبهذا تبين 
أن فيما ذكر من المقال مجاز » وذكر القطع بقولنا : « يبرى القلم »20 قرينة 
لجاز » لآن العادة لم تجر بقطع كل اليد عند ذلك . 


والله أعلم . 


. "+ : سورة المائدة‎ )١( 

(؟) أبان الشىء فصله وأبعده - المعجم الوسيط . 

(9) تقدمت العيارة كلها وهى : « بريت القلم فقطعت يدى ٠‏ - قال فى المعتمد » 
١ : "6 : ١‏ وهذا يدلنا على أن قول القائل : بريت القلم فقطعت يدى - مجاز » ويكون 
اقتران ذلك ببرى القلم قرينة » تدل على المجاز » لأن العادة ما جرت بإبانة اليد عند برى 


القلم » . 


9/؟ 


١/8 


كم" 


8 - باب : ما يكون بياناً للأحكام الشرعية : 

اعلم أن بيان الأحكام الشرعية إإما يكون بكل ما يقع به التبيين . وذلك ضروب : 
منها - القول . [ والقول ع بوقوع البيان به أكثر من أن يُحصى . 

ومنها - العقد بالأصابع . ووقوع البيان به لا يشتبه على أحد . فإن عقد 
الأصايع بعد الكلام بيان له . 

ومنها - الكتابة . وقد بين رسول الله ع بها » فإنه كتب إلى بعض عماله فى 
قال قوم إن افمل لا يصلح يا . وقالوا : إن البيان [ إنما يقع بكشف المراد » 
والفعل لا يصلح كاشفاً للمراد بنفسه » إلا بانضمام قول يُعلق هذا بذاك » فيؤول 
الأمر إلى أن البيان يقع به » لا بالفعل . ولأن الفعل قد يمتد مدة حصوله » فتعليق 
البيان به تأخير للبيات عن مورد الخطاب » والبيان ما يكون مقارناً . 

إلا أنا نقول : إن القول إنما يصلح بياناً لأنه يقع به التبين » والفعل قد يقع بحال 
يقع به التبين » فصلح بياناً » بل أُوْلى » لأن القول إنما يكون كاشفاً بطريق 
الإإخبار » والفعل كاشف بطريق المشاهدة » وللمشاهدة من المزية ما ليس للخبر . 
ولأن النبى عليه السلام بِيّن أركان الحج وأفعال الصلاة بالفعل حيث قال : 
١‏ خذوا عنى مناسككم ؛ . وقوله : ؛ صلُوا ك رأيتموى أصلى » . وكذلك 
الصحابة رضى الله عنهم بيّنوا أوامر الوضوء وغير ذلك بالفعل وهو / معروف . 
قوله : لا بد من قول يعلق هذا بذاك - قلنا : ليس كذلك » فإن فعل النبى 
ْلَه عقيب الكلام المجمل قد يقع بحال لأجله يقع بياناً بدون قول آخر . ولئن 
كان لا يصلح بياناً إلا بواسطة قولية » لكن البيان يقع بالفعل لا بتلك الرابطة » 
الكل سير سبي تلك لاله + عقوا لكر سانا 6 كمون اليه 


ام ؟ 


لا يقع به البيان قبل فعله » وإذا صلّى يقع البيان بها . 

قوله : فيه تأخر البيان عن مورد الخطاب - قلنا : ولم لا يجوز ذلك ؟ ثم هذا 
باطل بخطاب طويل » فإن البيان به جائز مع القدرة عليه بخطاب قصير(" . 

ومنها - الإشارة . وقد بيّن النبى عَيْيلهِ بها حيث قال : « الشهز هكذا 
وهكذا » : أشار بيده . 

والله أعلم . 

9 - باب فى : تقديم القول على الفعل فى البيان : 

اعلم أن الآية إذا وردت مجملة » وورد عقيبها قول وفعل ؛ [ و ] يصلح كل 
وَاجَدَ يما انا له :: 

- إن علم تقدم أحدهما على الآخر - يجعل المتقدم بياناً » والمتأخر تأكيداً له - 
لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز » فيجعل ما هو الأقرب إلى المجمل بياناً . 

- وإن ل يعلم تقدم أحدهما على الآخر : 

*[فعإن لم يتناف حكمهما : يجوز فى كل واحد منبما أنه هو المتقدم , وهو البيان . 

+ وإن [ كان ] يتنافى حكمهما : يجعل القول بياناً . 

مثاله - آية الحج(؟ مع قوله عليه السلام : 9 مَنْ قرن حجة إلى عمرة فليطف 
هما طوافاً واحداً ويسعى عا وانيدا ,400 وقد نيت أن النبى عَييلهٍ قرن بين 
حجة وعمرة وطاف هما طوافين وسعى سعيين9*؟ . فإن كان البيان هو القول » 

)١(‏ انظر : المعتمدء :١‏ 57 - 540 ففيه تفصيل أكبر. والتمهيدء 
؟ ك8" - لم1 رقم هكم . 

١(‏ - 4) لعل المقصود الآية 154 من سورة البقرة : « إن الصّمًا والمَزوة منْ شعائر 
لله قَمَنْ حَجٌ البَيْتَ أو اعْقَمَرٌ فلا ناح عليه أنْ يَطَوْفَ ببما ومَنْ تطوعَ خيراً فإِنْ الله 


شاكرٌ عل 4 . 


/؟ 


4م" 


لم يكن الطواف الثانى واجباً بل كان مندوباً . وإن كان البيان هو الفعل » كان 
الطواف الثاى واجباً . لأن الآية سيقت لأفعال هى واجبة . 


فإن عُرف تقدم أحدهما على الآخر. يجعل المتقدم بياناً لما مرٌّ . 

وإن لم يُعلم / التاريخ » فالبيان من القول » لأن الفعل فى كونه بياناً يحتاج إلى 
قول يُعلقه بالمبين » والقول المتعلق للفعل غير مذكور , فإثباته لا يكون إلا عند 
الضرورة » ولا ضرورة » لأنه أمكن أن يُجعل القول بياناً » وليس غرضنا من 
مسألة الطواف إلا التفسك به(21 , لأنه ثبت عن رسول الله عَم قول تعلق فعُله 
بالمبيّن » وهو قوله عليه السلام : 9 نخذوا عنى مناسككم )20 . 


٠لا‏ - باب فى : أن البيان هل يكون كالمبين : 


اعلم أن هذا الباب يشتمل على مسألتين : 


إحداهما - أن البيان هل يجب أن يكون فى قوة المميّن ؟ 


وراجع فى ركن الحج وواجباته وسننه : السمرقددى » التحفة » ١‏ :> وما بعدها , 

وفيه ( ١‏ : ص 555 - 5755 ) : ١‏ وأما القارن فحكمه ما ذكرنا فى المفرد بالحج , 
إلا أنه يُحرم بالحج والعمرة جميعاً » ثم إذا أى مكة يطوف لعمرته ويسعى ثم بعد ذلك يطوف 
ويسعى لحجته » ويقدم أفعال العمرة على أفعال الحج ). 
أفعال العمرة على أفعال الحج - وعنده ( الشافعى ) يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً 
واحداً » . 

١(‏ - 5) قال فى المعتمد » 54٠ : ١‏ : 3 وليس الغرض بما ذكرناه من المثال إلا المثيل 
( وف نسخة أخرى : إلا اتهسك ) دون تصحيح مسألة الطوافين » لأن النبى عَْلهُ قد قال : 
تحذوا عنى مناسككم » فقد علّق بهذا القول فعله على الآية » . 


امنا 


فذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى(© رحمه الله إلى أنه يجب ذلك . وإذا 
لم يكن فى قوة المبيّن لا يُقبل . وهذا لم يُقبل خبر الأوساق(2 فى مقابلة قوله عليه 
السلام : ١‏ ما سقته السماءٌ ففيه العْشْرٌ »0) لأن هذا الخبر معلوم . 

والصحيح أن البيان والمبيّن يجوز أن يكونا معلومين » ويجوز أن يكونا مظنونين ‏ 
ويجوز أن يكون المبيّن معلوماً والبيان مظنوناً » م فى تخصيص العام بخبر الواحد . 

ودلالة ذلك أن 5 قوة الخبر بقوة النقل وكثرة النقلة » ولا يمتنع أن تكون الحاجة 
إلى نقل المبيّن أمسّ وأعمٌ من الحاجة إلى نقل البيان . أو يسمع المبيّن بعض من 
لم يسمع البيان0©؟ : فيتواتر نقل المبين دون البيان . 

والثانية - أن البيان هل يكون كالمبيّن فى صفة الوجوب ؟ 


والصحيح : 

إن أريد بذلك : أن البيان إذا كان واجباً » [ ف ع يجب أن يكون البيان بياناً 
بصفته*؟ » فدل البيان على أن المبيّن واجب - فهذا صحيح . 

وإن أريد به : أن البيان هل يدل على الوجوب كلبيّن » فنقول22 : لا يدل 
عليه » لأنه ليس فى البيان لفظ يدل على الوجوب . 

فإن أريد بذلك : أن المييّن إذا كان واجباً » فالبيان يكون واجباً » وإذا 
لم يكن واجباً فالبيان لا يكون واجباً - فهذا باطل » لأن البيان واجب / سواء 


. راجع فيما تقدم ترجمته فى الهامش ؟” ص "ل‎ )١( 
وهو قوله عَيلنهِ #ومن دا درن كفل اربق /فائقة :راجفنا ام‎ )» - 0 
. 268 مببا . وانظر : بلوغ المرام » رقم 437 و4515 ص‎ ١ ص 7١؟ وص 755 والمامش‎ 
. » للبيان‎ ١ : فى الأصل الظاهر‎ )4( 
. ) فبياله بيان لصفة شىء؟ واجب‎ ١ : "5١ : ١ » ف المعتمد‎ )5( 
. » فيقول‎ ١ : فى الأصل كأنبا‎ )0( 
]ع‎ ١5 بذل النظر - م‎ [ 


١و‎ 


84؟ 


كان المبيّن واجبا أو لم يكن , لأن ترك البيان يجعل الخطاب سفهاً » فيجب 
البيان » ليخرج عن كونه سفهاً("© . 


: 20) باب فى : جواز تأخير بيان المجمل والعام ( والدسخ‎ - ١ 


١‏ - أما [ تأخير ] بيان المجمل 
اعلم أن المراد بالمجمل هنا اللفظ الذى لا يعرف مراد المخاطب به بنفسه . 
وذلك ضروب : 


أن يتكلم بكلام لا انالك ومع ا لا على الاجمال ولا على 
اليد نكر يها امات م 0 


العرب وغيره . 


)0١(‏ انظر : المعتمدء ”4١ - “4.8 :1١‏ فقد تكون العبارة أسلس . وانظر أيضاً 
المهيد » ؟ : رقم 855 6 07م ص 587 وما بعدها . 

وفيما يلى عبارة المعتمد ( 88١ - “4. : ١‏ ) : 3 وأما الآخر» وهو : هل إذا كان 
المبيّن واجباً » كان بيانه كذلك ؟ وقد قال قوم بذلك . فإن أرادوا بذلك : أنه إذا كان المبين 
واجباً » فبيانه بيان لصفة شىء واجب - فصحيح . وإن أرادوا بذلك : أنه يدل على 
الوجوب "ا يدل المبيّن - فغير صحيح ؛ لأن البيان إثما يتضمن صفة المبيّن » وليس يتضمن 
لفظأ يفيد الوجوب . وإن أرادوا به : أنه إذا كان المبيّن واجباً » كان بيانه واجباً على النبى 
عه ٠‏ فإذا لم يكن الفعل المبين واجبء لم يكن بيانه واجباً على النى عل - فباطل . 
لأن بيان المجمل واجب ٠»‏ سواء تضمن فعلا واجباً أو غير واجب » . 

» المجمل‎ ١ أضاف هنا و والنسخ » ولكن اقتصر كلامه هنا بشكل بارز على‎ )١( 
5٠0 النسخ » يباب خاص - انظر فيما بعد ص‎ ١ و العام » دون النسخ . وقد نحص‎ 
» العام‎ ١ المجمل » و‎ ١ وما بعدها. ولعله كان من الأوفق جعل العنوان مقصوراً على‎ 
إذ جعل العنوان 9 باب - فى تأخير البيان‎ - “47 : ١ » أو التعميم 5 فعل صاحب المعتمد‎ 
54١ ص‎ ١ باب فى جواز تأخير التبليغ ؛ ج‎ ٠ : عن وقت الخنطاب © بعد عنوانين سابقين هما‎ 
. ”45 ص‎ ١ وه باب - فى تأخير البيان عن وقت الحاجة » ج‎ 


حل 


ومنها - أن يتكله(2 بكلام يفيد ظاهره الفائدة التى وضع لا على الجملة » 
دون التفصيل » كاسم القرء واسم الشفق0© وغيرههما . 

ومنها - أن يتكلم بكلام ظاهره يفيد الفائدة التى وضعت له على التفصيل 
وأراد انخاطب غيره . 5 يذكر اسم الصلاة ويريد به غير الدعاء الذى وضع له 
فى الأصل . 

وأجمع أهل الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن ؛ وقت الحاجة ؛ فى كل هذه 
الوجوه . والمعنى من ١‏ وقت الحاجة » هو الوقت الذى لو أخر البيان عنه » 
لا يتمكن المكلف من أداء ما كلف به ء فى الوقت الذى كلف . 

والدلالة على المنع من جواز تأخير البيان عنه : لأنه لو جاز تأخير البياك عنه 
يكون هذا تكليف ما ليس ف الوسع ء لأن المكلف لا يتمكن من أداء ما كلف به 
والحالة هذه » وتكليف ما ليس ف الوسع ساقط عن العباد . 

وأما التأخير عن « وقت الخطاب » : 

(أ) ففى الوجه الأول - لا يجوز تأخير البيان عنه أصلاً» لأن المتكلم 
لا يخلو : إما أن يريد به الافهام أو لم يرد به الإفهام . 

- فإن لم يرد [ به الإفهام ] : كان عبثاً وإغراء للمخاطب بالجهل واعتقاد 
القببح » لأنه يعتقد أنه قصد به ما وضع له . 


- وإن أراد به الإفهام » ولم يحصل به الإفهام » لا على الجملة ولا على 
التفصيل / » يخلو عن الفائدة ولا يليق ذلك بالحكم . 


1) فى الأصل كذا : ٠‏ نتكلم » - راجع الفقرة السابقة . 
)١(‏ القرء معناة الحيض أو الطهر . والشفق : الشفقة وحمرة تظهر ف الأفق حيث تغرب 
الشمس وتستمر من الغروب إلى قبيل العشاء تقريبا . والناحية . والردى* من كل شى* - 


المعجم الوسيط . 


/؟ 


يدف 


فإن قيل : السامع إن لم يعلم فائدته » يعلم أنه لا بد فيه من فائدة ما » فيحصل 
له حالة لم تكن قبل ذلك - قلنا : الذى يُخرج الكلام عن كونه عبثاً وسفهاً 
حصول فائدة وضع له(١2‏ الكلام » إما على الجملة أو على التفصيل : [ ف ] 
لا يعتبر حاله فى الجملة . ولو جاز ذلك » لجاز أن يضرب الحكم منا إحدى يديه 
على الأخرى ثم يقول بعد مدة : أردت بذلك أن أفهمك معنى من المعانى المطلوبة 
بالكلام بالتصفيق » فكما أن ذلك سفه وقبيح - فكذا هذا . 

١(ب‏ وج)- وق الوجه الثالى والثالث - اختلفوا : 

قال بعضهم : لا يجوز تأخير البيان فيهما . 

وقال , بعضهم : يجوز تأخير البيان فيهما . 

واتختار : أنه يجوز فى الوجه الثانى فى حال ؛ ولا يجوز فى حال . ولا يجوز فى 
الوجه الثالث بكل حال . 


( ب ) أما الوجه الثانى : فهو على وجهين : إما أن يريد المتكلم أحد المعنيين 
غير عين » أو يريد أحدهها على التعيين . 

» ففى الوجه الأول - يجوز تأخير البيان . والدلالة على ذلك أن هذا الخطاب 
يفيد فهم المراد على الاجمال ‏ لأنه موضوع لكل واحد منبما على سبيل الانفراد . 
فهذا يقتضى ف اللغة أن المتكلم أراد به أحد المعنيين : إما هذا وإما ذاك . فإن عنى 
به ذلك والسامع من جهة اللغة فهم هذا النوع من التردد ؛ لا يجب عليه البيان ؛ 
لأنه يجوز أن يكون للمخاطب غرض من أن يفهم غير مراده على وجه الإجمال » 
كا يجوز أن يكون له غرض فى أن يفهم مراده على سبيل التفصيل » فلا يستقبح 
منه ذلك » وهذا حَسُن وضع الأسماء المشتركة . 


. » فى الأصل كذا : « وضعت له الكلام‎ )١9 


لحن 


فإن قيل : الغرض من التعبد إنما هو الفعل » والفعل لا يمكن إقامته إلا بعد 
البيان على وجه التفصيل » فيجب البيان فى الخال - قلنا : الغرض » قبل حضور 
وقت العمل به ء التمكين من العلم » إما مجملاً / أو مفصلاً » وهو حاصل . 
أما الفغل فهو مطلوب عند حضور وقته » ونحن لا نجوز تأخير البيان عن ذلك 
الوقت . 

فإن(2 قيل : لو جاز أن يخاطبنا الله تعالى بالمجمل ولم يبين فى الحال » لجاز أن 
يخاطب العرب بلغة الزن » والجامع بينهما عدم فهم لاطب(" مراده . 

ولا يقال بأن الفارق بينهما أن العرب لا يفهم من لغة الزنم شيئاً ويفهم من 
المجمل شيئاً فى الجملة - لأنا نقول : آعتيرتم فى حُْسن المخطاب : معرفة المراد 
بكماله ؛ أو معرفة شىء من المراد ؟ إن قال بالأول لزم المنع من تأخير البيان » لأن 
كل المعرفة لا يحصل مع الإجمال . وإن قال بالثانى لزمه خطاب العرب بلغة 
الزن » لأن العربى متى عرف حكمة الزنهىٌ » يعرف أنه أراد بخطابه إما الأمر 
أو الخبر أو غير ذلك20 - قلا : المعتبر فى مسن الخطاب تمكين المكلف لمعرفة 


. فى الأصل كذا : « واد » بحيث قد تنطق « وإن ؛‎ )1١( 

(؟) فى الأصل كذا : و الخطاب » . 

(؟) قال فى المعتمد » ١: "7:١‏ ... فهلا جازت مخاطبة العرلى بالزنجية » ويقال له : 
اعلم أننا أردنا بهذا الكلام شيئاً ما ؟ قيل : إن الزنجى إذا كان حكيماً فمعلوم أنه قد أراد 
بخطابه شيئاً ما . فلا معنى لقوله : قد أردت بخطابى شيعا ما ... ؛ . 

وقال أيضاً » :١‏ 49" : 3 وإن اعتبرتم الثا لزمكم حسن مخاطبة العربى بالزنجية » لأن 
العرنى إذا عرّف حكمّه الزخبئٌ المْخاطّب له . علم أنه قد أراد مخطابه شيئاً ما : إما الأمرء 
وإما البى » وإما غيرها , والجواب ... 6 . 

وانظر : اتقهيد » ؟ : ٠7‏ ففيه : 9 فأما خطاب العربى بالزنجية فيحتمل أن يجوز إذا علم 
أن امخاطب حكم » لأنه يعلم أنه قد أراد منه شيئاً ما : إما أمرأ» وإما نبياً » وأنه سيبينه له 
فيما بعد ... 4 . 


"8 


"5 


به » ولا يفهم ما وضع له خطاب الزن » فلا يحسن خطابه به . 

ه وأما [ الوجه الثانى ع إذا أراد أحدهما على التعيين - فلا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب لا نذكره فى الوجه الثالث . 

( ج ) وف الوجه الثالث - لا يجوز تأخير البيان عن ( مورد الخطاب ) . 
والدلالة عليه أن قوله تعاللى : «إ وأُقِيِمُوا المّلاة 274 إذا كان موضوعاً للدعاء ؛ 
يفيد ظاهره إيجاب الدعاء » فيعتقد السامع » عند سماعه » ذلك . وكذلك فى كل 
لفظ موضوع لشىء إذا أريد به غيره . فإذا كان مراد اتخاطب غير ذلك » ول يبين 
فى الحال » كان إغراء بالجهل وحملاً له على الاعتقاد القبيح » وهذا لا يجوز . 

فإن قيل : قوله : 9 وأقيموا الصلاة 04 أفاد وجوب هذه الأفعال المعهودة 
دون الدعاء » ولم ينقل إلينا أنه ورد معه بيان مقارن له » فدل على جواز التأخير - 
قلدا : الجواب عنه من وجهين : 

أحدهما - أن / الآية حين نزلت » نزلت على النبى مَييْلَهِ وقد اقترن به البيانٌ فى 
حقه . إما بقول آخخر أو بفعل ضرورى خلقه الله تعالى فيه : أن المراد به هذه 
الأفعال - فالنبى عليه السلام نقل إلى الأمة [ الأمرع مع البيان » إما قولاً 
أو فعلا . 

والثانى - أنه إن لح يكن البيان مقترناً به» وجب حمله على إيجاب الدعاء 
فقط » ثم زيدت هذه الأفعال فى الوجوب بدلائل أخر » وبيّن الله تعالى ذلك بياناً 
بطريق النسخ الأول . 

وأما من جوّز تأخير البيان عن « مورد الخطاب » - [ ف ] تعلق بأشياء 
بعضها عقلية وبعضها سمعية : 


(1 - ؟) سورة البقرة : 4 . وفى الأصل : « أقيموا » . 


أما العقلية - فهى من وجوه : 

منها - أن البيان إنما نحتاج إليه ليتمكن المكلف من أداء ما كلّف به فى الوقت 
الذى كلف » وهذا إنما يجب عند الفعل » فلا يجب تقديمه عليه » م لا يجب 
تقديم القدرة(2 على الفعل0"© . 

ومنها - أنه لو لم يجز تأخير البيان إذا طالت المدة » لما جاز تأخير البيان إذا 
تفرك اللئة ولا + جار دعطن] هله عل هلة 6 ويك الأول عقي 
الثانية0؟ . ولما جاز البيان بخطاب طويل مع القدرة على خطاب قصيرء 
لأن التأخير ثابت فى الكل . 

- أنه لو قبح تأخير بيان المجمل » لقبح تأخير بيان النسخ » ولقبح تأخير 

بيان كون المكلف غير مراد بالفعل » نحو أن يكون المعلوم من حال المكلف أنه 
يموت أو يعجز عن الفعل قبل وقته . 

والجامع بين الكل أن التأخير يخل بالعلم ببعض اراد » فكما لم يقبح 
ذلك » فكذلك ههنا . 


. كذا تبدو‎ )١( 

(؟) قال السمرقندى فى ميزان الأصول » ص ١ : 17١ - ١1١‏ المأمور به يجب أن 
يكون مقدور العيد حالة الفعل لا حالة التكليف عندنا . وعند المعتزلة يجب أن يكون مقدوراً 
له حالة التكليف . ولقب المسألة أن الاستطاعة مع الفعل عندنا » وعندهم سابقة على 

- والصحيح قولنا ... » وراجع فيما تقدم ص ١45‏ . والمعتمد » ١8٠. - ١11/ : ١‏ 

. وقال فى المعتمد » ١‏ : .٠ه"‏ - ١ه‏ : ( منها ل أن البيان إنما يجب ليتمكن المكلف من 
أداء ما كُلّف . والتفكين من ذلك غير ممتاج إليه عند المخطاب . فإنما يحتاج إليه قبل الفعل 
بلا فصل . فلم يجب تقديمه عند الخطاب » 5 لم يجب تقديم القدرة عند الخطاب !| 
الجواب ... 6 

(9) كذا فى المعتمدء» ١‏ : وه . وفى الأصل كذا : « ولما جاز حمله على جمله وس 
الأول عقيب الثانية ؛ انظر ما يلل بعد سطور . 


١1/4 


5ة؟ 


والجواب : 

أما الأول - قلنا إنما يحتاج إلى البيان لما ذكروه » ويحتاج إليه أيضاً الخروج 
الخطاب عن كونه عبثاً وإغراء بالجهل على ما مر . ويبين ذلك أن البيان 
لو لم يفتقر إليه('© إلا لما ذكروه لجاز أن يخاطبنا الله تعالى بما لا نفهمه20 أصلاً » 

وأما الثانى - قلنا : إنما منعنا تأخير البيان عن مدة يخرج الفعل فيبا عن كونه 
مترقباً"2 / يرجو السامع إلحاق الزيادة به ويقيده بالصفة . أما دون ذلك » فلا - 
لأن هذا القدر من المدة جرت العادة به » فلا يؤدى إلى ما ذكرنا . ولهذا جاز أن 
يخاطبنا الله تعالى بمخطاب لا نفهمه ثم يبينه فى تلك الحالة » فلا يحب من جهة 
القياس : إذا جاز فى مدة قصيرة أن يجوز فى مدة طويلة . 

وأما جواز العطف وإلحاق البيان به - قلنا : لا تأخير ثمة » لأن الجملة إذا 
عطف بعضها على بعض » صار الكل ككلمة واحدة » والبياك ملحق بالكل . 

وأما البيان بمخطاب طويلء فإنما يجوز إذا كان فيه مصلحة . فأما إذا 
لم يكن » فلا يجوز . 

وأما الثالث ث - فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما - أن تأخير بياث النسخ إنها يجوز مع الإشعار [ بالنسخ ] . 
نحو أن يقول : اعلموا أن هذا الحكم يرتفع ولا يدوم . ومع الإشعار يجوز 





(1) فى الأصل :لول بقع يقر إليه.. . وف المعتمد,» 1١‏ : ١ه“‏ : و يبين ذلك 
ا 0 ل ل 01 
كخطاب الزن ... ) 


(0 فى الأصل كذا : و بما لا يفهمه أصلاً » - راجع المامش السابق . وفى المعتمد » 
١‏ :١ه"‏ : د بما لا نفهم به شيئاً أصلاً » . 


و5 ف المعسمد , 1: امم نولا عر الل بسي لو أذ كر تر 


"1 


تأخير البيان . و [ ك ] ذلك تجويز [ كون ] المكلّف أنه يموت27 أو يعحرء 
بمنزلة الاشعار » ولا كلام فيه إنما الكلام فى غيره . 

والثافى - إن جاز تأخير بيان النسخ مطلقاً » فإنما يجوز لأنه لا يخل بالعلم بمراد 
الغخاطب به ولا يؤدى إلى الاغراء بالجهل . أما هنا [ ف ع يؤدى إلى ذلك » 
عر 

فإن قيل : تأخير بيان النسخ يؤٌدى إلى الإغراء بالجهل أيضاً » لأن المخاطب 
يعتقد دوام الحكم - قلنا : لا يجوز له هذا الاعتقاد » لأن اللفظ لا يقتضى 
الدوام » وجواز النسخ ثابت » فوجب أن يعتقد لزوم الحكم إل أن يرد النسخ » 
فلا يؤدى إلى ما ذكرنا . 

وأما ما استدلوا به من جهة السمع : 

١‏ - فمنه - قوله تعالى : ف إِنْ عَلينَا جَمْعَه وقرءآئة » فإذا قرأناه ائبع قزءآئة 
ثم إن عَليّنا بيائَهُ 274 وكلمة « ثم » للتراخبى9© - أخبر أن البيان يجب أن 
يكون متراخياً عن الإنزال » لأن قوله : ل فإذا قرأناة © أى أنزلناه » لأنه أمر 
بالاتباع عقيب ذلك » والاتباع يعقب الإنزال دون الجمع . 

١‏ - ومنه - قوله تعالى : 9 إِنكمٍ وما تَعبْنُونَ مِنْ دُونِ الله حَصبُ 

)١(‏ ف المعتمد » ١‏ : اه : ١‏ والجواب : أنه لا يجوز بيان ذلك كله إلا مع الإشعار 
بالدسخ » وتجويز كون المكلف ممن يموت » والإشعار بالتخصيص . وقد تقدم بيان ذلك . 
وقد فصل قاضبى القضاة بين تأخير بيان النسخ وبين بيان التخصيص : بأن الخطاب المطلق 
معلوم أن حكمه مرتفع » لعلّمنا بانتقطاع التكليف . وليس كذلك التخصيص ؛ . 

وفى الأصل كذا : « وذلك تجويز المكلف أنه يموت أو يعجز بمنزله الاشعار ... » . 

(؟) سورة القيامة : /ا١‏ - .1١9‏ 

(؟) راجع فيما تقدم ص ”4 حيث قال : ١‏ ومنا -- كلمة 9 ثم ) وهى للتراخى 
أى للتأخير بزمان يوجب الفصل يينهما ... » . 


ة/؟ 


548" 
ع 1 قال ابن الرْبَعْرَى : غغبدت اللائكة / والمسيح - 1 | ل هؤلاء0) 


)١(‏ سورة الأنبياء : 14 . والحصّب صغار الحجارة . والحطب كل ما يُلقى ف النار من 
وقود ( المعجم الوسيط ) . 

(؟) فى الأصل الكلمة غير واضحة . وفيه كذا : : عبدة الملايكة والمسيح هولا .. » 
وف المعتمدء ١‏ : 51ه” : (١‏ قال ابن الربعرَى : فقد عُبدت الملائكة » وعبد المسيح » 
أفهؤلاء حصب جهنم ؟ . وانظر أيضاً : اتمهيد » 7 : 744 . والشوكنى » فتح القدير » 
: 18 : 400 - 4815 . ومكى القيبى. ( 470 ه ) »ء الإيضاح لناسخ القرآن 
وهمنسوخخه )ا ص 184" + "5.2 . 

وانظر تفسير الآية فى كتب التفسير . وفيما يلى بعض ما قاله الشوكافى ( ١١5٠‏ ه ) فى 
فتح القدير “٠‏ : 455 + 411 - 450 : 3 .. وقال أكثر المفسرين : إنه لما نزل 9 إِنُكم 
وما تَْبِدُونَ ( الآية ) 4 أ ابنْ الربْرَى إلى رسول الله مَك فقال : 1 يا محمد ألست تزعم 
أن عزيرا رجل صالمح وأن عيسى رجل صالح وأن مرم امرأة صالحة ؟ قال : بل » فقال : فإن 
لملائكة وعيسى وعزيراً ومرم يُعبدون من دون الله » فهؤلاء فى النار » فأنزل الله :اذ 
لذن سَبَقَتُ لحم مثا الحستى # . .. جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبى ع فقال : تزعم أن 
الله أنزل عليك هذه الآية : <« إِنكُم وما تعْبّدونَ مِنْ دُونٍ الله حَصّبٌ جهنم ثم ها 
وَارِدُونَ » قال ابن الزبعرى : قد عُبدت الشمس والقمر واللالكة وعزير وعيسى بن مرم 
كل هؤلاء فى الئار مع المتنا - فنزلت .. ثم نزلت : 9 إن الْذينَ سَبَقثُ لهم م ما الحسنى 
أولعك عنها مُبْعَدُونَ 4 . وأخرج أبو داود فى ناسخه وابن المنذر والطبرانى من وجه آخر عنه 
أيضاً نحوه بأطول منه ٠‏ وأخرج . ...الج 6 . وفى المعتمد » ١‏ : 584 - 500 : « لأن الله 
سبحانه [ وتعالى ] قال : ف[ إِنُكم وما تَعْبَدونَ ... # و ١‏ ما » لا لا يعقل فلم يدخل فيه 
المسيح والملائكة » كا سيأق هنا فى المتن . وانظر : اتمهيد » ؟ : 584 - 59468 . 

هو عبد الله بن الزبغرى بن قيس بن عدىٌ بن سعد بن سهم القرشى السهمى الشاعر . 
أمه عاتكة بنت عبد الله بن عمرو بن وهب بن مُذافة بن جمح . كان من أشد الناس على 
رسول الله عه وعلى أصحابه بلسانه ونفسه . وكان من أشعر الناس وأبلغهم . يقولون إنه 
أشعر قريش قاطبة لس و ع 1 
َه فأسلم وحسن إسلامه واعتذر إلى النبى َه فقبل عذره ثم شهد بعد الفتح من 
المشاهد رود قد ل جلت ارجول لالم وليك را م ا ال 7 


"4 


أولفك 7 مُبَعَدُون 0 : أمْر البيان ل وقت السؤال. : 


حر - أن الله 3 00 بقرة الو 0 
قوله تعالل, اجرلا رع وليك - ةر وله - ل 
بغر لا دلول الأرعة الهم تَسْقَى الحَرّتٌ 07744 - فهذه الكنايات راجعة إلى 
البقرة التى أمروا بذبحها . 

- ومنه - أن الملائكة قالوا لإبراهم عليه السلام : < إن مُهلِكُا أل هذه 
القرية .1 ولم يبينوا له أنهم لم يريدوا لوطأ والمؤمنين حتى «إ قَالَ إن فيها نُوطاً 
قانُوا نحن غلم ِمَنْ فيها لنَجْيئهُ وأهله إِلَّا امرأئه م#©) : أتحر البيان إلى وقت 
السوٌال . 

50 |: 5 4 

ه - ومنه - أن جبرئيل قال للنبى َيه « اقرأ » ثلاث مرات ؛ ولم يبين . 
3 مالا 8 ال 3 0 هّ 
ثم قال : 9 اقرا بام ربّكَ الذى علق 204 . 

” - ومنه - أن النبى ع سكل عن الصلاة ولم يي ٠‏ حتى حضر وقت 

8 3 5 م 8 
الصلاة فبين بالفعل ثم قال : « صلوا م رأيتمونى أصلى » . وكذلك فى أمر 
الحج : أتر البيان بالفعل ثم قال : « مَُذُوا عنى مناسككم » . 


[دلة سورة الأنبياء : ٠١‏ . 


(1) سورة البقرة :8 55١ل‏ . وقد أَتّمر : © إنّها بَقرة لا فارضٌ ولا بكر 4 
فقدمناها وفقاً لترتيبها فى المصحف . 


() سورة العدكبوت : ١‏ 
(4) سورة العدكبوت : ؟ 
(5) سورة العلق : ١‏ 
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...ع 


٠7‏ - ومنه - أن النبى عليه السلام للا أنفذ معاذاً إلى الجن لبيان الزكاة 
وغيرها('2 سألوه عن الوّقص0© فقال : ١‏ لم أسمع عن رسول الله عليه السلام فى 
ذلك شيئاً » فأرجعٌ إلى رسول الله وأمثأله » - عرفنا أن البيان لم يكن متقدماً . 

أما الأول - فعده جوابان : 

أحدهما - أن الآية محمولة على بيان ؛ التفصيل لا على بيان المراد بالخطاب 
ونحوه . ونحن قائلون به . 

والثانى - أن المراد من هذا ١‏ البيان » الإظهار . والتنزيل0؟ : معناه « ثم إن 
علينا إنزاله » ويجب حمله على هذا ء لأن ١‏ الحاء » فى قوله : « بيانه ؛ كناية عن 
جميع القرآن . ومعلوم أن جميع ما فى القرآن لا يحتاج إلى البيان الذى اختلفنا 
فيه » فيجب حمله على بيان يرجع إلى جميع القران » وذلك بيان الإنزال » لأن الله 
تعالى يجمعه فى اللوح المحفوظ ثم يُنزله علينا » فصار إظهاراً وبياناً لنا . 

فإن / قيل : فى حمله على الإنزال عدول عن ظاهر الاسم . لأن اسم « البيان ؛ 
لا يُطلق على الإنزال ولا يفهم ذلك منه » فكان خلاف الحقيقة » لأن البيان 
متأخر عن الإنزال » لأن كلمة « ثم » للتراخى » فكيف يحمل على الانزال ؟ - 
قلدا : 


)2000 كذا فى المتمد . ١‏ : لاه” . وفى الأصل : ١‏ وغيره » . 

(؟) الوَقصُ واحد من الأوقاص فى الصدقة . وهو ما بين الفريضتين نحو أن تبلغ الإبل 
خمسا ففيبا شاة ولا شىء فى الزيادة حتى تبلغ عشرا . فما بين الخمس إلى العشر وُقَص . 
وبعض العلماء يجعل الوّقص ف البقر نخاصة - المعجم الوسيط . وكذا الشّدّق » وبعض 
العلماء يجعل الشتق فى الإبل خاصة - مختار الصحاح . 

(5) ف المعتمد . ١ : 55141 : ١‏ ... ويكون « البيان » ههنا إظهاره بالتنزيل » . 


دبع 


[ أولا ] - لا نسلم أن الإنزال ليس ببيان » بل هو نوع بيان وإظهار - 
على ما مر . 

والثالى - إن كان فى حمله على الانزال ترك الحقيقة » ولكن فى حمله على 
ما ذكرتم ترك العمل بظاهر الكناية » فلستم - بأن تتمسكوا بظاهر اسم البيان 
وتعدلوا ع.(١2‏ ظاهر الكناية - بأؤلى من أن نتنسك بظاهر الكناية ونعدل عن 

وقوله - بأن كلمة ‏ ثم » للتراخى » قلنا : فائدة قوله تعالى : 9 ثم إن عَلَيْنا 
بَانهُ 04" متأخخرة عن فائدة قوله : 9 إِنْ عَلَيْا جَمْعَهُ وقرَِآتَهُ 274 وتقدير الآية 
والله أعلم : إن علينا جمعه وقرآنه فى اللوح المحفوظ . ثم علينا إنزاله . فإذا أنزلناه 
فاتبع إنزاله - وإنما جعلنا هكذا عملاً بظاهر الكناية . 

وأما الثالى - قلنا : البيان كان حاضراً عند القوم » إلا أنهم ل يتنبهوا لعنادهم » 
فإن الله تعالى قال : 98 إِنُكم وما تَعْبّدونَ مِنْ دُونٍِ الله حَصّبٌ جهنم #(*) 

وأما الثالث - قلنا : يحتمل أن موسى عليه السلام أشعرهم بذلك 
[ و] لولاه”© لما خفى عليهم أنها مُطْلّقة . أو يحتمل أنه بين إلا أنهم لم يتبينوا . 


وأما الرابع - قلنا : البيان كان وترون بالخطاب » فإنه قال : إن أَهْلها 


1 فى الأصل : ١‏ عنه » . 

(؟) سورة القيامة : ١9‏ - راجع فيما تقدم ص 557 والحامش ؟ منها . 
(9) سورة القيامة : /ا١‏ - راجع فيما تقدم ص 7557 والهامش ١‏ منها . 
(4) سورة الأنبياء : .54 - وراجع فيما تقدم ص 7517 و7948 وهامشيها . 
(0) فى المعتمد » ١‏ : هه8 : و ولولا ذلك ما خفى عليهم أنها مُطْلّقة » . 


4م" 


؟.م 


كَانُوا ظَالِمِينَ 2١74‏ أو نقول : يحتمل أن اللائكة أرادوا البيان إلا أنه 
ابعدر [ هم ]20 بالسؤال . 

وأما الخامس - قلنا : هذه الراوية من جملة أخبار الآحاد » فلا يحتج به فى 
هذا الباب . 

ثم نقول : إن كان الأمر يقتضى الفور فهذا تأخير البيان عن وقت الفعل » 
وذا لا يحوز . وإن كان لا يقتضى الفور ٠‏ فهذا تأخير البيان عن وقت الحاجة » 
لأن الزمان الثانى زمان جواز الفعل » فلزمنا وإياهم ترك هذا الظاهر . 

وأما السادس - قلنا : النبى عليه السلام بين ذلك بالقول وأتّحر التأكيد إلى 
زمان الفعل ‏ لا أنه أخخر البيان أصلاً . وكذا بين أمر الحج بأن أبا بكر رضى الله 
عنه حج قبل حج / الرسول عليه السلام : عرفنا أن أمر الحج كان معلوماً 
قبل فعله . 

وأما السابع - قلنا : البيان كان مقدماً إلا أنه لم يُسمع . 

وجواب أخر عن التعلق بكل النصوص : إن دلالة العقل تمنع جواز تأخير 
البيان على ما مر . فوجب القطع بأن البيان كان مقترناً بالكل » وإن لم يعرف 
فيه رواية . 

؟ - وأما تأخخير بيان العموم 
اعلم أن قولنا  :‏ بيان العموم » يحتمل وجوهاً : 


)١(‏ سورة العنكبوت : "١‏ . وراجع فيما تقدم ص 544 والآية : 8 ... قَالُوا نا 
مُهْلِكُوا مل هذه القَرية إن أْلّها كَانُوا طَالِمِينَ 4 . 

)5١‏ قال فى المعمد » 1:١‏ 5ه" : (و... ولو لم يكن ذلك بان » لم يمن أن يكونوا 
أرادوا فى الحال بيان ذلك » فبادرهم بالسؤال » . 


؟.م- 


. إما أن يراد به ما يريّن7'' أن المراد به ؛ ماوّضع له من الاستغراق الذى وضع‎ - ١ 

. وإما أن يراد به ما ببين أنه ما أراد به » بعض ما يصلح له وضعاً‎ -- ١ 
. مع أن اللفظ دل على إرادته‎ 

” - وإما إن أراد ما يبين أن الفعل لم يبق مراداً بذلك الخطاب فى الزمان 
الثانى » مع أنه كان مراداً فى الأول » بظاهر اللفظ . 

أما الأول فما لا وجود له . فضلاً عن التقدم والتأخر . لأن لفظة العموم 
تفيد الاستغراق لجردها » فكان تبين المراد ملازماً للفظ المتجرد عن القرينة ؛ 
فلا يتصور .حصول البيان لعيره . 

وأما الثافى -- | ف ] اخنلفوا فيه . والأصح أنه لا يجوز تأخخيره عن العام » 
لأن للفظ العام دلالة قاطعه أو ظاهرة فى إرادة العموم . فأما إذا أراد به البعض » 
فقد استعمله لا على الوه الذى وضع له اللفظ ؛ فيكون إغراء بالجهل وحملاً على 
القبيس ؛ لأن السامع يسبق إلى فهمه ما وضع له ويعتقد ذلك » وإنه لا يجوز . 

فإن قيل : الواحب فى العمومات إحمال الاعتقاد إلى وقت الفعل » ولا يجوز 
تأضور البيان عن وقت الفعل - قلنا : هذا تلبيس ٠‏ لأنا نقول : لفظة العام هل هى 
موضوعة للاستغراق أه لا ؟ : [ ف ] إن قال : لا فقد أقمنا الدلالة عليه من 
قبل(" , وإن قال : هى موضوعة للاستغراق ؛ [ ف ] إن كان إيجاب الفعل فى 
الحال - [ فإبه | يسبق إلى فهمه الإيتعاب على العموم فى الحال . وإن9» كان إيجاباً 
للفعل ل الكثانى [ فإنه ] يسبق إنى فهمه إيمابء على العموم فى الثانى ) 


رى ل الأصل كدا : و ماتبين .. 9. 

(1) راجع فيما تقدم ص 1١8‏ وما بعدها ٠‏ اسم العموم إذا وقع على الأسماء والألفاظ 
ما الذى يفيده ؟ ؛ وهر موضوع الفصل الثافى من ٠‏ أبواب العموم ١‏ , 

() فى الأصل ؛ ١‏ فإن » . 


١] 17و‎ 


ين 


فيعتقد(١)‏ الاستغراق فى الحال بناء على كونه موضوعاً له » فلو أراد به غيره » مع 
عدم البيان » أدى إلى ما ذكرنا من القبيح » إلا أن يُشعره بذلك » فيقول(" : 
أردت به الختصوص ناه من بعد ء فحينيذ يجوز » لزوال الإغراء بالجهل 
والحمل على القبيح . ونحن نجوز تأخير البيان عن : مورد الخطاب ؛ ء فى كل هذه 
الوجوه إذا كان مقروناً بالإشعار . 

وأما الثالث - فهو نسخ لبعض ما تناوله اللفظ . لأنا عرفنا ثبوت الحكم 
فى الكل مع توهم الدوام فى الكل . فإذا لم يبق البعض مرادا فى المستقبل » 
كان نسخاً » وتأخير النسخ واجب فضلاً عن الجواز. وقد مرّ الكلام فيه . 
والله أعله9 . / 

؟؟لا - باب فى : من يجب له البيان وفيمن لا يجب : 

اعلم أن البيان إنما يجب لمن أريد منه فهم المراد بالخطاب . دون من لم يرد 
منه ذلك . 

- ثم الذى أريد منه فهم المراد بالخطاب - قد يكون مكلفاً بفعل ما تضمنه 
الخطاب ء وقد لا يكون مكلفاً : 

أما الأول : 

فهم العلماء فى حق أحكام الصلاة : فإنه أريد منهم فهم المراد بالخطاب » 
وأريد منهم فعل ما تضمنه الخطاب » وهو القيام بالصلاة . 

: فعقد » دون نقط الحرف الثافى والرابع بحيث يمكن قراءتها‎ ٠ : فى الأصل كذا‎ )١( 
. » فنعتقد © أو ( فيعتقد‎ ( 


. الحرف الثافى غير منقوط‎ )١( 
: (؟) هذه العبارة : 9 وأما الغالث ... والله أعلم ؛ وردت فى الأصل ف الامش مع كلمة‎ 


8 ضح 8 


وأما الثانى : 

فهم العلماء فى حق أحكام الحيض . فإنه أريد منهم فهم الخطاب » ول يرد 

- وأما من لم برد منه فهم المراد بالخطاب - [ ف » قد يراد منه فعل ما تضمته 
الخطاب ». وقد لا يراد( . 

أما من لم يُرّد منهم ذلك » كاتباع9") الكتب السالفة - فإنهم غير مكلفين فهم 
المراد ولا فعل مقتضى الخطاب . 

وأما من أريد منه ء فنحو النساء - فإنين لم يرد منبن فهم المراد بالخطاب ٠١‏ 
ويلزمهن أحكام الحيض27 , وججعل لحن إلى ذلك سبيل » وهو الرجوع إلى 
ومفصلها - والله أعلم . ' 


“اا - باب فى : إسماع العام المكلف » دون إسماع ما يخصه : 


اعلم أن الله تعالى إذا أراد بلفظة العموم الخصوص 2 ونصب دلالة 
الخصوص - لا يخلو : إما إن كانت تلك الدلالة عقلية أو سمعية . 

- فإن كانت عقلية - جاز أن يُسمع المكلّفٌ العامٌ » من غير أن يُسمعه أن دلالة 
العقل مخصّصة له » لأن دلالة العقل متى كانت صارفة للفظ عما يقتضيه ظاهره » 


(1) فى الأصل كذا : « وقد لا يرد » . 
)١(‏ فى الأصل كذا : « كامتناع » . وف اللمعتمدء ١ : 854 : ١‏ فالأولون ( الذين 
م يرد منهم أن يفعلوا ما تضمنه المخطاب ) هم أمتنا مع الكتب السالفة , لأن الله سبحانه 
ما أراد أن يفهموا عراده ببا » ولا أن يفعلوا مقتضاها » . 
() أى أن ١‏ الله سبحانه أراد منبن التزام أحكام الحيض بشرط أن يفتيين المفتى » 
المعتمد , :1١‏ 9ه”". 
[ بدل العظر- م 2٠١‏ ] 


كم 


والمكلّف يتمكّن من الاستدلال به - لم يصر به » مُمْرّى بالجهل ومحمولاً على 
القبيح » لأنه يمكنه الوصول إليه بالنظر » فلا يصير معتقداً لما يقتضيه ظاهره » 
إلا إذا قصر وأعرض عن النظر » فحيئذ يحصل هذا القبيح باختياره » لا بإغراء 
الخاطب إياه . 

- وإن كانت سمعية : 

قال بعض المتكلمين : يجوز إسماع العام المكلف دون تلك الدلالة . 

وقال بعضهم : لا يجوز . 

و /؟ واغختار : أنه يجوز / فى حال » ولا يجوز فى حال : 

» أما الحالة التى يجوز فيبا ذلك - [ ف ] هو أن يكون العام مقروناً بالاشعار » 

أو أن يُخطر الله ببال المكلف تجويز إرادة الخصوص , لأنه متى كان المخطاب 
1 ع م4 

مقرونا بالاشعار واخط. بباله ذلك » وجوزوا أنه أراد به الخصوص - يصرفه 
ذلك عن اعتقاد ما اقتضاه ظاهر العام وينبعث على طلب ذلك » لأنه لو اعتقد » 
[ ذلك ع لا نأمن أن يكون هذا الاعتقاد قبيحاً لتجويزه إرادة غيره » وصار 
كانبعائه على النظر المؤدى إلى العلم بالله تعالى عندما يخطر بباله أن له ربا : إن لم 
يعرفه يعاقبه - على ما عرف فى موضعه . وإذا كان الأمر ببذه الصفة انتفى 
الاغراء بالجهل والحمل على الاعتقاد الفاسد فى إسماع العام دون دلالة الخصوص . 

ه وأما الحالة التى لا يجوز فيبا ذلك - [ ف ] هو أن لا يقترن به الإاشعار 
ولا يُخطر الله بباله تجويز إرادة الخصوص » فيصير إسماع العام إغراء بالجهل : 
لأنه يعتقد ما اقتضاه العام » وهو أراد خلافه » فيصير عندها('؟ على اعتقاد هو 
جهل وقبيح » وذا لا يجوز . 

والله أعلم . 


. » فى الأصل كذا : « عقدما‎ )١( 


اوم 


4 - [ باب - فائدة النسخ ] : 


اعلم أن النسخ متى كان مستعملاً فى اللغة وفى الشريعة » [ ف لابد أن 
ننظر : أن فائدتهما فى الموضعين متحدة أو مختلفة - فنقول : 

أما فائدة الاسم فى اللغة : 

فهو مستعمل ف الإزالة والنقل جميعاً - يقال : « نسخت الشمس الظل ؛ 
أى أزالته . فإن الظل لا يوجد فى مكان آخخرء ليُظن أنه انتقل إليه . ويقال : 
و نسخت الرياح اثارّهم » أى أزالتها . وف النقل قول القائل : ٠‏ نسخت 
الكتاب © أى نقلت ما فيه إلى غيره . 

هذا بيان الاستعمال . والصحيح أنه حقيقة فى الإزالة » مجاز فى النقل » 
لأن ما فى الكتاب لا يُنقل إلى غيره حقيقة . ومتى لم يكن حقيقة فى أحدهماء 
كان حقيقة فى الآخر ء لأن الاسم لا يُستعمل فى سواهما » فلو لم يكن حقيقة 
فى أحدهما لم يكن لهذا الاسم حقيقة فى اللغة . 

فإن قيل : ما فى الكتاب متى لم ينقل إلى غيره حقيقة » عرفنا أنهم وصفوا(') 
الكتاب بأنه منسوخ تشبهاً بالمنقول , لأنه إن كان لا يحصل عينه / يحصل مثله » 
فجرى حصول مثله كحصوله » فدل ذلك على أنه حقيقة فى النقل » حتى تجوز 
به إلى ما له شبه بالنقل - قلنا : ليس يمتنع أن يكون الاسم حقيقة فى الإزالة » 


)١(‏ فى الأصل كذا: ووضعوا». وف المعتمدء :١‏ 90" : ( إنما وصفره بأنه 
منسوخ لتشبهها بالمنقولة ... ) . 


اين 


ثم يُستعمل فى النقل بطريق امجاز » لما أن فى النقل معنى الإزالة » لأن النقل يزيل 
الشىء عن محله » وإن كان يثبته فى محل آخخر . ويُستعمل فى الكتابة تشبيباً بالنقل » 
فكان استعماله فى النقل تشبيباً بالازالة » واستعماله فى الكتابة تشبيباً بمعنى المجاز » 
ويجب الحمل على هذا. كى لا يؤدى إلى الاشتراك . 

وأما فائدته فى الشريعة : 

ذهب بعض المتكلمين إلى أن الاسم نقل عن معناه إلى معنى آخخرء 
كاسم الصلاة والصوم وغيرهما . 

وذهب بعضهم إل أنه يفيد فى الشرع ما يفيده فى اللغة » لأنه فى اللغة يفيد 
الإزالة مثل الحكم الثابت على ما نذكره فى بيان حدّه0؟ , غير أن الشرع 
قصر الإزالة على إزالة مثل الحكم الثابت بطريق شرعى على وجه مخصوص » 
ولا يكون ذلك نقلا ال 0 فإنه غير منقول عن محله » 
بل هو مخصوص يبعض مما يدب على الارض - والله أعلم . 

© - باب فى : حقيقة الناسخ والمنسوخ : 

اعلم أن غرضنا من هذا الباب أن تمد" طريق الناسخ . 

ولما كان اسم الناسخ يقع على الطريق وغيره » [ ف ] لا بد أن نذكر ذلك 

1ه 3( يقال : حدّد معنى اللفظ أو العبارة : وضلحه وبيّله . وَالحدٌ الحاجز بين 
الشيئين . وفى اصطلاح المناطقة : القول الدالٌ على ماهية الشىء . والجمع حدود . وحدود 
لله تعالى : ما حدّه بأوامره ونواهيه ( المعجم الوسيط ) . 

وفى تعريفات الجرجانى : الحدٌ قول دان على ماهية الشىء . وف اللغة : المنع . 


وانظر فى تعريف الحد : الكلوذانى » اتمهيد فى أصول الفقه . ١‏ رقم ١‏ ص *7 
وما بعدها . 
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ثم نعمد إلى الطريق فنحده - فنقول : بأن الناصب للدلالة الناسخة يوصف 
[ بأنه 2١7]‏ ناسخ - يقال : نسخ الله تعالى التوجه إلى بيت المقدس » فهو ناسخ . 

ويوصف الحكم بأنه ناسخ - يقال : القرآن ينسخ السنة . 

إذا ثبت هذا - نقول : 

بعض الناس حدو(" الطريق الناسخ : بما دل على إزالة مثل الحكم الثابت 
بالنص » بحيث لولاه لكان الحكم ثابتاً مع تراخعيه - إلا أن هذا غير صحيح » لأنه 
أدخل فيه ما ليس منه » وأخرج عنه ما هو فيه على ما نبيّنه فى الحد الثانى . 

والصحيح أن يحد الطريق الناسخ بأنه : 

نص صادر من الله تعالى أو من الرسول عليه السلام أو فعل منقول عنه » يفيد 
إزالة مثل الحكم الثابت » بنص صادر من الله تعالى أو من الرسول أو فعل 
منقول7© من النبى عليه السلام ؛ مع تراخيه » على وجه لولاه لكان الحكم ثابعً» . 

- وإئما شرطنا / أنه 9 نص صادر من الله تعالى أو نص أو فعل من الرسول » 
لأن العجز عن أداء العبادة يدل على إزالة مثل الحكم الثابت بالنص ولا يوصف 

- وإنما شرطنا ‏ إزالة مثل الحكم الثابت بالنص » » لأن إزالة عين الحكم 
النابت لا يكون نسخاً » بل يكون بَّكَاء2© على ما نبينه . 

.995 1:1١ من المعتمدء»‎ )١( 

(؟) انظر الهامش ١‏ » ” من الصفحة السابقة . 

(؟) عبارة : 9 عنه يفيد ... فعل منقول » وردت ف المهامش مع كلمة و صح ). 

(:) انظر : المعتمداء» 1١‏ : 985" - /ا9"؟ . 

(5) البَدَاء : ظهور الرأى بعد أن لم يكن . واستصواب شىء علم بعد أن لم يُعْلمَ . 


ويقال : بدا لى فى هذا الأمر يََاءٌ أى ظهر لى فيه رأى آخر ( المعجم الوسيط ) . وانظر 
الباب التالى . 


ان 


لخن 


- وإما شرطنا « بنص ثابت من الله تعالى أو بنص أو بفعل من الرسول عليه 
السلام » » لأن الحكم الثابت بدليل العقل إذا أزيل بالنص لا يوصف بأنه نسخ . 

- وإنما شرطنا « مع تراخيه » » لأن الحكم إذا كان ثابتاً ممتدا إلى غاية 
فرفع لوجود الغاية لا يكون نسخاً » لأن المزيل مقارن له . 

- وإنما شرطنا أنه ( لولاه لكان الحكم ثابتاً » » فإن الله تعالى إذا أمرنا بفعل 
واحد ثم نبانا عن مثل ذلك فى وقت آخر ء لا يكون ذلك نسخاً , لأنه لولا ذلك 
الحكم , لم يكن الحكم ثاباً . 

وأما المسوخ - فهو الحكم المزال بالنص إذا اختص ببذه الشرائط . 

وأما السخ('2 - فهو إزالة مثل الحكم الثابت بالنص ؛ إذا اختص بالشروط 
التى ذكرناها . 

فإن قيل : شرطم فى هذه الحدود إزالة مثل الحكم الثابت » والإزالة إنما تكون 
لشىء ثابت » والحكم ف المستقبل أو مثله لم يثبت بعدُ » فالدسخ يكون منعاً من 
ثبوته لا إزالة له - قلنا : النص المقتضى لثبوت الحكم إذا كان مطلقاً أو مشروطاً 
بالدوام يقتضى ثبوت الحكم فى جميع الأزمان » فكان الحكم ثابتاً فى كل زمان فى 
ظن الخاطب » نظراً إلى الدليل على وجه لولا الناسخ لكان ثابتاً فى المستقبل . 
فيتحقق معنى الازالة فى ظن الخاطب نظراً إلى الدليل - هذا القدر من الأدلة يمكن 
تحقيقه فى النسخ » فيجب تحقيقه تقريراً لمعنى الاسم لغة . 

ومَنْ حَدَّ النسخ بأنه : ١‏ بيان مدة الحكم الذى ف التوهم والتقدير بقاؤه ) 
يلزمه أن الله تعالى20 إذا أخير أن 9 زيداً سيعجز بعد مدة » - أن يكون ذلك 
نسخاً . وليس كذلك . فيظل هذا الحد9© - والله أعلم . 

. وأما النص» . وظاهر أنه سهو من الناسخ‎ ٠ : وفى الأصل‎ . 517 : ١ » كذاف المعدمد‎ )١( 


(5) ف المعتمدء ١‏ : 888 : ( أن النبى عَيللهِ لو أخبر ... ) . 
(*) انظر تعريفات أخرى ف : المعتمد » ١‏ : /ا9" -3984. 


حلص 


اعلم أن البّداء(!2 هو الظهور فى اللغة -- يقال : ١‏ بدا لنا سور المدينة » إذا 
ظهر . وإنما يظهر الشىء إذا انجل() وانكشف / وصار بحيث يعلمه أو يظنه . 


والأمر والنبى ليسا من البّداء فى شىء » لكنهما يدلان على البداء . فالآمرٌ إذا 
نبى المأمورٌ الواحد عن فعل ما أمره فى الوقت الذى أمره أن يفعله فيه » على الوجه 
الذى أمره أن يوقعه عليه . نحو أن يقول زيد لعمرو ١‏ صلّ ركعتين عند الزوال 
من هذا اليوم عبادة لله تعالى » ثم قال له : 9 لا تصل ركعتين عند الزوال من هذا 
اليوم عبادة لله تعالى » » لَتَعَلَّ النبى بما أمره على الحد الذى أمره به » من غير تغاير 
بين متعلقهما [ بحيث ] يصح(2© أن تثبت المصلحة فى أحدهما والمفسدة فى 
الآخر . وذلك يدل : إما على أنه خفى عليه من المصلحة ما كان ظاهراً عند 
الآمر. أو ظهر له من الفساد ما كان خخافياً عنه وقت الأمرء وهو البَّتاء . 
أو لم يخف عليه عنه شىء ولا ظهر له شىء» ولكنه عالم بكونه مصلحة 
ومفسدة » ومع ذلك قصد الأمر بالقبيح والغبى عن الحسن - وكل ذلك لا يجوز 
على الله تعالى() . 


(1) راجع الامش السابق ‏ » وكذا الامش ه ص "٠08‏ . وسيأق أن البّداء ٠‏ هو إرادة 
الشى* فى وقت وكراهيته فى ذلك الوقت بعينه على التعاقب ؛ فيما يلى ص 87٠١‏ . 

.» الجلى مطاوع جلاه ( المعجم الوسيط ) . وى الأصل مكتوبة كذا : ( انجلا‎ )١( 

(5) فى المعتمد » ١: 888:١‏ بين متعلقبهما فيصح » . وسيأق « بين المتعلقين ) . 

١ )5(‏ فإنه يعلم ما يكون إلى يوم القيامة لا تخفى عليه خافية - ثبت ذلك بالدليل القاطع 
فى صفاته » التمهيد » ؟: 719 . وقال الفتوحى ( ابن النجار -- 975 ه ) الحنبلى فى شرح 
الكوكب الخير » ج “ ص "8ه - لاله : و ولا يجوز البّداء على الله سبحانه وتعالى وهو 
تجدد العلم . وهو أى القول بتجدد علمه جل وعلا كفر بإجماع أئمة أهل السنة . قال الإمام 
أحمد رحمه الله : « من قال إن الله تعالى لم يكن عالماً حتى خلق لنفسه علماً فعَلم به فهو 
كافر ... الم ؛ 6 . 
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نضا 


فإذا لم تتكامل هذه الشرائط » فلا يكون بّداءٌ . لأنه لو نبى عن صورة ذلك 
الفعل ؛ لا على غير تلك اللجهة » نحو أن يأمرنا بالصلاة بالطهارة وينبانا عنها بغير 
طهارة : أو نبى عن ذلك الفعل غير ذلك المأمور : أو نبى ذلك المأمور عن غير 
ذلك الفعل » ا لو أمره بالصوم ونباه عن الصلاة » فلا يكون ذلك بّداء » لأنه 
وجد بين المتعلقين تغاير [ بحيث ] يصح أن تكون المصلحة فى أحدهما والمفسدة 
فى الآخحر(١‏ , فيأمر بما هو مصلحة فى ذلك الوقت وينبى عما هو مفسدة ف 
وقت آخرء فلم يكن ظهر له ما كان خافياً عنه , ولم يخف عنه ما كان ظاهراً له » 

بالا - باب فى : جواز نسخ الشرعيات : 

اتفق المسلمون على جواز نسخ الشرعيات » إلا حكاية شاذة عن بعضهم : 
أنهم منعوا ذلك . 

إنما الخلاف مع الييود - وهم ثلاث فرق : 

فمنهم من منع ذلك عقلاً وسمعاً . 

ومنهم من منع ذلك سمعاً » وأجازه عقلاً . 

ولكنهم أنكروا فسخ شريعة موسى عليه السلام » لإنكارهم نبوة يمد 

8 عليه السلام . والحجة عليهم / تتعلق بإثبات نبوة نبينا عليه السلام » وإثبات 

إعجاز القران - وقد غرف فى مرضعه . 

وأما الكلام مع [ من ] منع ذلك : 

فالدلالة لنا فى ذلك أن مثل الفعل المأمور به فى وقت » يجوز أن يُقبْح فى المستقبل . 





. » فصح أن تثبت المصلحة مع أحدهما دون الآخر‎ 9 : 884 : ١ ف المعتمدء»‎ )١( 


لض 


وإذا جاز ذلك » جاز ورود النبى عنه » لأن النبى عن القبيح حسن ؛ وهو النسخ 


وإنما قلنا : إنه يجوز أن يقبح مثل الفعل المأمور به فى المستقبل » لأن الفعل 
إنما يقبح لكونه مفسدة ويحسن لكونه مصلحة » ولا يمتنع أن يكون الفعل 
مصلحة فى وقت ومثله مفسدة فى وقت اخخحر . كالرفق بالصبى : مصلحة 
وقت ء مفسدة فى وقت آخر. وكذلك الغنى والفقر» والصحة والمرض 
وإذا جاز ذلك » جاز أن يكون التمسك() بالسبت9© : مصلحة فى وقتاء 
مفسدة فى وقت آخخر . 


والخصوم تعلقوا بوجوه من الشبه : 

أحدها - أنه لو جاز أن ينبى عن صورة ما أمر به فى وقت آخحر » لكان يدل 
على أنه إما إن خفى عليه من صلاح ما أمر به ما كان ظاهراً عنده » أو ظهر له من 
فساد ما كان خافياً عليه » وذلك صورة البّداء . أو لم يظهر له شىء ولا خفى 
عنه شىء » لكن قصد التعبد بالقبيح والنبى عن الحسن » وذلك لا يجوز على 
الله تعالى . 


)١(‏ كذاف الأصل . والمعتمدء 40١:١‏ . واتمهيد, ؟* : 849 « والتمسك » . وفى 
الل 

(؟) « بالسبت » كذا فى المعتمد » 40١ : ١‏ . واتمهيد: ؟ : 47” . وفى الأصل 
ل م ل 0 
وما بعدها وهوامشها . ذلك أن بنى إسرائيل أحلت لهم الحيتان ثم حرمت عليهم يوم السبت 
ليعلم من يطيع بمن يعصى - راجع فى القران الكريم : سورة البقرة : 6 . وسورة النساء : 
لا .١١4‏ وسورة الأعراف : ١517‏ » 158 . 155. وسورة التحل : 114 . 
وتفسيرها فى : الشوكنى » فتح القدير» ج ١‏ ص 98- 55. وهل4؛ ولالاه. 
وج ” ص اه" . وج "7 ص 7٠١9‏ . 
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وثانيها('» - وهو مبنى على الأمر المقيد بالتأبيد . فإن الأمر بالفعل أبداً يقتضى 
وجوبه فى جميع الأزمان بشرط الامكان . فإن الله تعالى إذا أمرنا بالفعل على سبيل 
التأبيد » فلا يخلو : إما إن أراد وجوبه فى جميع الأحوال , أو لم يرد وجوبه فى 
جميع الأحوال : 


فإن لم يرد فى جميع الأحوال - فلقد لبّس الأمر علينا » حيث لم يدل على 
خلاف هذا الظاهر . ولو جاز ذا » لجاز تاغمير بيان التخصيص والمجمل » وذلك 
باطل . ولأنه لو جاز ذلك » لم يكن فى الإمكان طريق للنبى عليه السلام فى 
تعريفه إيانا تأبيد شريعته . لأن غاية ما يمكن للنبى عليه السلام أن يقول : 
« شريعتى مصلحة ما بقى التكليف والامكان » أو يقول : ١‏ الوحى منقطع 
بعدى » . وكا أن الخبر يدل على أن شريعته مصلحة ما بقى التكليف / باعتبار 
هذا الظاهر » فالأمر يقتضى ذلك أيضاً » لأن الحكم لا يأمر بالشىء إلا إذا كان 
مصلحة فى ذلك الوقت . وإذا جاز النسخ فى أحدهما » جاز فى الآخر - فيتعذر 
طريق التعريف . 


وإن أراد الفعل فى جميع الأزمان - كان واجباً فى جميع الأزمان . فإذا نمى 
عنه فى بعض الأزمان » فقد نبى عن عين ما أمر به . وهذا يدل إما على البّداء 
أو على تعبد قبيح » وذا لا يجوز . 

وثالئها - أن الأمر بالشىء يتضمن الإخبار بكونه مصلحة ٠‏ والنبى يتضمن 
الإخبار بكونه مفسدة . فإذا مبى عن الشىء الذى سبق الأمر به لكان أخبر 
عن الحسن بأنه قبيح » وعن المصلحة بأنه مفسدة . وذاك كذب » فلا يجوز 
على الله تعالى . 





(1) فى الأصل « ومنها » - ولعله سهو من الناسخ مع قوله من قبل ٠‏ أحدها ؛ ومن بعد 
« وثالئها - ورابعها » . 
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ورابعها - أن الله تعالى قادر على الكمال » حكم على الكمال . وى قدرته 
أن يأمر بالفعل الذى فيه صلاح إلى الأبد » فلا يحسن منه أن يأمر بما هو صلاح 
إلى مدة . 

الجواب : 

أما الأول - قلنا : إنما يؤدى إلى ما ذكرتم إذا لم يجر أن يكون الفعل مصلحة 
فى وقت » مفسدة فى وقت آخخر . فإذا جاز ذلك ثبت أن ههنا قسم آخر . وهو 
أنه كان عالماً فى الأزل : أن الفغل مصلحة فى وقت مفسلة فى وقت آخرء 
فبطل قوله : إن ذلك يؤٌدى إلى البّداء » أو إلى تعبد قبي-() 

وأما الثانى - قلنا : الأمر المقيد بالتأبيد لا يجوز نسخه عندنا إلا مع تأخير 
البيان . فكذلك لا يتعذر على النبى عليه السلام التعريف بدوام شريعته إيانا » 
بأن يخى أمره("2 عن الإشعار [ بالنسخ ]9© ا 
دالة أن الله تعالى أشعرهم لسسخ السيبت © وهو نحو الاخبار كمجى* نبى 
وغيرو(*) 

» ولو كان مثل الفعل حكمة فى جميع الحالات‎ ١ : 101 : ١ » قال ف المعتمد‎ )١( 
الاخوات قد كان غير محظور من قبل ومحظور فى شرع مومى عليه السلام ؛ - راجم‎ 
. الحامش ” ص 407 من المعتمد‎ - 18 / 1١4 كتاب : اللاويين فى التوراة‎ 

(0) كذا فى المعتمدء ١‏ : 4.5 . وف الأصل : ١‏ أمرا » - انظر الحامش الثافى . 

(5) من المعتمد » :١‏ 40 وفيه : ( ولا تمتنع القدرة على تعريفنا بتأبد الشريعة 
( فى نسخة أخترى : بالتأبيد ) لأن طريق إعلامنا ذلك أن يخلى ( فى نسخة أخرى : يجلى ) 
أمره المؤبد من بيان النسخ مفصلاً ومن الإشعار به ) . 

(4) قال فى المعتمد » ١‏ : «.4 - 40 : ( وقيام الدلالة على نبوة محمد مَْلْلَهِ يقتضى 
أن يكون قد اقدّرن بالأمر بالسبت الإشعارٌ بالنسخ نحو أن يخبرهم نمجىء نبى ؛ إلى غير ذلك 
من وجوه الاشعار . فإذا أشعر بالنسخ ‏ لم يكن قد أَوْهَمَنا الباطل » راجع فيما تقدم ص 7١7‏ . 


لم" 


حلصن 


وأما الثالث - قلنا : أليس يجوز من الله تعالى أن يصرح بأن20 هذا الفعل 
مصلحة إلى وقت كذا ثم فيه مفسدة بعد ذلك ٠‏ ولا يكون كذبا وتناقضاً . 
فكذا إذا أمر به فى وقت » وأشعر بالنسخ وأخر البيات إلى ذلك الوقت . 

وأما الرابع - قلنا : ما أنكرتم أن الله تعالى لا يحبى الميت ولا يميت الحى » 
لأنه قادر على / أنه يحسى جسما) يكون صلاحه فى الحياة أبداً . 
وكذا هذا فى التسويد والتببيض والتحريك والتسكين وغير ذلك . 

فإن قال : بأن الله تعالى قادر على فعل يكون الصلاح فيه أبدأً » وقادر على 
فعل يكون الصلاح فيه إلى مدةء فيفعل أيهما شاءء فلا يتحكم عليه9» 
فى أن يفعل أحدهما - فكذلك نقول فى الأمر والنبى . 

وأما من منع جواز النسخ من أهل ملتنا - [ ف ع لا يخلو : 

- إما أن ينفى حسنه أصلاً0؟» . وما ذكرناه على اليهود » وما يوجد من 
النسع - يطل قوهم . 

- وإما إن أنكروا ذلك مالم يقترن به الإشعار » وجوزوا ذلك إذا اقترن 
به الإشعار ولم يسموا ذلك منسوخخاً - فهذا حلاف فى العبارة . 


- وإن أنكروا وجود النسخ أصلاً , تُلزمهم : بنسخ نات الواحد للعشرة0©» 
[ بشبات الواحد لاثنين ] بقوله تعالى : 9 إن يَكنْ بِنْكم عِسْرُونَ صَابِرُونَ يَفْلِيُوا 


012 فى الأصل : « وبأن » . 

. كذا تبدو فى الأصل‎ )١( 

(0) تحكّم فى الأمر احتكم واستيد . واستحكم الشىءٌ والأمرٌ احتكم ( المعجم 
الوسيط ) . والظاهر أن المقصود : لا يتسحمم عليه . 

(5) فى الأصل كذا : « أهلا » . وانظر فيما بعد قوله : « وإن أنكروا وجود النسخ 
أصلا » . وق المعتمد » ١‏ : 05؛ : و على الإطلاق . 

(6) كذا فى المعتمد » ١‏ : 405 . :وف الأصل : « العشرة ٠‏ . 


مخلض 


56 د "نا 6 رع ان و ل 2« 
مائتين ... وعَلِمَ أن فيكم ضَعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يَعْلِيُوا مالتئين 2004 . 
وبنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة9”) . وبنسخ صوم عاشوراء 
بصوم رمضان -- فإن لم يسموا هذا ٠‏ نسخاً  »‏ يلزمهم أن لا يكون رفم شريعتنا 
شريعة من قبلنا أيضاً « نسخاً » . 


8ل - باب فى : نسخ الشىء قبل فعله : 
اعلم أن نسخ الشىء قبل فعله ضربان : 


أحدهما - بعد تقطى(" وقت الفعل . 

والآخر - قبل تقضى وقته واتمكن من فعله . 

فالأول : 

لاشيهة فى جوازه. لأن قبل الفعل يجوز أن يقبح©© فى المستقبل . 


(1) سورة الأنفال دوه : 9 يا أيه البئ حر : ضي المُؤْمنينَ على القتال إن يَكنْ 
بنكم عِسْرونَ صَابرونَ يَعْلِبُوا مالي . وإن إيَكُنْ ينك ماثة يليوا ألفاً ِنّ الذين كوا 
بألهم قوم لا يَففهُونَ ٠‏ الآنّ شف الله عَنْكُم وعَلِم أن فيكم ضتغفا فإ يَكُنْ نكم يال 

مَايرَة يَخِْبُوا ِانيْن وإن يَكَنْ يكم ألف يَغْلِبوا ألمِيْنٍ بإِذْنِ الله والله مع الصَابرينَ © . 
وفى الأصل : ١‏ إن يكن منبم ... إن يكن منكم مائة صابرة ... 6 

ل م ل ا 8 .وا م الى مدت 

لها إلا تلم من ينيع الأسول مِْن يَنقِبُ عل عه عقي ... ٠‏ فد ثرى تعلْبَ وَجهك فى 
السماء وين ْله ترْضامًا فول وجهك مَطر امسج الحرام وحيئما كم فووا وُجوهم 
شطره . .. ومن حيثُ حرجت قَولْ وجهّك شطر المسجد الجرام . . وين حيث مرجت 
فول وَجْهَك شطْر المَسمْجدٍ الحرام وحيكما كُنكُم قُولُوا وجوهكم ره 0# 

() تقضتى الشىءً فنى وانقطع . يقال : تُقضبى عمُره ( المعجم الوسيط ) . 

ا . انظر ما يلى بعد سطور . وف المعتمد » 
:١‏ 4 : و يجوز أن يصير فى مستقبل الأوقات مفسدة » . 


١لللأا‎ 


م1ا؟ 


ومتى جاز ذلك » جاز ورود النبى عنه . ولا فرق بين ما إذا عصى المكلف فيه 

والثانى : 

فذهب بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعى وبعض المتكلمين إلى المنع 
من جوازه . 

وذهب بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعى إلى جوازه . 

والدلالة على صحة المذهب الأول من وجهين : 

(1) - أحدهما - أن النبى عن الفعل المأمور به قبل وقته والتمكن من فعله » يتناول 
ما تناوله الأمر على الحد الذى تناوله الأمر فى الوقت والجهة . وتناول النبى عين 
ما تناوله الأمر على الحد الذى تناوله الأمر يؤدى إل البَّدَاء » أو يؤدى إلى 
تعبد(١قبيح‏ من الوجه الذى بينا / . وإنما قلنا : إن النبى تناول ما تناوله الأمر على 
الحد الذى تناوله الأمر [ وذلك ] يوّدى7" أن الله تعالى لو قال صبيحة يومنا 
( صلوا ركعتين عند الزوال بطهارة » » ثم قال وقت الضحوة : ١‏ لا تصلوا 
ركعتين عند الزوال بطهارة » لا نعقل بين فعل المأمور به وبين فعُل المنبى عنه 
مغايرة » من حيث إن كل واحد منهما تناول الصلاة على جهة واحدة وكان متعلق 
الأمر والنبى واحدآ . 

فإن قيل : لم قلتم بأن النبى تناول عبن ما تناوله الأمرء وما أنكرتم على من 
يقول إنه تناول مثل ما تناوله الأمر - قلنا : الجواب عنه من وجوه : 





)١١‏ ف المعتمد» :١‏ .؛ : ١‏ .. دليل إما على البداء » وإما على القصد إلى الأمر 
بالقبيح والنبى عن الحَسن » ٠‏ 
١؟)‏ كذا تبدو لنا فى الأصل . 


"16 


أحدها - أن المكلف لا يميز بين المأمور به والمنبى عنه » ولا يعقل بينبما 
مغايرة » فالتكليف بأحدهما بعينه والنبى عن أحدهها بعينه » والحالة هذه » تكليف 
ما ليس فى الوسع . 

والثانى - إن كان بينهما مغايرة » فينبغى أن يبقى المأمور به واجباً بعد ورود 
النبى عنه » فلا يكون ناسخاً له - وهذه ليست مسألتنا . 

والثالث - إن تغايرا لكن يستحيل أن يكون الفعل مصلحة فى وقت » ومثله 
من كل وجه مفسدة - كالرفق بالصبى : لا يجوز أن يكون مصلحة ومفسدة فى 
حالة واحدة . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن الأمر والنبى تعلقا بفعْلِين مختلفين : فالأمر تناول 
العزم على الصلاة واعتقاد وجوبه » والنبى تناول عين الصلاة » والمقصود من 
الأمر هو الاعتقاد والامتثال به فحسب - قلنا : أنكرناه لوجهين : 

أحدهما - أن اسم الصلاة لا يفيد العزم والاعتقاد فى اللغة ولا فى الشريعة » 
فلا يجوز استعماله فيهما إلا ببيان مقارن » على ما مرٌّ من قبل . 

والثانى - أنه لا يمسن إيجاب العزم على الفعل واعتقاد وجوبه, والمعزوم 
ليس بواجب » بل هو منهبى . 

فإن قيل : يحسن اعتقاد ما ليس بواجب » والعزم عليه بشرط أن يكون 
واجباً('» - قلنا : هذا لا يتعلق بالأمر » وليس حكمه » بل كل مسلم يجب عليه 
العزم على ما يوجب عليه الشرع » والكلام فى نسخ حكم الأمر هنا . 

)1١(‏ قال ف المعتمد . ١ : 408 : ١‏ وأيضاً : فإيجاب العزم والاعتقاد على الإطلاق 
لا يَحْسّن , والمعزوم عليه غير واجب . لأنه لا يحسُن اعتقاد وجوب ما ليس بواجب . فإن 
قالوا : إنما أمر المكلّف بالعزم على الفعل بشرط “كونه واجباً | قيل : قد كان يمكنكم أن 
تقولوا : إنه أمر بالفعل بشرط كونه واجبا » ولا تضمروا فى الأمر العزمَ الذى ليس بمذكور . 
فإن قالوا ذلك » فسنتكلم عليه من بعد ( راجع ص 1.9 - 4٠١‏ منه ) 6). 


ا 


فإن قيل : سلمنا أن الأمر والنبى تناولا فعلاً واحداً » لكن على جهتين 
١‏ مختلفتين / . فإن الأمر تناول صلاة لا يُنبى عنها('2 » فإذا جاء النبى عرفنا أن 
الفعل على هذه الجهة غير داخل تحت الأمر - قلنا : [ الوجه الأول ع - النبى 
ليس بوجه يقع عليه الفعل ليقال إنه قبح لأجله » بل لا بد فى صحة النبى عن 
الشىء من كونه واقعاً على جهة له [-ا] تأثير فى القبح . وكذلك الأمر : ليس بوجه 
يقع عليه الفعل ليقال إنه حسن لأجله » بل لا بد من جهة لها تأثير فى الحسن » 
ولا مغايرة بينبما فى تلك الجهة(" . 
( ب ) - والوجه الثانى - إن الآمر إما إن أراد حصول المأمور به على ما ذهب إليه 
البعض » أو أراد إيجاب المأمور به على ما هو مذهبنا . وعلى كلا الوجهين : 
لو جوزنا النسخ قبل المكن وحضور وقت الفعل » يؤدى إلى امتتاع حصول 
ما أراده الله تعالى » وذلك لا يجوز . بيانه : أن الله تعالى متى أراد حصول المأمور 
به » لا بد أن بحصل » كى لا يلحقه بذلك نقص - على ما عرف . فلا يتصور 
حصول فعل الواجب قبل وقته . وكذلك : إن أراد وجوب المأمور به » لأن 
الوجوب عبارة عن كون الفعل بحالة لو فعله المكلف يستحق المدح ٠‏ ولو أخل به 
يستحق الذم . فمتى أمره بالفعل فى وقت بعينه أو مقيداً جخَالة الامكان - 
لا يقتضى كونه بهذه الحالة قبل الوقت والإمكان . فلو نسخ قبل وقته » لا يتصور 
حصوله بهذه الحالة فى الوقت » بل على خلافه » فلا يحصل ما أراده الله تعالى 
أصلاً » وهو محال . ولأنه يؤدى إلى البَدَاءِ » لأن البداء هو إرادة الشىء فى وقت 
و كراهيته فى ذلك الوقت بعينه , على التعاقب , وهذا نسخ يؤدى إلى ذلك - على ما مر . 
فإن قيل : الأمر يقتضى إرادة وجوب المأمور به فى ظن المأمور » وقد صار 
الفعل على ظن المأمور بحالة لو لم يفعله فى وقته » يستحق الذم - قلنا : إثما يغلب 


.) 409 :1 » أى بشرط ألا يُنبى عنها ( المعتمد‎ )1١ 
,1١١- 2.8 1:١ ») انظر : المعتمد‎ )؟١‎ 


حيرض 


على ظن المكلف صيرورته بهذه الصفة فى وقته إذا لم ينسخ » فإذا جوزتم نسخه 
قبل الوقت » يجوز نسخه قبل الفعل » فلا يغلب على ظنه ذَلِك . على أن الأمر هو 
إرادة كون الفعل ببذه الحالة حقيقة » وظن المكلف ليس من الارادة فى ثىء . 
فالأمر أمر لارادة الإيجاب » لا لإرادة ظن المأمور الإيجاب . / ولهذا إذا لم يظن 
اللأمور به واجباً » لا بمتنع وجوبه وكونه مأموراً به(0) 

فإن قيل : إذا نسخ قبل التمكن وقبل الوقت » تبين أنه لم يرد به الإيجاب 
فلا يلزمنا ما قلتم - قلنا : هذا لا يكون نسخاً » والكلام فى النسخ . ولأن تأخير 
هذا النوع من البيان عن مورد الخطاب لا يجوز - على ما مر . 

وأما من جوز ذلك فقد استدل فيه بأشياء : 

١‏ - منها - أن إبراهيم صلوات الله عليه كان مأموراً بذبح الولد » لأن معنى 
قوله : ( إلى أرَى ف المَنام 74© أى إلد امرك »ايل عوابا اللي عل 
السلام : 8 يا أبَتِ افْعَل ما تُؤْمَرٌ 204 ثم نسخ ذلك قبل فعله . 

؟ - ومنها - أن الله تعالى أمر بتقديم الصدقة قة بين يدى مناجاة النبى عليه 
السلام بقوله تعالى : يا أيّها الْذِينَ آمنُوا إذا اجَيكُمْ الرْسُولٌ فَقدّمُوا بين يَدَئْ 
نَجْوَاكم صَدَقةٌ قَةَ 2604 وكان قد نسخه قبل الفعل . 


)١(‏ عبارة « وكونه مأموراً به ؛ كتبت فى الحامش أعلى الصفحة فوق عبارة 9 وكونه 
قاصداً به » والظاهر أن ذلك على سبيل التصحيح أو الشرح - والله أعلم . 

ا وا ١ل‏ ولاء٠١‏ : ل فلمًا يَْْ معه السغى قال ب بى إلى أرى 
فى المَنام | أنّى أذْبْحكَ فاْظرٌ ماذا ترى قال يا أَيْتِ افعَل ما تُؤْمَرَ سَتجدٌفى إن شله الله من 
الصابرينٌ * ... وفديناه يذبج عَظييم » . 

(4) سورة المجادلة : ١١‏ . وهى والتى بعدها : ٠ل‏ يا أيها الْذينَ آموا إذا اجيم السو 
موا بين يَدَئْ جوَاكُم مسد ذلك ير لكم وأطهرٌ إن لم توا فإ اله خَفورٌ رَحيم ٠‏ 
أأسْفَفتم أن ُقَدمُوا بين يَدَىْ واكم سدمَاتٍ ذإ م ُو وتاب الله عَليكُم أيمُوا الصّلاة 
واثوا را 1ك وأَطِيمُوا الله ورسوله والله تحبيرٌ يما َعْمَلُونَ  #‏ وثاجاه مناجاة سارّه . 


والنجوى إسرار الحديث ( المعجم الوسيط ) . 
[ بل النظر - م ١؟‏ ع 


للا 


رض 


+ - ومنها - أن النبى عَيَيِتّهِ صالح قريشاً('2 على أن يرد إلمهم من هاجر منهم 
إليه » ثم نسخ قبل الفعل بقوله تعالى : فإ فإ عَِمْمُوهٌُ مُؤْنَاتٍ فلا تَرْجعُوهن 
إلى الكفار 9#" . 

؛ - ومنها - أن النبى عليه السلام لما عُرج به إلى السماء فرض الله تعالى عليه 
خمسين صلاة » فلما أنى مومى عليه السلام أشار إليه بالرجوع بأن يشفع فى 
ذلك . فرجع وشفع حتى عادت إلى خمس صلوات » وكان ذلك نسخاً قبل 
الفغل وقبل التمكن . 

والجواب : 

أما الأول - فالجواب عنه من وجوه : 

-1 الأول ] أن الخليل صلوات الله عليه كان مأموراً بمقدمات الذبح » وقد فعل . 

- والثانى - أنه كان مأموراً بصورة الذبح( © وهو7؟») قطع الحلقوم 
وإجراء”*© السكين على الأوداج » لا بمعنى الذبح وهو الإماتة » وقد فعل ذلك : 
فإنه رُوى : أنه كلما قطع جزءاً"2 أوصل الله تعالى ما تقدم من قطعه9©) . 


. 4١١:1١ أى يوم الحديبية - انظر : المعتمدء‎ )١( 

(؟) سورة الممتحنة : ٠١‏ - 9 يا أيه الّذِين آممُوا إذا جَاءَكُمْ المُؤْمناتُ مُهاجراتٍ 
امْعحنُوهنَ الله أغلمُ بِإنْمانِهنْ ف عَلِمْحمُوهنَ مُؤْناتٍ فلا تَرْحِمُوهنّ إلى الكُمَارٍ لا هن جل 
لهُم ولا هم يَحِلونَ لَهُنْ ... # . ' 

() قال فى المعتمد . ١ : 4١١ : ١‏ قد قيل : إنه أمر بصورة الذبح وهو القطع , 
وأنه كان كلما قطع موضعاً من الحلق وتعداه إلى غيره وصل الله سبحانه وتعالى ما تقدّم 
قطعه ... وقيل : إنه أمره بالذبح والله سبحانه جعل على عنقه صفيحة من حديد فكان إذا أمرٌ 
إبراهيم السكبنَ لم يقطع شيئاً من الحلق ... الح ؛ . وانظر ما يلل . 

(4) كذا فى المعتمد. 4١١ : ١‏ . وفى الأصل : ١‏ وقد ع. 

(5) مكتوبة فى الأصل كذا : ١‏ وإجرى ؛ . 

(7) فى الأصل كذا : « م قطع حزوا ؛ . 

(/7) راجع الحامش ” المتقدم . 


يفض 


- والثالث - أن الأمر بذبح الولد لم ينسخ بل أفاد موجبه وتحقق فعله وهو 
ذبح الشاة » لأن الشاة ججعلت فداءٌ عنه . والأمر المضاف إلى محل له قداء » 
موجبه الفعل فى الفداء(!2 , لا فيه - وقد عُرف تمامه فى موضعه . 

وأما الثالى - قلنا : رُوى عن علىّ رضى الله عنه أنه ناجى رسول الله عَيْل / 
بعد تقديم الصدقة » فلم يكن نسخاً قبل الفعل . 

وأما الثالث - قلنا : يحتمل أن نسخ ذلك إنما كان بعد مضى مدة يتصور أن 
يُهاجِرٌنَ إليه » فلا يكون قبل وقعه(" . 

وأما الرابع - قلنا : هذا من أخبار الأحاد ورد فى باب العلم والاعتقاد ) 
.فلا يكون حجة . على أن هذا نسخ قبل علم المكلف . وأجمعنا على أن نسخ 
الحكم قبل علم0" المكلّف لا يجوز فنحن والخصم فى تأويل الحديث على 
السواء - والله أعلم . 


و - باب فى : نسخ الفعل إذا كان الأمر مقيّداً بلفظ التأبيد : 


ذهب بعض الناس إلى المنع من جوازه . 
وعندنا : يجوز ذلك . 
والدلالة عليه - هو أن النسخ إنما يرد على الألفاظ المفيدة9©» للاستمرار » 


. كذا فى المتن . وف المامش : 3 فهو موجب للفعل فى الفداء ؛‎ )١( 

)١(‏ انظر أيضاً : المعتمد: 4١5 4١١ :1١‏ ففيه تفصيل. 

(”) كذا فى الامش : وف اللمتن « فعل » - قال فى شرح الكوكب المير» ‏ : 57٠‏ : 
و ولا نسخ قبل علم مكلف بالأمور به لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل ؛ . 
وانظر : المعتمد » 4١7 : ١‏ : . وراجع فيما تقدم الباب 8لا ص 7١17‏ وما بعدها : باب فى 


نسخ الشىء قبل فعله . 
(4) فى الأصل : ١‏ المقيدة » : وانظر ما يل . والمعتمد » 4١ : 1١‏ . 


كناك 


١/١. 


نفض 


وما دل الدليل على أن المراد منه الاستمرار - لأن المراد لو كان هو الفعل مرة 
واحدة : فقبل هجوء() وقنه » لا يجوز نسخه - لما مر . وبعد انقضاء وقته » 

إذا ثبت هذا نقول : 

الأمر المقيد بلفظة التأبيد' كغيره من الألفاظ والأدلة المفيدة للاستمرار : 
لا جاز نسخ الألفاظ المفيدة للاستمرار » فكذلك الأمر المفيد للتأبيد . 

فإن قيل : لو جاز ورود النسخ على الأمر المقيد بلفظة التأبيد » م جاز قبل ذلك 
لم يبق للتقييد فائدة - قلنا : هذا باطل » بتخصيص ألفاظ العموم المؤكدة بالتعميم . 

ثم نقول : التقييد بلفظة التأييد قد يكون للمبالغة فى الحث على الفعل » وقد 
يكون لتأكيد الاستمرار . فإذا ورد النسخ علمنا أنه ما أراد به الاستمرار » وإنما 
أراد منه المبالغة فى الحث على الفعل . كا يقال : « لازم الغريم أبداً - أو - امض 
إلى السوق أبدا » . 

وأما من ذهب إلى المنع من جواز ذلك : 

[ فقد ] استدل بأن قال : إن الأمر المقيد بلفظة التأبيد يفيد الفغل فى جميع 
الأوقات ما بقى الإمكان » وجرى ذلك مجرى ألفاظ موضوعة للفعل فى كل وقت 
من الاوقات . ولو نص على الفعل فى كل وقت », لا يجوز ورود النسخ عليه / - 
فكذا هذا . 

اللفظ المفيد للفعل فى جميع الأوقات . أمكن إخراج جزء منه واستعماله فى 
الثانى . أما اللفظ المفيد للفعل فى وقت واحد مرة واحدة » [ ف ] لا يمكن إخراج 


جزع هله . 


إلى 


. أى دخول وقته - يقال : هجم الشتاء دخل - مختار الصحاح‎ )١١( 


إذا ثبت هذا نقول : 

اللفظ إذا أفاد الفعل مرة واحدة فى وقت واحد » فورود27 النسخ عليه يؤدى 
إلى ما ذكرنا من الفساد . بخلاف اللفظ [ ة ] الواحد [ ة ع المفيد [ ة ] للفعل 
على سبيل الاستمرار - فإنها('» وإن جرت مجرى ألفاظ موضوعة للفغل فى كل 
وقت من الأوقات فى حتق التناول ‏ لكنها ما جرت مجراها فى امتناع ورود النسخ 
عليبا وصارت”© كلفظة العموم : فإنها فى تناوها لآحاد ما دخل [ ست ع عليه ؛ 
جار [ ية ] مجرى ألفاظ موضوعة لكل واحد بما دخل تحت [-ا] ولم تجر 
لوت و ا هذا . 
جواز النسخ أن 0 اللفظ 0 مفيداً للاستمرار » ومتى كان مفيداً 
للاستمرار حرق محرقى ألفاظ موضوعة للفعل ف كل وقت من الأوقات » 
ولو نص على الفعل فى كل وقت », لا يجوز ورود النسخ عليه » فيؤٌّدى إلى امتناع 
النسخ أصلاً » وهذا لا يجوز . 

وم - باب فى ؛: أن إثبات بدل العبادة ليس بشرط لجواز النسخ : 

اعلم أن نسخ العبادة جائز إلى بدل » ولا إلى بدل . 

والبدل على ضريين : بدل يناف المبدّل » وبدل لا ينافى المبدّل . 

فالأول - نحو التوجه إلى بيت المقدس مع التوجه إلى الكعبة » فإنه لا يمكن 
الجمع بينهما فى صلاة واحدة . 

والثانى - نحو صوم عاشوراء مع صوم شهر رمضان : فإنه يمكن الجمع بينهما 

. » لورود‎ ١ : فى الأصل كذا‎ )١( 


(0) أى هذه اللفظة . 
(” فى الأصل كذا ؛ « عليه وصار » . 


اك 


شف 


وذهب بعض الناس إلى أنه لا يجوز نسخ العبادة إلا إلى بدل يقوم مقامها . 

والدلالة على جوازه - أن مثل ما تعبدنا الله تعالى به » يجوز أن يكون مفسدة 
فى الوقت الثافى » [ فينسخ 0(7) لاللى بدل» ا يجوز أن يكون مفسدة 
[ فينسخ ع إلى بدل » إذ لا فرق بينهما فى العقل » فجاز ورود النسخ عليه إلى 
بدل ولا إلى يدل9 . 

والدليل على جوازه - وقوعه : فإن الله تعالى نسخ تقديم الصدقة بين يدى 
مناجاة النبى عليه السلام لا إلى بدل9؟. وكذا النبى / عن ادخار لحوم 
الأضاحى : نسخ ل إلى بدل© , 

وأما من منع جوازه - [ ف ] استدل بقوله تعالى : ما تَنْسَخْ من آي 
أو نُنْسيها أت بِحَيْرٍ يمنها أو مثلها 04" والآية تمع جواز النسخ لا إلى بدل . 

3 الأول ع : أن الآية تناولت اللفظ والتلاوة دون الحكم » والخلاف فيه . 





. 4١89 : ١ » راجع فى ذلك : المعتمد‎ )١( 

.45١5-*- 4١8 : ١ » (؟) انظر : المعتمد‎ 

(*) سورة المجادلة : 11 - ١8‏ . راجع نصهما فى الهامش 4 ص "5١‏ . 

(4) عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنهما قال : ٠‏ كنا لا نأكل من لحوم بُدننا 
فوق ثلاث منى ء فرخحص لنا النبى َيِل فقال : كلوا وتزودوا » فأكلنا وتزودنا » . وهذا 
الحديث ناسخ للنهى الوارد فى حديث على عند مسلم : ؛ أن رسول الله مكلك نهانا أن تأكل 
من -لحوم نسكنا بعد ثلاث 6 وغيره . وهو من نسخ السنة بالسنة . قال فى الفتح : وهو من 
الحكم المتفق على نسخه اتتبى . وهذا الحديث أخرجه البخارى فى باب ما يأكل من البدن 
وما يتصدق . وأخرجه مسلم فى الأضاحى . والنساق فى الحج . 

راجع : صديق بن حسنء عون البارى » طبع قطررء !1146.01 اه - لم189 - 
ج # ص 40 ” -740 . وانظر أيضا : ابن قدامة » المغنى ( الطبعة المستقلة ) * : 847 . 


(ه) سورة البقرة : .3٠١5‏ 


فض 


والثانى : إن تناولت الحكم » فمعنى الآية - والله أعلم - ما يزيل التعبد عن 
عبد فى وقت كانت العبادة فيه مفسدة إلا ويأقى بمصلحة هى خير من ذلك » 
وهو مصلحة إسقاط التعبد - والله أعلم . 


: باب : نسخ العبادة إلى بدل هو أشق‎ - ١ 


ذهب بعض أصحاب الظاهر إلى أنه لا يجوز ذلك . 

وعندنا : يجوز ذلك . 

والكلام فى موضعين : أحدهما جوازه . والآخر وقوعه . 

أما الدلالة على جوازه - هو أن مثل الفعل الذى تعبدنا الله تعاللى به » يجوز أن 
يكون مفسدة ف المستقبل . وإذا جاز ذلك » جاز أن تنتقل مصلحته إلى بدل 
هو أشق . كا يجوز أن تنتقل مصلحته إلى شىء<(١)‏ أخف منه . وإذا جاز ذلك » 
جاز نسخه إلى بدل هو أشق منه . 

وأما الدلالة على وقوعه - أن الله تعالى نسخ الإمساك فى البيوت بالجلد : فإن 
حد الزنا فى الأصل كان هو الامساك فى البيوت لقوله تعالى : ذإ فأمسيكوهن 
( الآية ) 94 . ثم بيّن ذلك بالجلد0” » وبيان الغاية المجملة نسخ » وهذا النسخ 


(1) فى الأصل وردت ١‏ إلى » قبل : مصلحة ؛ والظاهر أنه خطأً من الناسخ . انظر : 
المعتمد 4١1: ١‏ ففيه : 3 ... مثل العبادة إذا صار مفسدة » جاز أن يكون المصلحة ما هو 
أشق منبها . وجاز أن يكون ما هو أخف منها هو الصلاح - لا فرق ف العقل بينهما ؛ . 

)١(‏ سورة النساء * ١١‏ . والآية : « واللاق َأِينَ الَاجِشة مِنْ نِسائِكم فاسكَظْهِدُوا 
8 ع عور ”# وسك ا .م 2 ره هر ىأ ثم و هو مه 5 + عره 
علِهنَ َع نكم ف شهدُوا كَأَمِكُوهٌُ فى البُوتِ حّى يَتوَفامُنْ الموثُ أو يَجْعل الله لمن 
سيلا 4 . 

() سورة النور : ١‏ - 9 الوَانِيَة والؤاف فَاجْلِدُوا كلّ واحدٍ منهما مائةً جَلْدةٍ ... # . 


م" 


إلى بدل هو أشق . وكذا التخيير بين الفداء والصوم2!(7 نسخ لتعيين الصوم ©9‏ 
وهذا أشق. وكذا نسخ تأخير الصلاة عند الخوف”” إلى إيجابها فى أثناء 
القعال0*) . وكذا سس صوم عاشوراء وبصوم رمضان9) - وكل ذلك نسخ 


)١(‏ لعل المقصود بذلك ما جاء فى قوله تعالى فى سورة البقرة : ١814‏ . وهى والتى 
قبلها : طيا أيها الّذين آمنُوا ُبِبَ عليكُم الصِيامٌ كا كيب على الُذين مِنْ قيلكم لعلكم 
كُقُونَ » ... وعل الذين يُطِيقُوئه هِذْية طَمامٌ سكين ... » . 

(؟) سورة البقرة : 188 : 38 ... فمَنْ سهد منكم الشَهْرٌ فَليَممُمْه ومَنْ كان مريضاً 
أؤ على فر فَهِنّةَ مِنْ أيّام أترّ... 4 . وانظر : المععمدء 419:1١‏ . 
(") لعل المقصود قوله تعالى فى سورة البقرة : 54؟ - 74 : ف« حَافِظُوا على الصّلواتٍِ 
والصّلاةٍ الوّسْطى وقومُوا لله قَائتِينَ « فإن يفم فَرجَالاً أو رُكْباناً فإذا أمِكُم فاذكرُوا الله 
كَمَا عَلْمَكُم ما لم تكوثُوا َعْلمُونَ # راجع تفسيرهما وكذا تفسير الآية ٠١7‏ من سورة 
النساء الآتى نصها فى المامش التالى - فى : مختصر ابن كثير » ج ١‏ . ص 7١9‏ وص 17٠١‏ 
وما بعدهما . وفى غيره من كتب التفسير . 


(4) لعل المقصود ما ورد فى الآية ٠١‏ من سورة النساء : «إ وإذا كُنْت فيهم فَأَقَنتَ 
َهمْ الصلاة فَلهُمْ طَائفةٌ منهم معلك ولْأمحَدُوا أميلحَقهم فإذا سَجَدُوا فليَكونُوا مِنْ وَرائكم 
ولنأتِ طَائفَة أخرى لم يُصِلُوا فَمْصِنُوا مَعك ولأتمنُوا حَذْرَهم وأسملِحَتهم ... » . 

(5) روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن عائشة رضى الله عنها قالت : 9 كانت 
قريش تصوم عاشوراء فى الجاهلية » وكان رسول الله َيه يصومه . فلما هاجر إلى المديئة 
صامه وأمر بصيامه . قلما فرض شهر رمضان قال : من شاء صامه ومن شاء تركه » . انظر 
لأبى جعفر النحاس ( 78 ه ) : الناسخ والمنسوخ فى القرآن الكريم » تحقيق الدكتور 
شعبان محمد إسماعيل » ص 554 - 8 . ولمكى القيسى ( 4717 ه ) : الإايضاح لتاسخ 
القران ومنسوخهء تحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات ص -1١١5‏ 4؟١.‏ وشرح 
الكوكب المير » ” : ٠5ت‏ والمامش ه مها. 


"6 


ومن خالف - تمسك : 
- بقوله تعالى : «8 ما تَنْسَحْ مِنْ أيةٍ أَوْ نُنْسيها ( الآية ) 20# : وجد ما هو 
أخف منها أو مثلها وما يجرى مجراها فى السهولة(2 . والآية تمنع جواز النسخ 
إلى بدل هو أشق منه . 
0 و انه 0 530 ماو 5-0 
- وبقوله تعالى : 9 يُرِيدُ الله بكم اليسْرَ ولا يُرِيدٌ بكم العسر 20# وإرادة 
الأشق إرادة العُسر . 


- وبقوله تعالى : « يُرِيدُ الله أن يُحَفْفَ عتكم 94 . 


والجواب : 
- إن الآية [ الأولى ] - تناولت التلاوة على ما ذكرنا . ولكن تناول [ -ت ] 
الحكم فمعناه والله أعلم : ما صلح منها وأكثر ثواباً وأبلغ فى التحرز / عن المضار . ١/١١4‏ 
- وأما الآية الثائية - قلنا : ظاهرها يمنع من جواز التعبد بالمشاق0*) أصلاً » 
وهذا خلاف الإجماع . ولأن إرادة ما هو أكثر مصلحة وأنفع فى حقه وأبلغ فى 
التحرز عن المضار ؛ وإن كان أشق على البدن فى الحال » إرادة اليسر باعتبار المال . 


- وأما الآية الثالشة(9) - ليس فيبا صيغة العموم » فيحمل على الوجه الذى 
ينا - والله أعلم . 


(1) سورة البقرة :  - ٠١‏ ما تنس مِنْ آية أو لنسيها لأتِ بخير منها أو يلها 4 . 
راجع فيما تقدم ص 61" . 

02( قال فى المعتمدء ١ : 4١7 :1١‏ وقالوا : و خير منباغ: ما كان أخحف منها. 
و و مثلها » : ما جرى فى السهولة مجراها » . 

(") سورة البقرة : ١86‏ . 

(5) سورة النساء : 78 . 

(ه) فى الأصل كذا : « بالمساق » بالسين لا بالشين . 

() فى الأصل : ١‏ الثائية » وظاهر أنه سهو من الناسخ . 


م 


- باب فى : نسخ التلاوة والحكم جميعاً . أو نسخ التلاوة دون الحكم . 
أو نسخ الحكم دون التلاوة : 

(1) - أما نسخ الحكم دون التلاوة : 

فالدلالة عليه ما مرٌ من قبل . 

وبيان وقوعه - أن قوله تعالى : «إ مَمَاعا إلى الحَوْلٍ غيرٌ تراج 204 : 
انتسخ حكمه وبقيت التلاوة . 

(ب)- وأما: نسخ التلاوة دون الحكم : 

فلذن(5) التلاوة فعل يجوز أن يصير فعله مفسدة فى الثانى »؛ فجاز ورود النهى 
عنه مع بقاء المصلحة فى حكمه . 

وبيان وقوعه - ما تظاهرت 220 ١‏ إن 
ما أنزل الله تعالى : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله ؛ : تُسخت 
تلاوته وبقى حكمه . 

ولقائل أن يقول : هذا لم ي' يثبت كونه من الكتاب ٠»‏ لأنه يحتمل أنه صدر 
يعي اول وك سن الت آذ لأند يل اللا فال : « إن مما أنزل الله تعالى » 
ولم يقل من القران : دل عليه قول عمر رضى الله عنه : ١‏ لولا أن الناس 
يقولون : إن عمر زاد فى كتاب الله لكتبت على حاشية المصحف : الشيخ 
والشيخة . .. إلى آخخره » ولو كان قراناً لا قال ذلك » فصار معناه : د مما أنزل 


الله وحيا على » . 





)00 سورة البقرة : 36١‏ : 9 والّذين يُتوَفْونَ بكم ومَلَرُون أزواجاً وَصية لأزواجهم 
متاعاً إلى الحول غير [حراج ... 4 نسخ بقوله تعالى : 9 يَرَبْصْنَ بألفُسيهنٌ أزبعة أشهر 
وعَشرأ 4 سورة البقرة : 714؟ - انظر المعتمد » 4١8 : ١‏ . والمهيد , ؟ : /59” , 


(؟) فى الأصل تشبه أن تكون ١‏ ولأن » 


الم 


( ج ) - وأما نسخ التلاوة والحكم جميعاً : 

فالدلالة عليه - أن التلاوة والفعل حكمان يجوز أن يصير فعلهما مفسدة فى 
المستقبل » فجاز ورود النسخ علييما - على ما مر . 

وبيان وقوعه : ما رٌُوى عن عائشة رضى الله عنها : ١‏ أن مما أنزل الله تعالى : 
( عشر رضعات يُحُرمْنَ 2١0»‏ فهذا نسخ تلاوته وحكمه . 

وأما المخالف فى جواز نسخ التلاوة دون الحكم . والحكم دون التلاوة - فقد 
استدل بأن قال : إن التلاوة دالة على الحكم » ونسخ التلاوة دون الحكم إبقاء 
المدلول بلا دليل » وفى نسخه / إبقاء الدليل بلا مدلول » وفيه تناقض . 

والجواب : التلاوة إثما تدل على الحكم بشرط أن لا يعارضه مانع يمنع من 
مدلوله » كالعام دليل الاستغراق بشرط أن لا يعارضه دليل الخصوص . وأما بقاء 
المدلول بلا دليل فجائز - ألا ترى أن النبى عليه السلام لو أخبر أن زيداً يعيش 
[ مائة ]("2 سنة ثم انعدم القول بموته عليه السلام » لا يجب علينا بطلان العلم 
بحياته - فجاز أن يزول الدليل ويبقى العلم بالمدلول . 

فإن قبل : الغرض من التعبد بالتلاوة هو الحكم دون نفس التلاوة » وإذا 
انعسخ الحكم لم يبق فى بقاء التلاوة فائدة - قلنا : يجوز أن يرد التعبد بالتلاوة 
لمصلحة : إما لتعلق جواز الصلاة بها » أو لمصلحة أخرى كتلاوة أخبار الأنم 
الماضية وغير ذلك29 - والله أعلم . 


: رُوى عن عائشة أتها قالت : كان ما أنزل الله سبحانه‎ 2 : 4١8 : ١ » ف المعتمد‎ )١( 
.1٠١اله عشر رضعات يُحَرَّمْنَ - فشِخْنَ بخمس © يراجع : صحيح مسلم,» ؟:‎ 
» سبل السلام‎ ٠. والصتعانتى‎ . ١15 وابن حجر» بلوغ المرام » رقم 958 ص‎ 
لاهاا.‎ - ١١95 ص‎ ٠١5٠١ :رقم‎ '* 

(؟) من المعتمدء .4١8 : 1١‏ 
(*) راجع : المعتمد » 518:1١‏ - 415 . والتمهيد » ؟ : رقم ؟لا5 ص 3968 . 


شيف 


"لمم - باب فى : نسخ الأخبار : 

ذهب أكثر الناس إلى المنع من جواز ذلك . 

وجماعة من المتكلمين ذهبوا إلى جوازه . 

وإنا نقول : إن نسخ الأخبار على ضربين : أحدهما - أن ينسخ عنا تلاوة 
الخبر . والآعر - أن ينسخ نفس الخير . 

( أ)- أما نسخ تلاوة الخبر : 

فجائر لما ذكرنا - وهو كنسخ تلاوة أخبار التوراة . 

( ب ) - وأما نسخ ابتداء الخبر : 

[ ف ] بطريقين : 

أحدها - أن يأمر الله تعالى بأن نخبر(١»‏ عن شىء ثم ينهانا عنه . أو يدلنا 
على قبحه . 

والآخر - أن يأمرنا بالإخبار عن إثبات الشىء ثم يأمرنا [ بالاخبار ]9) 


أما الأول - فيجوز ورود النسخ عليه » سواء كان بما يصح [ فيه ] التغيير 
كالعبادات » أو لا يصح فيه التغيير نحو الاخبار عن الصفات الذاتية(؟ . والدلالة 
على ذلك انه يجوز أن تتعلق المفسدة بال خبار عن الشىء مع بقاء الخبر عنه 


)١(‏ فى الأصل كانبها ١‏ يخبر » بالياء . وفى المعتمد : 47١ : ١‏ : « نخبر » بالنون وهو 
ما أثبتناه فى المتن للسياق . 

. 155١ : 1١ . انظر : المعتمد‎ )5١ 

5 ف المععمد . 1:15:1١‏ 231.. وما لا يوز أن تتغير كالأأخبار عن صفات الله 
سبحاته ) . 


رفيفن 


على حاله » فجاز ورود النبى عنه » كا جاز ورود النبى عن تلاوة القران 
للجنب والحائض . 


وأما الثانى - فإن كان فائدة الخبر مما يصح فيه التغيير » جاز ورود النسخ 
عليه . وإن كان لا يصح فيه التغيير » لا يجوز ورود النسخ به . 


مثاله - أن يأمر الله تعالى أن نخبر بأنه عالم قادر » ثم يأمرنا أن نخبر بأنه ليس 
بعالم ولا قادر - فهذا لا يجوز , لأنه / كذب محض . 


وأما الآأخعر - فنحو الاخبار عن وجوب الحج : فإنه يجوز ورود النسخ عليه » 
لأن الأمر بالحج يجوز ورود النسخ عليه - فكذا الخبر عنه . والجامع أنه يجوز 
أن يخرج الحج عن كونه مصلحة إلى كونه مفسدة - هذا المعنى موجود 
فى الخبر . 

فإن قال : ورود النسخ بالأمر يوٌذن بالبَدَاء - قلنا : لا يؤذن بالبّداءء 
لأن النبى دل على أن الأمر تناول غير ما تناوله النبى - قلنا : وكذلك الخبر : 
فإن الخبر الثانى دل على أن الخبر الأول تناول غير ما تناوله الخبر الآخر . 

وأما من ذهب إلى المنع من جواز ذلك - قال : إن القائل إذا قال : ؟ أهلك 
الله عادا » » ثم قال : ١‏ يبلكهم » كان هذا تناقضا . 

والجواب : إنما كان كذلك . لأن إهلاك عاد مما لا يدوم ولا يرد عليه 
التكرار » بل وجد مرة واحدة )» دفعة واحدة » والإثبات والنفى يتناولان شيئاً 
واحداً » فكان تناقضاً » ولا كذلك مسألتنا » لأن كلامنا فى الإخبار عن شىء 
يرد عليه التوالى والتكرار » وهو قابل للتغيير فى المستقبل7) - [ والله أعلم ] . 


)١(‏ انظر المعتمد » 1١5 : ١‏ وما بعدها. 


١مل.‎ 


ايض 


4م - باب فى : نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة : 


أما الكتاب فمساوٍ للكتاب فى حق وجوب العمل به » والعلم . 

وكذلك السنة المتواترة مع السنة المتواترة . 

وأما السنئن المنقولة بالآحاد فمتساوية فى كونها أمارات على لزوم العمل . 

فلو ' يجر نسخ أحدهها بالآخر مع تساوى الناسخ والمنسوخ فى القوة » 
لبطل ما علمناه(!؟ من جواز النسخ » وذلك باطل . 

إذا ثبت هذا - نقول : 

(1)-1 نسخ الكتاب بالكتاب ] : 

إذا وجد [ نا ] آيتين أو خبرين أحدهما متأخر » وحكمهما متباف ‏ لم يكن 
ذلك إلا النسخ . وقد نسخ الله تعاللى الاعتداد بالحول بقوله تعالى : 98 والذينَ 
يُعُوفْوْنَ منكم ويَّرُونَ ( الآية ) 274 . ونسخ الكف عن القتال(© بقوله تعالى : 


)١(‏ فى الأصل كذا : «عما عملناه » . وف المعتمد » ١‏ : 457 : « بطل ما علمناه 

من جواز النسخ ) . 
م 5 2ر26 موه اك موسم ماس ٠.‏ 

(؟) سورة البقرة : 54٠‏ - 9 والذينَ يتوفون منكم ويذرون أَزْوَاجا وَصِية لأزواجهم 
مماعا إلى الحَوْلٍ غيرٌ حراج فإن تَحَرجْنَ فلا مجناح عليكم فيما فعلنَ فى أَنْفسِهنٌ يِنْ مَغْروف 
ل 5 5 5 0 0 5 85 
والله عزيزٌ حكيمٌ » نسخ الله الاعتداد بالحول باعتداد أربعة أشهر بقوله تعالى : «( يَتربْصنٌ 
بألفسيهنٌ أزبعة أظهر وعَشراً # سورة البقرة : 7714 - انظر المعتمد » ١‏ : 477 . وراجع 
فيما تقدم الحامش ١‏ ص 0“" . 

(؟) فى قوله تعالى : 8 ولا تُقاتلوهٌم عند المسجدٍ الحّرام حتّى يقاتلوم فيه فإن قائلوكم 
فاقتلوهم كذلك جَرْاءْ الكَافِرِينَ 4# سورة البقرة : ١9١‏ . 

راجع : الناسخ والمنسوخ لأبى جعفر النحاس . ص 78 - 7808 . والإيضاح لناسخ 
القران ومنسوخه لمكى القيسى » ص ١7١‏ . والقهيد ,» ؟ : 581 . 0 


ايان 


(١‏ فَاقلُوا المُشر كين حيثُ وَجَتموهُم 204 . ونسخ ثبات الواحد للعشرة 
بقوله تعالى : 9 الآنّ حَقف الله 0 . ونسخ تقديم الصدقة بين يدى 
مناجاة رسول الله عليه السلام بقوله : 3 أأشفقتم قَثُم أن تُقدّمُوا ( الآبة) 24 . / 


فإن قيل : تفويض البيان إلى النبى مَك بقوله تعال : © لِتبيْنَ للناس ما تُوْلُ 
إلهم 04 يمنع من نسخ الكتاب بالكتاب - قلنا : هذا معارض بقوله تعالى : 

تنياناً لكل شىء ء 04" وبقوله تعالى : 9 ما قرطْنا فى الكتاب مِنْ شىء 204 , 
ولأن تلاوة النبى عليه السلام الآية الناسخة على الآية بيان منه . 





ح وفيه ( اتقهيد » ج ١‏ رقم 98٠‏ ص ١ : ) 581١‏ ومنها قوله تعالى : «( ولا تُقاتلوهم 
عند المسجد الحٌرام 4 ( سورة البقرة : 19١‏ ) فأمر النبى مَك قعل ابن خطل وكان متعلقاً 
بأستار الكعبة . الجواب : أن ذلك نسخ بقوله تعالى :© فاقثُلوا المش رٍ كين يرف 
وَجِدْنُموهم # ( سورة التوبة : © ) . وف المحامش 7 منها : « روى البخارى فى صحيحه » 


٠6 : 8)‏ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه 0 أن النبى عَم دخل مكة يوم الفئح وعل 


رأسه المغفر » فلما نزعه جاء رجل فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكعية » فقال : اقتله » . 
وابن خخطل هذا امه عبد الله » وهو من كفار مككة » وكان بجو رسول الله مه بالشعرء 
قتل يوم فتح مكة بين زمزم والمقام صبراً - انظر : فتح البارى ٠‏ 8 : 215 . 

)١(‏ سورة التوبة : ه - 99 فإذا الْسّلحَّ الأظهرٌ الحَرْمٌ فاقّلوا المُشركينَ حيتُ 

(1) سورة الأنفال : 5 - 11 . راجع فيما تقدم الهامش ١‏ ص "١7‏ . 

لوكو ا وك موودن 

(5) سورة التحل : 44 : « ... وأنْلنا إليك الذَكرَ بميّنَ للناس ما نر لهم ولملّهم 
يفكْرُونَ 4 . 

(5) سورة النحل : 89 - 8« ... ونا عليك الكتابت يبياناً لكل شىء ... 4 . 

(6©9 سورة الأنعام : 84" - . مَا قطنا ف الكتاب سْ شىئ لم إلى ريهم 
يحشرون #4 . 


ضف 


( ب ) - وأما نشخ السئة بالسنة : 

فلقوله عليه السلام : « كنت نبيتكم عن زيارة القبور آلا فزوروها ) . 
وعنه عليه السلام أنه قال فى شارب الخمر : « من شرب الرابعة فاقتلوه » » 
ثم حُمل إليه شارب الرابعة فلم يقتله(1© - والله أعلم . 

هم - باب : نسخ السنة بالكتاب : 

ذهب الشافعى وجماعة معه إلى المنع من جواز ذلك . 

وذهب أصحابنا وجماعة من المتكلمين إلى جوازه ووقوعه : 

وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى جوازه والمنع من وقوعه . 

والدلالة على جوازه - أنه لو امتنع لكان إنما يمتنع من جهة الحكمة . 

وإلا فجوازه من حيث الإمكان ثابت » لأن الله تعالى قادر أن يتكلم بكلام 

ولا يمتنع من جهة الحكمة . لأنه لا وجه يقال فيه إلا وهو موجود فى نسخ 
الكتاب بالكتاب » لأن السنة إنما صدرت من الوحى من الله تعالى » فجرى ذلك 
بحرى كلام ينزّله(" الله » ثم نسخ الكتاب بالكتاب جائز بالإجماع - فكذا هذا . 

فإن قيل : لو جاز ذلك لكان فيه تنفير عن النبى عليه السلام » لأنه يوهم أن 
الله لم يرض بما سنّه - قلنا : النسخ إزالة الحكم بعد استقرار مثله » والدليل الداسخ 


يزيل مثل هذا الوهم , لأنه لو لم يكن راضياً بما سنّه لما أقره عليه . ولأن مثل هذا 
موجود فى نسحم السنة بالسنة » وذلك جائز بالإجماع - فكذا هذا . 


)201 راجع : أبن حجر ١‏ بلوغ المرام » رقم ٠١65‏ ص .1١958‏ 
(؟) كذا يظهر فى الأصل ..وهو كذلك ف المعتمد,» 1١‏ : "45 . 


شف 


واغالف احتج بقوله تعالى : « وأنْرْلْنا إليك الذَّكْرٌ بييّنَ للناس ما بُوْلَ 
إليهم 2١74‏ وهذا يدل على أن كلامه كله بيان . فلو جاز نسخ السنة بالكتاب » 
لخرج من أن يكون بياناً . 

والجواب : كونه بياناً لا يمنع من نسخه بسنة مثله . فلا يمنع من نسخه 
بالكتاب - ألا ترى أن القرآن أنزل بياناً » وذا لا يمنع نسخ بعضه / ببعض - 
فكذا هذا . 


واحتج بقوله عليه السلام : 9 سنتى تقضى على القران . والقرآن لا يقضى 
على سنتى 6 ونسخ السنة بالقران قضاء القرآن على السئة » وذلك منفى . ولأن 
من شرط الناسخ أن يكون من جنس المنسوخ » ولذلك لم يجر نسخ الحكم الثابت 
بدلالة العقل بالنص ء لأنه لا مجانسة بينهما » ولا مجانسة بين السنة والكتاب . 

أما الحديث - [ ف ] خخرج مخرج العادة الغالبة » لأن كثيراً من يات القرآن 
يحتاج فيها إلى بيان النبى عليه السلام . فأما أقوال النبى عليه السلام وأفعاله ؛ 
ما فى الكتاب . 

وأما قوله : اجانسة شرط - قلئا : هذا مجرد دعوى . 


وأما نسخ الحكم بدلالة العقل إذا كان قابلاً للتغيير - فجائز » لأن النسخ ليس 
إلا إزالة الحكم بعد استقراره » وهو موجود ء إلا أن ذلك لا يسمى نسخاء 
وكلامنا فى المعافى لا فى الأسامى . على أن السنة إنما تصدر بوحى من الله » 
فكانت بمنزلة الكتاب ٠»‏ وبينهما مجانسة من الوجه الذى تثبت بهما الأحكام - 
والله أعلم . 


. 760 سورة النحل : 44 - راجع نصها فيما تقدم فى الحامش 4 ص‎ )١( 
] 559 ز بذل النظر- م‎ 


كخللا 


م" 


يلوف 


6م - باب : نسخ الكتاب بالسنة [ المتواترة ] : 


اعلم أن السئة على ضربين : متواترة ومنقولة بالآحاد . 

أما المنقولة بالآحاد - فالكلام فى نسخ الكتاب والسنة المتواترة » بها - نذكره 
بعد هذا . 

وأما السنة المتواترة - [ فقد ] اختلفوا فى نسخ الكتاب بها : 

فذهب بعض أصحابنا والشافعى إلى المنع من جوازه . 

وذهب بعض أصحابنا وجماعة من المتكلمين إلى جوازه . واختلف هؤلاء فى 
وقوعه : منهم من أنكر وقوعه , ومنهم من قال بوقوعه . 

أما الدلالة على جوازه - أن النبى عليه السلام إنما ينسخ الكتاب اتباعاً للوحى 
وامتغالا للأمر الذى أمره الله به من إزالة حكم الكتاب » فجزى بحرى نسخ 
الكتاب بالكتاب » وذلك جائز بالإجماع - فكذا هذا . 

فإن قيل : لو جاز نسخ الكتاب بالسنة » لكان فى ذلك تغريراً لئاس » لأنه 
يوهم أنه جاء من تلقاء نفسه . ولذلك(2 أمر الله تعالى أن يقول عند تبديل آية 
باية : ا قل تزّْلَه رُوحٌ القدّس مِنْ ربّك بالحَقٌ 224 / إزالة لما يقع لهم من وهم 
الافتراء حيث قالوا : 92 إِنّما أنت مُفتَرِ 4(" . بخلاف نسخ الكتاب بالكتاب » 
لأن القران معجز فلا يتوهم أنه جاء به من عند نفسه - قلنا : النسخ فى كلا 
الصورتين يتلقى من الرسول عليه السلام ؛ إلا أنه فى إحدى الصورتين أخبر أنه 


. » قد تككون فى الأصل : « وكذلك‎ )١( 
1 عن “عه‎ 2 
فإ وإذا بَذّلنا اية مكان ايةٍ والله ألم بما ينل‎ - ٠١5 - ٠١١ : (؟ - ») سورة النحل‎ 
ا ا الى 00 5 يدع م هدالذدء 2 # بعس‎ 4 
قل تَزْله روخ القدّس مِنْ ربك بالحق إِيثبت‎ ٠ قالوا إنّما أنتٌ مُفتَرٍ بل أكثرهم لا يَعْلمُون‎ 
. © الذينَ اموا وَهُدّى وبَشرَى للمَللِمِينَ‎ 


رفن 


بكلام ناسخ » وإن كان فى نسخ الكتاب بالسنة تنفير(!2 من حيث إنه أزال حكم 
الكتاب , وأخبر أنه أوحى إليه أن يتكلم بكلام ناسخ - فكذلك فى نسخ الكتاب 
بالكتاب : تنفير من حيث إنه أزال حكم الككتاب . وأخبر أنه أوحى إليه بكلام ناسخ . 

وأما قوله بأن القران معجز - قلنا : النسخ لا يتوقف على ما ظهر فيه 
الإعجاز . ولذلك نسخ السنة بالسنة جائز » وإن لم يظهر فيه الاعجاز . 

فإن قيل "التي “عليه البسلام إلا كن رسخ الكتانبي بوحى أربي إليه , 
بدا ا ار ا اميت المع ادال رحو ياد 
000 ا 00 - قلنا : إنما 
يستقم هذا الكلام » وإنما يجب هذا لو(") م يجز نسخ الككتاب بالسنة » وأما إذا 
جاز ذلك » فلا ينفى ٠‏ بل يجوز أن ينزل الله آية ناسخة » ويجوز أن يوحى إليه 
بكلام ناسخ . 

وأما قوله : يجب أن يضيف النسخ إلى ذلك الوخى - قلنا : فيما ذكرتم تسلم 
أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة » وإن لم يظهر لنا الوحى » ولكن نازعمونا فى 
تسمية السنة ناسخة » وفى إضافة النسخ إليه - فنقول : لا يمتنع أن تفارق السنة 
الإجماع فى إضافة النسخ إليهما » لأن الأمة إذا أجمعت على ثبوت حكم لا يضيفه 
الشرع إليهم » فكذا إذا أجمعت على نسخه لا يضاف إليهم - أما هنا [ ف ] ثبوت 
الحكم يضاف إليه » فجاز أن يضاف نسخ الكتاب إلى سنته . 

وأما الخالف فقد استدل ف المسألة بأشياء : 

-١ - )1(‏ منها- قوله تعلل : ل إْميّنَ للداس ما نول إليهم 904 : 

. » تتغيراً‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

(0) فى الأصل كذا : « هذا إن لو» . 

() سورة الفحل : 4 4 - ف وأْرلن ليك الذَكْرَلمبيّنَ للناس ما تر إليهم ولعلّهم يَتفكرُونَ 4 . 


لشن 


١/٠١‏ وصفه الله تعالى بكونه مبيّناً للكتاب . فلو جاز نسسخ / الكتاب بالسئة » يخرج 

من أن يكو مانا ل 

؟ - ومنها - قوله تعالى : :ل وإذا بَدّلنا آية مكانّ آيةِ ١7#‏ فالمفهوم من هذه 
الآية أن الله تعالى يبدل آية باية . فلا يجوز تبديل الآية بغيرها . 

2 0 وى عه ات ا 6 دع 

* - ومنها - قوله تعالى : 49 ما تنسح مِنْ ايه أو ليها ناتٍ بخير منها 
أو مثلها 4 فالاستدلال بالاية من وجوه : 

» منها - أن الآية تقتضى أن ما يأل به هو .خير منه من جنسه . كقول القائل : 
وما أخذت منك من ثوب اتيك بخير منه » يعنى : اتيك بشوب هو نخير منه . 

« وثانيها - أن الآية تقتضى أن الله تعالى هو المتفرد بإتيان ما هو خير . وهذا 
يقتضى أن الناسخ هو القران . 

» وثالئها - أن الآية تقتضى أن الناسخ خير من المنسوخ أو مثله على الإطلاق » 
والسنة لا تكون خيراً من الآية أو مثلها فى الفصاحة والاعجاز . 

( ب ) - ومما استدلوا به قوله عليه السلام : 9 إذا وى لككم عنى حديث 
فاعرضوه على كتاب الله » فما وافق فاقبلوه وما الف الكتاب فردُوه » والناسخ 
لا يد أن يكون منافيا للمسوخ وعفالفا له . 

والجواب : 

2 أ ) - أما الآية الأولى -- قلنا : السخ نوع بيان » لأنه لما اقتضى رفع 
الحكم الثابت بالكتاب كان بياناً : أن المراد بالآية ثبوت الحكم إلى هذه الغاية » 
كالتخصيص : بيات من حيث إنه اقتضى خحروج [ بعض ] ما تناوله العام » 


. "98 راجع نصها فيما تقدم فى المهامش 5- 9 ص‎ . ٠١١ : سورة التحل‎ )١( 


(؟) سورة اليقرة : ٠١"‏ نصها فى الحامش ١‏ ص 555 . 


4١ 


فكان بياناً : أن المراد به وراء ما تناوله الخاص . على أنه ليس فى وصف الله لنبيه » 
لكونه مبيّنا » ما يمنع أن يكون على صفة أخرى » فإنه يجوز أن يكون على صفة 
أخرى » وهى كونه ناسخا . 

وأما الآية الثانية - قلنا : الآية تفيد أن الله تعالى إذا بدل آية بآية » قالت 
الكفرة : كيت وكيت » وليس فيها بيان أنه لا يجوز تبديل الكتاب بالسنة . 

وأما الآية الثالثة : 

» أما الوجه الأول من الاستدلال - قلنا : لا نسلم أن الآية تفيد ما ذكرتم » 
بل تفيد أن ما يأق به خير منه فى النفع والصلاح . ولا نسلم أن معنى قول 
القائل : « ما أخذت منك من ثوب اتيك بخير منه » أى ١‏ اتيك بشثوب خير منه ) 
بل « بشىء هو خير منه ) » يبين ما قلناه : أنه لا بد أن يضمر فيه ١‏ شىء »؛ » 
وليس بأن يضمر : اتيك بثوب - أُوْلى من أن : آتيك بشىء - فإن قال : يجب / 
أن يضمر الثوب » لأنه تقدم ذكره - قلنا : إن انصرف إل المعهود فى لام 


العهد . لم يدل(2 على أنه ينصرف هنا إلى ما تقدم ذكره , وهما بابان مختلفان " 


لا يجوز أن يستذل بأحدههما على الآخر . 

» وأما الوجه الثانى - قلنا : السئة متى دلت على النسخ » فإن الأتى بما هو خخير 
منه هو الله تعالى » لأن الله تعالى هو الموحى إلى نبيه بالناسخ . 

٠‏ وأما الوجه الثالث - قلنا : ليس فى الآية ما('© يقتضى تعمبم وجوه الخير» 
فكان المراد منه : ما هو خير فى المصلحة والنفع . 

)١(‏ ف المعتمد » ١: 458 - 4١7:١‏ ولا يجب إذا رجع لام العهد إلى معهود قد 
تقدم ذكره ء أن يجب مئله فى الإضمار ء لأنهما متباينان » . وفى الأصل كذا : ١‏ وبأن 
ا ا على أنه ينصرف هنا إلى ما تقدم ذكره وهما بابان 
مختلفان . وانظر : الههيد » ” : لال" . 

م 


7ا.1/؟ 


2م 


وجواب آخخر يشتمل [ على 2١7]‏ جميع هذه الوجوه . وهى : أن قوله تعالى : 
« تأت بِحيْر منها 204 يحتمل أن المراد منه : نأت بما هو خير منها فى حادثة 
أخرى وفى حكم آخر » ويكون الناسخ غير ذلك0" . 

(ب)- وأما مارووا من الحديث(؟) : قلنا : المراد ما يروى بطريق 
الآحاد » فإنه قال : « إذا رُوى لكم عنى حديث » ولم يقل « إذا سمعتم عنى 
حديثاً » أو د صح عندم حديث » . وبمجرد الرواية لا ينبت التواتر » ولا يجوز 
نسخ الكتاب به - دل عليه أن الله تعالى أمر بطاعته » أعنى النبى عليه السلام فيما 
يأمر وينبى من غير تقيبد [ ب ] العزض”) على الكتاب » فيجب [ أن ] يحمل 
الحديث المروى على المروى على الأحاد . 

وهذا كله دليل الجواز . 

وأما الدلالة على وقوعه : 


١‏ - فهو أن حد الزنا فى حق الزانية هو الامساك فى البيت » ثم انتسخ بقوله 
تعالى  :‏ الزَّاِيّةَ والرّا فَالِدُوا 2304 ثم انتسخ آية الجلد فى حق المحصن 
بالرجم ١‏ والرجم ثبت بالسئة ‏ وهو قوله عليه السلام : « الشيخ والشيخة 


(1) اشتمل على كذا احتواه وتضمنه . وف القران الكريم : 8 أما اسِتَمَلَتْ عَليْهِ أزحام 

الأكيين 4 سورة الأنعام : 14 ؛ ١44‏ - المعجم الوسيط . 
ّ ك-2 ي» مه وال" بي#دهم يوم 7 4 ء. 0 

(؟) سورة البقرة : ٠١5‏ - 3 ما تنسح مِنْ اذ أو نُنسيها نأتِ بِحَيْرٍ ينما أو مثلها » 
راجع فيما تقدم ص 5656 والمحامش ١‏ ص 5595 . 

(5) راجع المعتمد ,» 158:1١‏ . 

(4؛) الذى ورد فيما تقدم ص 71٠‏ وهو : ١‏ إذا وى لكم عنى حديث فاعرضوه على 
كتاب الله » فما وافق فاقبلوه وما نخالف الكتاب فردُوه ». وفى الأصل كذا : « عنى 
حديثاً ؛ . انظر ما بل . 

(5) فى الأصل تبدو كذا « الغرض © . 

(5) راجع من سورة : النساء : ١8‏ . والنور : ؟ . وفيما تقدم الحامشين ؟ "٠‏ ص 3١507‏ . 


ندال 


إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله ؛ . فإن قيل : هذا كله كان قرآناً بدليل قوله عليه 
السلام ١‏ إن مما أنزل الله تعالى : الشيخ والشيخة ... ؛ . وهذا يقتضى كونه 
قرآناً ؛ والجواب ما ذكرنا فى باب نسخ التلاوة بدون الحكه(" . 

١‏ - وقوله تعالى : ل الوَصِيٌّ للوَاِدَيْنِ والأقربينَ 204 نسخ بقوله عليه 
السلام  :‏ لا وصية للوارث »6 . فإن قيل : هذا نسخ باية المواريث لا بالسئة - 
قلنا : إنما يقع النسخ إذا كان الناسخ والمنسوخ متنافيين0© حكماً » ولا يمكن 
العمل بهما على الجمع . والعمل باية الوصية واية المواريث ممكن - فكيف يكون 
ناسخاً له ؟ فإن قيل : قوله / ؛ لا وصية للوارث » من الآحاد فكيف ينسخ ١/٠١8‏ 
الكتاب به ؟ - قلنا : لا » بل هو جار مجرى التواتر » لأن الأمة تلقته بالقبول » 
فيجوز نسخ الكتاب بو40) , 

7 - باب فى : نسخ الكتاب والسنة المتواترة [ بأخبار الآحاد ع0 : 

لا خلاف فى جواز ذلك عقلاً . ولورود السمع به لا يكون ملاً . 

واختلفوا فى ورود التعيد بالمنع منه . 

فذهب أكثر الناس إلى أنه ورد التعبد بالمنع من ذلك . 

وذهب أصحاب الظاهر إلى أنه لم يرد التعبد بالمنع منه . 

. 459:1١ راجع فيما تقدم ص .75 . وانظر : المعتمد ؛‎ )١( 

(1) سورة البقرة ؛ ١8٠‏ - 89 كُيِبَ عليكُم إذا حَضْرٌ أحَدَك الموثٌ إِنْ رلك خَيْراً 
الوّصية لِلوَالِديْنِ والأقربينَ بالممغروف حقا على المتَقِينَ © . 

(” فى الأصل : ١‏ متنافيان » . 

(5) انظر : المعتمدء 45١ : ١‏ . واتمهيد, ؟ : رقم 5885 ص .98١‏ 


(5) كذا فى المعتمدء :١‏ 48.8 . ولى الأصل : : فى نسخ الكتاب والسنة بالخبر 
المتواتر ) وهو سهو من الناسخ . راجع فيما تقدم ص 9988 . 


غ4" 


والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه -- أن قضية الكتاب والخبر المتواتر معلوم 
قطعى و ل ا ا 701 بالمظنون . 

والدليل عليه - أن الصحابة رضى الله عنهم كانت تترك العمل بخبر الواحد إذا 
كان ناسخاً للكتاب والسنة - فإنه عن عمر رضى الله عنه أنه قال » حين قالت 
بنت قيس : الى يجعل لى النبى عليه السلام نفقة ولا سكنى عند الطلاق © : 
وله0'» ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا محديث امرأة لا ندرى صدقت 
أم كذبت » - وكان ذلك بمحضر من الصحابة » ولم ينكر عليه أحد » فكان 
إجماعا . 

وأما الخالف فقد احتج فى المسألة بأشياء : 

١‏ - منها - أن وجوب العمل بأخبار الآحاد معلوم » بدليل مقطوع : فصار 
كحكم الككتاب والخبر المتواتر . 

؟ - ومنها - أنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة بخبر الواحدء» فكذلك 
النسخ ء بل أوْلى - لأن النسخ إزالة الحكم بعد أن كان ثابتاً مراداً بالخطاب » 
والتخصيص بيان أن ما تناوله الخاص لم يتناوله العام أصلا . 


- ومنها - أن كثيراً من القران قد انتسخ بخبر الواحد » فإن قوله تعالى : 


» وف الأصل كذا : دولا ». وفى بلوغ المرام‎ . 490 : ١ كذا ف المعتمدء‎ )١( 
؛ وعن الشعبى عن فاطمة بدت قيس رضى الله عنا عن البى عله ى‎ : : ١1١ رقم 544 ص‎ 
478 المطلقة ثلاثاً : وليس ها سكنى ولا نفقة» رواه مسلم. وفيه أيضاًء رقم‎ 
» لا نفقة لها‎ ١ : ص 175 : و وعن جابر رضى الله عنه يرفعه فى الحامل المتوق عنها قال‎ 
أخرجه البيمقى » ورجاله ثقات » لكن قال : المحفوظ وقفه . وثبت نفى النفقة فى حديث‎ 
. ١1١ فاطمة بنت قيس كا تقدم » رواه مسلم - راجع الحديث المتقدم رقم 94414 ص‎ 
-1١١1595 ءا ص‎ ٠١9 وانظر فى شرحهما : الصنعاى » سبل السلام » ” : رقم‎ 
.1١١58 1١١51 ورقم لالا١٠٠ ص‎ . 8 


6؟؟ 


قل لا أجذ يما أوحِيّ إلى مُحرّماً ( الآية ) 2074 فهذا يقتضى نفى الحرمة عما 
عدا المذكورات فى هذه الآية . ثم انتسخ بما رُوى عن النبى عليه السلام : أنه نبى 
عن أكل كل ذى ناب من السباع7© . وقوله تعالى : « وأحل لكُم ما وراءً 
ذلكم 224 انتسخ بقوله عليه السلام : ١‏ لا بُنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها ؛(4» . وقوله تعالى : ف الوّصِيّة لِوَاِديْن والأقْرَيينَ 04 انتسخ بقوله عليه 
السلام : ٠‏ لا وصية لوارث 206 - وهذه أخبار الآحاد . 

والجواب : / قلنا : 

أما الأول - ما مر( من الإجماع : يمنع أن يكون -حكم الخبر الواحد مقطوعاً 
به . على [ أن ع0 الدليل الموجب للعمل بالخبر » يتناول أخباراً لم تكن ناسخة 
للكتاب » فلا يمكن والحالة أن يدعى أن حكمه ثابت بدليل مقطوع به 


1) سورة الأنعام : 146 - طا فل لا أجدُ يما أُوجي إل محرماً على طَايم يمه 
إلا أذ يكون م أو دمأ صتفوحاً أو لحم يثري فإله رجن أو فسثقاً أجل لغيرٍ الله به 

من اضطرٌ غير باغ ولا عَادٍ فإِن ربك غَفُورٌ رَجِيمْ 4 . 

. 5١5 ص‎ ١١74 انظر : بلوغ المرام » رقم‎ )١( 

(؟9) سورة النساء : 14؟ . وراجع الآيات و”59؟ و58 هنبا. 

(4) انظر : بلوغ المرام » رقم ١4م‏ ص ١65‏ . 

(0) سورة البقرة : 14.0 - فإ كيب عليكم إذا حَضْرٌ أحدك الموثٌ إِنْ ترك خيراً الوصيّة 
للوالدين والأفْرِينَ بِالمَعْرُوفِ حقا على المُمْقِينَ 4 . وراجع فيما تقدم الهامش ١‏ ص 47" . 

(5) انظر : بلوغ المرام » رقم 15م ص ١517‏ . 

(7) فى المعتمد . "٠١ : ١‏ : زماثبت »6 

(م) كنذا ف المعتمد» :١‏ 470 . وفى نسخة أخرى منه كي فى الأصل هنا بدون 
وأن ». وف نسخة ثلثة منه و لأنغ». 

(9) ف المعتمد » 4٠ : ١‏ : « على [ أن ع الدليل القاطع الدال على قبول الأخبار 
لم يتناول أخبار الأحاد إذا تثانت ناسخة لدليل الككتاب . فلا يمك. أن يقال : إن الحكم با » 
والحال هذه ء معلوم » . 


4/؟ 


حكن 


وأما الثانى -- قلنا : ما ذكرتم من دليل [ يخص ] جواز النسخ به فى قضية 
العقل » ولا كلام فيه » إنما الكلام فى التعبد بالمنع من ذلك » وقد ذكرنا الدليل عليه . 
وأما الثالث - قلنا : قوله تعالى : 9 قل لا أجدٌُ فِيما أوجِيّ إلى محرّماً 2004 
يعنى("2 هذه الحالة . فلم تكن الآية متناولة لما بعده » فلم تككن منسوخة به . 
ويحتمل أنه ورد مقارناً للكتاب فيكون مخصصاً لا ناسخا . 

وأما قوله عليه السلام : ١‏ لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) . 
وقوله عليه السلام : ٠‏ لا وصية للوارث ؛ - [ فهو ] بمنزلة المتواتر لتلقى الأمة 
إياهما بالقبول . فجاز ورود نسخ الكتاب بهما . على أنه يحتمل أنه كان فى 
ابتداء الاسلام حين كان يجوز نسخ السنة المتواترة بخبر الواحد » ثم نسخ » 
كانتساخ التوجه إلى بيت المقدس فى حق أهل قُباء9؟ . 


8 - باب فى : نسخ الإجماع » ووقوع النسخ به : 
أما نسخ الأجماع : 
اعلم أن الإجماع لو نُسخ » إنما يُنسخ بدليل شرعى : من كتاب » أو سنة » 
أو إجماع أو قياس7©» - [ فنقول ] : 
- أما نسخه بالكتاب والسئة : 
[ ف ] لا يتصور 2 لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبى عليه السلام .. 
)١(‏ سورة الأنعام : ه4١‏ - راجع فيما تقدم نصها فى الحامش ١‏ ص 748 . 
(؟) فى الأصل : « يعنى إلى » . وفى مختار الصحاح : 9 وعنى بقوله كذا أى أراد - وى 
الحديث : من سن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » . وانظر : المعتمد» 45٠ :١‏ . 


(؟) راجع فيما تقدم ص 9١17‏ والحامش 5 منبا . وانظر : المعتمد » "١ : ١‏ . 
١)4(‏ أو قياس » ليست ف المعتمد ١ ٠‏ : 4777 . وانظر الكلام فيما بعد فى الصفحة المقبلة . 


يذان 


فإن قيل : يجوز أن تظفر الأمة بنص كان قد خفى عليهم » فيزول إجماعهم 
بذلك - قلنا : هذا لا يجوز . لأنه لو كان فى الشريعة نص » كان العمل بمقتضى 
النص هو الحق » وإجماع الأمة على خلاف ما اقتضاه يكون عدولاً عن الحق . 
ولا يجوز أن الأمة بأسْرهم ذهبوا عن الحق . 

فإن قيل : إنما كان العمل بالنص حمًا بشرط أن تظفر الأمة به . وما إذا 
لم تظفر به » فالعمل بالاجتهاد هو الحق : فإذا عملت بالإجتهاد ثم ظفرت بالنص » 
ارتفع الحكم الثابث بالإجماع » فيكؤن نسسخاً - قلنا : إن جاز أن تكلف الأمة 
العمل بالنص بشرط أن 'نظف: به » وبالاجتهاد مع فقده » فإذا / ظفرت بالنص زال 
الحكم الثابت بالاجتهاد لزوال شرطه » والحكم إذا زال لزوال شرطه ‏ لا يكون نسخاً . 

فإن قيل : يجوز أن ينعقد الاجماع على عهد النبى عليه السلام » فيرد كتاب 
أو سنة ينسخانه - قلنآ ؛ الاجماع حال حياة النبى عليه السلام إنما ينعقد بتوقيف 
من جهة النبى عليه السلام.» وهو بمنزلة النص » فيجوز ورود النسخ عليه - 
إنما الكلام فى انعقاد الاجماع بعد وفاة النبى عليه السلام » حين كان المعتبر 
هو الاجماع » فيرد عليه نسخ » وإنه متنع - على ما مر . 

ت وآما نسخ الإجماع [ بالإجماع ] : 

فلا يجوز . لأن الإجماع الثانى لا يخلو : إما إن دلّ على فساد الإجماع الأول » 
أو لم يدل » بل كان حمًا . فالأول باطل20© لما ذكرنا . وإن كان الأول حمًا 
لكنه("© حرّم القول : فإما إن حرّم القول بدليل متجدد أو بدليل كان قد خفى 
عليهم . وقد أفسدنا كلا الوجهين9" . 

(1) ف المعتمدء 496:1١‏ : «لم يجر ذلك » . 

: 458 - 475 : ١ » م) أى الإجماع الثانى حرّم القول الأول - قال ف المعتمد‎ - ١( 
لكن الإجماع الثى حرم القول به من بعدّ » لم يبز ذلك » إلا لدليل شرعى متحدد ؛‎ ... ١ 
وقع لأجله الإجماع الثانى , من كتاب أو سنة ؛ أو الدليل كان موجودا وخفى عليهم من قبل‎ 
. » ثم ظهر هم . وكل ذلك قد أفسدناه‎ 


١/6 


م 


لا 


فإت قيل : الأمة إذا اختلفت ف المسألة على قولين + فقد سوغت للعامى الأحق 
يكق واحد من القولين أييما شاء » وجاز للمجهد أن يعمل بما أدى إليه اجتباده . 
وإذا اتفقت على قول واحد بعد ذلك ؛ [ ف ] لا يجوز للعامى أن يأّحق بالقول 
الآخحرء ولا ور العمل يالاجتباد فيه - وهنا تسخ الاجماع بالاجماع لما - 
إنما يجوز للعامى أن يأف بأى القولين » وللمجتهد العمل بما أدى إليه اجتباده » 
بشرط أن تكون المسآلة من مسائل الاجتهاد » وبشرط يقاء الخلاف . فإذا اتققت 
عق قول واحد » زال جواز التقليد والاجتهاد » لزوال شرطه » وذا لا يلوت 
تسخاً ء كالحكم المقيد بالغاية إذا انتبى لوجود غايته » لا يكون تسخا . 

- وأما فسخ الإجماع بالقياس : 

[ قع لا يمور. لأن لا يخلو : إعا أن يكون قياساً على أصل متقادم » 
وذلك لا يبوزء لأن الإجماع دل على فساده ‏ وإن كان قياساً على أصلى متخ , 
قالخكم لا يتجدد إلا بعجديد دليله . والدليل إما الكتاب أو السنة أو الإجماع 
أو القياس . وتمدّد الكتاب أو السنة لا يتصور بعد وقاة النبى عليه السلام . 
وإن كان قياساً على الإجماع ء لا يوز أيضاً » لأت القياس على ذلك الإجماع » 
لو كانت صحيحاً . لكان دليلاً على فاد الإجماع / الأول ٠‏ ولا يجوز من الأعة 
يأسرهط الذهاب عن الحقل؟؟ _ 


عقر أد انسع الجاع لو وقع : إما أنه يتسخ كتابا أو سنة أو إجماعاً 
فاضا 


- أما نسح الإجماع بالاإجماع + فقد مر . 


(1) قال فى المعتمد ء ١‏ 2 43575 : 3 .. وإث كانه قياساً على إجماع + فهو ياطل » لآنه لو 
كان القياس عليه حقاً ء 1 ذهب عنه الآمة يلّجمْعها » . 


لمانا 


- وأما تسخ الكتاب والسنة بالإجماع - [ ف ع لا يبوزء لأن الإجماع لا يتعقد 
على مخالفة الكتاب والستة » لأنه ذهاب عن الحق » فلو انعقد الإجماع عع هذا 
كات ذلك دليلاً على تقدم عا نسخ من نص الكتاب والسنة("ء قيكون النسخ 
مضافاً إلى ذلك النص » كإجماعهم على أنه لا عسْل على من غسّل الميت » وتكون 
الأمة كالناقلين للدئيل الناسخ » والناقل للدليل الناسخ لا يكون ناسخاً ©9‏ 


- وأما نسح القياس بالإجماع - [ ف ] تذكره يعد هذا إن شاء الله تعالى . 

6 - باب فى : نسخ القياس ٠‏ ووقوع النسخ يه : 

اعلم أن القياس الثايت عن أمارة لو نسخ ٠‏ إما أن ينسخ بكتاب أو ستة 
أو إجماع ُو قياس . والقياس المنسوخ لا يخلو : إما أن يكون على عهد النبى 
عليه السلام » أو يعد بوفاته . 

قإن كان فى حال حياته - جاز نسخه بالنتص ووبالقياس : 

أما يبان نسخه بالنص : 


[ قاع تو أن يتهى النبى عليه السلام عن بيع البرٌ باليْرٌ » وبين أن العلة 
فيه الكيل » ثم نسخ [ تحريم ] بيع الأرز بالأرز وينعنا من القياس عليه9© - 
فهنا نسخ القياس بالنص ‏ 


(1) ف المعتمد » ١‏ : 477 - 474 : 9 قلو اتفقوا على خلاف النص ء لدل ذلك على 
نص تاسخ لم ينقلوه ء نمو إجماعها على أن لا عُسل على عن غسسّل ميت . ويتبقى أن يُضاف 
الخ إلى ذلك التص  »‏ 

2س( تقال فى المعتمدء ١‏ - +4 : «والقول فى قتسخ الإجماع بقحوى القول » 
ونسخ فحوى القول بهء كالقول فى النص مع الإجماع » . 

(©) فى اللعتمدء ١‏ : 44 : 9 لما بالعص - قنحو أن يتص النبى عه على تمري الير » 
وينبه على أن علة تمريعه الكيل » ويتعيد بالقياس ء وتعمل بذلك » ثم ينص على إباحة الأرز 
ويمنع عن تقياسه على الير ؛ - 





ال 


"65+ 


فع نحو أن تكون المسألة على حاها , إلا أنه ينسخ [ تحريم ] بيع(" بعض 
المأكولات » وبين أن العلة فيه كونه مأكولاً » بأمارة أقوى من الأول9) , 
فيلزمنا العمل بالقياس الثانى وترك العمل بالقياس الأول » وذلك جائر . 


وأما نسخ القياس : بعد وفاة النبى عليه السلإم - [ ف ] على ما مر . 


ويجوز نسخه بالقياس والإجماع بطريق المعنى , لا بطريق الحقيقة - نحو أن 
يحرم الإنسان شيئاً بالاجتهاد بعد طلب النص » ٠‏ فلم يجد ‏ ثم أجمعت الأمة على 
حلاف ذلك القياس 3 أو وجد قياس أمارته أقوى من أمارة الأول ؛ فإنه يدفء(") 
الحكم الثابت بالقياض الأول » لكن لا بض ذلك تسا + لأن العمل بالاجتهاد 
ا ل سر ا 
فإذا ظفر به زال الحكم الأول بزوال شرطه » وذلك لا يسمى نسخاً - على 
ماهر . 

واما وقوع النسخ بالقياس : 

اعلم أن النسخ بالقياس لو وقع : [ ف ] إما أن ينسخ كتاباً أو سنة أو إجماعاً 
أو قياسا . 

أما نسخ الاجماع بالقياس أو نس القياس بالقياس - فعلى ما مر . 

١ - ١١‏ فى الأصبل كذا : ٠‏ مع » . وف المعتمد » ١‏ : 484 - 4868 : ( وأما نسخه 
بالقياس ٠»‏ فبأن تكون المسألة بحالها , إلا أن النبى عتم نص على إباحة بعض المأكولات. » 
ونيّه على أن علته كونه مأكولاً بأمارة هى أقوى من الأمارة الدالة على أن علة .تمريم البر 
هى الكيل . فيلزم من ذلك قياس الأرز على ذلك المأكول » . 

(5) ف المعتمد, ١‏ : 198 : « فيلزم فى كل الأحوال ترك قياسه الأول ».. 


اوم 


وأما نسخ الكتاب والسنة بالقياس » فلا يجوز لأنه رفع المعلوم بالمظنون . 
ولأن الصحابة رضى الله عنم كانت تترك آراءها بكتاب أو سنة . وكذلك 
ضوف النبى عليه السلام معاذاً فى رجوعه إلى الاجتباد بعد أن لم يظفر بكتاب 
انية + وهذا' هو الجواب عن قياسهم النسخ بالقياس على التخصيص 
بالقيامر0؟ ع ال ا 


وأما 58 الطاب : 


جاز نسخه ووقوع النسخ به » لأن قوله تعالى : <( فلا تقل لهُما أل 94© 
إما إن دل على حرمة الضرب والشتم من جهة اللغة » أو من جهة العرف بطريق 
الأول . فكل لفظ موضوع للشىء لغة يجوز ورود النسخ عليه . وإن كان الثانى » 
فكذلك . لأنه أقوى فى الدلالة من النص » لأنه لا يحتمل التخصيص والنص 
يحتمله » ويجوز نسخ الأصل والفحُوى إذا كان مما يجوز ورود النسخ عليهما 
وورود النسخ على الأصل يوجب ارتفاع الفحوى » لأنه ثابت تبعاً له . 

ويجوز نسخ الأصل وبقاء الفحوى » لكن بدليل مانن .. 

وهل يجوز نسخ الفحوى مع بقاء الأصل ؟ الصحيح أنه لا يجوز , لأنه يؤدى 
إلى نقض الغرض بالكلام .. وبيانه أن الغرض من حرمة التأفيف إعظام الوالدين » 
وفى إباحة الضرب مع حرمة التأفيف نقض هذا الغرض: - والله أعلم . 


(1) فى المعتمد » ١‏ : ه48 : ١‏ ... على تخصيص النص بالقياس © . 

(؟) فحوى القول مضمونة ومرماه الذى يتجه إليه. القائل . والجمع فحاوٍ وَفْحَاوى 
( المعجم الوسيط ) . 

0 سورة الإسراء : 5 - 89 قلا تقل لهُما أفٌ ولا تَهَرمُما وقل لهُما قَولاً كرماً 4 . 
وفى الأصل : « ولا تقل ». 


ملاع 


ووم 


»5 - هاب - النسخ باللإقرار [.من الرسول عَيقتهِ +22 : 


وصورة المسألة أن بعض أصحاب رسول الله عَيلهِ يفعل غملاً بخلاف أصل 
من الأصول ء بمشهد الرسول عليه السلام » ولم يتكر النبى عليه السلام - 
قهل يكون ترك الإنكار عليه نسخاً لذلك الحكمء بالأصل المعلوم أم لا ؟ ‏ / 

قال قوم : لا يكون نسخاً ‏ 

وقال آخعرون : يكوت تسخاً . 

وتحن تقول : إن كان ترك الإنكار على .وجه التقرير والتصويب ء يأن عرى 
عن الموانع » نحو اشتغاله بما هو أوجب عن الإنكار عليه وأعم عنهء أو أن يخاف 
على القاعل الوقوع فى حرام ار عو أقوى عنه : يأن كان الخال حالة القضب 
فيما يريد2؟ النيى عليه السلام إنكاره بولا يمع بمتعه .وغير ذلك من الموانع - 
يكوت نسحا للحرمة الثايتة قبله . 

والدلالة عليه - أنّا إذا عرغنا كون القعل حراماًء ثم رأينا أحداً يفعل ذلك 
بمشهد النبى عليه السلام - 1ه ع لا يخلو : إما إن كان القعل مياحا فى حقه ع 
أو -حراماً . قن كان مياحاًء فقد وقع الانتساخ . .ولو كان حراماً الأتكر النبى 
عليه السلام ذلك ٠»‏ لأن الإنكار واجب عليهء لكونه ميعوثاً لبيان الجلال 
والحرام » ولكونه امراً بالمعروف وناهياً عن المدكر » ولا يظن به صلوات الله عليه 
أنه يترك الواجب - فدلٌ ترك إنكاره » على انتساخ الحرمة » من هذا الوجه . 
وهذا لأن الناسخ فى الحقيقة هو الله تعالى بوحيه . إلا أت بيبانه يفوض إليه علد : 
تارة يمّنه بتلاوة القران » والأخرى بسنته قولاً » ومرة بسنته فعلاً » فلا يمتنع أن 
بين ذلك بنرك الإنكار والتقرير » ووجه البيان فيه ما مر . 


. لم يظهر لنا عنا الموضوع فى المعتمد ولا فى الفهيد  والله أعلم‎ )١( 
 » ى الأصل كنا : + يرد‎ )*( 


ونيا 


ومثال هذا -- ما وروى عن معاذ رضى الله عنه أنه دخخل المسجد وكات النبى 
عَيْكَهِ قد صلى بالناس بعض صلاته » فاقتدى يه معاذ وأتَمٌ الصلاة مع الإمام > 
ثم أذ فق قضاء ما سبق به . فكان20 الحكم فى ذلك الوقت قضاء ما سبق به 
أولاً » ثم الانتام بالإمام فيما بقى + فلما فرغ النبى عليه السلام من الصلاة قال : 
و من لكم معافً منةَ حسنة قائيصوه » - ولا شلك أن ذلك نما نسسخ بوحى من الله 
تعالى » إلا أنه قعل [ مه ] معاذ قبل نزول الوحى . فلو لم يقل النبى عليه السلام 
ذلك » ولم ينكر على مماذ ما فعله » كان ذلك بياتاً للنسخ ؛ على ما م . 


َإِنَ قيق : ما فعله معاذ رضى الله عنه : إن كان عن اجتباد فكيف بباح له 
ذلك مع وجود النس ينلافه 4 وإن كان عق وفاقف ما نزل, من الناسخ فكيف 
وقف ولم يسمعه من التبى / عليه السلام - قلتا : يحتمل أن معاذاً رضى الله عته 
لم يكن عالاً أن الحكم قضاء الفائت قبل الاثيام ‏ لأئه كان مواظباً على الجماعات 
مع التبى عليه السلام » ولم يسبق فى شى* من الصلوات قب ذلك » فعمله 
بلجتباده » واتفق نزول الناسيخ عند قعله » أو يحتمل أنه فمل ذلك إهاماً من الله 
تعالى [ و ] وافق ذللك نزول التاسخ على التبى عليه السلام . 


: 209 باب : الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا‎ - ١ 


ذهب الشافمى رمه الله وجماعة من المتكلمين إلى أن الزيادة على النتص 
لا تكون تسيخاً على كل حال . 
وذهب الشيخ أبو الحسن الكرنعى0؟ وجماعة من أصحابنا إلى أن الزيادة 





. 4 كنا فى الأصل . ولمل الأوضم : ؛ وكان‎ )١( 
.5١١ - انظر المعحمد » 41 بم - /4490 . ولنمهبد » ؟ : لة"‎ )9( 


() راجم ترحمته فيما تقدم فل الحامشى ؟" صى 9/17 , 
( بدل النظر - م 3 ] 


1/0 


غ#ه؟ 


على النص : إن كانت مغيرة حكم المزيد عليه تكون نسخاً . وإن لم تكن مغيرة 
حكم المزيد عليه » بل تكون مقررة له لا تكون نسخاً '. وجعلوا.إيجاب 
التغريب مع الجلد » وإيجاب زيادة عشرين جلدة على الهانين فى حد القذف ء 
تخ . 


وذهب بعضهم : إن الزيادة إن غيرت حكم المزيد عليه تغيراً شرعياً » بحيث 
لو فعل على حد ما كان يفعل قبله لم يكن معتدًا به بل يجب استعنافه » يكون 
نسخاً » نحو ضم ركغة إلى ركعتى الفجر . وإن لم تغيّر حكم المزيد عليه بحيث 
لو فعل على حد ما كان يفعل قبلها يكون معتدًا به ولا يجب استنافه » لم يكن 
نسخا . ولم بجعلوا إيجاب التغريب مع الجلد » وإيجاب عشرين جلدة زائدة فى حد 
القذف - نسخاً . وكذا “إثبات زيادة شرط ينفصل عن:- العبادة » لا يكون 
نسخاً , نحو إيجاب الوضوء فى شرائط الصلاة . ولو خيّر الله تعالى بين فعلين وزاد 
فعلاً ثالئاً » يكون نسخاً » لصحة تركهما©" . 

ولم يختلفوا أن إيجاب زيادة عبادة على عبادة » كإيجاب الزكاة بعد إيجاب 
الصلاة » لا يكون نسخ9© . 

ولم يختلفوا أيضاً أن إيجاب .صلاة' سادسة:غلى الصلوات الخمس لا يكون 


2 42 ش 


ونحن نقول : إن الكلام فى الزيادة فى ثلاث [ ة ع مواضع : أحدها فى المعنى . 
والثافى فى الاسم . والثالث فى الحكه" . 


. 2738 -- /3"غ‎ : ١ انظر : المععمدء‎ 9-١١ 
, أن أهل العراق جعلوها ,سخا‎ 488 : ١ » ف المعتمد‎ )5( 


(ه) كذا أيضاً فى المعتمد » 4450:1 . 


وه 


( ]أ ) - أما الكلام فى المعنى :. 

فبأن / يقال : هل الزيادة على النص تفيد معنى النسخ ؟ . 

فنقول : إنه يفيده ؛ لأن معنى التسخ هو الإزالة » وكل زيادة تزيل حكماً عن 
المزيد عليه » وهو كونه معتدًا به على وجه لا يجب استكنافه » ؟] فى زيادة ركعة فى 
ركعتى الفجر . أو كونه كل الحكم ومجزئاً وحده » على مثال زيادة التغريب فى 
حد الزئا » وزيادة عشرين جلدة على ثمانين فى حد القذف ..فيتحقق معنى 'النسخ . 

فإن فيل : إيجاب زيادة التغريب على الجلد » وزيادة عشرين على ثمانين فى حد 
القذف . لا تغير حكم المزيد عليه ولا أزالت عنه حكماً شرعياً من وجوب 
أو جواز » فإن الجلد يبقى على ما كان عليه من وجوب أو جواز ء إلا أنه ارتفع 
نفى وجوب التغريب . وهذا ليس بحكم شرعى , لأن إيجاب الجلد لا يتعرض 
لما عداه » لا بنفى ولا إثبات » بل هو معدوم بالبقاء على حكم العقل » لأن 
الأصل عدم الوجوب » ولم ينقل عنه بدليل » فبقى عَلى ما كان ٠‏ وإذا لم يكن 
انتفاء غيره حكماً شرعياً لم تكن إزالته نسخاً - قلنا : لا بل هو مغير لحكم 
المزيد عليه ويزين حكم النابت بالشرغ , لأن الجلد قبل زيادة التغريب كان كال 
الحد وكان مجزئاً وحده : وبعد الزيادة لم نبق كال الحد مجزئاً وحده ».وهذا حكم 
شزعى , لأن كل احد أو بعضه(١)‏ وكونه مجزئاً » لا يُعرف إلا بالشرع » فكان 
إزالته نسخاً » وضار” لوْ نص على أن الجلد كال الحد ومجزثا وحده ؛ فالزيادة 
عليه تكون نسخاً - فكذا هذا . وكذلك الزيادة على ثمانين جلدة فى حد القذف 
لما ذكرنا - دل عليه أنه تعلق بالئانين رد الشهادة( » وبعد الزيادة لم يبق 
رذ الفتهادة مسلقا بدا 'فيكون نسحا .. 


(1) فى الأصل كذا : «١‏ أو بعده » . 
(1) .بقوله. تعالى فى سورة التور : ؛ - ف« والذين يَمُودَ الُخصتاتٍ ثم م يوا بأزبعة 
شهداعً فَاجْلِدُوهم مانن جلدة ولا تَقَيلُوًا لهم شهادة أيداً وأوليك هم م القَاميقونٌ 4 . 


لحن 


1/101 


يهان 


عن قيل : قولكم بأن الإظد كال المد ُو مجمزىء وحمدهاء عبادة0'؟ , غلا بد من 
الكشف عتبها - فتقول : معتى قولنا « كال الحد ٠‏ أنه لا يجب ضم شيء إليه . 
وكذا قولنا « محزىء وحده » . وعذا فى الحقيقة تفى ولثبات يرجع إلى الزيادة 
دون المزيد عليه ء فلم تكن مغيرة للمزيد عليه » فلا يكون نسخاً . وكذلك / 
زيادة عشرين على عمانين فى مد القذف . 

قوله : بالثانين .رد الشهادة -- غلنا: هذا متعبكماء وأما على أصلنا : 
رد الشهادة يتعلق بالقنف الموجب للفسق , 5 يملق بسائر الأسباب الموجية 
للفسق . على أن رد الشهادة عتعلق بما يسمى ححدًا ء فلم يكين نسضاً . كا لو زيد 
فى مدة العدة : لا يكون نسسضاً لأحمكام العدة ١‏ لأنها متعلقة )ما يسمى ٠‏ عدة وح 
بوبعد الزهادة بقيت كذلك و كذلك إذا زهد فى غراكض الصلاة فرض7") :لا يكون 
نسسغاً لفرائض الصلاة . وإن كان قبول الشهادة موقوفاً على أداء الصلوات الخنمس 
وبعد الزيادة توقفت علل أداء السادسةء لأن قبول الشهادة عتملق بأداء كل 
الفرائض ء وبعد الزيادة هو موقوف”) على أداء الفرائض ء غلا يكون نضا . 

قلنا : ليس ععنى كال الحد بوكيوته مرا ما ذكرتم ع بل مسبله أنه كاف فى 
حصول الغرض المطلوب من اليد ء وهو الزجر والتكدير”؟) وغير ذلك . وممنى 
قولنا ٠‏ بعض اليد » أنه غير كاف فى حتصول الغرض المطلوب عتهء والجيزى» 
هو الكاق فى استيقاء المصلسة المطلوية من الحكم . وهقا العفسير راجع إلى نفس 


(١وفى‏ الأصل كنا : « عبازة ٠‏ 
2 ف الأصل : «غرضا » . 
5) ال الأصل : ٠‏ حى مويقوظاً ٠‏ . 
(4 إلى الأصل غير بواضحة تاماً . بولفها كذلك ول تر سبح : الكققير عند 
الصغو . وكترء غيره تكديراً . وق اللعجم الوسيط : يقال : كَثْر عياشه ٠‏ وكثّر غلاناً 
عسّه ‏ وفل مختصر ابن كثيرء * + 02.7 الى #فسير سورة البور أأن املف عضر الناس بلغ فى 
الزجير بوأغجع فى اردع وأن فل ذلك تقروعاً بوتوبيحناً بوخضيحة ذا كان الناس حضوراً . 





ينين 


المزيد عليه » لأنه حتى الآن كان عصلا للغرض واستيقام المصلحة المطلوية 
منه شرعاً » والآن لم وق بهذه الصغة . وهذا حكم شرع ء فلزالته تكون 
تسخاً . وكقلك زيادة عشرين على تانين فى حد القذف » وعفرو("© لا يستقم » 
لأن الريادة لما منعت تعلق رد الشهادة بالثئاتين ‏ فقد حرجت الثانين من أن تكوت 
حدًا ه فكاك سخا . وكذلك ق مدة العدة : نسخ لأحكامها ؛ على ما مر 
وكنا فى الزيادة على القرائض + لآن قبول الشهادة متعلق بأداء تفلك القرائض. 
وحدعا » والآن تعلق قبوا بآداء الفرض السادس » فكان نسخاً ‏ 

فزن قيق : كون اللجلد كال امد أو كوته مرتاً وحده ء إإقا تيت تبعاً لانتغاء 
وجوب غيره » بدليق أنه لو وجب مع غيره ل يكن كإله0"؟ ولا مزئاً » فقسا ثبت 
هنا الوصض تبعاً لانتغاء غيره » يزول أيضا تبعاً لانتفله زوال غيره وإزالته / 
لانتغاء غيره » لا يكوث نسخاً » لأنه ليس مكم شرعى + بل عو معلوم ياليقاء 
على حكم الأصل . بخلاضه ما إذا نعى على أن للد كال للد . لآن التتسيص 
على ذلك تعرض لبقام(" سما عداه » فكان حككمة شرعيا . وكذلك إذا زيدت 
ركعة فى واكعتى القسيجر > خترجمت ال ركنتالا. عن كوحهما مجزثتين » ولكن كونيما 
بمركين تبت تبعاً لانتغاء وجوب الركسة الزائدة » فيزول بزوال انتغاتها ء 
فلا يكون تسسا . وكفلك إذا أمرنا الشرع يفم ثم أمرنة يقعل, آخبر على سبي 
اتسخيير ء لا يكو نسخاً للآول . وصورته - الأمر بضلل القدمين ء ثم آمرنا 
باللسسم على النننين227 : فته لا يكون نسحا لصل التقدمين » لأن القعق الأول 


و كفا فى الأصل . 

وق الأأصل + د كل ه. 

وج فى الأصل كفا : ه ليقى * ولملها بكر اللا وشم الباه والقاف إذ أنها غير 
مشكتولة . 

(4) أتى على سبيق ا#صخيير . ققل فى اماد » ٠ : 45 : ١‏ مثال قللك أن يوجب الله 
علينا سك الرجفون > يميرنة بيه وبين اسح على كتين 4 . 
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١/١ 


مهم 


باق محكمه من وجوب أو جواز . وحظر( تركه على - التعيين إن ارتفع » 
لكن هذا الوصف ثبت تبعاً لانتفاء غيره » وانتفاء وجوب غيره ليس ببحكم 
شرعى » فرفعه لا يكون نسلخاً .. وكذلك إذا أمرنا بفعلين » على سبيل التخيير » 
ثم زاد فعلاً اخرء لا.يكون قينا لقبح تركهما - مثاله :. التخيير .باستشهاد 
رجلين. .أو رجل.وامرأتين » [ر ] وبالقضاء بشاهد .ويمين هل يكون .نسخاً ؟ 
فهر على الخلاف . وكذلك الزيادة فى شرط منفصل'عن الصلاة : نجو ما إذا زيد 
فى غسل الأعضاء.الأربعة عضواً حر » والنية المقارنة للوضوء - فإنه لا يكون 
نسبخاً » وإن ارتفع كون الأول مجزثاً » ولكنه ثبت تبعاً لانتفاء غيره. » فرفعه 

قلنا : إذا ثبت أن كون الجلد كال الحد ومجزئاً ‏ 3 هو ع وصف المزيد عليه » 
وهو الجلد أو الغانون فى حد القذف , وهو حكم شرعى » فرقفغه يكون نسخاً 
ضرورة . 

قؤله : يثبت تبعاً لانتفاء وجوب غيره - قلنا : ليس كذلك » لأن كونه كال 
الحد أو مجزئاً ثبت لاختصاصه بوجه يقتضى كونه كافياً فى استيفاء الغرض ومجزثاً 
فى المصلحة المطلوبة منه » لا لانتفاء غيره » لأن انتفاء غيره عبارة عن اتعدام 
غيره » وانعدام غيره كيف يؤر فى ثبوت حقه له ؟ إلا أن وجوب غيره لو ثبت 
ييطل / كونه كال الحد ومجزئاً بطريق المعارطية ء لا أن عدمه موّثر فى ثيوته » 
فصار ؟ إذا نص على [ أن الجلد أو الثانين كال الحد وكونه مجزئاً - وهذا هو 
الوجه فى كون زيادة الركعة الواحدة على الركعتين وفى كون الفخيير بين الفملين 
بعد الأمر بأحدهما على التعيين » نسخاً » وكل ذلك زيادة.فعل بعد الأمر بفعلين 
على التخيير » وتحقيقه ما مر . 

وكذلك الزيادة فى شرط منفصل عن الصلاة : نسخ للحكم الأول 





() فى الأصل كذا  :‏ وحطود» . 


امنا 


وهو الاجزاء بالصلاة بدون الزيادة » إلا أنه لا يسمى نسخاً للصلاة بعينها » 
كأنه('2 يرتفع أصل الصلاة . 

هذا هو الكلام فى معنى النسخ.ف الزيادة . 

( ب ) - وأما الكلام فى الاسم : 

هو أن يقال : هل الزيادة على النص تسمى نسخاً أم لا ؟ فنقول : 

كلامنا فى زيادة هى زيادة شرعية . فإن كانت مغيرة حكم المزيد عليه ) 
يا ذكرنا » وكان7"© حكم المزيد [ عليه ] ثابنا بدليل شرعى » والدليل الموجب 
للزيادة متراخياً عنه » يسمى نسخاً . 

وإن كان الحكم الذى أزالته الزيادة ثابتاً بدليل [ عقلى ]20 , لا يسمى 

( ج ) - وأما الكلام فى الحكم : 

فين يقال : إن الزيادة على النص هل يقبل فيبا خبر الوإحد.والقياس أم لا ؟ 
فنقول : 

إن كان المريد ثابتاً بدلالة. الغقل : يقبل فيه تحبر الوإحد والقياين . 

وإن كان ثابتاً بدلالة سمعية :. 


فع إن كان ثابتاً بالكتاب والسنة المتواترة : لا يقبل فيها' خبر الواحد 
والقياس . 


(0.ف الأصل قدتقرا : «لأنه » . 

(؟) ف الأصل : « فكان » . انظر . المعتمد » :1١‏ 445 - 44 

(*) ف المعتمدء ١ : 449 : ١‏ وإن كان الحكم الذى رفعته الزيادة حكماً ثابتاً فى 
العقل, لا فى الشرع ء لم تسم الزيادة نسخا ؛ . وفى الأصل : «١‏ بدليل قطعى ؛ 
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وإن كان ثابتا بخبر الواح : يُقيل ‏ 

ولو اتفقوا على قبول خبر الواحد فى القسم الأول ء علمنا آنه ورد مقارناً » 
قيكون عخصصاً لا ناسخاً - والله أعن!© * 20 , 

؟ - باب فى : بيان أن تفصان شرط العيادة وجوء متها - هل يلون تسحاً 
ا عداء أم لا ؟ 

اعلم أنه لا كان الغرض بهذا الياب بيات حكم تقصان شرط العيادة 
وجزء منبا - [ ف ع لايد أن نذكر ما شرط العيادة وما جزوها ؟ فنقول : 

شرط العيادة ما يتوقف عليه صحة العيادة - وذلك ضريبان : أحدهها - 
منفصل عتيا » تو الوضوء للصلاة / . والآخر متصل بها( [ كالتوجه تحو 
القيلة +290 , 

وجوؤها - ما يكون. واحدا مما هو المقهوم من جملة ذلك والمفهوم من 
الصلاة الأنال الممهودة » قجروّها ما يكون واحدا من الأفعال المعهودة من 
الركوع والسجود وغير ذللكه . 

ولا خلاف فى أن نقصان شرط العبادة » يكون تخا لما أسقط . 


واختلقوا فى أنه هل هو نسخ 11 عدا أم لا ؟ 





09 اتظر المحمد ء ١‏ : 14497 - 445 . 

(؟) قال ق المسحمد + ١‏ < +44 : ه وعتد هنا التفصيل ( أى الكلام ق معنى التسخ + 
وق اسعه » وى حكمه - على ما تقدم » تزول كل شبية : وأنا أنسق عليه المسائق 'تظهر 
فاتدته إن شل الله : أما ... وا ص *43 -34419 14 

() عتا قراغ قى الأصل يعرض «,لا سم . 

(5) مسحمد من : المعتمد » 1 2 4479 وما بطعة . واتجهيد : ”" 2 4-8 وثنا يلق بعس - 


ا 


ذعب الشيخ أبو الحسن الكرخى .رحمه الله إلى أن نقصان شرط العبادة 
لا يكون نسخاً » منفصلاً كان الشرط أو عتصلاً . 

وذهب يعض المتكلمين إل أن نقصان شرط منفصل عن الصلاة لا يكون 
نسخاً اء ونقصان جزء عنبا يكون نسخاً لها . 

ونمن تقول : الكلام فى المعنى ء والاسم . 

- أما المعنى - فبأن يقال : هل يتحقق معنى النسخ » وعو إزالة حكم شرعى 
فى نقصان الشرط والجزء0") أم لظ ؟ فقول : 

يتحقق فيه ذلك : فإن الطهارة التى هى(') شرط الصلاة لو قدرنا إسقاطها » 
تحقق إزالة حكم شرعى ؛ وهو فى إجزائها مع فقد العلهارة : فإنها كانت 
لا تجرى» مع فقد الطهارة . والآن تجزى”» مع غقد الطهارة . وكذلك تقصان 
جزئها(” ٠‏ لأنه ارتفع نفى إجزائها بدون الركعة مثلاً : فإنها كانت لا تجزىء مع 
ققد هذه الركعة ء والآن صارت تهزىء . وهنا هو معنى النسخ ‏ وكذلك تسح 
التوجه لل بيت المقدس فى العلاة : لأن الصلاة إليه؟) كانت تهزى*ء والآن 
لا تمبرى» . ش 

-وأما الاسم - غبأن يقال : هل يسمى هذا نسخاً للصلاة”© أم لا ؟ 
قتقول : لا يسمى بذلك » لأن المفهوم من ذلك خخروجها من أن تكون عيادة 


(1) “كنا تبلى , 

. دعى » الظاهر أئها كانت وطمست أو انطمست‎ )١( 

(” فى الأصل كنا : « ججزؤها » . 

(4) فى الأصل كنا : م إليا ؛ - 

() فى الغامش كلمة « للصلاة » تصحيحاً » ولم بين مرضعها بوضوحء والظاهر أن 
موضعها عنا . 


خض 


مجزئة أصلاً » وهذا غير ثابت » بل يسمى نسخاً لحكم من أحكامها أو نسخا 
للصلاة على بعض الوجوه » وإلى بعض الجهات, لا على الإطلاق27 . 

واللة أعلم . 

4# - باب فى : الطريق إلى معرفة كون الحكم منسوخا : 

اعلم أن الطريق إلى نترقة كوق الك موكيا يفانت + 

أحدهما - لفظ النسخ . 

والثانى - التاريخ مع التناق29 

(أ)- أما لفظ النسخ : 

4 فهو أن يقول النبى / عليه السلام : اعلموا أن هذا الحكم منسوخ.. 
أو يقول : هذا نسخم. وهذا كقوله : « صوم عاشوراء منسوخ بصوم 
رمضات ) . 

( ب ) - وأما التاريخ : 
فقد يعلم بلفظ ينبىء عن التقدم . وقد يعلم بإسناده إلى شىء يعرف تقدمه نحو 
أن يسند أحدهما إلى السنة الفلانية20 وإلثانى إل السنة الفلائية229 . أو يسند 
أحدهما إلى حادثة غير حادثة الآخر(©» ويعرف تقدم إحداهما على الأخرى . 
)١(‏ انظر : المعتمد » ١‏ : 440 - 445 . والنمهيد. ؟ : لا١1‏ - :1١05‏ 
(1) وهو أن يتنا الحكمان بأن يكون أحدهما نفياً للآخر أو بأن يتضادا - المعتمد ء 
45:5؛. 0 
- ؛) فى الأصل كذا : ١‏ السنة الفلانى » . وف المعتمد » ١ : 45.0 : ١‏ السنة 
الفلانية » . وف المعجم الوسيط : « قُلان كناية عن العُلّم المذّكر العاقل . مؤنئه : فلانة 
ممنوعاً من الصمرف ؛ . 
(ه) فى الأصل كذا : « الأخرى » . 


م 


أو كان راوى أحد الحديثئين تقدمت رؤيته [ للنبى عَُهِ |2 على رؤية راوى 
الحديث الآخر. أما إذا دامت رؤيته إلى رؤية راوى الحديث الآخرء 
فإن ذلك لا يوجب التقدم . . 


وقال بعضهم : إن كان أحدهما موافقاً للعقل » فإن هذا يوجب التقدم . 
الآ أنتهذا مسف لان يجوز أن يكون ابتداء الشرع مخالفاً لدليل العقل 
ثم انتسخ بما هو موافق للعقل . وإذا جاز ذلك » لم يكن هذا دليل التقدم . 

وأما الذى استقل فى إفادة التقدم9 , [ ف ] نحو قوله عليه السلام : ٠‏ كنت 
نبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ) . 

وأما إذا قال واحد من الصحابة : 9 إن هذا ورد متقدماً » » فإنه يقبل قوله » 
وإن كان لا يقبل فى حق أصل النسخ » ولكن يجوز أن يقبل فيما يوقف عليه 
السسخ » كشهادة الشاهدين : لا تقبل فى حق الزنا وإثبات الحد(” » وتقبل على 
الاحصان وإن كان الحد متعلقاً به . 


ولو قال واحد من الصحابة : ١‏ كان هذا الحكم ثم نسخ » لا يقبل - نحو قول 
ابن مسعود رضى الله عنه : « التحيات الزاكيات - كان مرة ثم نسخ 6 . 


وكذلك إذا قال : « هذا منسوخ بهذا ) - نحو قول بعض الصحابة : إن قوله 
عليه السلام : ١‏ الماء من الماء - نسخ بحديث التقاء الختانين ) فإنه لا يقبل9» . 


. #6٠ : 1١ », كذا فى المعتمد‎ )١١( 

(؟) كذا فى المعتمد » ١‏ : ١ه5‏ : و وأما الذى يعلم به تقدم أحدهما لفظاً ... » . 

(5) قال تعالى فى سورة النساء : ١١‏ - 9 والّلاق يَبِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُم 
فَاسْكَشهنُوا لمن أَرْبعةٌ يكم ... » . 

١ )4(‏ فإنه يجوز أن يكون قال ذلك اجتباداً » . المعتمد » 45١ : ١‏ . وائظر : بلوغ 
المرام 0 رقم !4.3 17ة ص ١1‏ وما بهعدها . 


كنس 


قلل الشيخ كيو الحسن الكرعى رحمه الله : لو قال : + هنا نسخ [ سناع0© » 
لا يقيلء لجولز أنه نما قال ذلك باججياده ‏ ولو قال - < عدا عتسوخ 6 :2 
يقيل ء لأنه لولا أنه ظهر عتده ديل الناسخ لا أطلق القول يه9© . 


والله أعلم ‏ 





(") عن اللحمداء ١‏ - اهمع ل 


(5) « تحر قول عبد الله فى التشهد - كات ذلك عرة ثم تسخ » .. العصداء ١‏ : امع ل 


1 هم : ؟ - السنة 1 


3 ]ع ينب الآخيار 
[ ب ع باب الأال 


0 فى الأصل - « باب الأعيار > والمقصود عط ه حبو رسول الله جيه ؛ راجع قيمة 
تقدم ص ١٠‏ وبعبارة آخرى ٠‏ السنة  »‏ ول نقكر فى العتوات عط كلمة 9 ياب 4 اتساقا مع 
قوله قيسا تقالم حى 9 - قينا يكنب الل تعاق * دون ذكر كلمة د ياب » . وق 
المحمد » ؟ 2 49ه - ه الكلام فى الأخيار » . وكقا فى التهيد . ” : 4 


عض 


اعلم أن الكلام فى الأخبار ينقسم أقساماً - نذكر كل قسم منها فى موضعه / 
إن شاء الله تعالى . 

4 - فالقسم الأول( - هو إلكلام فى اسم الخبرء وبما به يصير الخبر 
خبراً » وفى حده» وأقسامه : الصدق والكذب . 

(1أ)- أما الكلام فى اسم الخبر - فنقول : 

بأن اسم الخبر واقع على التكلم بصيغة: مخصوصة » وليس يقع على الإشارة 
والدلالة على سبيل الحقيقة - ألا ترى أن من وصف غيزه بأنه 0 مُخبر » يسبق إلى 
الفهم أنه متكلم بصيغة مخصوصة ولا يسبق إلى الفهم أنه فعل الإشارة والدلالة . 

( ب ) - وأما ما به يصير الخبر خبراً : 

فهو الارادة . لأن صية: الخبر قد ترد .وتكون خيراً . وقد ترد ولا تكون 
خبراً ٠‏ بأن ترد من الثم والمناهى » فلا بد من محصّص بأحد الأمرين » وليس 
ذلك إلا الإرادة . 

دل عليه أنه إذا أراد كونه خبراً» يعنى أراد' استعماله فى فائدة29 » يكون 
خيراً . وإذا لم يرد كونه خبراً لا يكون خبراً . 





(1) لم يقل فيما بعد : القسم الثانى ... القسم الثالث ... اخ . 
59 فى الأصل قد تكون ؛ و فائدته » . 


14 


و1 


ا 


( ج ‏ - وأما حده : 

قاد قلق فيه : هو ما يدحله الصدق. والكديه . 

فإن قل : قول القائق : ه عسد وصسيلمة صادقان + فهفا خبر » وليس بصتقد 
ولا كقيه . والجواب عته من وجوه 2 

ألحدها - أند هدي( خيرات ق الحقيقة اتعدد الخبر به : أحدهما صددق » 


والتقق - أنه مرادظ يما ذكرنة آنه يصح أن يقال للمتكلم به : ٠‏ صدقنت - 
أو - كذبت. ٠‏ من حيت اللقة ‏ وعقا هو صورة هنة القبرى فكان داخعلة 


تحت الك . 


واكالث - أت هفا الخبر كنب » لأنَه يفيد إضافة الصدق إلييما ع والصدق 
غَيو مضاف إيما بل إق أحدها - آلا ترى أنه إذا قال قائق : د جيع التانى 
سود » ء كان ذلك كفيا » ذكرنة : أنه يقيد حصول السواد فى الكل > 
وإنه غمر حاصل فى الكل + فخير المقيد حصوله فى الكق يكو كقبا ‏ 

قن قيل : أنم إذا حهدتم. الخبر با يدخله الصدق والكنب .. وحددت السصفق 
والكقبه يما هو ا بر عن الثى” على ما هو يه + والخير عن التى» على خلا 
مل حو يه » فقاد حددتم اجهول باجهول . وإنه. ياطق ء لان النتوضى من التحديد 
هو التعريف - قلا - مرادة يذللك أنه إذا قيل للمتكنم يه « صدقت » 
أو3؟ « كذيت » لا ععطته أعل اللقة ء وهفا المعتى لا يتوق على معرقة اتصادقد 
والكدذبء + بل يوجع إلى ما تعارقه أعق اللغة من اقصيتة - 


9 قى الأصلى - ٠‏ حفات  »‏ 
(5) هكقا ف المعسمد .+ * 2 245 وق الأصل - ه آم  »‏ وقيمة بلى < « أ » . 


تنس 


هذا هو تقرير عقا القول - زلا أن لقكئل أن يقول - أعل اللغة إفها سوغوا بن 
يقال للمتكلم به : صدقت أو كذبتء بعد أن عرقو] ععنى الصيغة وعيزوها 
عما لا يصح أن يقال غيه ذلك , جب أن يكون الحد يما يتبوء عن ذلك 
لصغة . 

وقال يعضهم : إن حقيقة الخير عو الصدق دون الكذب ء لأنه سأخوة عن 
احبر(" وعو العلم اذى يسناول الشىء على عا عو بهء والإخيار و الإعلام » 
واتخيير عبو العالم » والكدب لا يقع به الإعلام ء وإنما يقع بالصدق - إلا أن عقا 
غير صحييحجء ,وهو ععلاق عرف أمل اللغة ء قَإعهم يصقون الكذب يأنه خير » 
؟ا يصغوت الصدق به - يقولوت : ؟ أخير صادقاً - وأخبر كلاياً - وعنا خير 
صنق -- وهنا حبر كتب » وآ قول القائل : ه بزيد قى الدار » وهو ليس بقيها 
عميرء لآنه قسم عن أقسام الكالام » وأقسام الكلام عمصورة فى الآمر والهى 
والاستخيار :والإيار .والقتى - بوليس هفا دالا قى الاستخيار بوالقنى .والآمر 
والتهى ء بو كان حيرا ضخرورة - 

وعوله يأنه 0 عشتق عن الخَبّر والإعلام » - قلنا < الجواب عته من وجوه - 

أحدها - أن استعمافم إياه قيسا لا تحقق فيه العلم حليل عبلى أنه غير 
مأتوذ عته ‏ 

والتلق - إن كان كذلك ء نلكن مععنى كوته إعلاساء كونه مبعاً عنه عفضياً 
مل العلم ماغخير يه بوقوله : 8 ريد فى الدار » عتبى* عبن كوته غيبا » عقصضيا 

بواثثالت - إن لم يتسحقق معتى االاعلام فى الكذب ء قلا يتحقق نيه معنى اير 
عق قضية لأصل اللغة » لكن تعارف أعله وجعلوه حقيقة لما جيعا» 

)١(‏ فى تار الصحاح < عبر الآعر عله يويابه تصر - والاسم اكير بالضم برعو العلم 


بالسئى” ‏ بوالكيير اللعالم - 
[ يقل النظر ع 5# ع 


6م/؟ 


فى 


على مثال قول القائل : يقال أمر بالحركة من سفل إلى علو فى أصل اللغة » 
ثم فى العرف جعل ذلك أمراً بالحركة من أية جهة كانت - فكذا هذا , 

والصحيح / فى حد الخبر أنه ٠:‏ كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور 
إلى أمر من الأمور , نفياً كان أو إثباتً9© . 

وإنما قلنا : « بنفسه » فإن الأمر يفيد وجوب الفعل وحسنه » وليس يخبر » 
لأنه لا يفيد ذلك بنفسه » بل بواسطة استدعاء الفعل لا محالة » ولا كذلك قؤل 
القائل : هذا الفعل واب وحسن » لأنه بنفسه وصريحه يفيد ذلك . 

( د ) - وأما أقسام الخبر : 

فهر(') الصدق والكذب عند عامة العلماء . 

وقال بعضهم'" : إن الخبر المتناول للشىء على 'ما هو به من شرط كونه 
صدقاً » أن يعتقد فاعله أنه كذلك أو يظنه . والخبر المتناول للشىء ؛ علِن لاف 
ما هو به - من شرط كونه كذباً أن يعتقد فاعله أو .يظن أنه كذلك . ومتى 
لم يعتقد أنه على ما هو بهء أو على خلاف ما هو به ولم يظنه » فهذا خبرء 
ولا يوصف بأنه صدق ولا كذب . 

وحجتهم - أن قائلاً لو قال : « زيد فى الدار ) وهو فيها » وهو .يعتقد أنه 
خارج الدار » يوصف ف العرف بانه كاذب . ولو قال : « زيد فى الدار ) وهو 
فيها » وهو يعتقد أنه فيها » يوصف بأنه صادق . ولو قال : ٠‏ ليس زيد فى الدار ) 
وهو فيبا » ويعتقد أنه فيها ؛ فهو يوصف بكونه كاذباً - فبان أن الخبر عن الشىء 
على ما هو به » ليس بصدق على كل حال » بل يشترط فى ذلك الظن أو الاعتقاد . 


(1) وكذا فى المعتمد » 7 : 18484. 


)١(‏ ف الأصل كنا : ووهو». 
ةا الجاحظ ات التقمد: ؟ : 454ه. 


اام 


إلا أنا نقول بأن الخبر عن الشىء على ما هو به لا يكون إلا صدفاً فى نفسه » 
والخبر عن الشىء على خلاف ما هو به لا يكون إلا كذباً فى نفسه . لأن كل من 
سمع خبراً » ويعلم أن احبر به كا أخبر يقول : « صدق » . ولو علم أنه على 
خلافه يقول : « كذب 6ع ولا يخطر يباله كوه معتقداً أو غير معتقد ع 
ولا يتفحص'2) عن حاله فى .ذلك - دل عليه أنه لا يغبت بأحد اللفظين » 
وينتفى('2 بالآخر . [ و] لا يصح أن يقال : هذا خبر تناول عبرا ما هو 
تناوله”© وليس بصدق . وكذا على القلب©؟ . 


والدليل على أن الاعتقاد والظن ليس بشرط أن مبودياً لو قال : ٠‏ محمد ليس 
بنبى ) لم يمتنء2*0 أحد من وصفه بأنه كاذب » وإن جاز أن يكون معتقداً حلاف 
ما قال أو ظانًا له . ولو قال مسلم  :‏ محمد رسول الله 6 لم بمتنع0© أحد 





. تفخص بالغ فى الفحص . وفَحَصّ الشىءً كشفه - المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) فى الأصل كذا : « ويفى ». وف عختار الصحاح ملخصاً : ٠‏ نفاه طرده وبابه 
رمى . يقال : نفاه فانتفى ونفى أيضاً يتعدى ويلزم فيقال : نافيا أى منتفياً . ويقال : هذا 
يناى ذلك وهما يتنافيان . والثْفاية بالضم ما تُفى من الشىء لرداءته . 

() كذا فى الأصل . قال ف المعتمد » ؟ : ه4ه - 41ه : ١‏ فمتى سأل سائل عن 
رجل قال : « زيد فى الدار ؛ وهو يظنه فيبا » ولم يكن فيبا - هل هو كاذب ؛ وكلامه 
كذب أم لا؟ فإنا نقول : هو كاذب . وكلامه كذب » على معنى أن بره على خلاف 
ما تناوله . ونوصّف بأنه ليس بكاذب وكلامه ليس بكذب »ء لمعنى أنه لم يقصّد به الإخبار 
عن الثىء لا على ما هو به . وإذا اختلف القصد بوصفنا لهذا الخبر بأنه كذب » وجب أن 
لا يطلق الوصف عليه بذلك وأن يقيّد . وكذلك القول فيمن أخبر بالشىء على ما هو به وهو 
يظن أنه كاذب » أن خبره يوصف بأنه صدق وأنه صادق على هذا التقييد » . 

(5) لعل المراد : على الضد . وف المعجم الوسيط : قلب الشىء جعل أعلاه أسفله أو يمينه 
شماله أو باطنه ظإهره . 

(ه - 5) كذا فى المعتمدء ” : 48ه . وف للتمهيدء 3 : ١ : ١١‏ بمتنم ). وى 
الأصل : ( بمنع). 


1000 


خض 


من وصغه يأنه صادق , ون جاز أت. يكون معتقداً خلاف ما قال . 

وأله 1 بوكر بو اشرفت نزح مس .لزع آنه لل يضاف ع ص2 
وليس يكاذب عن قصد . أو لم يقصد الصدق وغيره0؟ ولم يقصد الكذب يه » 
لا أن خبره صدقء وكذب حقيقة » كمن. رأى طائراً ققال : « هو غراب » 
وقال آخر : د هو حمام ه ولا يقال لأحدهما صادق أو كلقي ء لأنه تخطاً قى 
ذلك ولح يقصه إليه ‏ 

قلو قال قاتق : إن اتخبر ع الشىء على ما هو به إذا ظن. خللاف. ذللك ء واتخبو 
عن التىء على خلاقه ها هو به إِدا اعتقد حلاف ذلك + لل يووصق بأنه. صادق 


ولا كاذب + بيقا المعتى توسعا » قتحن لا نأب ذلك - واللد تعاق أعلم . 

هه - ياب فى : الأخيثر التى يعلم صدقها » والتى يعلمي كفبية » 
والتى لا يعلم كفة الأمرين قيبا [ - فق أخبار الآنحاد ]0 

(1)- أما التى يعلم, صدقها -- قوجوه : 

متيا - ما يعلم, صدقها باضطرار ٠‏ كاخبر يأن السماء تعلو الأوض - 

وعتها - ما يعلم صدقها باستدلال عقلى : أو سمعى . مثال الأول : الخبر 
محكمة الله تعالى . ومثال. الث : الخير بوجوبه الصوم والصلاة ونحو ذلك . 

ومتها - ما يعلم يأمر واجع إلى الخبر . تمو أن يكون الخير من لا يجوز عليه 
الكدب وذلك ضريان < 

والآحر - لا يجوز عليه الكذّب فيما أخبر ء ويجوز ق غيره ء. 

(1) كنا الظاعر فى. الأصلى : 9 وغيره » - راجع قيما تقدم الحامش * صى 94* . ولعل 


الصحيح : ٠‏ به » كا يأق. فى العبارة التالية . 
(5ي» سيذكو ذلك قيما بق ع لال 


كرف فنا 


- أما الذى لا يجوز عليه الكذب أصلا - [ ه ع نحو أن يكوت الخير حكيماً 
لا يجوز عليه الكذب ء لعلمه بقيحه واستغتائه عنهء وعو الله سبحانه ‏ نُو كان 
ععصوماً عن الكذب كالنيى للْوٌيّد بالمعجزة ٠‏ والأمة التى يشهد الله ورسوله 
ها يالعدالة . 

- وأما الذنى لا يجوز عليه الكذب فيما أخبر به - 1 ف ع تحو أن يكوت امخير 
مما لا داعى له إل الكذب ‏ ولنها يعلم أنه لا داعى له إلى الكذب ء يأن يكون 
اغفيرون كترة2'7 لا يتصور معبها أن ينظمهم داع واحد إلى الكذنب . 

ومنها - عا يعلم صدقه من جهة السامع . نحو أن يخبر يحضرة من ادّعى عليه 
العلم ولم ينكر عليه » غإن ذلك يدل على صدقه من جهة الحكمة ومن جهة 
العادة : أما من جهة الحكمة ء قبأن يكون عن ادُعى عليه العلم يصدقه تييّا » فإن 
الحكمة تقعضى الإنكار / عليه . وأما من جهة العادة قبن يكون عن لدُعى عليه 
العلم بصدقه جماعة [ كثيرة 77 لا يمسكها عن الإنكار رغبة ولا.رهية ء فإن 
العادة فى مثلها الإنكار على عن يخبر بالكذب يحضرتهم ‏ 

ب( ب ) - وأما التى يعلم كذيها فوجوه : 

متها -- ما يعلم كذبه باضطرار . 


بومتبا- ما يعلم كذيه باستدلال عقلى أو سمعى » على مثال ما قلنا فى 
الصدق ‏ 


)١(‏ كنا فى المعتمد» 7 : 7ه . وف اتمهيدء “ : ١ : ١4‏ أن يكون فى امخيرين 
كثرة .. » . والكغرة ضد القِلّة ( مختار الصحاح ) . وف الأصل عبارة غير مقروعة الكلمة 
الأولى منها » .والكلمة الثانية تشبه « كثيرة » . وقد عبر المؤلف عبن هذا فيما يلى بقوله : 
( جماعة 'كثيرة  »‏ وانظر قيما يلى ص 96" ( قى الخطوط .)١ / ١١4‏ 

: كثيرة » من نسخة من المعتمدء 7< 647 وق نسخة أخرى منه‎ « )١( 


2 كثيرود‎ <١ 


اناف 


4 ام 


ومنها - ما يعلم كذبه بأمر راجع إلى الخبر » وهو كيفية التقل بأن ينقل نقلا 
خفيًا » وكان من حقه أن ينقل نقلاً ظاهراً » وقد قويت دواعى الدين أو العادة ٠‏ 
أو كلاهما ء إلى نقله . 

مثال الأول - الخبر عن أصول الشرائع . 

ومثال الثانى - نحو أن وقعت واقعة فى الجامع يوم الجمعةء فلم ينقلها 
إلا واحد أو اثنان » فإنه يدل على كذبه » لأن داعى العادة قد قوى بنقل 
مثل هذا . ْ 

وأا ما اججمع فيه كلاضاء [ ف ] كمعجزة البى عه 

[ والثالث ] > وأما ما اجتمع فيه كلاهماء [ ف] كمعجزة اللبى علينك » 
فإنه قوى الداعى إلى نقله عادة وديناً . فأما داعى العادة فإنه أخر اعحيية : 
وأما داعى الدين فلأنه أصل الدين . 

وأما كون الخبر به ظاهراً » فليس بموجب نقل الخبر . فإنه ليس شىء أظهر('» 
من ارتفاع الشمس » ولم تجر العادة بنقله . فأما أن( لا ينقل الشىء نقل 
نظيره » فليس بموجب كذب الخبر » إلا إذا كانت [ الدواعى 7(" قوية إلى نقله » 
أما إذا لم تكن كذلك فلا بمتنع أن ينقل نظيره نقلاً ظاهراً » ولا ينقل هو 
مثل ذلك . 

مثال الأول - نقل جهر النبى عليه السلام [ ب ] ١‏ بسم الله » : فإنه لو كان 
على حد جهره بالفاتحة لنقل » 5 نقل جهره بالفاتحة » لأن الداعى إلى نقلهما 
واحد » وحيث لم ينقل » علم أن الأمر بخلافه . : 


. » فى الأصل كذا : « يظهر‎ )١( 
. » كذا فى المعتمد, ؟ : 48 . وف الأصل كذا : « وبأن‎ )١( 


(*) من المعتمد , 5 : 5418 . 


نمضن 


وأما الخبر الذى إذا فتش عنه أهل العلم فلم يظفروا به فى جملة الأخبار » كان 
ذلك دليلاً على كذبه » لأن الأحبار قد دُوّنت وسُطّرت » فبعد ذلك رواية 
الأخبار [ تكون :07" لما دُوّن وسُّطّر . فإذا لم يظفروا به » كان ذلك دليل كذبه . 

وأما إذا ورد الخبر الواحد فيما يعم به البلوى : فإن كان متضمناً للعلم ع 
فالكلام فيه قد تقدم . وإن كان غير متضمن للعلم » فالكلام فيه سيأق من بعد . 
(ج)- وأما التى لا يغلم صدقها ولا كذيها - فهى أخبار الآحاد المروية 
عن / النبى عليه السلام , وإنها لا تخلو : إما إن وردت متضمنة للعمل أو العلم . 

فإن وردت متضمنة للعمل : فإن لم يتكامل فيها الشروط”© التى معها يجب 
العمل با(" ؛ لا يجب العمل 229 . وإن تكاملت الشروط التى معها يجب 
العمل [ بها » يجب العمل بها ] » سواء ورد [ الخبر] موافقاً لمقتضى العقل كخبر 
المعاملات » أو ورد موافقاً لمقتضى السمع كخبر الشرائع والشهادات7” . 

أما إذا ورد متضمناً للعلم : فإن ورد موافقاً لمقتضى العقل : [ يجوز أن يكون 
النبى مَيَهِ قاله . وإن ورد غير موافق لمقتضى العقل ]20 : [ ف ] إن أمكن تأويله 


من غير تعسفاء يجوز9") أن يكون النبى. عليه السلام قد قال ذلك . 





. ) راجع : المعتمد » ” : 044 ففيه : ( هى رواية لما دون‎ )١( 
. 5149 : ” » الشرط » . انظر العبارة التالية . والمعتمد‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
. 5:5 » به ؛ - انظر المعتمد‎ ١ : (م - 4) فى الأصل‎ 

(0) ف المعتمد ؛ ١‏ : 4ه  :‏ .. وإما أن يجب العمل ببا إما عقلاً » كأخبار المعاملات . 
وإما أن يجب سمعاً كأخبار الشريعة وكالشهادات عند من لم يوجب العمل بها عقلا ) . 
(7) من المعتمد . وظاهر أنبا سقطت من الناسخ - انظر : المعتمد » 5 : 849.. 
() فى الأصل كذا :. « نحو . وكذا فى إحدى سخ المعتمد » ج ؟ الحامش 5 » 
ص 45ه منه . وفى متبه.: «مجوز 6 وانظر العبارة التالية . 

(0) فى الأصل تشبه : « قاله ذلك » . 


١117 


تعفى 


وإ لم يمكن علويله إلا بتعسف شديد ء لم يبر أت يكوت النبى عليه السلام قد قاله 
على ذلك الحد [ وإنها ١7]‏ يجوز أن يكون النيى عليه السلام قد قال ذلك يزيادة 
أو تقصان أو حكاية عن غيره ‏ 

والحاصل أن جملة أخيار الانحاد المروية عن النبى عليه السلام : لا جوز أن 
تكون كلها كذياً » لأن العادة تمنمء فى الأخبار الكثيرة » من0© الكذب من 
رواعها » مع كثرتهم واختلاقهم : ولا يجوز أن تكوت كلها صدقا أيضاء لا رُوى 
عن النبى عليه السلام أنه قال : « ميُكذب على من يعدى »ء ولأن السلف 
كانو(© ينكرون كثرة الرواية ع حتى رُوى عن شعبة0©) أنه قال : : ثلث الأخبار 
كنب 6ء ولأن كثيراً من الأخبار وردت عتضمنة للجير0© والتشيد , 


. 5 ه٠‎ 2 من المعتمداء ؟‎ )١١ 

(؟) تشبه أن تكون + عن » . والغالي أنها 8 من » . وق العجم الوسيط : منعه من -حقه 
ومتع حقّة .متة لجرمه إياه . 

(" ف الأصل : : كان » ١‏ 

ل4) عله شعية بن الحجاج بن الورد . واسطى الأصل بصرى الدار . من تايعى التابعين 
وأعلام المحدثين وكيار امحققين . قدم بغداد عرتين . وتوق يالصرة سنة ٠ه‏ 
وعمو ابن خمس و سيعين سنة أو سبع وسبعين ( اين خملكان » :5 8565 - د ءلم )ل 

زه - 5) ق الأصل كنا : ١‏ للحر » دون نقط . 

والجير هو تفى الفعل حقيقة عن العبد وإضاقته إلى الرب تعالى . والجيرية أصناف . 
فالجيرية الخالصة عى التى لا تثبت للعبد قعلاً ولا غدرة على الفعل أصلاً . والجيرية المتوسطة 
هى التى تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً ‏ فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما فى الفعل 

وأما التشييه فيعض من ذهب إليه من الغالين تال : معيودهم على صورة ذات أعضاء 
وأبعاض إما روحانية وإما جسمانية وعجوز عليه الانتقال والتزول والصعود والاستقرار 
واتمكن ‏ وهم قرق ‏ 2 


فضا 


ولا يمكن تأويله إلا بتعسف شديد ‏ [ و] لا يتعتر مثل ذلك فى كل كلام 
متناقض(١‏ . ولأنه لا يمع أن يكو من رواه من التأخرين قد تعمد فيه 
الكذب . ولا يمتنع أيضاً أن يثبت أن الصحابة وضى الله عنهم [ اكذين 1 وووا أن 
يدعلهم الغلط والسهو . وحكتى التبى عه عن غيره فظن الواوى أنه قال 
بنفسه ‏ أو رج على سبب يغير فائدته .. وكفللك كان النبى عليه السلام إذا دخل 
عليه داخمل وهو فى العديث ييتدىئء ؛ لأن فائدة الحديث تير بسب أوله . ولما 
قلتاه . قالت عاتشة رضى الله عتها فيما رّوى عن النبى عله أنه قال : ١‏ التاجر 
فاجر وولد الزنا » 1 إها عنى البى مَيلّهْ : تاجرأ دلّس + وولد زنا سب 
أمه ]("2 . وقالت عائشة رضى الله عنها فيما رو عن النبى عليه افسلام أنه قال > 
« الشرّم0 فى اثلاث / : الووجة واثفار والفرس - وقيل : فى الدابة ؛ إثنا قال 
ذلك حكاية عن غيره » فظن9؟؟ الواوى أنه قال بنقسه . ولخذا أنكرت عائشة 
رضى الله عتبا ما يرو عده عليه السلام أنه قال : 9 إن الميت ليُعذّب بيكاء تله عليه» ‏ 

فتبت. أنه لا يجوز أن تكون كلها صدقاً ولا كذباً . 

هنا النى ذكرنا فى عبار الأحاد . 

وأعا الخبر الجوائر -- فموجب للعلم علق ما تذكر - والله أعلم . 


( راع فى ذلك : الشهرستال. ؛ الملل والدحل ء طبعة الخليى » ١‏ : 48 و ".1 
وما بعد كل . وعبد القاهر القدادى , الفرق بين الفرق ) . 

وى تعريفات الحرجانى : الجبرية هو من الجير . وهو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى . 
والجبرية اثنان : متوسطة تبت للعبد كسباً فى الفمل كالأشعرية »+ وخالصة لا تثبت 
كالجهمية . والمشبهة قوم شبهوا الله تعالى باللخلوقات ومثلوه بلمحدثات . 

(1) انظر : المعتمك , » : .6ه . 

(؟) من الممد » ” : ١#ضي‏ 

(2) الشوم الشر - المسجم الوسيط ‏ 

(4) كذا قرأناها لأعيا غير واضحة ماما . 


1 


لضن 


5 - باب فى : وقوع العلم بالتواتر . وبيان صفة العلم الواقع بالتواتر : 


اعلم أن خبر الله تعالى وخبر رسوله وخبر الأمة يجب أن يكون موجباً للعلم . 
لأن حكمة الله تعالى تقتضى صدقه فى خيره » وصدق خبر من ظهرت المعجزة 
على يديه » وصدق من شهد له بالعدالة . 


( أ ) - واختلفوا فى وقوع العلم بالتواتر : 
حكى عن قوم - أنهم منعوا من وقوع العلم إلا بالحواس الخمس » دون الاخبار . 
وهذا باطل . لأنا نجد أنفسنا معتقدة وجود مصر وخراسآان ساكنة» 


[ وما] إليها('© » لتواتر الخبر عليهال"؟ » وجرى ذلك مجرى وقوع العلم 
بالمشاهدة . ومن منع من ذلك فقد دفع ما يجده27 من نفسه ء فلا وجه لمكالمته . 


فإن قيل : العلم يقع بتكرار الخبر على السمع - فوجب7؟» أن يقع بأول المرة » 
كا فى المدركات - قلنا : من قال إن العلم الواقع بالمتواتر مكتسب » شرط التواتر 
فى كوه اسبا . ومن قال : إنه ضرورى - قال : إن الله تعالى أجرى إيقاع العلم 
عند التواتر . على أن.ما ذكروه يجرى مجحرى الشبهة » والعلم الحاصل. قطعاً 
لا ينتفى بالشببة » كالعلم الحاصل بالمشاهدة . 


. » ف اللمعتمد, ؟ : ١مه : و إلى غير ذلك‎ )١( 

(5) فى المعتمد .» » : ١ : ١‏ علينا بها ؛ . وفى نسخة منه : 9 عليها » ( الحامش ٠"‏ 
منه ) . 

فى الأصل كذا : وما يحده ؛ بالحاء لا بالجم . وف المعتميدء * : 8مه: 
وما نجده). 

(4) فى الأصل : ١‏ لوجب » . وى المعتمد » ” : 7 : (١‏ وليس هم أن يقولوا : 
لو وقع العلم بالأخباز المتواترة » لوقع عند الخبر الأول والثاق » . 


الحض 


: ب ) - ثم اختلفوا فى صفة العلم الحاصل بالتواتر‎ ١( 

فذهب بعضهم إلى أن العلم الواقع به مكتسب . 

وقال بعضهم : هو ضرورى . 

وموضع الاستقصاء فيه أصول الكلام » إلا أنا نذكر هنا طرفاً منه . 

- أما من قال إنه مكتسب - فحجته فى ذلك أن العلم المكتسب ما يحصل 
بالاستدلال » والاستدلال تريب علوم يتوصل به به إلى العلم الآخرء وما يتوقف 
حصوله على ترتيب علوم » كان مستدلاً / عليه لا محالة » والعلم الحاصل بالتواتر 
هذا سبيله . 

وإنما قلنا : إن الاستدلال ترتيب علوم » لأن الاستدلال هو ما يتوصل به إلى 

العلم بالمدلول ؛ وما وقف حصوله على علوم مرتبة ؛ كان طريق معرفته ترتيب 
تلك العلوم . 

وإنما قلنا : إن العلم الحاصل بالتواتر هذا سبيله » لأنا إنما نعلم ما أخحبرنا به إذا 
كنا نعلم أن الخير لم يخبر عن رأى » وإثما أخبر عما لا لبس فيه('2 . فإنه لا داعى 
له إلى الكذب , لأنا إذا علمنا أنه لا داعى له إلى الكذب ؛ علمنا أنه لا يتعمد 
الكذب الل ل 0 
توهم الكذب » علم كونه صدقاً , لأن الخبر إما 0 
وإذا اختل شرط من هذه الشروط لم + يحصل العلم » فعلم أنه مكتسب 

- وأما من. قال بأنه ضرورى - قال : .بان الواحد منا يعلم وجود 
الصين » وإن لم يعلم أن من أخبره بذلك جماعة كثيرة يمتنع معها اتفاق الكذب 
منهم » وأنه لا داعى لهم إلى الكذب . فلو كان مكتسباً لتوقف حصوله على ذلك . 

.) كذا فى المعتمد » ” : 575ه ء وفيما يل . وفى الأصل كذا : وعما ليس فيه‎ )١( 
. ) والْلِسُ الشببة وعدم الوضوح - يقال : فى أمره لبن ( المعجم الوسيط‎ 


١مل‎ 


14م" 


"م٠‎ 


؟ - وأيضاً - قالوا : إن العلم الحاصل بالبلدان لا ينتفى بالشك والشبية - 
وهذا هو أمارة كون العلم ضرورياً . 

* - وأيضاً - إن العلم الحاصل بالبلدان حاصل لمن ليس من أهل النظر 
والاستدلال » نحو العوام والمراهقين . فلو كان نظرياً » لتوقف على النظر . 

3 - وأيضاً - فإن من قال بأنه ضرورى يعتقد الاستغناء عن النظر » وذلك 
بصرفه عن النظر » ويوجب انعدام النظر . وف ذلك استحالة كونهم عالمين 
بالبلدان » والمعلوم يخلافه » فإن الكل مشتركون فى ذلك . 

والجواب : 

أما الأول - قلنا : الاستدلال ليس إلا ترتيب علوم بأحوال المْبّرين . ومن 
علم وجود الصين » علم أن من أخبره بذلك لا داعى له إلى الكذب » وإن 
م يعرف أعيائهم » وعلم أنهم أخبروا عما لا لبس فيه » فلذلك علم به . 

وأما الثانى - قلنا : من العلوم المكتسبة ما لاينتفى بالشلك والشببة . 

وأما الثالك - قلنا : لا يمتنع أن يجد(ا) هؤلاء / من نفوسهم ترتيب علوم 
يحصل به علم آخر . وإذا جاز ذلك ٠‏ جاز أن يكونوا عالمين بها بناء على ذلك . 
ما مرّ . ومن سمع الخبر عن البلدان » علم أنه لا داعى لهم إلى الكذب » وعلم 
[ أنهم ع كثرة(" يمتنع اتفاق الكذب منبم » وعلم أنهم أخبروا عما لا لبس فيما 
أخبروا عنه » من غير استعناف نظر » فبذلك0© حصبل العلم بها . 

هذا هو وجه الدلالة فى الجانبين . ش 

. فى الأصل كذا : « يحد » دون نقط‎ )١( 


(؟) فى الأصل كنذا : « كيره » دون نقط . 
() فى الأصل كذا : « فذلك » . والظاهر أن العبارة كلها كذلك . 


5م" 


ونحن نقول : هذه العلوم تشبه(!2 سائر العلوم الضرورية فى أنه لا يحتاج كل أحد 
فيه إلى كثير تأمل واستئناف نظر ء ولو شككك فيه نفسه لا يتشكك , ولا يمكنه 
دفعه عن نفسه » [ و ] لو سماه البعض بانه و ضرورى ؛ فله ذلك . ويشبه العلوم 
الاستدلالية فى أنّا لو أزلنا عن أنفسنا هذه المقدمات . وهى أن لا داعى إلى 
اغخيرين إلى الكذب لكثرتهم » ولا أبس ف اخبّر عنه » وغير ذلك , لا يحصل لنا 
العلم بالخبر » وكان حصوله بسبب ودليل . ولو سماه البعض بأنه 9 استدلالى » 
فله ذلك - فهذا اختلاف ف العبارات , ولا مشاحة ف العبارات - والله أعلم . 


7 - باب فى : ما ألحق بالمتواتر من الأخبار : 


-١‏ مها: 
إذا أخبر الواحد بحضرة جماعة لا يتعمد مثلها الكذب . وادعى مشاهدتها 
لذلك » وليس لها صارف يصرفها عن تكذيبه » من دين أو رغبة أو رهبة » 
فتسكت عن تكذيبه - فإن ذلك يدل على صدقه ؛ لأن استشهاده بها طلب 
لإخبارها بمثل ما أخبر ؛ أو طلب لسكوتها عن تكذيبه » فسكوتها عن.تكذييه ؛ 
كالخبر بصدقه . وا لا يجوز أن تخبر بصدقه مع علمها بأنه كاذب : لا يجوز أن 
تسكت عن تكذيبه مع علمها أنه كاذب . ولأن النفوس محمولة على تكذيب 
الكذاب سيما إذا استشهدها به » فإن كفت وامتنعت » وجدت ف نفسها ضرراً 
وأذى ؛ فلا بد من وجود التكذيب إذا لم يكن فى مقابلته صارف » إما من الكل 
أو .من / البعض . وأما إذا دعاها» بدين أو رغبة » فإن الجماعة العظيمة 
لا يتساوون فى إيثارها على الخير الكذب . وأما رهبة السلطان » فإنها إن منعت فى 
الحال » فإنها لا تمنع فى المستقبل . وأيضاً لا تمنع من إظهاره لاخوانه وأصدقائه » 
فلا يلبث القول أن يشيع ويظهر . وكذلك لا يطمع السلطان فى أهل بغداد 


. » فى الأصل : « تشهه‎ )١( 
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دان 


أن تستم (0) بهم الحال بتركه تكذيب من أخبر أن بين بصرة وبغداد بلدة 
أعظم منها9" . 

؟ -ومها : 

- إذا أخبر بحضرة النبى عَيَلُهِ : وادعى مشاهدته لذلك . فسكت النبى عليه 
السلام عن تكذيبه » فإن ذلك يدل على صدقه . لأن سكوته عن تكذيبه يوهم 
صدقه , ولا يجوز ذلك » مع علمه أنه كاذب . لأن فى ذلك إيبام الباطل » ولأن 
فيه ترك ما وجب عليه فعله من إنكار المنكر » فلا يجوز ذلك . 

- وأما من لم يدع مشاهدته لذلك » فلا يخلو : إما إن عُلم من شرعه خخحلاف 
ذلك » أو لم يعلم : 

+ فإن لم يعلم من شرعه خلاف ذلك » فإن ذلك9”؟ يدل على صدقه ء 
لما ذكرنا من المعنيين . 

* وإن عُلم من شرعه خلاف ذلك - [ فع لا يخلو : إما إن كان مما يجوز أن 
يتغير » أو لا يجوز . 

فإن كان مما يجوز أن يتغير وسككت عن تكذيبه » فإن ذلك يدل على أنه 
قد تغير » لأن سكوته عن تكذيبه يوهم تغيره » فلا يجوز ذلك » مع أنه لم يتغير . 
لأن فيه إيهام الباطل . ولما فيه من ترك إنكار المنكر . 

وإن كان مما لا يجوز أن يتغير : 

فإن علم أن إنكاره لا يؤثر : [ ف ] لا يجب عليه الإنكار . لأنه ليس فى ذلك 

) ف المعتمد,» ؟: 5 : (أن يشتهر » وى نسخه أخرى مله : 3 يسمو‎ )١( 
. ) الحامش ه من الصفحة نفسها‎ ( 

(5) ف المعتمد . ؟ : 554ه : «١‏ منهما). 

(؟) أى سكوته - انظر : المعتمد » ؟ : 4هه . 


يلين 


إيبام الباطل . لأنه مما لا يجوز أن يتغير » ولا ترك7١2‏ ما وجب عليه فعله من إنكار 
المنكر» لأن إنكاره لا يؤُثر فيه - ألا ترى أنه لا يجب عليه ولا على غيره 
مواصلة7') الإنكار على اليبود والنصارى عما يتعاطون » بخلاف دين الاسلام » 
للا 

وإن علم أن إنكاره يؤٌثر فيه : يجب عليه الإنكار » كإنكاره بعض المعاصى 
على أمته » لأنه لا بد أن يؤثر إنكاره [ على من 0 اعتقد نبوته . 

- وإن كان من أمور الدنيا » فسكت عن تكذيبه » فإن ذلك يدل : إما على 
أنه عالم بصدقه » أو غير / عالم بصدقه ولا بكذبه » فإنه لو كان عالاً بكذبه يجب 
عليه الانكار » ماهر : 

* - ومنها : 

إذا أخبز الواحد خيزاً» .وأجمعت الأنة عل العمل بمواجيه » وحكمت 
بصحته - فإنه يدل على أن النبى عليه السلام قال ذلك ء لأنه لا يجوز أن تجمع 
الأمة على الخطأ . 

وأما إن عمل بموجبه » ولم يحكم بصحته : 

ذهب جماعة من المتكلمين : أنه يقطع على أن النبى عليه السلام قد قال 
ذلك - وهو قول الشيخ أبى الحسن الكرخى7©؟ رحمه الله . 

وقال غيرهم : إنه لا يقطع على ذلك . 

. » قد تقرأ : « ولا يترك‎ )1١( 

(؟) كذا فى المعتمد » ” : 5هه : 3 مواصلة » . وفى الأأصل كذا : ١‏ موصله » . 

(*) من المعتمد » ؟ : 5ه ففيه : ( لأنه لا بد من أن يكون لإانكاره على من يعتقد 
تبوتة اتأثيز 4 + نوق الأصل : « إنكاره لما اعتقد » . 


(4) راجع فيما تقدم ترجمته فى الحامش ”' ص "ل . 


لك 
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وقالوا بأن الأمة بأجمعها اعتقدت وجوب العمل بخبر الواحد » فلا يمتنع أن 
يروى لهم خبر كامل » فيه شرائط العمل » فعمل به20, لأن العمل تابع 
للاعتقاد - ألا ترى أنها لما اعتقدت وجوب العمل بالاجتهاد » جاز أن يعمل على 
موجب الاجتباد . 


فإن قيل : لما اجتمعت على وجوب الاجتبهاد » قطعنا على الاجتهاد. -- فكذلك 
إذا أجمعت على موجب الخبر » يجب أن يقطع عليه - قلنا : إن أردتم بهذا أن 
الأمارة قبل الاجماع مقطوع على حكمها » فهذا باطل » لأنه حيتئذ تصير الأمارة 
دلالة » والأمارة لا تكون دلالة . وإن أردتم به أن الأمارة » بعد الإجماع . 
مقطوع على تعلق الحكم بها » فهذا ما ليس [ له ]27 معنى سوى أن حكم 
الأمارة ثابت مقطوع به لا يجوز خلافه - وهكذا نقول فيما إذا أجمعوا على 
موجب الخبر : صار حكم الخبر مقطوعاً به لا يجوز خلافه9؟ . 


وأما من قال : يقطع على ثبوته(؟» » وعلى أن النبى عليه السلام قد قال ذلك - 
[ ف ] احتجوا بأن العادة من الاجتهاد أنها لا تجدمع على بر إلا وقد قامت الحجة 
به » وما لم تقم الحجة به ما أجمعوا على موجبه - ألا ترى أن خبر عائشة رضى الله 
عنها عن النبى عليه السلام « أنه كان يطيب لإحرامه قبل أن يحرم "29‏ - لما لم تقم 


. » فتعمل به‎ ١ : فى المعتمدء « : هده‎ )١( 

)١(‏ هنا الكلمة غير واضحة » وقد تكون ١‏ لذلك » . وف المعتمد,» ” : 5هه: 
« فليس لذلك معنى .. 6 . 

(5) الحاء غير واضحة فى الأصل . 

(4؛) انظر فيما يلى الهامش 7 ص 787 . 

(5) فى بلوغ المرام » رقم 5514 . ص ١ : ٠١4‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت 
أطيب رسول الله َيه لإحرامه قبل أن يحرم » وخحله قبل أن يطوف بالبيث » متفق عليه . 

.واتظر : المعتمد, 5 : "8ه . 


وم؟ 


الحجة به » [ وخبر ]20 بَرْوّع بنت ٠وَاشق‏ الأشجعية لا لم تقم الحجة بهء 
ما أجمعوا على موجبه » بل قبله ابن مسعود . وردّه على رضى الله عنهما9) . 
والأخبار الواردة فى الصلوات والزكوات لما قامت الحجة بها أجمعت على 
موجبها . وهنا لما أجمعت على موجب الخبر علم أن الحجة قامت على أن النبى 
عليه السلام قد قال ذلك - والجواب : لا نسلم أن العادة مستمرة / بأن الخبر إذا 
لم يقم به الحجة لا يجمع على موجبه . وإنما يجمع إذا قامت الحجة - ألا ترى أن 
كثيراً من الأخبار أجمعت على موجبها وإن لم تقم بها الحجة ؛ نحو خبر عبد الرحمن 
فى أخذ الجزية من اليبود ولمجوس7" , ونحو خبر حَمَل بن مالك فى الجنين9؟) ع 


. فى المعتمد » ” : 555 : و وحديث » . وانظر فيه الامش 4 من الصفحة نفسها‎ )١( 
وبَروّع بنت واشق الأشجعية مات عنها زوجها هلال بن مُّرة الأشجعى ولم يفرض لا‎ 
صداقاً » فقضى الما رسول الله َيه بمثل صداق نسائها . روى حديثها أبو سنان معقل‎ 
ابن سنان وجراح الأشجعيان وناس من أشجع » وشهدوا بذلك عند ابن مسعود - رواه‎ 
.7٠١و و5475‎ 47١ عنهم ابن عقبة بن مسعود ( ابن عبد البر» الاستيعاب ) . وانظر فيما بعدص‎ 

() قال فى بلوغ المرام » رقم ١8م‏ ء ص ١ : 1٠١ - 1١64‏ وعن علقمة عن 
ابن مسعود رضى الله عنه : أنه سكل عن رجل تزوج امرأة » ول يفرض لها صداقاً ولم يدخعل 
بها حتى“مات ؟ فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها ‏ لا وَكْسَ ولا سَطّطً » وعليها 
العدّة » وها الميراث . فقام مَعْقِل بن ميئان الأشجعى فقال : قضى رسول الله عه فى يُروّع 
ببت واشق - امرأةٍ منا - مثل ما قضيت » ففرح بها ابن مسعود - رواه أحمد والأربعة 
وصححه الترمذى وحبته جماعة » . وانظر : الصنعانى » سبل السلام » “ رقم 570 
ص ٠١44‏ وما بعدها . وفيه أنه رُوى عن على رضى الله عنه أنه رده . واتقهيد, :519 . 

(5) انظر فيما يلى ص 415 . وفى بلوغ المرام » رقم 21١5‏ ص ١ : 3٠١4‏ عن 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أن النبى عَم أخذها , يعنى الجزية » من مموس هجر - 
رواه البخارى . وله طريق فى الموطأ فيها انقطاع . وانظر : الصنعانى » سبل السلام » 
:رقم 4"؟7١‏ 2 ص ١"‏ وما بعدها. 

(4) فى بلوغ المرام » رقم 155 » ص ١ : 18١ - ١8٠١‏ وعن ألى هريرة رضى الله عنه 
قال : ٠‏ اقلت امرأتان من هُذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطبا » - 

[ بذل العظر - م ©؟ ع 
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ان 


ونحو قوله عليه السلام : ١لا‏ تكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
( الحديث )206 , 

فإن قيل : إن هذه الأخبار قد قامت الحجة بها » بأن ذهب ذلك على الصحابة 
رضى الله عنبم . فإذا روى الراوى يذكر ذلك عن النبى عليه السلام - قلنا : هذا 
باطل ع لأنه لا دليل عليه » وكيف يستمر هذا )» وأمهم أجمعوا على موجب 
هذه الأخبار عند سماعها من غير تجدد سبب آخخر . ولأمهم لو كانوا أجمعوا على 
موجب هذه الأخبار وقيام20 الحجة بها » لما جاز أن يستدل بإجماعهم على العمل 
بموجب هذه الأخبار » على وجوب العمل بأخبار الآحاد » لأنه إنما يعرف وجوب 
العمل بأخبار الآحاد » استدلالاً بإجماعهم على العمل » بموجب هذه الأخبار - 
لما نذكره . 


- فاختصموا إلى رسول الله يه » نقضى رسول الله عَم أن دِيّة جنيها غُرَةٌ : عبدٌ 
أو وليدة » وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورّثها وَلَدَها ومن معهم . فقال حمل بن النابغة 
لهل : يا رسول الله » كيف يَْرُمٌ من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهلٌ فمثئل ذلك 
يُطل . فقال رسول الله عه : إنما هذا من إخعوان الكّهّان ؛ من أجل سجعه الذى سجع - 

وأخرجه أبو داود والنساى من حديث ابن عباس : أن عمر سأل من شهد قضاء رسول 
الله مله فى الجنين » قال : فقام حَمّل بن النابغة فقال : ٠‏ كنت بين امرأتين فضربت إحداهما 
الأخرى ... » فذكره مختصراً . وصححه ابن حبان والحام . 

وانظر : الصنعانى » سبل السلام » “: رقم 1.94 - همؤ١اء‏ ص ١١94‏ 
وما بعدها. 

)١(‏ فى بلوغ المرام » رقم ١4م‏ ص ١ : ١57‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى 
عه قال : ولا يُجمع بين المرأة وعمتها ولابين المرأة وخالها؛ متفق عليه . 
وانظر : الصنعافى » سبل السلام » " : رقم 979 ص 998 . 

() فى الأصل كذا : ( اقدام » . 


منننا 


وأما إذا ورد خبر الواحد وعمل به أكثر أهل العصر وعابوا على من لم يعمل 
به » كعيبهم على ابن عباس فى ترك العمل بحديث أبى سعيد الخدرى27© : 

قال بعضهم : يُقطع على أن النبى عليه السلام قال ذلك . 

والصحيح أنه لا يقطع . لأن قول بعض أهل العصر لا يكون إجماعاً » 

وكذلك إذا عمل به البعض وتأوله الباقون » فإنه لا يقطع عليه(" » لأنهم 
ما أجمعوا على أن النبى عليه السلام قد قال ذلك » وإئما أجمعوا على ترك الرد . 
وذلك يرجع إلى تجويز أن النبى عليه السلام قال ذلك لأن الخبر إذا جاز أن 
يكون النبى عليه السلام قد قالهء يجب على الأمة العمل به أو تأويله » 
ولا يجوز رده - والله أعلم . 


8 - باب فى : بيان شرط وقوع العلم بالتواتر : 

اعلم أن من شرط وقوع العلم بالتواتر : 

- أن يكون للمخبرين كثرة يمتنع معها اتفاق الكذب منهم أو التواطؤ عليه . 

- وأن يكونوا مخبرين عما .علموه بالضرورة عن مشاهدة . 

» فى تحريم بيع درهم بدرهمين نقداً » المعتمد » ؟ : 58ه . وانظر : بلوغ المرام‎ ١ )١( 
. 4١8 - 417 وانظر فيما يلى ص‎ . ١75 رقم 595 وما بعده ص‎ 

)١(‏ ف المعجم الوسيط : قطع برأيه بت فيه . وقطع فلاناً بالحجة غلبه وأسكته 
فلم يُجب . وقطع فلاناً عن حق فلان منعه منه . وف المعتمد » ١‏ : لامه : ( ولا يمتنع 


أن يقطع على صحة الحكم ؛ وص 58ه : ١‏ فأما إذا عمل بعض الصحابة يخبر واحد ء 
وتأوله الباقون » فلا يجب القطع به ... » . 


4م 


وإئما شرطنا [ الأول ] : ذلك لأنه لو جاز أن يشترك الكل فى الكذب » اتفاقاً 
أو تواطواً أو مراسلة(؟ / لم نأمن أن يكونوا كاذيين . 

وإثما شرطنا الثانى - لأنه لو جاز(© أن يكونوا قد ألبس عليهم ما أخبروا عنه » 
فظنوا أنهم محقون ولم يكونوا محقين » فلا نثق بصحة قولهم - دل عليه أن 
المسلمين بأجمعهم أخبروا اليبود بنبوة محمد عليه السلام ولم يحصل هم العلم . 
ولو أخبر بعضهم عن مشاهدة يحصل هم العلم , ولا فرق إلا فيما ذكرناه9) . 

وإنما قلنا : إن ما كان فيه هذه الشرائط يوجب العلم . لأن خبر امخيرين 
لو كان كذباً لا يخلو : إما إن اعتقدوا ذلك وتعمدوا كذبه . أو لم يتعمدوا 
ذلك » ولكن ظنوا أنه صدق وهو على خلاف ذلك . 

والآخر لا يتأق فيما إذا كان امبر به معلوماً باضطرار لا أبس فيه ولا اشتباه . 

وأما إذا تعمدوا الكذب » [ ف ] لا يخلو : إما إن تعمدوا ذلك لداع أو لغير 
داع . والآخر باطل لأن العاقل الخبر » لا سيما الجماعة العظيمة » لا يفعل فعلاً 
إلا لداع . وإن تعمدوا ذلك لداع [ ف ] لا يخلو : إما أن يرجع الداعى إلى نفس 
الخبر أو إلى غيره . أما الذى يرجع إلى الخبر فهو كونه كذباً » وكونه كذباً ليس 
بداع . بل هو صارف » بخلاف الصدق فإنه داع . وأما الراجع إلى غيره 
[ ف ] لا يخلو : إما إن كان ديناً أو دنيا من رغبة أو رهبة . فلا يخلو : إما إن 
تعمدوا ذلك لداع واحد » أو بعضهم لداع وبعضهم لآخر : 

أما الدّين المؤدّى إلى الخبر عن النبى عليه السلام أو على خلاف ما هو به 
وعلموه . فهو ظاهر الفساد » ولا يشترك الخلق الكثير فى إثبات ما هو ظاهر 


. » بتواطىء أو تراسل‎ ١ : فى المعتمدء 5 : 58ه‎ )١( 
. » ... فى المعتمد » ؟ : 558 : 9 ولو جوزنا أن يكونوا قد التبس عليهم‎ )١( 
. كذا أيضاً فى المعتمد , ؟ : 8ه‎ )5( 
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الفساد على ما فى قلوبهم من عيب الكذب والنفرة عنه » ولا فرق بين ما إذا 
دلت عليه شبهة أو لم تدخل » لأن الجماعات العظيمة لا يتساوون فى ترجيح 
الشببة على ما ظهر فى عقولهم من استقباح الكذب . كا لا يتساوون فى مأكل 
واحد وسلوك طريق واحد . 


وأما الرغبة واعتقاد المنفعة - فقد يكون رجاء عوض عن الكذب أو غير 
ذلك » ولا يشترك الخلق العظيم فى إيثار هذا الداعى على تجنب الكذب » لأمهم 
لا يعساوون ف الافتقار إلى ما وقعت الرغبة / به » فإن كثيراً منهم لا يحتاجون » 
وكثيرا منهم يحتاجون و لايؤثرون » وكثيرا منهم يحتاجون ويؤثرون » فلا يتصور 
اشتراكهم فى إيثار هذا الداعى على الصدق . 


وأما الرهبة - فإنها لا تجمع الجمع العظمم على الكذب لوجوه : أحدها - أنهم 
مع كارتهم لا يجتمعون على إيثار الكذب على ذلك . وثانيها - أن الرهبة لا تمنعهم 
عن التحدث بحقيقة الأمر بين الأصدقاء والخاصة » فلا يلبث القول أن يشيع 
ويظهر . وثالئها - أن الجمع العظم لا يميط بهم أخذ السلطان » فلا يتصور أن 
يصير كل واحد منهم مضطراً إلى الكذب . ورابعها - أن السلطان لو دعاهم إلى 
الكذب بالرهبة لظهرت الرْميّة(!) . وحيث لم تظهر علمنا أله لا رهبة . إلا أن 
هذا الوجه ضعيف , لأنه لا بمتنع أنه ما دعاهم إلى الكذب بالرهبة » دعاهم إلى 
كتان الرهبة بالرهبة . وكذلك لا يتصور اشتراكهم فى الكذب وف قوة الداعى 
وإيثاره على الصدق . 


(1) كذا فى الأصل : ١‏ الرمية » . وف مختار الصحاح : الرَويّة الصيّد يُرمى - يقال : 
بئس الرُمِيّة الأرئب أى ببس الشىء مما يُرْمَى الأرنب . وفى الحديث : ١‏ لو أن أحدهم دُعى 
إلى يرماتين لأجاب » وهو لا يجيب إلى الصلاة » . قيل : المرماة هنا الظلف . وف المعجم 
الوسيط : الرّمِيّة الصيد الذى ترميه ( للمذكر والمؤنث ) , ويقال : هو صاحب رَيِيْة أى 
يزيد فى الحديث . وانظر ؛ المعتمد » ” : 559 , 


لال 


"؟م1١‎ 


4 


فثبت بما ذكرنا أنه لا يشترط فى وقوع العلم بالتواترء أن يكون الخبرون 
كلهم مؤمنين أو بعضهم موّمنين , لأن خبر اخبرين إنما يوجب العلم » لأنه 
لا داعى هم إلى الكذب ء ولا لبس فيما أخبروا عنه » ومجموع هذين الشرطين 
يمكن حصوله فى الكفار » ولأن أهل بلاد الكفر يعرفون بتواتر أهل مقالاتبه2© فى 
طلبهم » ويعرفون أحوال البلدان ؟! نعرفه نحن( » فلا معنى لاشتراط الإيمان . 

فإن قيل : يلزم هذا صدق النصارى فى نقل التثليث عن عيسى عليه السلام 
وصدقهم فى قتله - قلنا : أما الثليث فلم ينقلوه عن عيس عليه السلام بنص صريح 
لا يحتمل التأويل » لكنهم توهموا ذلك بألفاظ موهمة اتة اسرعن سالط ]نيم 
المُشبّهة(" من ايات وأخبار لم يفهموا معناها » والتواتر ينبغى أن يصدر عن 
عمرين» 5 ذكرنا بإدأنا قل عونق هلبع الاك قد سيد توا فى أي شاهدوا 
الا ار : # ولكن 
و لهم 404 . 

فإن قيل : لا يجوز التشبيه / فى المحسوس » ولو جوزنا ذلك لشك كل واحد 
منا فى زوجته وولده إذا راهما » فلعله 'شبه لهم - قلنا : يجوز ذلك فى زمان حرق 
العادة » وهو زمان النبوة » لاثبات صدق النبى عليه السلام » وذلك لا يورث 
الشك فى غير ذلك الزمان » إذ لا خلاف فى قدرة الله تعالى على قلب العصا حية » 


(1) كذا فى المعتمد , ؟ : 57 : 3 ... أهل مقالاتهم من أحوال البلاد مثلما نعلمه نحن ؛ . 

(1) و ؟! نعرفه نحن ؛ وردت ف المامش تصحيحاً أو شرحاً . وف المتن : 9 م يعرفون ؟) . 

(”) فى تعريفات الجرجانى : ١‏ المشبّهة قوم شببوا الله تعالى بالخلوقات ومثلوه 
بامحدثات » . وانظر فى أصنافهم : عبد القاهر ( 405 ه ) ء الفرق بين الفرق » ص ١76‏ 
وما بعدها ( طبعة مكتبة دار التراث بمصر) . والشهرستاف , الملل والنحل» ٠١7 : ١‏ وما بعدها 
( طبعة الحلبى ١78١‏ ه-1551م) . وراجع فيما تقدم الحامش © -5 ص 5/ا* -/17/ا7 . 

(4) سورة النساء : ٠0‏ - 98 وقولِهم إنَا قتلنَا المسيحَ بن مريم رسول الله وما قَتلُوه 
وما صلَبُوه ولكن شه لهم ... © . 


كن 


وقد فعله لتصديق مومى عليه السلام » ونحن لا نشك فى ذلك فى زمائنا » 
ولا نخاف من أخذ العصا ثقة بالعادات - كذا هذا . 

ولا يشترط فى التواتر عدد معين . وبعضهم قطعوا على أنه لا يقع التواتر بخبر 
أربعة » لتكليف الشرع القاضى بالسؤّال عن حاهم إذا شهدوا بالزنا . وتوقفوا فى 
الخمسة » وهو الحكم . إذ لا معنى يوجب التوقف وعدم العلم بخبر الأربعة 
والخمسة إلا وهو قاتم فى خبر الستة والعشرة وكل عدد معين . وَإئما المعتبر جماعة 
يعلم استحالة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب . 

فإِن قيل : كيف نعلم حصول العلم بخبر عدد , ونحن لا نعلم العدد الذى 
يحصل العلم بخبرهم - قلنا : 5 نعلم أن الخُبز مُشبعٌ والماء مُرُو(20 والخمر 
مُسكرة » وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل له منه ذلك . ونعلم أن القرائن تفيد 
العلم بالأحوال » وإن لم نقدر على حصبر أجناسها . 

وبعضهم شرطوا أن يكون المخبرون عشرين . وهذا باطل أيضاً » لأنه لا دليل 
عليه . ولأن الأظهر أنه لا يمكن تحقيق شروط الاستدلال فى العشرين . واحتجوا 
فى ذلك بقوله تعالى : فإ إِنْ يَكُنْ مِنْكُم عِشْرُونَ صَايرُونَ يَغِبُوا مِائيْن 204 : 
أوجب الجهاد على عشرين . وفائدة تخصيصهم أن يخبروا المشركين شرع محمد 
ْلَه فبحصل هم العلم - والجواب : أن فى الآية إيجاب الجهاد على عشرين » 
لا نفيه عما نقص عنه » فإن الأمة مجمعة على وجوب الجهاد على عشرة إذا كانت 
لحم قوة . ثم إن كان يقتضى قصر إيجاب الجهاد على عشرين لكن لا يمتنع أن 
تخصيصهم بذلك لوجوه من وجوه المصلحة التى علم الله تعالى » لا / لوقوع ١/١١١‏ 
العلم بخبرهم . 

. » فى الأصل كنذا : « مروى‎ )١( 

ف سورة الأنفال : 55 - « إن بيَكُنْ مِنْكُم عِسْرُونَ صَابرُونَ يَطِْبُوا مائيِن 4 . 
وفى الأصل : «١‏ فإن يكن » . 


لض 


وبعضهم شرطوا أن يكونوا سبعين - وهذا باطل » لما مرّ . ومن شرط ذلك 
تعلق باختيار مومبى عليه السلام سبعين رجلا من قومه ليصيروا معه إلى 
مناجاته(! . وفائدة ذلك ليخبروا قومهم » فيحصل م العلم - والجواب : 
لا يمتنع أنه إنما اختار ذلك لغرض لا يحصل فيما دونهم . 

وبعضهم شرطوا أن يكونوا ثلاثمائة - وهو باطل » لما مر . واحتجوا بأن عدد 
أهل بدر كانوا ثلاثمائة » لأن العلم بشرع النبى عليه السلام يقع بخيرهم - 
والجواب : أنه لا يمتنع أن اختيار النبى عليه السلام اتفق على ذلك » أو من يقوى 
على الجهاد ويتفرغ له لم يكن أكثر من ذلك . 

هذا هو الكلام فى شرط التواتر . 


٠.‏ .8 ل 


ومن حكمه - أنه إذا حصل العلم بخبر جماعة » يحصل بخبر من يُساويهم فى 
العدد . ومتى حصل العلم لعاقل يحصل العلم لكل عاقل . 

أما الأول - فلن خخبر امخبرين إنما يوجب العلم » لأهم اختصوا بشرائط 
تؤدى7" إلى العلم بصدق خبرهم . فإذا حصلت هذه الشرائط فى غيرهم » يجب 
أن تؤدى إلى العلم بصدق خبرهم أيضاً . ولأنه لو جاز خلاف ذلك ؛ لجاز أن 
يخبر جماعة بمكة فيحصل ننا العلم به » وجماعة منهم تخبرنا(2 عن بلدة أخرى » 
فلا يحصل لنا العلم به ء» [ و ] فى ذلك وقوع الشك فى العلم بالبلدان » 
وهذا باطل . 


)١(‏ قال تعالى فى سورة الأعراف : ١١5‏ - 9 وامْكَارَ مُوسى قَوْمَهِ سَبْعِينَ رلا 
)١(‏ فى الأصل : (يؤدى ). 
( فى الأصل : «ويخبرنا غ؟). 


وم 


وأما الثانى - فلن ما يوجبب العلم للعاقل من الشروط قاثم فى كل عاقل . 
ولأنه لو جاز أن يحصل العلم بخبرهم لعاقل ولا يحصل لكل عاقل » لكان من 
العقلاء من لا يحصل له العلم بالخبر المتواتر » وفى ذلك أن يكون من العقلاء منا 
من لا يعلم وجوده له مع سماعه الخبر المتواتر كسماعنا» وهذا باطل - 
والله أعلم . 

9 - باب فى : أن خبر الواحد هل يوجب العلم أم لا ؟ : 

- وذهب .أصحاب الظاهر إلى أنه يوجب العلم . 

[ و] اختلف هؤلاء فيما بينهم : 

« قال بعضهم : يوجب العلم / من غير اقتران قرينة به . بقدفكن 
» وقال بعضهم : لا يوجب إلا إذا اقترنت به قرائن . ومثال القرائن نذكرها 
من بعد . 
»* وقال بعضهم : يوجب علم الظاهر . وعَنوا به غلية الظن . 
( أ) - أما من قال بأنه لا يوجب العلم أصلاً : 
فحجته أن خبر الواحد لو كان يقتضى العلم » لكان كل خبر واحد افتضاه » 
؟ فى الخبر المتواتر . فلما لم يقتضه كل خبر واحد » علمنا أنه لا يوجب العلم . 
إلا أن لقائل أن يقول : هذا اقتصار على محرد الدعوى » فلا بنّ من علة 
جامعة بينهما : ش 


فإن قالوا : إن العلة » فى وقوع العلم بالمتواتر » هى أنه من قبيل ما يقع العلم 
عنده » وهذه العلة موجودة فى أخبار الأحاد لو كان فيها ما يوجب العلم - 


١/1 


كن 


قيل له : لا نسلم أن العلة ما ذكرتم » وما أنكرتم على قائل يقول إن العلة الواقع 
ثمة إن كان ضرورياً » فهو من فعل الله تعاللى » فما يوُمنكي(') أن الله تعالى اختار 
فعله عند كل خبر متواتر لاقتضاء المصلحة لذلك » ولم تقتض المصلحة فعله 
عند كل خبر واحدء» وإن كان .مكتسيا > فشروط الاستدلال به تتساوى فيه 
الأخبار المتواترة دون الآحاد . 

فإن قالوا بأن العادة مستمرة بأن ما اقتضى وقوع العلم بالخبر المتواتر » اقتضى 
وقوعه بكل خبر متواتر » ولو كان فى الآحاد ما يفيد العلم » لأفاده كل خبر » 
استدلالاً بالعادة - قيل لحم : ول يجب إذا استمرت العادة فى الخبر المتواتر أن 
تستمر فى أخبار الأحاد ؟ . 

والوجه الصحيح فى ذلك أن نقول هم : أترعمون أن خبر كل مخبر يوجب 

فإن قالوا : كل بر واحد - فذلك ظاهر البطلان ‏ لأن كثيراً من الناس من 
يخبرنا بما لا نظنه فضلاً من أن نعلمه9© . 

وإن قالوا : بعضٌ منها - فنقول لحم : عرفتم ذلك اضطراراً أو استدلالاً ؟ : 

فإن قالوا : اضطراراً » فباطل , لاختلاف حال العقلاء فيه . ولأن مجرد الخبر 
لا يوقفنا على الخبّر به من غير أن يلاحظ أموراً كثيرة فيه » وما وقف حصوله على 
ملاحظة أمور / كان مستدلاً عليه لا محالة . 

وإن قالوا : بالاستدلال باقتران قرائن » ومثال القرائن نحو : ما إذا أخبر إنسان 
بموت زيد وبسمع الصراخ من داره وتُرى الجنازة على بابه ويُعلم أنه ليس فى الدار 

)١(‏ كذا فى المعتمد ,» ؟ : 5كه. 


)١(‏ كذا فى المعتمد. ” : 558 . وف الأصل كذا : « بما لا بظنه فضلاً من أن 
يعلمه ؛ . 


ةم 


مريض سواه . أو0) كان رجلاً شديد التحفظ عن الكذب نافراً عنه فيخبر يخبر 
يعلم صدقه استدلالاً بظاهر حاله من تجنب الكذب . أو كان رجلاً مهتماً بأمر 
مشتغلاً به فيسأل عن غيره فأجابه من غير تفكر » فإنه يعلم أنه لم يتعمد الكذب 
لداع . أو كان امخبر رسولاً من جهة السلطان يخبر الجيش بأنه أمرهم بالمخروج إليه 
[ و] علمنا أنه لم يتعمد الكذب » لأن عقوبة السلطان مائعة من الكذب عليه - 
قلنا : ليس لهم فيما ذكروه من القرائن ما يقتضى العلم , لأنه : يجوز أن يكون 
غرض أهله من الصراخ وإحضار الجنازة إيهام السلطان موته ليسلم منه("© . ويجوز 
أن أغمى عليه فظنوا موته . ويجوز أن يكون غيره مات من فى الدار فجاءة9) . 
وقد يكون الرجل شديد التحفظ عن الكذب ف الظاهر دون الباطن » وقد يعدل 
عنه فى بعض الأشياء دون البعض » وقد يكون الرجل مهتما(©» بما سكل عنه 
مشتغلاً به فيظهر من نفسه أنه مشتغل بغيره » وإذا سكل عنه أظهر من نفسه أنه به 
عليه وكان ساهياً قبل ذلك , ليعلم أنه لم يتعمد الكذب » أو لأن اشتغاله بغير 
ذلك وشدة اهتامه يمنعه عن التأمل فى المسكول عنه » فأخبر جزافاً عن غفلة » فوقع 
كذباً لا على التعمد . وقد يرغغب رسولٌ السلطان بمال جزيل ليخبر الجيش أنه 
يأمرهم بالخروج إليه » وقد يأمره السلطان بالكذب عليه استهزاء واختباراً 
لطاعته - وإذا احتمل هذه الوجوه ء لم يكن موجباً للعلم , لأن العلم لا يحصل 
مع جواز الكذب . 


. و » إذ قد تكون الهمزة مشطوبة‎ ١ فى الأصل قد تكون‎ )١( 

(؟) كذا فى المعتمدء ؟ : 559 . وفى الأصل : ١‏ عنه ) . 

(0) فَجَأَه الأمر فَجداً وفْجأَة وفجّاءة بغته ولم يكن يتوقعه . والفَجأُة ما فاجا الإنسان . 
والفجاءة الفَجأة وموت القَجِأة » والمجاءَة ما يأخذ الإنسان بغتة وهو موت السكتة 
( المعجم الوسيط ) . وفى الأصل : ١‏ قُجاة » . 

(4) فى الأصل كذا  :‏ منهما » ولعلها : ٠‏ متهماً » - انظر العبارة بعد قليل حيث 
يقول : و ... وشدة اهتامه » . وف المعتمد » 7 : 259 : 9 مهتماً ) وفى نسخة أخخرى منه 
متبماً ؛ الحامش 7 منها . 


قحال 


م 


( ب ) - وأما أصحاب الظاهر - فقد احتجوا بأن الله تعاللى منعنا أن نقول 
عليه بما لا نعلم » بقوله تعالى : « وأن تَقُولُوا على الله ما لا تَعْلَمُونَ ن 304 عم 
تعبدنا بالعمل / جخبر الواحد . فلو لم يقع العلم به » لكان فى جواز التعبد به( 
جواز القول على الله بما لا لعلم . 

والجواب : ليس فى جواز التعبد مخبر الواحد » جواز القول على الله 
يما لا نعلم . لأنا وإن ظننا صدق الراوى » لكنا علمنا وجوب العمل بهء 
بدليل قاطع » وهو الإجماع . فإذا قلنا إن الله تعالى تعبدنا بخبر الواحد » فقد قلنا 
على الله تعالى ما تعلمه لا ما لا تعلمه - والله أعلم . 


.: باب فى : ما يقبل فيه خبر الواحد , وما لا يقبل فيه ذلك‎ - ٠ 

اعلم أن الخبر لا يخلو : إما إن تضمن إضافة شرع إلى النبى عليه السلام » 
أو لا يتضمن ذلك . 

( ]أ ) - فإن تضمن إضافة شرع إلى النبى عليه السلام - [ ف ع لا يخلو : 
إما إن ورد التعبد به بالعلم » أو بالعمل . 

فإن ورد التعبد [ فيه ١]‏ بالعلم - فلا يُقبل . 

وإك ورد التعبد بالعمل فيه'”» - [ ف ] يجب العمل به به إذا تكاملت فيه شرائط 
را كان التعبد به ايتداء عبادة ٠أو‏ ركنا ذ ف عبادة »أو ابتداء تصاب » 
أو تقديراً» أو حدًا - وهو المروى عن أبى يوسف رحمه الله . 





* سورة البقرة : 8 . وسورة الأعراف رض‎ )١( 
, ا 0 ا‎ 
. كذا فى المعتمد ,» ؟ : .لاه‎ ) - 5 


باس 


وحكى عن بعضهم أنه منع قبول خبر الواحد فيما يندرىء بالشيبات27 , 


وقال بعضهم : لا يقبل خبر الواحد فى إيجاب الحد ؛ وفى أركان العبادة » وى 
ابتداء النصاب . ويقبل فى سقوط الحد » وليتواى(© النصاب . فيقبل نخبر الواحد 
فيما زاد على خمس أواق0© وهو قوله : « وف الزيادة بحساب ذلك » . ولم يقبل 
فى الفصلان وف العجاجيل7؟», لأن هذا ابتداء النصاب » وذلك زيادة 
على النصاب9"؟ , 


)١(‏ ف المامش : وهو مذهب الكرخى وعبد الله البصرى » لأن خبر الواحد مما يدخله 
احتّال الكذب » فكان ذلك شببة فى درء الحد. لقوله عليه السلام : ١‏ ادرعوا الحدود 
بالشبهات » . وجوابه : أنا اثبتناه بالشهادة وأنها محتملة الكذب أيضاً » والاحتراز عن ذلك 
من جهة الشرع قد وجد وهو شرائط القبول - انظر المعتمد» ؟ : ولاه إلاه. 

(؟) تواق القوم تتاموا . وتوفى فلان حقّه أخذه وافياً . وتوفى المدة بلغها واستكملها - 
المعجم الوسيط . فالمعنى هنا ٠‏ ولِِتِمٌ النصاب » . وف المعتمد » ؟ : ١ : 017١‏ توا النصب » . 

() ف المعتمد. ؟ : ١لاه‏ : (١‏ خمسة أواق ؛ . وفى الحديث الشريف : ١‏ خمس 
أواق 6 . انظر فيما يلى الحامش ه . وفى الأصل كذا : ٠‏ خمسة أفراق » وأفراق جمع فرقة 
والفرقة الطائفة - انظر : مختار الصحاح . 

(؛) الفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة قبل أن يصير ابن مخاض ( أى أ عليه سنة 
وطعن فى السئة الثانية ) . والعجاجيل جمع عِججول وهو ولد البقرة . والحملان جمع حَمّل 
وهو ولد الشاة - ابن الهمام » فتح القدير ؛ ١‏ : 504 . وفى مختار الصحاح : العجل ولد 
البقرة وكذا العِجول والجمع العجاجيل . 

(5) عن جابر عن رسول الله َه قال : « ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة . 
وليس فيما دون حمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة ( والذَّوْهُ القطيع من الإبل بين الثلاث 
إلى العشر ) . وليس فيما دون خمسة أوسقٍ من افر صدقة » رواه مسلم - الصنعانى » 
سبل السلام » ؟ رقم ؟لاه ء» ص "١‏ . ومختار الصحاح . 

وعن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله عتم : ٠‏ إذا كانت لك مائتا درهم - وحال 
عليها الحول - ففيها خمسة دراهم » وليس عليك شىء حتى يكون لك عشرون ديناراً - 


"+ 


م 


والأظهر أنه يقبل فى جميع ذلك » لأنه لا وجه يفصل به بين البعض والبعض 
إلا من حيث إنه ينفى الشبهة » وهذا غير مانع » 5 فى الشهادة : فإنه يقبل 
الشهادة فى ذلك » فكذا هذا . 

وكذا ما يجرى مجحرى إضافة شرع إلى النبى عليه السلام » كإضافة الفتوى 
إلى المفتى . 


( ب ) - وأما ما لا يتضمن إضافة شرع إلى النبى عليه السلام - فهو على 
ضربين : إما إن كان يفتقر إلى حكم حاك » أو لا يفتقر إليه . 


- فإن كان لا يفتقر إلى حكم حام - فهو على وجهين : / إما إن كان من 
أمور الدنيا أو من أمور الدين . 

» مثال الأول - كاهدايا والخبر فى المعاملات227 : فيُقبل فيه خبر الواحد إذا 
غلب على ظننا صدقه , سواء كان امخبر بالغاً أو غير بالغ » عدلاً كان أو فاسقا . 
وكذا ما يجرى مجرى الخبر فى اقتضاء [ غالب ]29 الظن » كوضه<(" الماء 


> وحال عليبا الحول ففيبا نصف دينار » فما زاد فبحساب ذلك . وليس فى مالي زكاة حتى 
يحول عليه الحول » رواه أبو داود وهو حسن . وقد اختلف فى رفعه - الصتعاقى » 
سبل السلام » ؟ رقم "5ه .) 51061 -505. 

وقال السمرقندى فى التحفة » ١‏ : 477 وما بعدها : ١‏ لا زكاة فى الإبل ما لم تبلغ 
خمساً . فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى تسع. فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى أربع 
عشرة ... الح ) . 

. 6 ف المعتمد , ؟ : الاه : و( كالدايا والمعاملات‎ )١( 

(؟) كذا فى المعتمد » 5 : الاه . وفيه ص لاه ) : ( إن وضع الاء فى الطريق 
على بعض الوجوه يبيح شربه 5 يبيحه الخبر بإباحته . ووضع الصدقة فى يد السائل يبيحه 


أحذها 0 . 


(6) فى الأصل : « كموضع ؛ . انظر الهامش السابق والعبارة التالية بعد قليل . 


لمكن 


على الطريق على بعض الوجوه : فإنه يبيح شربه » كالخبر عن إباحته . و كوضع 
الصدقة على يد الفقير . 

* وأما [ الثانى ] : إذا كان من أمور الدين - كالخبر عن نجاسة الماء » وكون 
الثىء2'0 ميتة » فإنه يُقبل فيه خير الواحد . ولتعلقه بالدين » لا يقبل فيه خبر 
المغرك9) . 

واختلفوا فى خبر الفاسق - بعضهم قالوا : يُقبل . وبعضهم قالوا : لا يُقبل . 
لأن له شبهاً(© بأمور الدين وبأمور الدنيا » فلذلك اختلفوا فيه . 

- وأما الذى يفتقر إلى0؟؟ حكم حام - فإن لم يكن حكماً على شخص 
معين » ولا يتعلق به الخصومة » كالخبر عن هلال رمضان وهلال شوال : 

قال بعضهم : لا يُقبل فيه خبر الواحد » بل يُشترط فيه العدد ‏ لأن له شيا 
بأمور الدين » وشيباً بأمور الدنيا » من حيث إنه يدخل تحت حكم الحا . 

وقال بعضهم : يقبل . 

وإن كان حكماً على شخص معين ويتعلق به الخصومة - فإنه لا يُقبل خبر 
الواحد إلا لضرورة أنه لا يمكن الوقوف عليه للأكثر من واحد » كإخبار المرأة 
بانقضاء العدّة فى مدة تحتمل . أو كان يمكن الوقوف عليه فى الجملة » لكن يشق 
ذلك » كشهادة القابلة على الولادة . فأما ما سوى ذلك9 , فإنه لا يُقبل فيه 
إلا خبر الاثنين . 


. ٠ فى المعتمد» ؟ : ؟الاه : و الشاة‎ )١( 

(؟) كذا فى المعتمد» ؟ : ”اه . وف الأصل : ١‏ المشترك » . 

(5) كذا فيما يلى وف المعتمد ء ١‏ : ”اه . وفى الأصل : « شبماً ؛ . 
(4) كذا فيما تقدم وف المعتمد . 5 : *لاه . وفى الأصل : < إليه ؛ . 
(5) كالحقوق والحدود : المعتمد » ” : 9/اه . 
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: باب فى : جواز ورود التعبد مخبر الواحد‎ - ١ 


ذهب أكثر الناس إلى جواز ذلك » ومنع منه آخخرون . 

والدلالة على جواز ذلك - أن الفعل الشرعى إنما يجب لكونه مصلحة . 
ويجوز أن يكون الفعل مصلحة إذا فعلناه ونحن على صفة وحالة مخصوصة 2 
ولا يكون مصلحة إذا فعلناه ونحن على خلاف تلك الحالة . ا فى المسافر 

مع المقم » والمريض مع الصحيح ؛ والخائض مع الطاهر وكوننا ظانين صدق 
ل ل ا يجوز أن يكون الفعل 
مصلحة عندها . 

وإذا جاز كونه مصلحة » جاز ورود الشرع بالتعبد به . 

والذى يؤيد ما ذكرناه - من حيث العقل والشرع 

أما العقل -- فهو أن المسافر إذا اشتبه عليه حال الطريق » فأخبره من غلب 
على ظنه صدقه بسلامة الطريق » يُباح له سلوك ذلك الطريق فى العقل . ولو 
أخخبره باختلاف حال الطريق207 » لزمه الامتناع عن سلوكه . 

» وأما الشرع - فلن الإمام يجب عليه إقامة الحد والقطع والقتل إذا شهد 
بالزنا أو السرقة أو القتل اثنان أو أربعة ظاهرهم العدالة . فلما جاز أن يقف ثبوت 
انام واه مكاي وار اه اجام 
فإن قيل : الفرق بين(© الشهادة والخبر : أن فى باب الشهادة الحكم يغبت 
الشهادة. بذليل قاطع أ»«والشهادم شرطه » ولا كذلك الخبر روي 
على ثبوت الحكم . » لا شرطأً له - والجواب : لا فرق عندنا لستصم 





. » واختلال هذا من يغلب على ظنه صدقّه‎ ١ : 4 4 : ” », فى المعتمد‎ )١( 
. فى الأصل : « من » . وانظر ؛ المعتمد » ؟ : 4/ه‎ )( 
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يثبت عند الشهادة بدليل قاطع » فكذلك فى باب الخبر : الحكم يثبت عنده 
بدليل قاطع . وتسمية الخبر دليلاً أو شرطاً كلام فى العبارة . 

وقوله : إنكم جعلتم الخبر دليلاً لا شرطاً - قلنا : لا فرق » فإنه م لا بد فى 
وجوب العمل بالشهادة من دليل قاطع » لا بد فى وجوب العمل بالخبر من دليل 
قاطع . ولا يضرنا لو امتنعنا من تسمية الخبر دليلاً إذا كان الغرض ما ذكرناء 
وهو توقف الحكم على الظن . 

فإن قيل : الفرق بين الشهادة والخبر أنه : ليس فى الشهادة على زيد بأنه قتل 
أو سرق إثبات شرع ابتداء » فإن شرع القتل كان متقدماً على ذلك . أما فى تعليق 
الحكم بخبر الواحد » [ ف ] إثبات شرع ابتداء - قلنا : لا فرق » فإنا نعلم أن قتل 
المشهود عليه شرع بالشهادة . والدليل على ذلك هو ما دل على وجوب العمل 7) 
بالشهادات . ا نعلم ثبوت التعبد جخبر الواحد / . والدليل على ذلك هو ما دل 
على وجوب العمل بأخبار الآحاد ‏ فلا فرق بينبما فى توقف ثبوت الحكم على الظن . 

وأما الخالف - فقد احتج فى المسألة بأشياء : 


١‏ - منها - أن الأفعال الشرعية كلها مصالح , ولا يمتنع أن يكذب الواحد 
فيما يخبر عنه من فعل أو قول . وإذا لم بمتنع ذلك لا نأمن أن يكون ما تضمنه 
الخبر مفسدة . وإذا لم نأمن ذلك » لا يجوز ورود التعبد بهء لأن التعبد 
بما لا نأمن من كونه مفسدة قبيح . وليس لكم أن تقولوا : إن قيام الدلالة على 
وجوب العمل بأخبار الآحاد دلالة على صدق الراوى » لأن على هذا يلزمكم أن 
تقطعوا بصدقه , ولا تهوزوا كذبه . ويلزمكم أن تجموزوا قيام الدلالة على وجوب 
العمل بكل ما يريده الإنسان . فإن قلتم : ليس يجب أن يتفق الصواب فى كل 
ما يريده الانسان - فنقول : ليس يجب أن يتفق الصواب فى كل ما يظن فيه 
صدق الخبر من فعل أو ترك . 

. » كذا فى المعتمدء ؟ : 4لاه . وفى الأصل ؛ « العلم‎ )١1( 

[ بذل النظر - م 5١؟‏ ] 


١مل‎ 


نظ 


5. 


؟ - ومنبا - أنه لو جاز أن يجب العمل بما يخبر به الواحد عن النبى عليه 
السلام » ويحكم بكونه مصلحة إذا غلب على الظن صدقه ء لجاز أن يجب العمل 
بما يخبره الواحد أن الله تعالى أوجب عليكم هذا الفعل إذا غلب على الظن 
[ صدقه 2١0‏ » إذ لا فرق بينهما إلا أن امبر يخبر عن الله تعالى بلا واسطة ع 
والمُحدث9" يخبر عن الله تعالى بواسطة [ نبى ]20 . وليس لكم أن تقولوا إنه 
لا بد فى وجوب العمل بخبر الواحد من دليل قاطع » وهذا لا يتم إذا كان صدق 
المدعين للنبوات مظنوناً غير مقطوع به . لأن الدليل القاطع إما كتاب الله تعالى 
أو سئة متواترة أو إجماع الأمة . وإجماع الأمة لا بد أن يستند إلى قول الله تعاللى 
أو إلى قول الرسول » وقول الله تعالى إنما يُعرف بقول الرسول . فإذن؟؟ الدليل 
الشرعى لا يكون مقطوعاً به , إلا إذا عرف صدق المدعى للنبوه » [ ويكون ] 
ثابتاً بالمعجزة » لأنا ما ألزمناكم أن يكون صدق جميع المدعين للنبوة مظنوناً » وإنما 
يلزمكه2") أن يكون صدق بعضهم مظنوناً » وصدق بعضهم ثابتاً بمعجزة , ثم يخبر 
ذلك الرسول /1[ الذى ع تثبت نبوته بالمعجزة أنه لو أخب رك إنسان ١‏ أن الله تعالمى بعثه 
بالشرائع ؛ وغلب على ظنكم صدقه ‏ فاعلموا بأن ذلك مصلحة لكم واعملوا به9© . 


(1) فى الأصل كذا : ٠‏ إذا غلب على الظن أن الله تعالى إذ لا فرق ... » وقد تكون عبارة 
د أن الله تعالى » مشطوبة . والعبارة فى المعتمد » ؟ : هلاه : « ... جاز أن يكون الفعل 
مصلحة إذا أخبرنا بوجوبه على الله سبحانه من يغلب على ظننا صدقه فى أن الله تعالى أرسله 
ونعلم وجوب ذلك علينا . وما الفرق ... » . 

. » فالحدث‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

(؟5) من المعتمد ,» ؟ : هلاه . 

(4) فى الأصل كذا : « فإذاً » . 

(ه - 5) ف المعتمد » ؟ : 077 : ١‏ ونحن إنما نلزمكم أن تعلموا صدق بعض الأنبياء 
بمعجز وتقول لكم : ذلك النبى إذا أخبرم إنسان ١‏ أن الله أرسله بشرائع » وظننتم صدقه » 
فاعملوا بها واعلموا أنها مصلحة - الجواب ... © . 


وف 


فإذن20 تصور أن يكون الدليل على وجوب العمل بأخبار الآحاد مقطوعاً به 
فى هذه الصورة . 

* - ومنها - أنه لو جاز أن يجب العمل بأخبار الآحاد فى الفروع , لجاز أن 
يجب العمل بها فى الأصول والأدلة والأخبار . حتى لو أخبر واحد أن أهل اللغة 
وضعوا هذا الاسم للعموم » جاز لنا أن نقطع بأنه موضوع للعموم . وكذلك 
لو أخبر واحد بكون زيد فى الدار » جاز لنا أن نخبر بكونه فى الدار قطعاً . 
كا جاز لنا أن نخبر بوجوب الفعل إذا أخبر النبى عليه السلام بوجوبه - 
فلما لم يجر ذلك ». فلا يجوز هذا . 

والجواب : 

أما الأول - قلنا : قد ذكرنا أنه يجوز أن يكون الفعل مصلحة إذا فعلناه 
ونحن على حالة مخصوصة . وكوننا ظائين صدق الخبر » بأمارة حالة من حالاتنا » 
فجاز كون الفعل عندنا مصلحة ء صَدَق الراوى أو كذَّبَ . وإذا ثبت هذاء 
لم يجب ما قالوه من أن تجوير كذب الراوى يجوز كون ما تضمنه الخبر مفسدة » 
لأن كوننا ظانين صدق الراوى ثابت فى الحالين جميعاً » وجواز كون الفعل 
مصلحة مبنى على هذه ال حالة » ما فى الحكم بالبينات : فإن تجويز كذب الشاهد 
لا يقتضى تجويز إقدام الإمام على ما لابحل له فعله من قطع يد لا يستحق قطعها 
وغير ذلك:. 

فإن قيل : ظنكم صدق الراوى لا يخلو : إما إن جعلتموه طريقاً إلى العلم 
بكونه مصلحة » أو شرطاً فى جواز كون الفعل مصلحة : [ ف ] إن جعلتموه 
طريقاً » لا يجوز أن يجعل طريقاً إلى القطع على أن الفعل مصلحة . ولو جاز 
ذلك » لجاز أن يجبعل ذلك طريقاً إلى العلم بالاعتقادات » ولجاز ورود التعبد بها 


. » فى الأصل كذا : « فإذا‎ )١( 
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بخبر الواحد . وإن جعلتموه شرطاً فى جواز كونه مصلحة , لزمكم أن تحكموا 
ببواز كون الفعل مصلحة إذا ظننا كذب الراوى أو اشتبينا فعله أو اخترناه27 / 
لأن هذه حالة من حالاتنا - قلنا : بعضهم قالوا : يجوز أن يكون الفعل مصلحة 
عند هذه الحالة » يا يجوز أن يكون مصلحة عند ظننا صدق الراوى - إلا أنا 
نجيب ببواب آخر » وهو أنا إنما جوزنا أن يكون الفعل مصلحة إذا فعلناه ونحن 
على هذه الحالة » لأنها من جملة الأحوال التى شهد العقل يبواز كون الفعل 
مصلحة عندها بما ذكرنا من التصرف ف الأسفار("2 والعمل بالبينات20 . و أن 
العقل يشهد يجواز كون الفعل مصلحة عند هذه الأحوال » [ فإنه ] يشهد بأنه 
لا يجوز أن يكون الفعل مصلحة عند ظننا كذب الراوى » أو اشتهينا فعله 
أو اخترناه(؟» - مثاله : المسافر إذا خماف على نفسه سلوك طريق فأخيره من يثق 
بقوله بسلامة بعض الطريق » لزمه العمل بما ظنه صلاحاً دون ما ظنه فساداً . 
ولو أخبره من يغلب على ظنه كذبه , لا يباح له سلوك ذلك الطريق . وكذلك 
عند الخوف واشتباه حال الطرق . ولا يجوز له أن يعمل بما يشتهيه ويختاره - 
فبان أن العقل فصل بين الحالين . 

وأما الثانى - قلنا : قد ذكرنا أن الفعل إنما يجوز أن يكون مصلحة إذا غلب 
على ظننا صدق الراوى » وهذا لا بمتدع فيما إذا أخبر أنه شاهد النبى عليه السلام 
وسمع كلامه » لأن ذلك كثير جرت به العادة . وأما سماع كلام الله تعالى بغير 
واسطة [ ف ] تبر العادة به » وما يحصل فى النبوة من الرئاسة العظيمة 


)١( '‏ مصححة عن المعتمد » 7 : 58١‏ ففيه : 9 ... كون الفعل مصلحة إذا ظننا كذب 
الراوى لهء وإذا اشتبينا فعله ء وإذا اخترناه » . وفى الأصل كذا : ١‏ أو .اشتهينا فعلاً 
أو أخبرناه » . وانظر فيما يلى الامش 4 0-7 . 

(؟ -) راجع فيما تقدم ص 48١‏ . والمعتمد » ؟ : 541 . 

80 تمص عن الجعة ١‏ : 581 وعن العبارة السابقة . وفى الأصل كنا : ١‏ وإذا 
اشتبينا فعلاً وأخبرتاه » . راجع المعحمد ؛ ؟ : 080-581 . وفيما تقدم الحامش ١‏ . 
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التى لا تدانيها رئاسة قد يدعو الإنسان إلى ادعائها . فإذا اجتمع للعاقل تجوير 
كذب مدعى النبوة مع أنه مخبر بما لا تجرى العادة بذلك » فلا يغلب على ظن 
العاقل صدقه » وكان ف الاقتصار على الظن(2 فى باب النبوة أعظم مفسدة » 
لما فيها من الرئاسة العظيمة التى يطلبها كل أحد . فلو تُعبّدنا بالأخذ بالظن لتعمد 
أكثر الناس التظاهر بالصدق7© والصلاح ليحصل له هذه الرئاسة » فيكر0© 
المدعون للنبوة الواردون / بالشرائع المختلفة » فيؤٌدى إلى تغيير الشريعة فى كل 
حال » وفيه من الفساد ما لا يخفى . ولا كذلك إذا أخبر الواحد عن النبى عليه 
السلام » لأنه ليس فى ذلك مثل هذه الرئاسة7؟ . لأن كلام النبى عليه السلام 
لا يتجدد بعد وفاته , وما تكلم به فى حال حياته منحصر لا يحتمل الزيادة . 
فلو زيد على ذلك لعلم كذبه » ورد - [ وهذا ] بيان الفرق بين الخبرين . 


وأما الثالث - قلنا : ماذا تريدون بالأصول ؟ 


إذا أردتم به أصول الشرع » كالصوم والصلاة وغير ذلك » فنقول : كان يجوز 
ورود التعبد بها بأخبار الآحاد » لكن حينكذ لا تكون [ من ]”2 أصول الشرع . 
لأن أصول الشرع ما ثبت وجوبها بدليل مقطوع به . 


. ©... فى المعتمد . ” : 5لاه : « على ظن صدق المدعى للنبوة‎ )١( 


(0) كذا فى المعتمدء ” : 5ه . وى الأصل كذا : 9 فعلم أكثر الناسن ظاهره 
بالصدق » . 


() كذا ف المعتمدء 7 : لالاه . وفى الأصل كذا : ١‏ فيكون » . ش 


(4) فى الأصل زاد هنا عبارة ٠‏ ولأن فى تصديقه تغيير الشريعة فى كل حال » وفيه من 
الفساد ما لا يخفى . ولا كذلك إذا أخبر الواحد عن النبى عليه السلام ؛ لأنه ليس فى ذلك 
. مثل هذه الرئاسة » ولأن فى تصديقه تغيير الشريعة فى كل حال » وظاهر أن غالبه تكرار . 


(5) من المعتمد » 7 : ل/ال/ا© . 


0 


١م‎ 
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وإن أردتم إثبات القديم تعالى وصفاته('© - فنقول : بأنه لا يُقبل فيه خبر 
الواحد » لأنا لو قبلناه("© فيها لقبلناه فى الاعتقادات » ولا يجوز قبول خبر الواحد 
فى الاعتقادات , لأن الواحد إذا أخبر أنه سمع النبى عليه السلام قال : « إن الله 
تعالى على صفة كذا » فنحن لا نعلم أن الله تعالى على تلك الصفة , لأنا لم نكن 
عالمين بدليله » فلو اعتقدنا كونه على تلك الصفة لا نأمن من أن يكون هذا 
الاعتقاد جهلاً وقبيحاً » والإقدام على الاعتقاد قبح » ولا نأمن كونه جهلاً . 
ولا كذلك الفرع . لأنها ليست اعتقادً ليكون المقدم20 عليها مقدماً على اعتقاد 
لا نأمن كونه جهلاً قبيحاً بل هو من قبيل العمل فجاز7» أن يُقبل فيه خبر 
الواحد . 

فإن قيل : ألستم تقطعون وتعتقدون وجوب العمل عليكم عند خبر الواحد ؛ 
وهذا رجوع إلى الخبر الواحد فى الاعتقادات - قلنا : هذا اعتقاد نأمن كونه 
جهلاً . لأن الدليل قد دل على وجوب العمل بخبر الواحد » ولا يجوز أن يَدُلّ 
دليل / قاطع على 'وجوب العمل بخبر الواحد فى الاعتقادات » لما ذكرنا أن الفعل 
يجوز أن يكون مصلحة إذا فعلناه ونحن على حالة مخصوصة ء وهو كوننا ظانين 
صددق المخبر . فإذا جاز أن يكون مصلحة فإذا دل الدليل على وجوب العمل به 


» ... ف المعتمد ؛ ؟ : لاله : 9 وإن قالوا : نريد بالأصول توحيد الله وعدله - قيل‎ )١( 

قال الجرجانى فى تعريفاته  :‏ القديم يطلق على الموجود الذى لا يكون وجوده من غيره » 
وهو القديم بالذات . ويطلق القديم على الموجود الذى ليس وجوده مسبوقاً بالعدم وهو القديم 
بالزمان . والقديم بالذات يقابله المحدث بالذات ... "م أن القديم بالزمان يقابله الحدث 
بالزمان ... وقيل : القديم ما لا ابتداء لوجوده الحادث », والمحدث مالم يكن كذلك ... 
وقيل : القديم هو الذى لا أول ولا آخر له » . 

. » ... لو قلناه فيها‎ ١ : كذا فى المعتمدء ؟ : لالاه . وفى الأصل‎ )١( 

(5) كذا ف المعتمدء ؟ : لالاه . وفى الأصل كذا : « المقدم 6. 
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قطعنا على كونه مصلحة . فأما كون القديم على صفة » فليس مما يحصل بحسب 
ظننا » بل هو أمر حاصل فى نفسه ء ظننا صدق الراوى أو ل نظنه » فليس يجب 
إذا أخبر الواحد أنه سمع النبى عليه السلام يقول  :‏ إن الله تعالى على صفة كذا » 
أن تكون تلك الصفة ثابتة له . ومتى لم يجب ذلك لو اعتقدنا كونه على تلك 
الصفة لا نأمن أن يكون هذا الاعتقاد جهلاً » والإقدام على اعتقاد لا نأمن كونه 
جهلاً قبيح » ولا كذلك الفرع على ما مرٌّ - وهو الجواب عما إذا أخبر إنسان 
عن كون زيد فى الدار » فإنا لا نعلم أنه(')فيها قطعاً » لأن كونه فى الدار ليس 
بما يحصل بحسب ظننا » بل هو أمر حاصل فى نفسه , ظئنا صدق امخبر به 
أو لم نظن( . فلو اعتقدنا كونه فى الدار قطعاً لا نأمن من أن يكون هذا الاعتقاد 
جهلاً » وذلك قبيح » فيجوز أن يرد التعبد بالخبر ؛ [ كا يرد ] عن كونه فى 
الدار » على حسب”" الظن . وكذا لو أخبر الواحد أن أهل اللغة وضعوا هذا 
الاسم للعموم . لأنا لا نعلم أنهم وضعوه قطعاً » لأن كونهم واضعين ليس 
ما يحصل بحسب ظننا » بل هو أمر حاصل فى نفسه على ما مر . فلو اعتقدنا أنهم 
وضعوه للعموم قطعاً لا نأمن كونه جهلاً وقبيحاً . ويجبوز أن يرد التعبد 
بالاستدلال به على شمول الحكم وعمومه » لأنه من باب العمل » فجاز كونه 
مصلحة إذا ظننا صبدقه - والله أعلم . 


: باب فى : ورود التعبد بأخبار الأحاد‎ - ١ 


اختلف مجيزو ورود التعيد(؟) بأخبار الاحاد فى الشرعيات » فى ورود 
التعبد بها : 


(01 فى الأصل : «أن». 

(؟) فى الأصل كذا : ؛ يظن » . وف المعتمد ء ؟ : 78ه : و كذلك ظناه أم لم نظنه » . 
(5) فى الأصل كذا  :‏ سبب » انظر العبارة فيما يلل . 

(4) تعبد فلاناً اتخفذه عبد . دعاه للطاعة - المعجم الوسيط . 


م 


مغ 


- [ ف ] قال بعضهم : ورد( التعبد بها . 

- وقال بعضهم : لم يرد . واختلف هؤلاء : 

[ ف ] قال بعضهم : لم يرد التعبد بها » ولا ورد( التعبد بالمنع منها . 

» وقال بعضهم : ورد التعبد / بالمنع منها0؟ . 

واختلف الأولون : 

قال بعضهم : العقل يدل على التعبد بها . 

» وقال بعضهم : لا يدل . 

والدليل على أن العقل يدل على وجوب العمل بأخبار الآحاد - أن العقلاء 
يعرفون بعقولهم وجوب العمل بأخبار الآحاد فى العقليات , لعلة : وهى أنهم ظنوا 
بخبر الواحد تفصيل جملة معلومة بالعقل » وهذه العلة موجودة فى الشرعيات . 
بيانه : أنا نعلم بعقولنا وجوب التحرز عن المضار وحسن اجتللاب المنافع فى 
الجملة » فإذا أخبر واحد أن علينا مضرة إذا لم نفتصد أو لم نشرب الدواء 
أو لم نسلك فى سفرنا هذا طريقة مخصوصة7» » وغلب على ظننا صدقه » فقد 
ظننا تفصيل جملة معلومة بالعقل » وهو وجوب التحرز عن المضار - [ و ] هذه 
العلة موجودة فى الشرعيات : فإنا تعلم وجوب الانقياد للنبى عليه السلام 
فيما دعانا إليه فيما أخبر أنه مصلحة , والتحرز عن ضرر مخالفته فى الجملة . فإذا 
أخبرنا واحد أن النبى عليه السلام دعانا إلى فعل أخبر أنه مصلحة » وظننا صدق 
الراوى : فقد ظننا تفصيل جملة معلومة . 


١(‏ - 0 فى الأصل : ١‏ ورود » . وعبارة المعتمد » ١ : 58+ : ١‏ فمنهم من قرن إلى 
قوله : ٠‏ لم يرد التعبد بها ؛ أن قال : قد ورد التعبد بأن لا يعمل بها . ومنهم من اقتصر على أن 
التعبد لم يرد بها ) . 

(5) فى المعتمد» 7 : 58 : ١‏ طريقاً خصوصاً » . 
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وبيان أن العلة فى الأصل هذا : أن الحكم يوجد بوجوده وينعدم بعدمه » 
فإنا إذا علمنا وجوب التحرز عن المضار . وظننا أن فى هذا الفعل مضرة » 
بخبر الواحد إذا ظننا صدقه ء. ولا يمكثنا الوقوف على ذلك - حصل لنا العلم 
بوجوب التحرز » إذا أزلنا عن أنفسنا اعتقادٌ ما سوى ذلك » وإذا لم نعلم وجوب 
التحرز » أو علمنا ذلك ولكن لا نظن صدق الراوى » لا يحصل لنا العلم 
بوجوب التحرز . وكذلك إذا ظننا صدقه ؛ لكن لنا طريق إلى معرفة ذلك قطعاً » 
لا يجب التحرز - ثبت أن العلة فى الأصل هذا » وإنها موجودة ف المتنازع فيه . 

فإن قيل : قياسكم قبول تحبر الواحد فى الشرعيات على قبوله فى العقليات 
لا يستقم » لأن بينهما مفارقة +ن وجوه : 

أحدها - أن الخبر فى العقليات إنما ورد بما نعلم جملته بالعقل » وفى الشرعيات 
إنما يرد بما نعلم جملته بالشرع . 

وثانيها - أن فى الشرعيات أمكن طريق يفضى إلى العلم بها » وهو الكتاب 
والسنة / المتواترة وإجماع الأمة » أو البقاء على حكم العقل » فلا يجوز الاقتصار 
على الظن . ولا كذلك العقليات » لأن هناك تعذر طريق يُفضى إلى العلم بها » 

وثالئها - أن الشرعيات تبتنى على المصالح » فجواز كذب الخبر يدل على كون 
ما تضمنه الخبر مفسدة . وذلك مانع من قبول الخبر » إلا إذا ورد التعبد به 
شرعاً . ولا كذلك العقليات , لأنه لا يمكن أن يرد التعبد به شرعاً » فاقتصرنا 
على الظن . 

قلا : 

أما الأول - قلنا : وجوب الانقياد للنبى عليه السلام فيما دعانا إليه » والتحرز 
عن ضرر مخالفته معلوم بالعقل والشرع . م أن وجوب التحرز عن المضار 
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الدنيوية معلوم بالعقل والشرع . ثم إن كان التحرز عن المضار الدنيوية معلوماً 
بالعقل فقط , فالتحرز عن المضار الشرعية معلوم بالشرع فقط - فهذا الاختلاف 
راجع إلى طريق العلم بوجوب التحرز » فلا يقدح فى الاسعدلال » لأن الجملة 
إذا صارت معلومة بأى طريق كان » فيما يظن تفصيلا للجملة » كان داخلا 
فى الجملة . 

وأما الثانى - قلنا : لو كان ف المسألة نص أو خبر متواتر أو إجماع يخالف 
قضية(!؟ خبر الواحد » لا يجوز العدول عنبها إلى مقتضى خبر الواحد » وإنما 
مسألتنا فى خبر لا يخالف شيئاً من ذلك . وأما البقاء على حكم العقل فممكن ى 
العقليات والشرعيات جميعاً » فإنا نعلم يعقولنا التحرز عن إيلام النفس بالاقتصاد 
وشرب الأدوية الكريبة والسلوك فى الطريق » فإذا أخبرنا واحد أن فى ترك هذه 
الأشياء مضرة » وغلب على ظننا صدقه - لا يجوز البقاء على حكم العقل » فثبت 
أن البقاء على حكم العقل ما يجوز تركه إذا غلب على ظننا صدق امبر به . 

وأما الغالث - قلنا : كا أن المصالح هى المعتبرة2©"0 فى الشرعيات » فكذلك 
المنافع والمضار هما المعتبران فى العقليات » لانا إثما نقصد بما نفعله فى العقليات 
تحصيل المنافع والخلاص عن المضار » 5 نقصد فى الشرعيات تحصيل المصالح . 
فلما جاز أن يقام الظن مقام / العلم فى المضار العقلية مع تجويز الكذب ف الخبر » 
جاز ذلك ف المصالح الشرعية . 

وقوله : إن ورود التعبد يدل على المصلحة - قلئا : لما جاز ذلك » مع تجوير 
الكذب فى الخبر » لم يكن كذب الخبر دليلاً على أن مصلحتنا غير ذلك » فلا يجوز 
التعويل عليه » لمنع قبول خبر الواحد . فإن قال : إن امبر به إن جاز كونه 
مصلحة » لكن لا نعرف ذلك إلا بتعبد شرعى . 


. قضيته ؛‎ ١ قد تكون‎ )١( 
. المعتبرة بها » . وانظر : المعتمد » ” : 85 . والعبارة التالية‎ ٠ : فى الأصل كذا‎ )5( 


قلنا : 

ألسا نعرف كون امخبر به مصلحة فى باب العقليات بدون تعبد شرعى » 
فما بالنا لا نعرف هنا بدون تعبد شرعى ؟ فإن قال بأن أحدهما عقلى والآخر 
شرعى » فهذا فرق يرجع إلى نفس المسالة . 

على أنا نقول : 

إن جاز لكم أن تقولوا : إن قيام الدلالة الشرعية يدلنا على أن مصلحته 
هى العمل بما تضمنه الخبر » جاز لنا أن نقول إن قياسئا الشرعيات على العقليات 
يدلنا على أن مصلحتنا هى العمل بما تضمنه الخبر . 

دليل آخر : قول الله تعالى : «( وما كان المُؤْمنُونَ لِينفِرُوا كَافَة فلولا ثفَرَ مِنْ 
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كل فرقة منهم طائفة لِيتفقهوا فى الدينٍ ولينذروا قومهم إذا رَجَعوا إليهم لعلهم 
يَحَذَّرُونَ 2١74‏ فالله تعالى تعبدنا بقبول خبر طائفة خرجت للتفقه فى الدين 
ثم أنذروا قومهم . وهذا صورة بر الواحد( . بيانه - أن الله تعالى تعبد كل 
طائفة من كل فرقة بالخروج إلى التفقه » والغلاث فرقة والطائفة من الثلاث واحد 
أو اثنان . فإذا خرجت”7© لسماع الأخبار وتدبرها » فقد حرجت للتفقه . فإذا 
رجعت إلههم وأخبرتهم بوجوب العبادات وحذرتهم على تركهاء فقد أنذرتهم » 
فصاروا متعبدين بالرجوع إلى قوهم . وإذا صاروا متعبدين بالرجوع إلى قوهم 
إذا خرجت للتفقه » صاروا متعبدين به إذا رجت لغرض آخر » لأن أحدا من 
الآمة لم يفصل بينبما » وإنما قلنا إنهم صاروا متعبدين بالرجوع إلى قوهم , لان الله 
تعالى لما تعبد كل طائفة بإنذار قومها لكى يحذروا » لزمهم الحذر بإنذارها ) 
وذلك بالرجوع إلى قوها . 

)١(‏ سورة التوبة : ١757‏ - راجع تفسير الطبرى » طبعة المعارف » ج ١4‏ .)ص 68"ه 
وما بعدها . وممتار الصحاح والمعجم الوسيط . 

. » وهذه صفة خير الواحد‎ ١ 588 فى المعتمد » ؟ ؛‎ )١( 

(5) أى الطائفة . وفى المعتمد : ١‏ فإذا .نخرجا ... فقد خرجا» أى الاثنان . 
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فإن قيل : الاعتراض على الاستدلال من وجوه : 

أحدها - أن المراد من الحذر هو الحذر بالفحص عن أحوال الخبر » بالمخروج 
عن الأوطان » ليعرفوا الخبر الصحيح من(" الفاسد . / 

وثانيها - أنه ليس المراد منه خبر الواحد » لأن الله تعالى تعبد مجموع الطوائف 
بالإنذار » وليس بممتنع أن يخبر مجموع الطوائف » فيتواتر الخبر بنقلهم . 

وثالئها - أن المراد بالإنذار هو الإنذار بالفتوى , لأنه علق الانذار بالتغقه » " 
والإنذار الذى يتعلق بالتفقه هو الانذار بالفتوى . 

ورابعها - يحتمل أن المراد بالتفقه فى الدين التفقه فى الأصول » فلا يصح 
الاحتجاج به . 

وخخامسها - لا يمتنع أن يجب على الطائفة إنذار قومهم ثم لا يجب على القوم 
الرجوع إلى قولهم . م فى قول الشاهد الواحد » فإنه يجب على الشاهد الواحد 
أداء الشهادة ولا يجب على الحاكم قبولها والحكم بها . وكذلك كل واحد من 
المتواترين يجب عليه أن يخير » ولا يجب على من سمع أن يقول(© على بره 
[ وحده ]27 فيما طريقه العلم . وكذلك من خحوف بالقتل لدفع المال » يجب 
عليه المبادرة إلى الدفع » وحرام على الخؤف أخحذه . وكذلك الذى يجب عليه 
دعوة الخلق إلى الإقرار بنبوته » ولا يجب عليبم » بل لا يجوز الاقرار به قبل إقامة 
المعجزة - كذا هذا . 

وسادسها - لا يمتنع أن يجب على الطائفة الإنذار » ولا يجب عليبم أن يحذروا 
مالم ينضم إلى المنذر غيره » فيتواتر الخبر » فيجب عليهم قبوله . 


. » ف الأصل كنا : دوعن‎ )١( 
. » يعول‎ ١ ولعل الأظهر‎ . ١ : ” » (؟) وكذا فى المعتمد‎ 
, 591١ : » » (؟5) من المعتمد‎ 
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قلنا : 

أما الأول - فهو باطل . لأن أحداً من الأمة فى عصر النبى عليه السلام 
ولا من بعده لم يوجب على أهل القرى ولا على أكثرها » الخروج من الأوطان » 
لاشتباه الخبر فى الآفاق » ولأن هذا يؤٌدى إلى أنهم لا يستقرون فى أوطانهم قبل 
استقرار السنن وانتشارها » فكلما سمعوا حديثاً خرجوا عن أوطائهم فى الآفاق 
لفحصها ؛ وفيه من الفساد ما لايخفى . 

وأما الثافى - قلنا : لا يجوز أن يكون اللمراد منه أن ينذر مجموع الطوائف كل 
فرقة » لأن مجموع الطوائف ء لا يكون عند كل فرقة » لتكون راجعة إليبا('© . 
وكان مقتضى الآبة أن كل طائفة تنذر("© قومها , وهذا إنما يت20 فى كل طائفة 
مع فرقتها . 

وأما الثالث - قلنا : ليس من منع قبول خبر الواحد » منع العامى الأخذ 
بالفعوى . فهذه الشببة غير لازمة والآية حجة . ثم نقول : التفقه قد يكون / 
بسماع الأخبار وتدبرها . وهكذا التفقه فى الزمن الأول , والله تعالى لم يفصل 
بين0*) الانذارين » فيحمل عليبما0”؟ . كقول القائل : ١‏ فلنضريهم » : هذا شائع 
فى الضرب بكل خشبة على أى صفة كانت من اللين والشدة » لأن الله تعالى 
لم يفصل بين ما إذا كان فى القوم مجتبد وبين ما إذا لم يكن » فالإنذار بالفتوى 

. » لأنها لم يكن عند كل طائفة فرقة فتكون راجعة إليها‎ ١ : 88 : ” » فى المعتمد‎ )١( 

() ف الأصل : « ينذر » . 

(؟) كذا فى المعتمد » ؟ : 589 . وفيه : « وهذا إنما يتم فى كل فرقة مع طائفتها » . 
وف الأصل كذا : « وهذا إيانهم » . 

(4) بين » ليست فى المعتمد ففيه ,» ؟ : 24.٠‏ : (فإذا لم يفصل الله سبحانه 
الإنذارين » كان محمولاً على كل واحد منهما » . 

(5) فى المعتمد * : 540 : ٠‏ فإذا لم يفصل الله سبحانه الإنذارين كان محمولاً على كل 
واحد منبما » . وتقدم فى الهامش السابق . 


لاك 


115 


إنما يلزم قبوله غير(2 امجتبد » فيجب أن يصرف إلى إنذار يشترك فيه امجتبد 
وغبر المجتهد » وليس ذلك إلا الانذار بالخبر . 

فإن قيل : قوله تعالى : فل لِيعْمَهُوا فى الدّين 274 يدل على أنه ليس فى القوم 
مجتهد(" ‏ إذ لو كان فيهم مجتبد » لم يجب على بعضهم أن ينفر للتفقه - قلنا : 
حصول المجتبد فى القوم لا يغنى من أن ينفر طائفة للتفقه وسماع الأحاديث التى 
لم تبلغهم ؛ خخصوصاً فى عصر النبى عليه السلام » والأعصار المتقاربة منه قبل 
استقرار السئن » فإن الأخبار تحدث ف زمان النبى عليه السلام حالاً فحالاً » 
ا 

وأما الرابع قلنا : التفقه إذا أطلق يُفهم منه التفقه فى الفروع ات عم 
الله تعالى عليه » إذ ا 


وأما الخامس - قلنا : فى الآية بيان أن الإنذار لأجل القبول والعمل به » 
فإنه قال : 9 وِلِيُْذِرُوا قَوْمَهم إذا رَجَعُوا إليهم لَملّهم يَحْذَرُونَ 4 أى لكى 
يَحذّروا » والأمر بالإنذار للقبول » إيجاب القبول . على أنا لا نستدل بوجوب 
الإنذار على وجوب الحذر” وإنما نستدل بقوله : 9 أَعلّهِم يَحْدَّرُونَ © فإن هذا 
يجرى مجر الامر بالحذر بالإنذار 


)١(‏ كذا فى المعتمد 240:1 . وف نسخة أخرى منه : 9 عن ؛ . وفى الأصل : ١‏ عند 
المجتبد ) . 

[هة حوره اتوة : ضدل - ط وما كال المُؤنونَ ِو كَافة فلولا تقر منْ كل فزق 
مِنْهُمِ طائفة يتمقَهُوا فى الدّينِ وليئذروا قومّهم إذا رَجعُوا إليهم اعلّهم يَحْدَرُونَ 4 . 
وانظر فيما تقدم ص 4١١‏ والمامش ١‏ منها. 

(5) فى الأصل كذا : « مجتهداً ؛ . وف المعتمد » ؟ :  : 55٠0‏ ليس فى الطائفة مجتهد » . 

(4) فهّمه الأمر مككّنه أن يفهمه 5 ال ار 
بعضاً . وتفهم الكلامٌ فهمه شيئا فشيئاً وفهُمة تفهيماً ( مختار الصحاح والمعجم الوسيط ) . 
(0) فى الأصل كذا : «٠‏ الحد » . وانظر : المعتمد » : اكقه. 
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وأما الاقرار عند دعوة النبى عليه السلام » قلنا : النبى لا تلزمه الدعوة » 
إلا إذا كانت له معجزة بها يلزم الخلقٌ الاقرار به » وعند ذلك يجب الإقرار به . 


وأما السادس - قلا : الله تعالى علق الحذر بالإنذار وحدهء فظاهره 
يقتضى وقوع الحذر بالإنذار وحده » كقول القائل : « جالس فلاناً لعلك 
تصلح ؛ : ظاهره يقتضى أن المجالسة سبب للصلاح » ويقع الصلاح بها وحده ؛ 
وفيما ذكرتم تعليق الحذر بالإنذارء وبتواتر الخبرء فكان مخالفاً للمص - 
والله أعلم . 

دليل آغر - إجماع الصحابة رضى الله عنهم . فإن الصحابة بأجمعهم / عملوا 
بأخبار الأحاد » وإجماع الصحابة حجة قاطعة - بيانه(© : 


أنه لما اشتبه عليهم حكم الغسل ف التقاء الختانين29 » رجعوا إلى أزواج النبى 
عليه السلام وعملوا بما سمعوا منبن0" . 


وعن ألى بكر رضى الله عنه أنه قبل خبر المغيرة بن شعبة فى توريث 


)١(‏ انظر فى كل مايل ؛ المعتمد» ”" : 9١‏ وما بعدها. والتمهيد. : 4ه 
وما بعدها . وشرح الكوكب المثير » ” : 754 وما بعدها. والسرخسى ؛ الأصول . 
9١ : ١‏ وما بعدها. والسمرقددى . الميزان » ص "44 وما بعدها . والمراجع المشار إليها 
فيما يلى وفيما تقدم ص 980 . 

: وانظر‎ . 756١ انظر تخريجه فى : شرح الكوكب المنير » ج ” الحامش 4 ص‎ )1١( 
. ١5:5١ الصتغالى » سبل السلام ؛‎ 

(*) عن سعيد بن المسيب : أن أبا موسى الأشعرى رضى الله عنه قال لعائشة : إلى أريد 
أن أسألك عن شىء وأنا أستحى منك » فقالت : سل ولا تستح فإما أنا أمك » فسا عن 
الرجل يغشى ولا ينزل » فقالت : عن النبى َه : « إذا أصاب الختان الختان فقد وجب 
الغسل » رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة . وراجع : مسلم فى كتاب الحيض . والترمذى فى 
كتاب الطهارة . ْ 
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الجد [ 2١0‏ بعد ما طلب الحكم فيه . 

وعنه رضى الله عنه أنه حكم فى حادثة » فروى له بلال عن النبى َف 
خلافه » فنقض حكمه ورجع إلى قوله . 

وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : لا أدرى ما أقول فى أمر المجوس » وكثر 
مسألته » فروى له عبد الرحمن بن عوف عن النبى عليه السلام فى مجوس هجر : 
« سنُوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم ولا اكلى ذبائحهم » فرجع 
إلى قوله("© . 

وعنه رضى الله عنه أنه كان يرى ف الجنين ‏ أن لا شىء إذا خرج ميتاً وفيه 
الدية إذا حرج حا » » حتى روى له حَمّل0) بن مالك حديث القّرة0) إلى آخره . 

وعنه رضى الله عنه أنه كان يرى فى الأصابع نصف الدية ويفصل بينها 


» من المعتمد » ” : ١ه : (الجدة » . والتمهيد » ” : 4ه - انظر : الصنعاق‎ )١( 
4580 سبل السلام " : رقم 58م و8959 . ص 965 و 1517 . وانظر فيما بعد ص‎ 
. ) من المخطوط‎ 5/1١49 

والمغيرة بن شعبة من أصحاب رسول الله مله . وكان موصوفاً بالدهاء والحلم . ولاه 
عمر بن الخطاب البصرة . ثم نقله منها إلى الكوفة . وظل ببا حتى قتل عمر . فأقره عثان 
عليها ثم عزله . واستعمله معاوية على الكوفة فظل غليبا حتى توق بها سنة .٠ت‏ ه 
(أو ١ه).‏ وقد شهد الهامة وفتح الشام . وقيل إنه أول من وضع ديوان البصرة 
( التووى » التبذيب ٠»‏ .الجزء الثانى من القسم الأول » ص .)١١١ - 1١١8‏ 

(؟) انظر فيما بعد ص 456 . وسبل السلام » ؛ رقم ١778‏ ص 09ا17 - 10108 , 

(؟) كذا فيما تقدم ص 785 وف المراجع التى رجعنا إليها. وفى الأصل : 9 حميد» ولعله هوهو. 

(4) كذا فى محمد بن الحسن الشيبافى » الأصل » 4 : 4517 وما بعدها . وبلوغ المرام » 
رقم 6 ) ص 1١8٠١‏ - الّما. وسبل السلام » : رقم ٠545‏ وه6ة١١‏ 
ص -1١١94‏ 11997 . والسمرقندى » الميزان ء ص 445 . والسرخسى » الأصول . 
"١:١‏ . واتمهيد» :5ه . وف الأصل كذا : ( العُنه . » وفيما تقدم الحامش 4 ص 788 . 
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فيجعل للإبهام خمسة عشر(!2 من الإبل وللخنصر ستة وللبنصر تسعة وللباقيتين 
عشراً عشراً » فلما رُوى له الذى كتبه النبى عد لعمرو بن حزم وجعل0"© فى 
الاصابع نصف الدية » فى كل إصبع عشرا عشرا رجع عن ذلك . 

وعنه رضى الله عنه أنه كان لا يرى توريث المرأة من(" دية زوجها » فروى 
ضحاك بن [ سفيان ]0©) له خبراً بخلافه » فرجع . 


وعن على رضى الله عنه أنه قال : إذا سمعت حديثاً من النبى عليه السلام تفعنى 
الله به ما شاء الله أن ينفعنى » وإذا حدثنى به غيره أستحلفه » فإذا حلف لى 
صدقته . وحدثنى أبو بكر فصدق . 

وعنه رضى الله عنه أنه أمر مقداد بن الأسود ليسأل النبى عليه السلام عن 
المذى فسأله وأخبر بجوابه) فعمل به . 

ولأن الصحابة رضى الله عنهم بأجمعهم قبلوا حديث ألى سعيد الخدرى 


(01) كذا فى الممحامش تصحيحاً لما فى المتن و خمساً وعشرين»). وفى العتمدء 
(١: 5:5‏ حمس عشرة). 

(0) انظر : المعتمد, * : 818ه. وسبل السلام» " رقم 61١١8 -1١١7‏ 
ص 1118-١706‏ . وف الأصل كذا : و فلما نقله الذى كتبه لعمرو بن حزم وجعل ...) . 
(5) كذا فى المعتمدء ” : 087 . واتمهيد » ” : 5ه . وفى الأصل : « عن ) . 
(4) كذا فى المعتمد » ؟ : 537ه . والتفهيد ء " : ده ١‏ الضحاك بن سفيان » . وى 
الأصل  :‏ الضحاك بن قيس » . وفى مجموعة الوثائق السياسية ؛ الطبعة الخامسة ؛ جمع محمد 
حميد الله » رقم 7١4‏ ص 7١4‏ : « عن الضحاك بن سفيان عامل رسول الله يِه قال : 
كتب إلى رسول الله عه أن ه ورث امرأة أشم من دية زوجها » . وانظر أيضاً الهامش * 
من القهيد » " : هه والمراجع المشار إليبا فيه . وهو الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابى 
أبو فضلة » وكان على صدقات قومه - راجع الهامش ه ص «ه من التمهيد » ج ١‏ والمراجع 
المشار إليها فيه . والضحاك بن قيس أخ فاطمة بنت قيس المذكورة ف الامش 4 - ه ص 418 . 

(5) أن فيه الوضوء - انظر : القهيد » 7 : 85 . 
[ بذل النظر - م 7؟ ] 
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رضى الله عنه [ فى ربا الفضل ]22 . 

فكل واحد من هذه الأخبار واحد فى نفسه» لكن جملتها متواترة » 
لأنه مع كارتها لا يتصور أن تكون كذباً » كالأخبار الواردة فى سخاء حاتم : 
فإن تفاصيلها احاد وجملتها متواترة . 

والذى فوع عل هنا الدليل من الاعتراض وجهان : 

أحدهما - لم قلتم : إن الصحابة رضى الله عنهم عملوا على موجب هذه الأخبار 
لأجلها » وما أنكرثم أنهم إنما عملوا لأمر آخر من اجتهاد حدث هم » أو ذكروا 
شيثاً [سمعوه ] (" من النبى َه فعملوا به - ألا ترى أنهم ردوا(© الأخبار 
الواردة بطريق الأحاد فى الحوادث الشرعية » فإن أبا بكر رضى الله عنه لم يقبل 
حديث مغيرة(؟» بل طلب منه شاهداً آخر . وعن عمر رطى الله عنه أنه رد 
حديث فاطمة بنت قيس22 وقال : ١‏ لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بحديث 
امرأة لا ندرى أصدقتٌ أم كذبتٌ :27 . وعن على رضى الله عنه أنه ردّ حديث 





: إما الربا فى النسيعة » - انظر‎ ١ : بخلاف ما روى عن ابن عباس رضى الله عنبما‎ )١( 
فيما نقدم ص 787 . والسمرقندى . الميزان » 445 . والفهيد, * : لاه . وشرح‎ 
. 4١58© ص‎ ١ الكوكب المير » ؟ : */ا” - وراجع فيما تقدم الحامش‎ 

0 

(5) كذا فى المعتمدء 5 : 544 . وفى الأصل : « رووا » . 

ال ال 00 
الصحابة الكرام رضى الله عنبم فى : امهيد » ج 8 فى هوامش ص 8ه وما بعدها . 

(5 - 5) هى فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس . وكانت من المهاجرات 
الأوائل . وى بلوغ المرام » رقم 444 ص  : 1١‏ وعن الشعبى عن فاطمة بنت قيس 
رضى الله عنها عن البى عَُهُ فى المطلقة ثلاثاً : « ليس ها سكنى ولا نفقة » رواه مسلم . 
وانظر فيه أيضاً رقم 918 ص 175 . وسبل السلام ‏ © : رقم ٠١8‏ ص 1155 - 
: استشارت النبى عَْتُهِ فى خاطبها فأشار عليها بأسامة بن زيد فتزوجته . وف 
طلاقها ونكاحها بعد سنن كثيرة مستعملة ( ابن عبد البر) . 


علق 


مَعْقِل بن يسار( وقال : ما نصنع بحديث أعرالى بوال على عقبيه » . ولستم بأن 
تقولوا : إنهم إثما ردوا لآمر آخر لا لآنه خبر واحد . الى من أن نقول : 
إنهم إنما قبلوا ما قبلوا لأمر آخر لا لأنه خبر واحد") . 


والوجه الثانى : لم قلتم إن الصحابة رضى الله عنهم بأجمعهم عملوا على موجب 
خبر الواحد : فما لم تبينوا ذلك لا تتم حجتكم لأن الحجة هو الإجماع . 

الدليل على أنهم عملوا على موجب هذه الأخبار : لأجلها . أنهم لو عملوا 
لأمر آخر » لكان يجب من جهة العادة والدين أن ينقلوا ذلك الأمر : 

٠‏ أما العادة : فلأن الجماعة العظيمة إذا اشتد اهتامهم بأمر قد التبس عليهم 
فزال الالتباس بام ذكرو 3 هع]9) عن النبى عليه السلام » أو برأى حدث 
لهم » فلا بد من إظهارهم الاستبشار”؟؟ بما ظفروا به . والتعجب من ذهاب ذلك 
علييم . وإن كان يجوز تركه من واحد منهم ولكن لا يجوز من كل واحد من 
احاد الجماعة . 

وأما الدين : فلأنهم لما سكتوا وحملوا على موجب هذه الأخبار » يوهم الناسَ 
أنبم عملوا لأجل هذه الأخبار » وهذا الإيهام باطل قبيح » 5 قال لهم قائل : 


. معقل بن يسار من أصحاب رسول الله يِه . سكن البعصرة وابتنى بها دارا‎ )١( 
شهد بيعة الحديبية . وتوف بالبصرة أخخر خلافة معاوية » وقيل : توف أيام يزيد بن معاوية‎ 
. ) ابن عبد البر» الاستيعاب‎ ( 

(؟) انظر : المعتمد » ”7 : 26985 . 

(5) فى الأصل : « بأمر ذكروا » . انظر ما بى بعد قليل . 

(4) كذا فى المعتمد» ؟ : 9ه : ففيه : ( الاستبشار والسرور بما ظفرت به 
( أى الجماعة ) والتعجب من ذهاب ذلك عليبا » * وفى اتمهيد » ” : 5ه : ١‏ يظهر ذلك 
ويسر به ؛ . وفى الأصل قد تكون كذلك مع عدم الوضوح . 


١مل‎ 


4 


« احكموا لشهوق » فحكموا بأمر ذكروه عن النبى عَم ٠‏ فلا يحسن من جهة 
الدين أن لا يثبتوا ذلك الأمر الذى سمعوا من النبى عَييلُهُ وحكموا لأجله . 
وحيث / لم ينقل » عرفنا أنهم إنما عملوا على موجب هذه الأخبار لأجلها . 
ولأنه ييعد من الجماعات العظيمة أن يتفق لهم ذكر شىء من النبى مَل 
أو حدوت اجتهاد فى حالة السماع » وإن نجاز ذلك فى الواحد . والدليل عليه أن 
أبا بكر رضى الله عنه لما طلب من المغيرة شاهداً اخعر(21 ما كان يعلم أنه سيحدث 
هم رأى » أو يذكر شيئاً من النبى عليه السلام بخبر شاهد آخرء إلا أنه طلب 
ذلك للتأكيد وزيادة الظن ثبوت الحديث . وأما رد عمر رضى الله عنه حديث 
فاطمة بنت قيس إنما كان لأنه ورد معارضاً لكتاب الله تعالى إما بالنسخ 
أو بالتخصيص . وكثير من قال : خبر الواحد لا نقبله فى تخصيص الكتاب . 
ولأن قوله : « لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا » يدل على ترك الككتاب أصلاً 
وذلك النسخ , ولأن قوله : ٠‏ ما ندرى أصدقت أم كذبت » يدل على أنه اعتقد 
فيها أنبا غير ضابطة . وأما على رضى الله عنه إنما رد الخبر لأمر يختص بالراوى » 
وهو كونه جاهلاً9) . 


فإن قيل : أليس أنهم قبلوا خبر الواحد لنسخ حكم معلوم » فإن أهل قباء 
قبلوا خبر الواحد لنسخ توجه القبلة إلى بيت المقدس . ولا يجوز أن يستدل به 
لإثبات النسخ - كذا هذا - قلنا : عنه جوابان : 


. 4١18و‎ 4١5 فى إرث الجد والجدة ما سبق - المعتمد » 7 : 0517 . راجع فيما تقدم ص‎ )١( 


(؟) قال الكلوذانى فى اتمهيد » * : 7 : ١‏ وهذا قال على فى بزوع بدت واشق : لا أقبل 
شهادة الأعراب على رسول الله مه وأراد بهم أنهم لا يضبطون ؛ . وف الحامش ١‏ منه : يَزوع 
بنت واشق زوج هلال بن مرة روت أنها نكحت رجلاً وفوضت إليه » فتوى قبل أن يجامعها » 
فقضى لها رسول الله عه بصداق نسائها ؛ راجع : ابن حجر ؛ بلوغ المرام » رقم 81١‏ ص 
١5.8‏ . والصنعانى » سبل السلام » ” رقم : اا ص 514 ٠١45-51١١‏ . وفيما 
تقدم ص 1١8‏ و5١14‏ . 


فق 


أحدهما - أن نسخ الكتاب بخبر الواحد جائز عقلاً » وقد كان يجوز ذلك 
فى الصدر الأول » [ و ]22 لولا منع الصحابة من ذلك » لكنا نجوزه . 

والثانى - يحتمل أن النبى عليه السلام أخبرهم بأنه سينسخ التوجه إلى بيت 
المقدس وأنه يبعث0" إلمهم فلاناً ويُعُلمهم بصدقه ء فكانوا قاطعين على صدقه . 
وكان نسخاً لحكم معلوم بدليل معلوم . 

وأما الجواب عن الوجه الثانى - قلنا : الصحابة رضى الله عنهم كانوا بين عامل 
بأخبار الآحاد وبين ساكت عن التدكير على عامليها » فدلّ سكوتهم على كذبهم » 
[ على كونهم ] راضين بالعمل بها" . 

فإن. قيل : لعل الساكت ناظر ومتوقف »ء فلا يثبت الرضا بذلك - قلنا : 
لو لم يكن ثمة دليل على كون الخبر الواحد حجة / لكان العمل به منكراً » ومن 
لا يترك قيام الدلالة عليه » فالعمل به منكر عنده » وترك النكير عليه حرام ؛ 
فلا يجوز أن يتفق الصحابة بأجمعهم على ذلك . وحيث اتفقوا على ترك التكير » 
دل أن العمل بخبر الواحد غير منكر . 

دليل آخير - ما تواتر به النقل من إنفاذ النبى عليه السلام سعاته ونوابه إلى 
المدن والقبائل لتعلم الشرائع وأخذ الزكوات ٠‏ كإنفاذه معاذا إلى ابمن ليبين هم 
ما يحتاجون إليه من أمور دينهم وأخذ زكواتهم وأوجب عليهم الرجوع إلى 
روايته . وإنفاذه عليًا رضى الله عنه إلى البحرين . وإنفاذه عتاب بن أسيد( إلى مكة . 


)١(‏ من المعتمد » " : 6ؤه 

(؟) فى الأصل كذا : « وإليه ييعث » . وف المعتمد » 7 : 0ه : ١‏ وأنه ينفذ إلمهم 
ببسخها فلاناً » . وانظر : اتمهيد : ” : 519 . 

اكه : 4ه : ١‏ فدل على رضاهم بالعمل بها » . وليس فيه 9 على كذبيم ؛ . 

(4) عتاب بن أسيد . أسلم يوم فتح مكةٍ واتدل لت جل لعافتي 
فى حين خروجه إلى حنين وكان عمره نيفاً وعشرين . وحج بالناس سنة الفتح . - 


م" 


بفف 


وكان يرى الحجة قائمة بقوهم ١‏ كقيامها بالمشافهة . وقد يرد اثنان 
[ و] واحد”" إلى النبى مه ويخرانه عن إسلامهما وإسلام قومهما ويسألانه 
عليه السلام أن(" ينفذ إليبم من يعلمهم الشرائع . ورسول الله عليه السلام كان 
ينفذ الرجل الواحد » كإنفاذه [ أبا ]20 عبيدة بن الجراح . وهذا ظاهر لمن قرأ 
الأخبار والسئن9©» [ و ]0© لا يمكن رده . والنبى عليه السلام ما كان ينفذ 
الجماعات » إذ لو فعل كذلك لم يكن أهل المدينة ليفوا لذلك2©97 . وما كان 
يوجب عليهم الرجوع إلى نفسه » ليعرفوا شرعه » بل أوجب عليهم الرجوع إلى 
ما يرويه رسله عنه9" . 


> وم بزل عتاب أميراً على مكة حتى قُبض رسول الله عه وأفرّه أبو بكر عليها فلم يزل عليبا 
إلى أن مات . قيل : كانت وفاته فيما ذكر الواقدى يوم مات أبو بكر رضى الله عنه - 
قال : ماتا فى يوم واحد ( ابن عبد البرء الاستيعاب ) . وقيل : مات آخر خلافة عمر رضى 
الله عنه ( الإصابة » < : 48١‏ ) . 

)١(‏ فى المعتمد » ” : ١ : 50١‏ وقد كان يرد على رسول الله الواحد والاثنان يخبرانه 
بإسلامهما وإسلام قومهما ... » . 

(0) فى الأصل : « كان » . 

(5) من المعتمد » ” : "5٠6٠6‏ . 

(4) كذا أيضاً فى نسخة من المعتمد . وفى نسخة أخرى منه  :‏ والسير » : المعتمد ع 
؟ : 86٠0‏ والطامش 5 منتها. 

(0) من المعتمد » ؟ : "56٠6‏ . 

(7) كذا فى المعتمد تقريياً » ؟ : 5٠١‏ ففيه : 9 ولو فعل ذلك ( أى أرسل الجماعات ) 
لم يكن أهل المديئة ليفوا يمن أسلم من القبائل » . وفى الأصل كذا : « إذ لو فعل كذلك 
لم يكن أهل المدينة مفرا لذلك » . ولعل الصحيح فى الأصل قوله  :‏ يفوا به ؛ . 

(7) فى الأصل : ١‏ إلى ما يروونه رسله عنه » . وق المعتمد » * : 566 :3 بل أوجب 
عليهم المصير إلى ما يؤديه رسوله ؛ . 


يف 


فإن قبل : أليس أن العمل بخبر الواحد لا يجوز إلا عند قيام الدلالة عليه » 
ولم تقم الدلالة عندهم » فكيف عملوا() به ؟ فإن قلتم : بأنه تواتر عندهم العمل 
بأحبار الاحاد فما يؤمنكم أن بتواتر شرعه فلم يكونوا عملوا على موجب 
الآحاد ؟ - قلنا : لو كان العمل بخبر الواحد معلوماً بالعقل » كانت2©0 الحجة 
آحاد الناس إلى القبائل » لأنه تواتر ذلك عندنا» فتواتره غندهم أؤلى » 
ولا كذلك الشرع » لأنه [ لو ] تواتر شرعه لما احتاجوا إلى إنفاذ حاد الناس . 

فإن قيل : فى أول ما أنفذ النبى عليه السلام » من أين20 علموا أن النبى عليه 
السلام أوجب علوهم الرجوع / إلى قول الرسول ؟ - قلنا : جمبر قومهم الذين 
وفدوا على رسول الله عليه » لأنه لا يمتنع أن يكونوا عدداً يحصل لهم العلم 
بخبرهم : أن النبى عليه السلام تعبدهم بقبول قول رسوله . 

هذا من تقرير هلا الوجه . 

إلا أن لقائل أن يقول : نحن إنما نمنع امجتبد من الرجوع عن حكم العقل إلى 
خبر الواحد ؛ أما لا تمنع العامى من الرجوع إلى قول العالم المفتى والأخخذ بقوله » 
وهل تواتر عندم أن الذين بعث إليهم الرسل كانوا من أهل الاجتباد وأن الرسل 
كانوا يخبرونهم أو يكلون إليبم الاجتباد فيما أخبروا » وليس معكم على ذلك 
دليل » بل الظاهر أن من تجدد إسلامه لم يكن من أهل الاجتهاد » فإن الرسل كانوا 
يعلمونبي”؟) الشرائع م يعلم العالم العامى » والوالد الولد الصلاة و غيرها . 


)1١(‏ لعل الصحييم هكذا . وف الأصل : : علموا » ؟ا هو ظاهر العبارة . وف المعتمد ؛ 
اق 

0) فى الأصل : ١‏ وكانت » . 

(") كذا ل المعتمد , * : 501 . وق الأصل كذا : و ثم علموا »). 


(4) ل الأصل ؛ ٠‏ فإن الرسل يعلمهم ؛ - انظر ؛ المعتمد » ؟ : 501 . 
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تقفق 


فإن قال : بم عرفتم لزوم العامى الأخذ بفتوى العالم ؟ قلنا : بتواتر إنفاة النبى 
عليه السلام احاد الناس إلى القبائل » م قلتم أنتم فى الخبر : ذا قيل لكم 
بم عرفتم وجوب قبول خبر الواحد ؟ قلتم : بتواتر إنفاذ النبى ع احاد الناس 
إل القبائل والمدث . 


فإن قيل : متى لزم العامى( , لزم المجتهد قبول خبر الواحد ؟ قلنا : هذا 
رجوع إلى المقايسة » وانتقال عما ذكرتم من الاستدلال بإنفاذ النبى عليه السلام 
احاد الناس . ثم لا بد من علة جامعة بينهما(” . 


: باب فى : ما يرد له الخبر وما لا يرد‎ - 3٠٠“ 
خبر الواحد إنما يقبل إذا استجمع شرائط القبول . ويُرَدٌ لفقدها . وقد يحصل‎ 
. الاشتباه فيه‎ 
: وجملة ذلك ترجع إلى‎ 
نفس الخبر.‎ - 
. أو إلى ما له تعلق بالخبر من الراوى‎ - ١ 
. وكيفية الدقل‎ - 
. ؛ - واخخبر عنه‎ 
.) حين قيل‎ (١ : 50” : فى المعتمد » ؟‎ )١( 


(؟) فى الأصل : ١‏ العالم» - انظر : المعتمد » 7 : 507 . 
(؟) انظر : المعتمد ,» ” : 5.5 - 5.9 


١‏ - أما ما يرجع إلى نفس الخبر 

: مكرراً - [ ف ] بأن يرد الخبر بزيادة لم تذكر فى رواية أرى()‎ - ٠ 

اعلم أن الخبر إذا ورد بزيادة لم يتضمم [ ا ] غيره : 

[ ف] لا يخلو : إما إن لم يرو الزيادة غيره . أو هو لم يروها مرة أخرى . 

[ أولاً ] فإن كان الذى لم يرو الزيادة غيره 

[ ف » لا يخلو : إما إن أسنداه إلى مجلس » أو أسنداه إلى مجلسين » أو لا يعلم 
ذلك : 

( أ ) - فإن أسنداه إلى مجلسين : 

تقبل0© الزيادة / » لأنه لا يمتتع أن النبى عله قيد كلامه بزيادة فى مجلس » +١/م‏ 
ولم يقيده فى مجلس اخر ء والراوى ممن يقبل روايته » فوجب قبوها . 

( ب ) - وإن أسنداه إلى مجلس واحد : 

[ ف] لا يخلو : 

- إما إن كان الراوى الذى ال يرو الزيادة [ عدداً لا يجوز أن يغفلوا عن تلك 
الزيادة التى رواها الواحد . 

- وإما أن يكون الراوى لهاع(" عدداً كثيراً لا يجوز عليهم توهم رواية مالم يكن . 

- وإما أن يجوز على كلا الفريقين ذلك . [ ويجوز ]267 خلافه . 

)١(‏ فى الأصل : ١‏ لم تقبل » وظاهر من العبارة أنه سهو من الناسخ . انظر المعتمد ؛ 


؟ :5١د"‏ . 
(" - 4) من المعتمد » ” : ٠‏ . وف الأصل : ١‏ عدد كثير؛ . 


ضف 


ففى الوجه الأول -- لا تقبل الزيادة » ويُحمل على أن راوى الزيادة سمع من 
غير النبى عليه السلام » فظن أنه سمع من النبى عليه السلام . 

وفى الوجه الثانى - تقبل الزيادة . ويحمل على أن من لم برو الزيادة اعترته 
غفلة » فلم يسمع الزيادة أو نسيها . 

وفى الوجه الثالث - الأمر لا يخلو : إما إن كانت الزيادة مغيّرة لبناء الكلام 
وإعرابه » أو لم تكن مغيرة : 

نفى الوجه الأول : وهو نمو قوله عليه السلام : ٠‏ نصف صاع من , ) 
مع قوله : « أو صاعاً من بر » وكل واححد من الراويين يروى ما ينفى رواية 
الآخرء لأن أحيل هما رواه منصوباً والآخر روام 0 وهما إعرابان » 
فيتنافيان : [ ف ] الحكم فيه أنه : إن علم تفاضلهما فى الضبط . يممل على رواية 
الأضبط منبما » لأنه مما يوجب الترجيح . وإن علم تساوبهما فى الضبط أو لم يعلم 
ذلك ؛ يصار إلى الترجيح من وجه آخخر . 

ول الوجه الثالى - وهو قوله عليه السلام : ٠‏ صاعاً من بر ٠‏ مع قوله : 
أو صاعا ](' من بر بين اثنين ٠‏ - المكو!'' فيه : أنه مقبول عندنا . وعند 
أصحاب الحديث غير مقبول . 

دليلنا فى ذلك - أن راوى الزيادة من تقبل روايته » ولا معارض لروايته - 
فتقبل » 5 لو تفرد بالحديث . وإنما قلنا إنه « ممن تقبل روايته : . لأله اتعقص 
بالعدالة والضبط وجميع الصفات المطلوبة فى باب الرواية - وإنما قلنا إنه 
« لا معارض لروايته » لأن رواى الزيادة قد رواها . والذى م بروها لم ينفها 





(1) من المعتمد ؛ 7 : 5١١‏ . ول الأضل : « مع قوله : من بر بون الب ١‏ هلهس فيه : 
وأو صاعاً» , 


(1) فى الأصل : ٠‏ والحكم ؛ . وف المعتمد . * : 15١‏ الهدم لريادة شل 8. 


يف 


لا لفظاً ولا معنى : أما لفظاً فظاهر . وكذا معنى , لأن الذى 1ل يرو إما 
[ لم 2١0]‏ يرو لغفلة اعترته حين تكلم النبى عليه السلام » أو لشغل قلبه أو تشاغله 
عن سماعها بإصغاء [ إلى ] كلام(" الناس أو بالعطاس أو غير ذلك29 . 


فإن قيل : لم حمل ترك الزيادة على هذه المعانى » أَوْلى من حَمْل / رواية الزيادة 
على تصور”©» أنه سمع من غيره لا من الرسول - قلنا : لأن تشاغل الإنسان 
عن0) سماع ما جرى بمشهد منه0) أكثر من توهم الإنسان سماع مالم يسمع , 
لأنه لا سبب لذلك » إلا أنه سمع من غيره ٠‏ فظن أنه سمع معه شيئاً له عُلقةٌ وشبَة 
به . وإما لترك ما جرى بمشهد منه [ ل ] أسباب كثيرة قد ذكرناها » فكان ترك 
رواية ما جرى بمشهد منه أكثر من توهم سماع مالم يجر . 

فإن قيل : على قضية ما ذكرتم يجب أن يكون قوله عليه السلام 9 نصف صاع 
من بر ؛ أولى بالقبول من قوله « صاعاً من بر 70" لأنه تضمن زيادة وهو 
النصف - قلنا : لو لم يكن فى الحديث إلا هذه الزيادة كان أولى بالقبول , إلا أن 
فى الخبرين ما يتعارضان ؛ من إعرابين متنافيين » فلم يكن أحدهما بالقبول أولى من 
الآخر . فلذلك صرنا إلى الترجيح » وهذا لأنه لا يمكن أن يقال : لعل الذى 
لم يرو الزيادة إنما لم يروها لأنه سمع قوله و صاعاً) ولم يسمع ١‏ النصف » . 
لأنه لو كان كذلك لرواه مجروراً وسمعها مجروراً ؛ وحيث رواه منصوباً علم أنه 
م يرو الزيادة لأنها ما كانت ثابتة . 


. 5١ : " » من المعتمد‎ )5١- 5١١ 

(') كذا العبارة فى المعتمد , » : "5١15‏ , 

(4) كذا فى المعتمد » ؟ : ؟١5‏ . والتمهيد . “ : ١55‏ . وف الأصل : ١‏ قصور » . 
(5) فى الأصل كذا : « عنه » . 

(5) فى الأصل : « فيه » انظر ما يل » والمعتمد » * : 515 . 

(0) فى الأصل : « من تمر ؛ راجع السياق . وكذا المعتمد, ؟ : 517-5159 . 


وف 


4584 


والخالف احتج بأشياء : 

» منها - أن ضبط الانسان إنما يعرف الموافقة(!؟ المعروفين بالضبط له‎ - ١ 
. فإذا لم يوافقوه(" فى الزيادة » لا يعرف ضبطه » فلا يقبل‎ 

؟ - ومنها - أنه [ لوع وافقه ضابط آخر قويت روايته . فإذا خالفه » 
ضعفت روايته » فلا ثقبل . 

* - ومنبا - أن القصر حكم » والزيادة حكم يخالفه » فجرى مجرى خبرين 
متعارضين » فلا تثبت الزيادة . 

أما الأول - قلنا : لو لم يعرف ضبط الانسان إلا بموافقة ضابط آخر له ؛ 
يؤدى إلى ما لا نباية له . ونم يعرف ضبط أحد(" . وإنما يعرف ذلك لمعنى يوجد 
فيه » ولأن اختلاف ضبط الإنسان إنما يعرف إذا خالفه [ من يضبط ]7؟) مراراً ‏ 
فأما فى المرة الواحدة والمرتين [ ف ع لا يمتنع أن يضبط فيهما ويسهو من هو 
أضبط منه2 , 


. » بموافقة ». وسيأق بعد قليل : « بموافقة‎ « : 5١٠١ : ” ف المعتمد»‎ )١( 

(1) كنا ف المعتمد » 7 : 51 : (لم يوافقوه فى الرواية » . وفى الأصل : ١‏ لم يوافق 
فى الريادة » . 

() كذا فى المعتمدء 7 : ١ : 51١‏ لم يعرف ضبط أحد » . وفى الأصل كذا : 
« ولم يعرف ضابط آخر » . 

(:) عن المعتمد ,» ”8 : "1١1‏ . 

(0) كذا فى اللمعتمدء *: 5١8‏ . وفى الأصل كذا: ١‏ ولأن اختلاف ضبط 
الإنسان ... إذا خالفه مراراً » ... أضبط منبما » وسيأق فيما بعد ( ص 484 ) تعبير 
واختلال الضبط » . 


حرق 


وأما الثانى - قلنا : بأنه بإمساكه [ عن الزيادة 2١7‏ لا يخالفه » م لو أمسك 

ثم نقول : إذا وجب قوة روايته0© إذا وافقه ضابط آخرء فإذا لم يوافقه / 
لم تحصل تلك القوة -- أما لا تبلغ فى الضعف مبلغاً لا تقبل أصلاً - ألا ترى 
أن راوى الحديث إذا شارك [ هع جماعة فى الروايات » قويت روايته » 
وإذا لم يشاركه ء لا تبلغ فى الضعف حداً لا تقبل أصلاً - كذلك هذا . 


وأما الثالث - قلنا : لا تعارض بل يجريان محرى خخبرين » تنفرد إحدى 
الروايتين بنقل أحدهما » ويرويهما الآخر2" . فلا تعارض من قبل أن راوى الأصل 
لم يذكر الزيادة . بل أمسك عنها » والآخر روى الأصل والزيادة - فجرى©) 
مجرى الخبرين على ما مر . 


( ج ) - فأما إذا لم يعلم أنبما أسنداهما إلى مجلس واحد أو مجلسين : 


فالصحيح أن يحمل على أنبما جريا فى مجلسين . إذ لو جريا فى مجلس واحد 
لجريا على لفظ واحد ومبعاهما؟ على لفظ واحد . فالظاهر من ضبطهما 
وعدالتهما أنهما لا يختلفان . 


)١(‏ من المعتمد » 7 : 5١4‏ . وفيه : ١‏ 5 أنه بإمساكه عن رواية خبر آخر لا يكون 
مخالفا له » , 

)1١(‏ قد تكون : ( رواية». وف المعتمدء " : 5١4‏ : (قول الزيادة ». ولعله 
(كقوة). 

(7) كذا فى الأصل . 

(4) فى الأصل : ٠‏ تجرى » - راجع أول العبارة . 

() لعل الصحيح كذلك . وفى الأصل : ؛ ويسمعهما » . 


ايشت اك 


يق 
[ ثانياً ] وأما إذا كان الذى [ روى ] » لم يرو هو مرة أخرى : 


- فإن رواه بدون الزيادة مراراً » ورواه('2 مع الزيادة مرة واحدة - لا تقبل 
هذه الزيادة » ويحمل على أنه سها فى إثبات الزيادة فى تلك المرة » لأن سهو 
الإنسان مرة واحدة أكثر من سهوه رار 

- فأما إذا رواها مرة وأخل بها مرة : 

ه [[فع إن كانت مغيّرة20 لبناء الكلام وإعرابه » فلا شبهة فى وقوع 
التعارض . 

» وإذا لم تكن كذلك ٠‏ جاز أن يقال بالتعارض . لأنه يحتمل أنه سمع من النبى 
عليه السلام ونسيها حين لم يروها . وذكرها حين رواها . ويحتمل أنه وَهِمَ أنه 
سمع منه عليه السلام ولم يسمع منه » وليس قول الإنسان بأن ضبط الإنسان يمنع 
من سماع ما لا أصل له بأُوْلى من قول القائل بأن ضبطه بمنع من وَهْم سماع 
مالم يسمع . والصحيح أنه حمل على النسيان ؛ لأن نسيان ما سمع عند تطاول 
الزمان أكثر من وهم سماع ما لم يسمع . 

- فإذا روى الزيادة مرة ولم يروها مرة أخرى » استهانة [ ب ]20 الخبر 
وقلة التحفظ » سقطت عدالته ء فلا تُقبل روايته . 


والله أعلم . 


(1) فى الأصل : وفروآأه ). 

)١(‏ فى الأصل كذا : « منيرة ». وف المعتمد » ؟ : 5١8‏ : و وكانت الزيادة تغير 
إعراب الكلام » . 

(7) استهان به وتهاون به استحقره -- مختار الصحاح . استخف به - المعجم الوسيط . 
انظر فيما بلى الهامش ”* ص 47١‏ . 


ارق 
١ [‏ - ماله تعلق بالخبر من الراوى ]0) 


4 - باب فى : ذكر فصول الراوى : 


اعلم أن عدالة الراوى شرط قبول الرواية . 


والمعنى بالعدالة هنا كونه مجتنباً الكبائر"؟ والكذب / والمستخفات297 من ١/١84‏ 


المعاصى والمباحات 8 


ولا اختلاف ف اعتبار هذه الأمور فيمن يروى عن النبى عليه السلام » لأن 
8 5 1 5 0 
الله تعالل منع من قبول خبر الفاسق » لقوله تعالى : 99 يا أيُها الذين امنُوا إن 
جَاءكم فاسيقٌ بتبأ فَتيْنُوا 2404 - أمر بالتوقف ٠‏ وإنه ينفى القبول . ولأن خلاف 
ذلك يقدح ف الثقة بقوله , لأنه متئ أقدم على الكذب , مع علمه بأنه كلذب » 
لا نأمن أن يكذب فى جميع ما يرويه عن النبى عليه السلام . 

وكذلك إذا أقدم على كبيرة مع العلم بأنها كبيرة » لا نأمن أن يقدم على 
الكذب فيما يرويه عن النبى عليه السلام . 

وكذلك إذا أقدم على المستخفات من المعاصى » كالتطفيف . والمباحات 
كالأكل على الطريق والبول على الطريق”؟ » وصحبة الأرذال9) - فإن من أقدم 


(1) أخذاً من الباب ٠١‏ (17) ص 4554 . 

(؟) فى الأصل : ٠‏ مجتنباً عن الكبائر ... ؛ . وف المعتمد » 7 :577 : 3 من اجتدب 
الكبائر ؛ . وى مختار الصحاح والمعجم الوسيط : ١‏ اجتنب الشثىء » ابتعد عنه . وفى القران 
الكريم : 8 فَاجْتييُوه 4 سورة المائدة : 5١‏ . وتكرر ذلك كثيراً . 

(؟) استخف به استهان - المعجم الوسيط . راجع فيما تقدم الامش ص 17١‏ . 

(4) سورة الحجرات : " . 

(5) فى الهامش كأنه تصحيح : « الشارع » . 

(5) جمع رَذْل وهو الدون الخسيس - مختار الصحاح والمعجم الوسيط . 


فى 


على هذه الأفعال , مع أنه يثمر النقص . فلا نأمن من أن يقدم على الكذب ؛ مع 
أنه أُمْر النقص عنده . 

وكذلك مشارطة الأجرة على رواية الحديث » بل هو أبلغ فى الدناءة من 
الأكل على الطريق » فجرى ذلك محرى أخذ الأجرة على صلاة النافلة . 

وأما الفسق بتأويل » فهو الفسق فى الاعتقادات » إذا كان فاعله متحرجاً 
فى أفعاله : 

[ ف] بعضهي'('" يمنع قبول الرواية . 

وعند عامة الفقهاء لا يمنع . 

والدلالة على ذلك : أن السلف رضى الله عنهم : بعضهم قبلوا رواية البعض 
بعد الفرقة("2 . وكذلك التابعون : قبلوا رواية كلا الفريقين . ولأن من هذا حاله 
يقوى الظن بصدق روايته » فتُقبل روايته . 

واغالف احج فقال : بأن الفسق فى أفعال الجوارح(" إثما يمنع قبول 
الرواية » لا لأنه من أفعال الجوارح2*7 - ألا ترى أن المباحات من أفعال 
الجوارح29 ولم يمنع قبوها » وإنما منع لأنه فسق . وهذه العلة موجودة فى 
الاعتقادات إذا كانت فسقاً . ولأنه إذا فسق وهو يعلم أنه فسق : بمنع قبول 
الحديث » فإذا فسق وهو لا يعلم أنه فسق : فقد ضم إلى هذه الخطيعة » خطرعة 


, قال » مشطوبة‎ ١ قال بعضهم » . والظاهر أن‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

() كذا فى المعتمد أيضاً . ."51١8 : ١‏ 

(" - ه) كذا فى متن المعتمد » 7 : 5١7‏ . وفى الأصل وفى نسخة من المعتمد : 
«الخوارج 6 . 


يرف 


الجواب : 


أما الأول - قلنا / الفسق فى أحوال الجوارح إنما يمنع قبول الحديث ٠‏ 4م١/‏ 
لأن فاعله علم أنه فسق ». وذا يمنع قوة الظن بصدق روايته . فأما الفسق فى 
الاعتقاد » إذا لم يعلمه فسقا . وهو متحرج ف أفعاله » [ فإنه ] لا بمنع قوة الظن 
وأما الثانى - قلنا : إذا لم يعتقد أنه فسق » لم يقدح ذلك فى تحرجه وتنزهه 
عن الكذب » فيقوى الظن بصدق روايته » فتقبل . ولا كذلك إذا علم» 
لم0" , 
وأما الكفر الذى يخرج عن جملة المسلمين » كاليهودية والنصرانية -. 
[ فإنه 2١7]‏ يمنع من قبول الرواية بالإجماع , لأن الخارج عن دين الإسلام يدعوه 
اعتقاده إلى تحريف0) ما يرويه . فلا يقوى الظن بصدقه . 
وأما الكفر بتأويل - إذا كان فاعله متحرجاً فى أفعاله : 


قال بعضهم : إنه يمنع قبول الرواية بالإجماع , [ لاتفاق 9) الأمة على أن 
روابة الكافر لا تُقبل . 


والفقهاء إنما قبلوا لاعتقادهم بأنه ليس بكفر . . 


(1) كذا فى الأصل - قارن ذلك بالعبارة السابقة عليها ( 1م) . وائظر : المعتمد » 
- 9ا5. 
(؟) من المعتمد » ؟ : ."١8‏ 
(5) كذا ف المعتمدء ” : 5188 . وفى الأصل كذا : ١‏ تخريف © . 
(5) من المعتمد ؛ ؟ : 5١8‏ . راجعه وانظر المحامش 7 من الصفحة نفسها . وراجع : 
اتنهيد , .1١١١- 11١17:‏ 
[ بذل النظر - م 6؟ ] 


نارق 


والأولى أن فاعله إذا كان متحرجاً فى أفعاله » لا يمنع قبول روايته إذا لم يخرج 
عن أهل القبلة » لأن الظن بصدق خبره غير زائل . ودعواهم الإجماع فى ذلك 
على الاطلاق لا يستقيم . لأن كثيراً من أهل الحديث قبلوا رواية من خخالفهم فى 
بناي فع علمهم يتاهويم.. 

وأكثرهم يقول بقبوها إلا إذا تَدّين(!؟ بالكذب » ويفتخر لنصرة مذهبه , 
كالخطابية2"9 من الروافض » فحيشذ لا يقبل . لأن الظن لا يقوى لصحة روايته . 


وكذا التساهل فى الحديث » وترك التحفظ من الزيادة والنقصان فيه » يمنع 
قبول الرواية » لما مرٌ . 


وأما الراوى إذا كان غير ضابط ويعتريه سه فيما سمعه - فله ثلاثة 
أحوال : 


إما أن يكون الأغلب من حاله السهو واختلال الضبط . أو يتساوى اختلال 
ضبطه وحال ضبطه . أو الأغلب من حاله الضبط وجودة الحفظ . 


)١(‏ الدين الطاعة . نقول : دان له يدين ديناً أى أطاعه . ويقال : دان بكذا ديانة فهو 
دين , وتديّن به فهو متدين » وديّنه تدييناً وَكَلّهِ إلى دينه ( ممتار الصحاح ) . 

(؟) الخطابية أصحاب ألى المنطاب محمد بن أنى زينب الأسدى الأجدع مولى 
بنى أسد . وقد زعم أبو المنطابُ أن الأئمة أنبياء ثم آلهة . وقال بإهية جعفر بن مهمد وإفية 
آبائه رضى الله عنهم . وهم أبناء الله وأحباؤه . والإلية نور فى النبوة » والنبوة نور فى 
الإمامة ... ا . ولما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على حبث دعوته قتله بسنجة 
الكوفة . وافترقت الخطابية بعد فرقاً ... الح ( الشهرستاق . الملل والنحل : 
ص 180-188 ). 


6"ظ1ؤ1 


لا تُقبل روايته » لأنه لا يقوى الظئن بصحتبا . فإن قيل : الأصل ف العاقل 
الضبط . فيجب اتمسك به إلى أن يعلم خلافه - قلنا : العقلاء متفاوتون فى 
الضبط » فلا يجوز أن يستدل بظاهر العقل على ذلك » كيف وقد ظهر بخلاف 
هذا الأصل » وهو الغالب من حاله / السهو . فإن قيل : الظاهر من حال المعتدل 
أن لا يروى وهو يعلم أنه غير ضابط أو ساه - قلنا : إن من لا يضبط يظن أنه 
ضابط . ومن يسهو يظن أنه لا يسهو ؛ فيروى على حسب ظنه . 


وفى الوجه الثالى - [ من يتساوى اختلال ضبطه وحال ضبطه ] : 


قال بعضهم : تقبل روايته » لأن الأصل ف الرواية هو(2 الصحة » فيجب 
القسلك بالأصل » إلى أن يعلم خلافه . 


والصحيح : أنه لا يقبل » لأنه لما تساوى ضبطه واختلال ضبطه ؛ لا يقوى 
الان بصدقه »2 لتعاد, (5) الأمارتين 5 


فإن قيل : الصحابة رضى الله عنهم أنكروا على ألى هريرة رضى الله عنه كارة 
الرواية » لانحتلال ضبطه . ومع هذا قبلت روايته - قلنا : ما أنكروا عليه لقلة 
ضبطه » بل لكثرة الرواية » لأن كثرة الرواية يعترض”© فيها السهو والغلط » 
فاحتاطوا عليه بالإنكار » مع أنه أهل لقبول الرواية . 





)١9‏ فى الأصل: ٠‏ وهره. 

07١‏ ال الأصل كذا: «١‏ لتعاون ؛. وتعاوروا الشىء تداولوه فيما بينهم ( مختار 
المحاعح ) . ول المعتمد ؛: ؟ : 5١5‏ ؛ ١‏ لتعادل الأمرين ؛ . 

22 اعترض الشىء : مار عارضاً م تكون المنشبة فى النهر أو الطريق ( ممتار الصحاح 
والمعسعم الوسيط ) . ول المعتمد » ؟ : (١ :"1١94‏ يعرض 6. 


لال 


لغرفق 


وفى الوجه الثالث - [ من الأغلب من حاله الضبط وجودة الحفظ ع : 


لا خلاف فى قبول روايته إلا إذا عُلم أنه ساه » فحيتئذ لا تُقبل - 
لما مر . 

وإذا ثبت أنه يجب اعتبار العدالة وغيرها من الشروط التى ذكرناها . 
فإن كان لها ظاهر » يجب التفسك به . وإلا لزم المصير إلى اختبار('؟ حاله 
وما يدل عليه . 

ولا خلاف فى الزمان الأول » وهو زمن النبى عََهِ : [ فقد ع كانت العدالة 
منوطة بظاهر الاسلام » وكان الظاهر أن(" تسلم عدالته . ولذلك29 اقتصر النبى 
عليه السلام فى قبول خبر الأعرابى فى رؤية الهلال على إسلامه . واقتصرت 
الصحابة فى قبول خبر الأعراب على إسلامهم . 

فأما فى الزمن الذى كبرت اللخيانات7؟2 من يعتقد الاسلام - [ ف ] لم يكن 
الظاهر من حال المسلم العدالة » فيجب المصير إلى اختبار 270 حاله والفحص عنه . 


. » اعتبار حاله‎ ١ : وإلا لزم اختبارها » . وفى الأصل‎ ( : 57٠0 : ” » فى المعتمد‎ )1١( 

)١(‏ فى الأصل كذا : « ممن » . وف اللمعتمد . ” : ١ : 57١‏ فكان الظاهر من المسلم 
كونه عدلاً » . 

(5) فى الأصل : ١‏ وكذلك » . وقد تكون «١‏ لذلك » . وف المعتمد, 7 : 55٠‏ : 
«وطذا. وانظر : اتمهيد » " : 1١71١‏ -؟؟١‏ ففيه: ولأن ». 

(؟) فى العتمدء “: :55٠60‏ والجنايات ». وفى للتمهيد.» " : ”؟١ا:‏ 
و الخيانات ©) . 


(5) فى المعتمد » ” : : (١‏ اختباره » . وفى الأضل : « اعتبار حاله » . 


يضق 


وأما جهل الراوى بمعنى ما ينقله ؛ كالعجمى(2 يروى الحديث ولا يعلم 
معناه » فإن ذلك لا يوجب رد خبره » لأنه لا يمنع من حفظه - ألا ترى أنه يمكن 
للعجمى حفظ القرآن » وإن لم يعرف معناه . وكذلك الصحابة قبلوا أخبار 
الأعراب وإن كانوا لا يعرفون كثيراً من معالى الكلام الذى يحتاج فيه إلى أنواع 
استدلال » ولأن بدون العلم يحفظه . وإذا ثبت الحفظ وقوى الظن بصدقه » 
ُقبل - لما مر , 

وأما رواية الصبى إذا سمعه وهو صبى » ورواه وهو صبى / ٠‏ فإنه يقبل » ١/١0‏ 
لأن الصحابة رضى الله عنهم قبلوا رواية ابن عباس رضى الله عنبما ما سمعه من 
البى مَلُهُ وهو صبى », لما كان رواه وهو بالغ , ولأنه لا خلل فى حفظه 
وتحرجه » فتقبل . 

وأما رواية الأعمى والمرأة والعبد - فإنها تقبل » لأن الظن يقوى بصحتها » 
ولم يرد الشرع بالمنع من قبولها » بل ورد الشرع بقبوها . فإن الصحابة رضى الله 
عنهم قبلوا رواية ابن عباس رضى الله عنه وكان ضريراً » وقبلوا رواية أزواج النبى 
ْلَه ؛ ورواية العبيد من الصحابة . 

وأما رواية من لم يكائر أهل العلم » ولا أطال مجالسة أهل النقل » فهى 
مقبولة . لأن كل خحصلة لم تقدح فى ظننا صدق الرواية » لا تمبع من قبوها : 
وكونه غير مُجالِس لأهل العلم لا يقدح فى ذلك . 

: و كالأعجمى » . وف مختار الصحاح والمعجم الوسيط‎ : 15١ : 7 » ف المعتمد‎ )١( 
. العَسّجم خعلاف العرب , الواحد عجمى نطق بالعربية أو لم ينطق . علم على الفرس نخاصة‎ ١ 
والأعجمى الأخرس - يقال : لسان أعجمى وكتاب أعجمى ولا يقال : رجل أعجمى‎ 
. » فينسب إلى نفسه إلا أن يكون أعجم وأعجمىٌ بمعنّى‎ 


دي 


ولا يلزم على هذا : الاستفتاء » لأن جواز الاستفتاء موقوف على كون المفتى 
من أهل الاجتباد » ولن يصير الانسان من أهل الاجتباد إلا بالتعلم ومجالسة أهله . 

غير أن الخبرين إذا وردا» وأحدههما برواية من جالس أهل العلم » والآخر 
برواية من لم يجالس أهل العلم » كانت( رواية من جالسهم أولى , لأن المكار من 
مجالسة أهل الصنعة أعرف بها(" وأعلم بتفاصيلها"" . فكان أل بقيول روايته , 

وأما من اختلف فى اسه : [ ف ] تقبل روايته » بعل أن عرفت عدالته ٠.١‏ 
لما مر . 

وأما إذا روى زيد عن عمرو خبراً » وقال عمرو : ١‏ إلى لا أذكر أنى رويت 
لك » - فهذا على وجوه : 

. إما أن يقول : إلى لا أذكر أنى رويت للك‎ - ١ 

؟ - أو يقول ؛ مارويتٌ لك . 

" - أو يقول : أعلم ألى9؟» ما رويت للك . 

ففى الوجه الأول - اختلفوا : 

ذهب الشيخ أبو الحسن الكرى رحمه الله أنه لا يقبل . ولذلك رد حديث 
ربيعة عن الزهرى عن النبى عليه السلام ؛ ١‏ أبما امرأة نكت بغير إذن وليها 
فتكاحها باطل باطل!* » - لأن الزهرى أنكر أنه رواه . 


- "#) كنذا ل المعبد؛ ”: 55١‏ . ول الأصل: دكان .. أعرقا به,. 
بتغاصيله ١‏ . 

(4) كذا فى المعتمد» ” : 597 , ولى الأصل ليس عل الكلمتين همزة . 

(5) فى المعتمد » ” : (١ : 15١‏ فنكاسسها باطل ؛ فل . وهو بعض حديث روته عالشة 
رعطى الله عنبا . انظر ؛ بلوخ المرام » رقم لم من ١61١‏ 5 


يق 


وذهب غيره من أهل الأصول إلى قبوله » وهو مذهب الشافعى رحمه الله . 
والدلالة على أن ثقة الراوى توجب قبول خبره إذا أمكن » وهنا أمكن , لأن 
المروى عنه / يحتمل أنه رواه ثم نسيه . ولا يقال بأنه لو كان كذلك لتذكر إذا 
روى عنه وذكره » لأنا نقول : يحتمل أنه نسيه ولا يتذكر روايته2» كا فى 
الشاهد : فإن الانسان قد يحدث بأمر من الأمور الدنيوية » ثم يدسبى ذلك » فيذكر 
له » فلم يذكر إلا بعد زمان » وربما لا يذكر أصلاً0© . وإذا جاز ذلك » 
والراوى يروى من غير شلك » يقبل منه . 

وف الوجه الثافى - يقبل أيضاً » لأن المروى عنه جاز أنه قال ذلك على 
حسب ظنه » وقد نسى روايته . 

وف الوجه الثالث - تعارض القولان » فلا يقبل ببما . لأن كل واحد منهما 
ثقة » فيحتمل أنه رواه ثم نسيه . ويحتمل أنه لم يرو » والراوى سمع من غيره 
ممن ليس بثقة20 » فأسند إليه تشهيراً للحديث » أو سمع من ثقة غيره فظن أنه 
سمع منه(؟» - والله تعالى أعلم . 


: باب فى : ما يرد الخبر إذا كان رواية واحد‎ - ٠6 
. ذهب جل القائلين بقبول أخبار الآحاد إلى قبول الخبر إذا رواه واحد‎ 
. وذهب جماعة منهم أن الخبر إذا رواه عدلان يُحمل عليه‎ 


(1) فى الأصل : « بروايته » . 

)١(‏ فى المعتمد . ١‏ : 577 : 9 ... فقد يحدث الإنسان بحديث من أمر الدئيا » ثم يسهو 
عنه » ويذكّر به فلا يذكره إلا بعد زمان طويل . وربما لم يذكره أصلاً » . 

(") كذا فى المعتمد » ” : 577 . وف الأصل كذا : 9 ممن ليس سمعه 4 - انظر العبارة التالية . 

(5) فى المعتمد : ( ... ممن ليس بثقة وأسنده إلى من أسنئده إليه هرا :: 

(5) فى المعتمد » “5 77 : 3 وجب العمل به ؛ . وف المعجم الوسيط : حمل القرآن 
ونحوه حفظه وعمل به . 


١مل‎ 


شاك 


144٠ 


وقيل : إذا رواه واحد ل يُحمل عليه0"© . اهيدا 6 
دليل ظاهر ؛ أو اجتباد » أو عمل به بعض الصحابة » أو كان منتشر 

وحكى عنهم أنه و ير ل 
ولا تُقبل شهادة القابلة الواحدة . 

والدلالة على صحة المذهب الأول - قياس هذا الخبر على الأخبار الواردة فى 
المعاملات » وقد ذكرنا الكلام فيه على الاستقصاء9؟ . ولأن الصحابة رضى الله 
عنهم أجمعوا على العمل بخبر الواحد » فإنه روى عن أنى بكر رضى الله عنه أنه قبل 
خبر بلال رضى الله عنه ونقض حكمه . وقبل عمر رضى الله عنه خبر 
حمل(" بن مالك فى الجئين » وعملت الصحابة رضى الله عنهم بحديث أبى سعيد 
الخدرى7؟؟ » وحديث رافع بن خديم رضى الله عنهما فى الخايرة") . ولا يُقال 
إنهم إنما قبلوا ما قبلوا » لأنه عاضده اجتهاد . لأنهم كانوا يتركون اجتهادهم ببعض 
هذه الأخبار . فإنهم كانوا لا يرون بالخابرة بأسأ حتى روى لهم / نهى النبى 
عليه السلام عن ذلك0© . 


. فى المعتمد » ” : :57 . وال يبز العمل به ؛ راجع المحامش السابق‎ )١( 

(1) راجع فيما تقدم ص 407 وما بعدها . 

(7) كذا فى المعتمدء ؟ : 577 وتقدم . وفى الأصل  :‏ حميد » . راجع فيما تقدم ص 1١5‏ . 

(4) راجع فيما تقدم ص 418 - 4١5‏ . 

(ه - 1) قال ابن عمر : « كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسأ حتى أخبرنا رافع 
ابن خدع أن النبى عه نبى عن الخابرة فائتبينا » أخرجه مسلم فى كتاب البيوع » باب كراء 
الأرض عن ابن عمر ( صحيح مسلم , ”: 8/ا١١1).‏ 

ورافع بن خدم بن رافع الأنصارى الأوسى أبو عبد الله . عرض عل النبى عَيْلِلَهِ نفسه يوم 
بدر » واستصغفره ٠‏ وأجازه عَييه بوم أحد . وشهد ما بعدها . وكان عريف قومه بالمدينة . 
روى كانية و سبعين حديئاً . ومات على على الصحيح فى زمن معاوية (ابن عبد البر » 
الاستيعاب . ١‏ :ه98 . وانظر : الأصابة ١ ٠‏ : ه49 -155 ). 20 


ع4 


وأما امخالف فقد احتج فى ذلك بأن النبى عليه السلام لم يقبل خبر ذى اليدين 
حتى سأل أبا بكر وعمر("2 . وكذا الصحابة رضى الله عنهم اعتبروا العدد فى باب 
الأخبار : فإنه روى أن أبا بكر رضى الله عنه لم يقب خبر مغيرة بن شعبة رضى الله 
عنه فى ميراث الجد [ ة ]27 حتى أخبر بن محمد بن مسلمة . ولم يقبل عمر رضى 
الله عنه خبر ألى مومبى الأشعرى فى الاستكذان حتى شهد معه أبو سعيد الخدرى 
رضى الله عنهما(© . وكذلك لم يقبل خبر فاطمة بنت قيس فى السكنى . 


ح وامخابرة هى المزارعة - انظر : السرخسى » المبسوط » "7 : ” ومابعدها. 
والسمرقددى » التحفة » “٠1‏ : 445 وما بعدها. والكاسانى , البدائعم » ": ١76‏ 
وما بعدها . واطداية وشروحها ء؛ 8 : 5 وما بعدها . والزيلعى » تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق والشلبى عليه » ه : 58 وما بعدها. وابن عابدين » رد امحتار » المطبعة 
الميمنية » 5 : ١85‏ وما بعدها . ومذكراتنا فى الفقه الحنفى 9ه98١1- ١55.‏ ص ١١‏ 
وما بعدها . وابن قدامة , المغنى » 5 : 8ه - 588 . وسبل السلام » ج 5 رقم 0517م 
ص 8١5‏ وما بعدها . وكتابنا أحكام المعاملات المالية فى المذهب الحنبل » 14.1 ه- 
5 م ص 517 - "0/٠‏ وهامشها وص 4١5 - 4١١‏ وهوامشها. 

."577: 5 . المعتمد‎ )١( 

قال السمرقندى , ميزان الأصول . ص 440 - 445 : ١‏ وقال بعضهم : يشترط عدد 
الاثنين . ومنعوا قبول شهادة القابلة . وتعلقوا بما روى عن النبى مله أنه لم يعمل بخبر 
ذى اليدين وحده » حيث قال : أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله صلى الله عليك 
وسلم ؟ فقال : ٠‏ كل ذلك لم يكن ؛ - حتى سأل أبا بكر وعمر رضى الله عنهما » فقالا مثل 
قول ذى اليدين » فحيتئذ قبل ؛ - وذو اليدين سمى بذلك لأنه كان بيديه طول . وقيل : لأنه 
كان يعمل بيديه جميعاً . واسمه عمرو بن عبد ود . وقيل : عبد عمرو بن بصلة . وقيل : 
عمير بن عبد عمر ( البخارى على البردوى » ” : .)5٠08‏ 

(؟) من المعتمد » ” : 577 ففيه : ( الجدة ؛ راجع فيما تقدم ص 418 4١15‏ . 

(؟) المعتمد » ” : 5955 . والتمهيد » ” : 5١‏ والحامش ” منها . 

قال إمام الحرمين فى البرهان ( تمقيق الدكتور عبد العظيم الديب ) ج ١‏ » البند رقم /4ه 
ص ١ : 1١4‏ وروى أن أبا موسى الأشعرى لما استأذن على عمر ولم يأذن له انصرف » - 


اح 


ولم يقبل أبو بكر وعمر رضى الله عنهما حديث عثؤان بن عفان فيما رواه من 
اسعذانه رسول الله مله فى رد الحكم بن العاص(© وطالباه . لمن2"0 شهد له 
بذلك فقالا له : « أنت شاهد واحد » . ولأن هذا [خبار عن الغير » يجب العمل 
عنده » فيشترط العدد فيه » كالشهادة . 


أما توقف البى مَيْلُهُ فى حديث ذى اليدين : لو دل ء [ فع إنما يدل 
على اعتبار الثلاثة » وإنه لا يقول به . 


- ورده عمر وعاتبه فى انصرافه وقال : ملا وقفت ؟ فقال : سمعت رسول الله عار 
يقول : الاستكذان ثلاثة فإن أذن لكم وإلا فانصرفوا . فقال : إن جكت بمن يشهد لك 
وإلا أوجعت ظهرك ضرباً . فجاءه بأبى سعيد الخدرى فشهد له » . وانظر ؛ ابن القبم » 
زاد المعاد » ؟ : 1558 . 

)١(‏ الحَككُم بن العاص ( أو بن أبى العاص ) بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى 
القرشى الأموى . عم عثان بن عفان رضى الله عنه . وابنه مروان بن الحكم . كان من مسلمة 
الفتح . وأخرجه رسول الله مي من المدينة وطرده عنها فنزل الطائف ومعه ابنه مروان . 
وقيل إن مروان ولد بالطائف . ولم يزل بالطائف حتى ولى عثان فرده عثان إلى المدينة وبقى 
فيبا وتوى فى آخر خلافة عثئان . واختلف فى السبب الموجب لنفى رسول الله َيه إياه : 
فقيل : كان يتحيل ويستدخفى ويسمع ما يسره رسول الله عه إلى كبار أصحابه فى مشركى 
قريش وسائر الكفار والمنافقين فكان يفشى ذلك عليه . وقيل : كان يؤذى النبى عَْيلَهِ . وقد 
أنكر على عثان رضى الله عنه رده إلى المدينة . وقيل : إن عثان رضى الله عنه كان قد أذن له 
رسول الله عله فى رده متى أفضى الأمر إليه - انظر : المعتمد » ؟ : 584 . 

( راجع : ابن عبد البرء الاستيعاب . وابن خخلكان » وفيات الأعيان » تحقيق إحجسان 
عباس » دار الثقافة بيروت » ج ؟ ص ١57‏ فى ترجمة خخالد بن يزيد بن معاوية رقم ١١1‏ . 
والبَلاذْرى ( أحمد بن يحبى ) » أنساب الأشراف » تحقيق محمد حميد الله » [خراج معهد 
د 

(7) كذا فى الأصل : : لمن » ولعل الأوضح : « بمن » . وف المعجم الوسيط : ٠‏ 
حقه طلبه منه » . وانظر : المعتمد » * : 5755 . 


4" 


ثم نقول : إن(© توقف النبى عَم لظهور أمارة الغلط فيه » وهو تفرده 
بذلك27 من الجمع الكثير - ونحن نقول به . 

وأما طلب الصحابة مخبراً ثائياً - [ ف ] لا يدل على أنهم اعتقدوا أن العمل 
بخبر الواحد لا يجوز » بل طلبوا ذلك لقوة الظن » أو لازالة الوهم الثابت لبعض 
العوارض - دل عليه أن الذين طلبوا مخبرا ثانيا هم الذين لم يطلبوا ذلك وعملوا 
بخبر الواحد على ما ذكرنا . 

ثم نقول : 

أما توقف أبى بكر رضى الله عنه فى حديث مغيرة - [ ف ] يحتمل أنه كان 
ليعلم أنه مستقر أو منسوخ » أو ليعلم : هل عند0© غيره مثله أو خلافه . 
وأما خبر أبى مومى الأشعرى رضى الله عنه فى الاستعهذان - فقد كان ممتاجاً 
إليه » ليدفع سياسة(؟» عمر رضى الله عنه عن نفسه لما انصرف عن بابه بعد أن 
قرع ثلاثاً كالمرتفع0"» - دل عليه أنه لما رجع مع ألى سعيد الخدرى وشهد له ؛ 
قال له عمر : إنى لم أبمك لكنى خشيت أن يتقول الناس على رسول الله ملم - 
يعنى يروى كل إنسان حديثاً على حسب غرضه / . 

وأما رد حديث فاطمة بنت قيس - قلنا : ذكر عمر رضى الله عنه أنه معارض 
بالكتاب : إما بالنسخ أو بالتخصيص . حيث قال  :‏ لا ندع كتاب ربنا وسنة 
نبينا بقول امرأة لا ندرى صدقت أم كذبت » . 

(1) فى الأصل كذا > د إذا » , 

(0) فى الأصل كذا : « من ذلك ٠‏ . 

(”) فى الأصل كذا : ١‏ عنده » . 

(4) ساس الئاس سياسة تولى رياستهم وقيادتهم . وساس الأمور دبرها وقام بإصلاحها - 


المعجم الوسيط . 
(5) ارتفع علا وتقدم - انتقل وزال : المعجم الوسيط . ويظهر أن المقصود كلمترفع 
أو المتكبر - انظر : المعتمد» * : 5177 - 554 , 


الاك 


يق 


وأما رد حديث عنان رضى الله عنه فى حق الحَكم بن العاص - فلأنه خبر عن 
إثبات حق لشخص » كالشهادة(2 . ولذلك سمياه شاهداً وقالا : ه أنت شاهد 
واحد ؛ » ويشترط فيه العدد ا ل ل 
وقد كان معروفاً بأنه كلف بأقاربه » فتوقفا تنزيباً لعرضه أن نقول : متعنت07) ع 
إنما قال ذلك لقرابته . 

وأما قياسهم رواية الخبر على الشهادة - قلنا : هذا باطل : بالفتوى » 
فإنه لا يشترط فيه العدد ء وإن وجد فيه ما ذكرتم . وباطل باشتراط الحرية 
والذكورة فى الشهادة دون الرواية . وهذا لأن الشرع شرط فى الشهادة شروطاً 
لم يشترطها فى غيرها » احتياطاً لصيانة حقوق الناس . 


* - ما يرجع إلى كيفية النقل9© 


5 - باب فى : نقل الحديث بالمعنى : 
اعلم أن اللفظ المنقول عن النبى عليه السلام نوعان : 


» كالطهارة ». راجع فيما تقدم ع 447 . قال فى المعتمد‎ ١ : فى الأصل كذا‎ )١( 
وإنمالم يعمل أبو بكر وعمر رضى الله عنهما على خبر عهان رضى الله عنه فى رد‎ 3: 574 : ١ 
الحَكُم » لأن ذلك شهادة » لأنه إثبات حُكم فى عين لإ يتعداها - ألا ترى أنهما سمّيا ذلك‎ 
شهادة » فدل ذلك على أنه كان شهادة عندهما . وقاس أبو على رحمه الله الخبر على الشهادة‎ « 
لعلة : أن كل واحد منهما [خبار عن الغير: يجب عنده العمل » فكان من شرطه‎ 

؛. ولعل المقصود هنا أبو على الجيّاق المعتزلى ( "٠0‏ ه ) . 

لياس تان ب الأير متم »رخني لو لمر اعم وشفل ب رفنت لا ادا 
أتعيه وأهمه » وعاناه قاساه » وعنّاه كلفه ما يك يشق عليه - المعجم الوسيط . وف القران 
الكرم : ط وَعَنَتِ الوّجُوه لِلحَىّ القَيُومٍ وقد ححاب مَنْ حَمَلَ ظُلْماً 4 ( سورة له )1١11:‏ 
أى خضعت وذأت . 

5) أخذاً مما ورد فى الباب ٠١7‏ : وما يرد له الخير وما لا يرد » ص 454 . 


أحدهما - ما يشتبه الحال فيه » حتى يكون فيه موضع اجتهاد() . 

والثافى - ما لا يشتبه الحال فيه . 

فالأول - لا يجوز العدول عنه إلى غيره » لأنه لا يمتنع أن الراوى لو نقل لفظ 
النبى عليه السلام إلى غيره » لكان يقع فى اجتباد غيره » خلاف ما يقع فى 
اجتباده . فلا يدين فيه من اعتقاد زيادة أو نقصان ء وإنه لا يجوز . 

والثافى -- جاز العدول عنه إلى لفظ يسد مسده » كقوله : و جلس »© مع 
قوله : « قعد » وقوله : « علم » مع قوله : و عرف » . بشرط أن يكون الراوى 
فقيباً عالماً بمواقع الخطاب وحقائق الألفاظ . 

إليه ذهب أصحابنا وعامة أهل الأصول . 

وحكى عن بعض أصحاب الشافعى رحمه الله أن ذلك لا يجوز يحال . 

والدلالة على جواز ذلك ما اشتبر من الصحابة رضى الله عنهم نقل الحديث 
بالمعنى ء نحو قوله عليه السلام  :‏ نبى عن بيع وشرط » و ١‏ نبى عن بيع غرر) 
و نجى عن بيع ما ليس عند الإنسان » و « أمر النبى عليه السلام / بكذا ) 
و و رتحص فى كذا » وكل ذلك نقل بالمعنى , لأنهم لم ينقلوا اللفظ الذى تلفظ به 
النبى عليه السلام - دل عليه أن النبى عليه السلام قال فى هذا « إذا أُصِبم المعنى 
فلا بأس » . وعن عائشة رضى الله عنها نحو ذلك . وعن ابن مسهود رضى الله 
عنه أنه كان يروى ويقول  :‏ قال النبى عليه السلام أو نحوه » . ولأن المتعبد به 
فى الأخبار العمل به » دون تلاوة الألفاظ : دل عليه أن سُفراء النبى عليه السلام 
ينقلون أوامره ونواهيه بلغاتهم الختلفة » إذ لا يفهمون إلا ذلك . وإذا جاز ذلك ٠‏ 
فلن يجوز بقرينة » أَوْلى وأحرى . 

والخالف احتج بقوله عليه السلام : 9 نضْبر الله امرءاً سمع مقالتى فوعاها وأدَاها 
كا سمعها . فْرَبُ حامل فقه إلى من هو أفقه منه - ورَبٌ حامل فقه ليس بفقيه ) . 

(1) كذا ف المعتمد » ” : 575 . وفى الأصل : « اجتباده » - انظر ما بلى . 


فتاكل 


١مم‎ 


عط 


وإنما يكون مؤدياً ما سمع م سمع إذا نقل لفظ النبى عليه السلام . ولأن احتال 
الخطأ فى النقل بالمعنى ثابت » والنقل بعين اللفظ ممكن ٠‏ فيجب التحرز عنه . 

والجواب - قلنا : فيه ترغيب فى نقل ألفاظ النبى عليه السلام » ونحن به 
نقول : إن الأؤلى ذلك . وهذا لا يمنع جواز النقل بالمعنى . 

ثم نقول : الحديث حجة لناء فإنه قال : « فوعاها وأداها كا سمعها » أى 
ضبعلها » وذلك يكون للمعنى دون الألفاظ [ إذ ع لا يقال ٠‏ وعى اللفظ » . 

وأما قوله و أدى 5 سمعها 6 - قلنا : الناقل للحديث بالمعنى ناقل لما سمع ا 
سمع ء كالمترجم من لغة إلى لغة : مؤّد('© لما سمع كا سمع . ولأن الحديث7 لو منع 
من نقل الحديث بالمعنى فإنما يمنع إذا كان يشتبه الحال فيه » ويختلف اجتهاد الناس 
فيه - ألا ترى أنه قال : 9 فرَبٌ حامل فقه إلى من هو أفقه منه - ورّبٌ حامل فقه 
غير فقيه » وهذا إشارة إلى ما يختلف بالاجتهاد . فأما الذى لا يشتبه الحال فيه » 
فقد يستوى فيه الكامل الفقه والناقص الفقه(© » والفقيه وغير الفقيه . 

وأما قوله : احيال الخطأ ثابت فيه -- قلنا': إنما يحتمل الخطأ فيما يشتبه 
ويختلف الاجتهاد فيه » ونحن لا نجوز النقل بالمعنى فى مثل ذلك - والله أعلم . / 

: باب فى : طريق رواية الحديث‎ - ٠07 

وهى على خمس مراتب : 

الأول - سماعه من الشيخ , بأن قرأ الشيخ عليه فى معرض الإخبار . 

. » مؤدى‎ ١ : فى الأصل كذا‎ 01١ 

(1) كذا فى الأصل : ولعل الأسلس أن يقال : ٠‏ المحدث » . 


(0) كذا فى المعتمد » ” : 71 ففيه : 9 يستوى فيه الناقصٌ الفقه والكامل الفقه ؛ . 
وفى الأصل كذا : ١‏ الناقص له » . 


ا 


ويجوز للراوى أن يقول : «أخبرنا » وو حدثنا» و قال فلان » و ( سمعته 
يقول » - وهذا ظاهر . 

والثانية - وهو أن يقرأ على الشيخ » وهو ساكت . وهذا جار مجرى قوله : 
« هذا صحيح » فتجوز الرواية » لأنه لولم يكن صحيحاً لكان سكوته وتقريره 
فسقاً قادحاً فى عدالته . ولو جاز ذلك » لجاز فى صريم قوله . وهذا يجوز للراوى 
أن يقول : « حدثنا - وأخبرنا - فلان » قراءة عليه » . أما قوله : و حدثنا » 
مطلقاً و و سمعته » - اختلفوا فيه . والصحيح أنه لا يجوز ء لأنه يشعر بالنطق 
والتصريم بالقول وهو كذب . إلا إذا قرنه بقرينة دالة أنه يريد به القراءة عليه . 
أو يقول(1) عند الفراغ : « هو كا قرأناه » - فقال الشيخ : ١‏ نعم » إلا أن يجوز 
أن يقول : ١‏ حدثنا » . 

والثالثة : الاجازة - وهو أن يقول : « أجزت لك أن تروى عنى الكتاب 
الفلانى - أو - ما صح عندك من مسموعاق ؛ - وهذا يجوز للراوى أن يقول : 
« حدثنا - وأخبرنا إجازة » إذا كان المجيز والمجاز له يعلمان ما فى الكتاب . 
أما قوله : ٠‏ حدثنا - وأخبرنا » مطلقاً - فهو على نحو ما ذكرنا فى القراءة على الشيخ . 

وهذا كله عند أصحابئا . 

ومنع مالك رحمه الله صحة الإجازة وقال : لو صحت الاجازة لارتفعت الرحلة . 

والصحيح ما ذكرناه » والوجه فيه ما بينا . 

والرابعة - الكتاب » وهو أن يرى خخطه فى كتاب » وهذا على ثلاثة أوجه : 

. 9 إما أن يعلم أنه سمع أو يظن أنه سمع‎ - ١ 

(1) فى الأصل : ١‏ أو نقول » . 


)١(‏ كانت العبارة فى الأصل : ١‏ أنه لم يسمع أو يظن أنه لم يسمع » وشطبت (لم) 
فى الموضعين من الناسخ . 


4 1/؟ 


4غ 


؟ - أو يجوز من نفسه مماعه وعدم سماعه على سواء . 

. وإما أن لا يذكر أنه سمع أو قرأ » ولكنه غلب على ظنه سماعه أو قراءته‎ - ٠١ 

ففى الوجه الأول : يجوز له الرواية والأخذ بروايته . وهذا مما لا شببة 
٠ 5‏ 

وفى الوجه الثانى : لا يجوز . لأنه لا يجوز للإنسان أن يخبر بما يعلم كذبه 
أو يشك فى ذلك . 

وفى الوجه الثالث » اختلفوا : 

روى عن أنى حنيفة رحمه الله : أنه لم يجوز روايته والأخذ بها . 

وعن أبى يوسف ومحمد والشافعى / رحمهم الله : أنهم جوزوا روايته 
والأعيك 0 

وهو على مثال اختلافهم فى الشاهد : إذا رأى خطه فى صك . وهو 
لا يتذكر . 

والصحيح ما قاله أبو حنيفة رحمه الله » لأن الرواية عن الغْر حكم عليه أنه 
حدثه به » فلا يجوز ذلك إلا عن علم . ولأن الخط يشبه الخط » فكان احتال 
الكذب ثابتاً » قيجب التحرز عنه . 

والخامسة - الوجود . وهى كلتصائيف المعروفة والكتب المشهورة إلى 
أقوام مشهورين معروفين » ككتب محمد بن الحسن رحية الله ونحوها. وهذا 
مما يجوز لمن وقف عليه أن يقول : و هذا مذهب فلان ؛ و ١‏ قال فلان كذا » 
لأنه. ثابت بالتواتر . 


. وعن ألى يوسف ومحمد الشافعى : يجوز له الرواية‎ ١ : ”78 : ” » ف المعتمد‎ )١( 
. » ويجب العمل عليها‎ 


4 - باب - القول فى المراسيل : 


اعلم أن الخبر المرسل - ما أضرب الراوى عن ذكر من سمعه منه » وقال : 
قال رسول الله . 

واختلفوا فى قبوله إذا فعل ذلك من يقبل روايته مسنداً . 

ذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله وعامة من المتكلمين إلى أنه يُقبل على 
كل حال . 

وذهب أصحاب الظاهر وأهل الحديث إلى أنه لا يُقبل على كل حال . 

وذهب الشافعى رحمه الله إلى أنه لا يُقبل إلا بشرط . وهو أن يكون 
قد أسند [ ه7١2‏ غيره » أو هو مرة أنخرى . أو عمل به الصحابة أو أكثر 
أهل العلم . 

وذهب عيسى بن أبان إلى أنه لا يقبل إلا إذا كان المُرسيل صحابيا أو تابعياً . 
وحكى ذلك عن الشافعى رحمه الله . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن إرسال الراوى الحديث مع عدالته جار 
محرى أن يذكر الراوى ويقول  :‏ هو عدل عندى » ف الدلالة على العدالة . 
ولو ذكر الراوى وقال ذلك » يجب قبوله والعمل به -- فكذا هذا . 

وإنما قلنا : إن إرساله مع العدالة جار محرى ما ذكرنا , لأن الإنسان مع عدالته 
لا يستجيز من نفسه أن يخبر عن النبى عليه السلام » وفيه إلزام الناس عبادة 
أو اطراح عبادة , إلا إذا علم ذلك أو ظن ثبوته » لأنه حرام وقبيح . 


.5155 : 3> », كذا فى المعتمد‎ )١( 
. » عباده او الحراح عبادة‎ ١ : وف الأصل كذا‎ . 75٠.٠ : 7 كنا فى المعتمذء‎ )0( 
. واطرّحه بتشديد الطاء أبعده - ممتار الصحاح‎ 
] بدل النظر - م 5؟‎ [ 


وم لم١‏ 


6ع 


وقال عليه السلام : « من حدّث بحديث وهو يرى أنه كذب » فهو عند الله 
أحد الكاذيين » . وذا لا يحصل إلا بعدالة من سمع منه » وكذا الثانى والثالث 
إلى أن يتصل بالرسول عليه السلام / . 


وأما إذا ذكر الراوى وقال : ١‏ هو عدل عندى » » فالقبول متفق عليه بين 
أبى حنيفة والشافعى رحمهما الله . ويجب أن يكون مقبولاً » لأنه ثبت الحديث 
من النبى عليه السلام » غالباً وظاهراً » فيجب العمل به . 


فإن قيل : العدالة إنما تثبت باستجماع أسباب العدالة وانتفاء أسباب 
الجرح27 » وذا لا يعرف إلا بالذكر - قلنا : هذا مذهب الشافعى رحمه الله : أن 
ذكر أسباب العدالة والجرح شرط التزكية . والصحيح خلاف ذلك » 
لأن أصحاب الحديث وغيرهم يزكون الرجل من غير أن يذكروا أسباب العدالة . 
والجرح ٠‏ ولأن() أسباب العدالة إنما تتم باجتناب الكبائر وعدم الاخلال 
بالواجبات . وذكر أعيان ذلك فى طول الزمان مخافة أن يكون فيها ما لا تسلم معه 
العدالة عند الشافعى رحمه الله » يؤدى إلى إيجاب ما يشق علينا إحصاؤه 
بل(" يتعذر ذلك » وهذا لا يجوز . 

فإن قيل : إذا كان فى ذكر أسباب العدالة مشقة يسقط », أما لا مشقة فى 
ذكر الراوى فلا يسقط ذكره - قلنا : ذكر الراوى غير مقصود لذاته » 
بل ليعرف كونه عدلاً » فيثبت الحديث من النبى عليه السلام » وذا يحصل بعدالة 
الراوى عنه » لما مر . 


. جرَجَ الشاهد طّعن فيه ورد قوله - المعجم الوسيط‎ )١( 

(١؟)‏ كذا فى المعتمد , ؟ : 55.0 . وف الأصل كذا : و وكان ؛ . 

(9) كذا فى المعتسد» ”« : ."5" . وفى الأصل كذا : دولم» ولعلها كانت ( إل », 
فسها الكاتب عن كتابة و الطهمرة ٠‏ . 


6١ 


فإن قبل : الراوى يخبرنا على عدالة تثبت عنئده » وذا لا يوجب سقوط النظر ١‏ 
فى حاله » عمن سمعه(© . لأنه مما يختلف فيه حال الناس » وصار كشهود 
الفرع » إذا شهدوا على شهادة الأصول : يجب ذكر الأصول وتعديلهم . 
ولا يكتفى بعدالة الفروع . وكذلك إذا ثبعت عدالة الشهود عند قاض وحكم 
بشهادتهم : يجب على قاض آخر النظر فى حالهم وعدالتهم » ولا يسقط وجوب 
النظر عنه » كذا هذ(" - قلنا : 


ددمي يت عه شخص 7 تثبت عند الكل ظاهراً » لأن الراوى إنما يعتقده 
عدلاً » لأنه وجده مجمتنباً الكبائر© مقدماً على الواجبات » ولولا(؛) ذلك لما حل 
له الرواية عنه . وإذا ثبت ذلك تثبت تثبت عدالته عند السامع ظاهراً وغالباً . 


وهذا يمخلاف شهادة الفروع على شهادة الأصول » لأنه لا يجرى | محرى 
تعديلهم : لأن الشهادة على الشهادة » نقل الفروع شهادة الأصول وإخبارهم 
أنهم شهدوا بذلك » ونقل شهادة الغير لا يكون تعديلاً له . أما هنا بخلافه - على 
ما مر . على أنا نقول : قضية ما ذكرنا من الدليل أن يجب على الحاكم الحكم 
بشهاداتهم » وإن لم يذكروا له الأصول شهود الفروع ولم يعدلوهم » إلا أن 
الدلالة قد قامت على اشتراط ذكرهم وتعديلهم » وذا لا يدل على الاشتراط هنا2؟ , 


١(‏ - 7) قال فى المعتمد » ؟ : ١ : 5735 - “7١‏ قيل : فيجب » لو ذكر الخبر من 
أخبر عنه وعَدَّله » أن لا يسقط عن السامع للخبر النظر فى عدالته » ؟ لم يسقط عن القاضى 
الثافى النظر فى عدالة الشهود » وإن ذكروا عنده » فلما لم يجر ذلك » علمنا مفارقة الشهادة للخبر) . 

() فى الأصل : ١‏ مجتنباً عن الكبائر » راجع فيما تقدم الامش 7 ص 47١‏ . 

(4) فى الأصل كذا : « أولاً » . 

(5) عبارة المعتمد » 7 : 5١‏ : ( فإن قيل : يلزمكم على ما ذكرتم أن يجرى إضراب 
( وى نسخة : أمران ) شهود الفرع مع عدالتبم عن ذكر شهود الأصل مجرى أن يذكروهم 
ويعدلوهم ؛ وأن يلزم الحاكم الحكمُ بشهادتهم وإن لم يذكروا شهود الأصول » 5 يلزمه إذا 
ذكروهم وعدلوهم". الجواب : أن إضرابهم عن ذكر شهود الأصل يجرى مجرى ما ذكرتم . - 


1م" 


ه14 


كاشتراط الحرية والذكورة وغيرهما - دل عليه أنه يشترط تحميل شهود الأصول 
الفروعٌ شهادتهم والأمر بأدائها ولم يشترط التحميل هنا - فكذا الراوى , 
وأما إذا حكم الحم بشهادة شاهد - قلنا : نحن نسعى فى إلحاق الإرسال من 
العدل بذكر اسم الراوى وتعديله . وثمة لو ذكر الشاهدٌ وعدالته لا يسقط عن 
القاضى الآخر النظر فى حاله » وهنا يسقط إذا ذكر ذلك - فعلم أن بين الرواية 
والشهادة مفارقة فى الشروط . ثم الفارق بنهما أن من كان مقدم العصر 


- ولو ثركنا وهذا الأصل ؛ ملدكمنا بشهادههم وإن ل يذكروا شهود الأصل . لكن الدلالة 
منعت من ذلك ... ؛ . وراجع فى شهادة الفروع على الأصول وتعديلهم : أستاذنا المرحوم 
أحمد إبراهيم ؛ طرق القضاء ؛ عن 88" وما بعدها , 

قال أستاذنا أحمد إبراهيم » لى طرق القضاء » ص 88" وما بمدها : 

الشهادة ملل الشهادة غير جائزة قياساً لكنيم أجازوها استحساناً . وجه القياس ... ١‏ . 

ولى ص 541 : ١‏ وكيفية التحجميل أن يقرل الأصل مناطباً الفرع : اشهد عل شهادق 
ألى أشهد بكذا . ويكفى سكوت الفرع ل القبرل ؛ ولو رد الشهادة ارتدث حتى لو شهد 
بعد ذلك لا تقبل . وكيفية أدام الفرع للشهادة أن يقول : أشهد أن فلاناً أشهدنى على 
شهادته بكذا ؛ وقال لى : اشهد على شهادق بذلك . وهذه أوجر عبارة ... يكفى تعديل 
الفرع لأصله إن كان الفروع معروفين بالعدالة عند القاضى . وهذا هو ظاهر الرواية وهو 
المسحيح ؛ لأن الفرع لى هذه اللالة من أهل التزكية ولأنه ناقل عبارة الأصل إل مملس 
القاضى ؛ وبالنقل ينتبى حكم النيابة فيصير أجنبيأ فيصم تعديله إدا عرفه القاضي بالعدالة , 
وعن محمد أنه لا يصح تزكية الفروع للأصول ولو كان الفرو ع معروفين بالعدالة عند القاضي 
لا فى ذلك من التبمة وهو تصحيح شهادهم التى تمملرها عنيم . وإن كان الفروع غير 
معروفين بالعدالة فالمفتى به أنه يلزم القاضى أن يعدل الككل أى الأصرل والفرووع لآن المأخوذ 
على الفرورع النقل دون التعديل » لأنه قد يخفى عليبم ؛ فيتعرف القاضى العدالة “7 إذا شهدي' 
بأنفسهم . وقال ف التكملة نقلاً عن اللفانية : إن القاضى إدا عرف الأصول والفروع بالعدالة 
قطى بشهادتهم ؛ وإن عرف أسردهن دون الآسر سأل عين ا يبر قه . 

وإذا شهد الفرع على شهادة أصل فردت شهادته لفسى الأصل لا تقل شهادة أسيرهما بعد 
ذلك اه . أى إلا حصلت التوبة ومضت بعدها مدة سئة أشهر عل الفتى ابه “# تقدم , 


ولد 


يتعذر معرفة عدالته بالاجتباد فى أقواله وأفعاله » بل الرجوع فى ذلك إلى أخبار 
غيره » ورواية العدل عنه جار مجرى ذلك » على ما مرّ . فأما الحاكم [ ف ] لم يمكنه 
النظر فى حال الشاهد والتعرف عن أحواله وأفعاله وأقواله - والله أعله0" . 


دليل آخر - إجماع الصحابة رضى الله عنهم » فإنه روى عن البراء بن عازب 
أنه قال : « ليس كل ما حدّثناك [ به ](© ممعناه من النبى عليه السلام 
ولكنا لا نكذب » . وعن ألى هريرة رضى الله عنه أنه كان يروى عن29 النبى 
عليه السلام أنه قال : ؛ من أصبح جنباً فلا صوم له » . ثم سكل عن ذلك فأسئده 
إل الفضل بن عباس97؟» . وعن ابن عباس رضى الله عنه أنه كان يروى عن 


,114# - 1#” : ” » والتمهيد‎ . 5865 - "#١ : " » انظر فى ذلك : المعتمد‎ )١( 

(؟) كذا فى المعتمد » ؟” : 55 . والميزان » ص "4 ., والبراء بن عازب بن الحارث 
أنصارى أوسى . له ولأبيه صحبة . استصغره رسول الله عه هو وابن عمر يوم بدر فردهما 
ولم يشهداها . وغزا مع رسول الله مُه أربع عشرة غزوة » وى رواية : خمس عشرة . 
وقيل : إنه الدى افتتح الرى سنه 74 . وشهد مع على الجمل وصفين وقتال الخوارج . ونزل 
الكوفة ومات فى إمارة مصعب بن الزبير . وأرضيه ابن حبان سسئة 7١‏ ( ابن حجرء 
الإصابة » ١41 : ١‏ . وانظر : الررككى » الأعلام ٠‏ ” : 45 . وميزان الأصول » تمقيقنا » 
الحامش 7 ص "147 ) . 

() كذا فى المعتمد» ؟ : 589 . وف الأصل : ١‏ من). 

(4) الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى . يكنى 
أبا عبدالله . وقيل : بل يكنى أبا محمد . وكان أكبر [خوته . ومنهم عبد الله بن عباس . 
وأمه أم الفضل أخعت ميمولة زوج النبى مُه . غرا مع رسول الله َه حنيناً وشهد معه 
حجة الوداع وشهد غسله َيه . واحمّلف فى وقت وفاة الفضل : فقيل : أصيب فى يوم 
أسنادين فى نعلافة ألى بكر الصديق سنة ١+‏ ه . وقيل : بل يوم مرج الصفر سئة ١7‏ ه . 
وقيل ؛ مات فى طاعون عمواس بالشام سئة ١4‏ ه . وقيل : قتل يوم اليرموك سبة ١١‏ فى 
خلافة عمر بن المنطاب . وكان أجمل الئاس وجهاً . ولم يترك ولد إلا أم كلثوم تروجها 
الحسن بن على رضى الله عنه » ثم فازقها فتزوجها أبو موسى الأشعرى . روى عنه أخبوه 
عبد الله بن عباس ؛ وروى عنه أبو هريرة رضى الله عنه ( ابن عبد البرء الاستيعاب ) . 
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النبى عليه السلام أنه قال : ١‏ إنما الربا فى النسيئة » . ثم سكل عن ذلك فأسنده إلى 
أسامة بن زيد( . وروى عنه أنه كان يروى عن النبى عليه السلام : ١‏ أنه كان 
لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة ؛ ثم أسنده إلى أخيه الفضل بن عباس - 
فلو لم تكن المراسيل حجة يجب العمل بهاء لكان / المرميل » إذا لم يبين ؛ 
جارياً بحرى من يروى » عمن لا تقبل روايته » على وجه يوهم أنه يجب قبوله . 
وكونه مدكراً [ يوجب ]7 الإنكار ؛ ولا يجوز أن يجمعوا على ترك الإنكار9" . 
ومعلوم أنه ل [ يحصل ]22 الإنكار بمن أرسل و[ ممن] لم يرسل" , 
فكان إجماعا . 

فإن قيل : أليس رُوى عن على رضى الله عنه أنه كان يستحلف الراوى » 
فكان هذا إنكاراً معنى ؟ ثم نقول : ما رويتم أخبار احاد . فلا يصح التهسك 
بها فى موضع العلم . 

قلنا : [ الأول ع - أما استحلاف على رضى الله عنه - [ ف ع ما كان27 على 
أنه سمعه من النبى عليه السلام أو من غيره » بل يحتمل أنه استحلف أنه : هل سمع 
[ الحديث ] فى الجملة ؟ ويحتمل أنه استحلف استظهاراً وطلباً لقوة الظن » 


)١(‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل . وأمه أم أيمن واسمها بركة مولاة رسول الله 
َيه وحاضنته . أمره النبى مَل على جيش كبر فيه أبو بكر وعمر , وقد مات البى َه 
قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر . وكان رسول الله مَك يحبه كثيراً . اختّلف فى سنّه يوم مات 
النبى عي . فقيل : كان ابن عشرين سنة . وقيل : ابن تسع عشر . وقيل : ابن ثمائى عشرة . 
مات آخر خلافة معاوية سئة 54 أو سئة 58 أو سنة 55 ( ابن عبد البر ء الاستيعاب ) . 

5 -0 فى الأصل : « فيجب » . وف المعتمدء * : 58 : و ولو كان منكراً 
لأنكروه ولما اجتمعوا على ترك إنكاره » . 

(4؛ - ه) فى الأصل كذا : ١‏ ... أنه لم يدخل الإنكار ممن أرسل ولم يرسل فكان 
إجماعاً ؛ . وف المعتمد » ؟ : 57 : 0 ومعلوم أن من أرسل ومن لم يرسل لم ينكر ذلك » . 

(5) أى استحلافه . 


66؛ 


ولذلك لم يستحلف أبا بكر رضى الله عنه . على أن هذا لا يعارض دليلنا » لأن 
دليلنا أنبم عرفوا أن بعض الصحابة أرسلوا ولم ينكروا عليب [ سم ] ؛ ولم يرو عن 
على رضى الله عنه إتكاره . وأما الثافى - قلنا : كل 2١7‏ واحد من هذه الأخبار » 
إن كان خبر واحد » لكن مجموعها فى المعنى صار فى معنى التواتر . 
ولقائل أن يقول : إن هذه الأخبار يسيرة » [ و ] لا يصير المعنى متواتراً بهذا 
القدر - ألا ترى أن الخبر الواحد إذا رواه ثلاثة أو أربعة لا يصير متواتراً : 
فالأحبار9© الثلاثة أُوْلى . إلا أن يقال : يجب قبوله فيما يوجب العمل 
دون العلم . 
وأما من أبى قبول المراسيل فقد احعج بأشياء : 

. مها - أن ترك الراوى ذكر من يروى عنه يتضمن جهالة عينه وصفته‎ - ١ 
» ولو عرف السامع عين الراوى وجهل صفته » بأن يقول : « حدثنى فلان‎ 
» هو عدل عندى » فإنه لا يجب قبوله » فكذا إذا جهل عينه وصفته‎ ١ : ولم يقل‎ 
. بل أؤلى‎ 

وقوهم - إن عدالته تعرف برواية العدل - قلنا : [ الأول ] ليس كذلك » 
فإن العدل قد يروى عن غيره » ثم إذا سكل عنه يتوقف فى عدالته . والثافى - أن 
روايته تدل على كونه عدلاً عنده . ويجوز أن يكون الانسان عدلاً عند إنسان » 
ولا يكون عدلاً عند غيره . 

١‏ - ومنها - أنه لو وجب العمل بالمراسيل » لم يكن فى ذكر أسماء الرواة 
والفحص عن عدالتهم معنى وفائدة . 


. » كذا فى المعتمد» ” : 5*8 . وفى الأصل كذا : « دل‎ )١( 
(؟) كذا فى المعتمد » ” : 57 ففيه : 9 فالأخبار الثلائة والأربعة أَوْلى أن لا يكون‎ 
. فخير ... ؛‎ ١ : معناها متواتراً ؛ . وفى الأصل كذا : « جخبر الثلاثة أوْلى » . ولعل الأصح‎ 


"01 


5 


"' - ومنها - أنه / لو وجب العمل بالمراسيل » لوجب العمل بإرسال من 
أرسل فى عصرناء بأن [ قال ع : قال النبى مله , والأمر مخلافه0" .. 

والجه اب : 

أما الأول - قلنا : لا نسلم بأن ترك الراوى ذكر من يروى عنه » يتضمن 
ما قلتم » لما ذكرنا أن ثقة الراوى تشهد بعدالة من يروى عنه . 

وقوله ‏ بأن العدل قد يروى عن عدل .» أو يجوز أن يكون عدلاً عندة 
ولا يكون عدلاً عند غيره - قلنا : إن جاز ذلك » لكنه خلاف الظاهر والغالب » 
لما ذكرنا . والغالب لا يبطل بالجواز النادر - ألا ترى أنه لو ذكر الراوى » 
وقال : هو عدل عندى »ء لا يمتنع ٠‏ لو(" تفحصنا عن حاله ؛ أن لا يكون عدلاً 


فى نفسه0© . ولا يمع ذلك قبول روايته - كذا هذا . 


وقوله : إن ذكر اسمه ولم يقل هو عدل عندى » لا يقبل . قلنا : بعضهم 
قالوا : يقبل » وذكر اسمه والرواية عنه تعديل . إلا أن هذا غير صحيح ء 
لأنه يوجب سقوط النظر فى أحوال المحدثين . لأن عدالة الراوى تشهد بعدالة من 
يروى عنه » وعدالة من يروى عنه تشهد بعدالة من روى عنه » إلى أن يتصل 
بالنبى عليه السلام » وى ذلك سقوط النظر فى أحوال المحدثين مع الفساد 
فيما ينبه40؟ - وهذا مذهب ردىء . والصحيح أنه إذا أرسل سقط وجوب النظر. 


. "519/ : 5 » انظر : المعتمد‎ )١١( 

(1) كذا فى المعتمد ؛ ١‏ : 555 : 9 لو فحصنا نحن عنه ؛ . وفى الأصل كذا : « أو » . 
عنه . وفحص الكتاب ونحوه دقق النظر فيه ليعلم كنبه - المعجم الوسيط . 

(؟) انظر : المعتمد . 7 : 5714 ففيه : 9 5 أنه لو قال : هو عدل عندى » جاز - 
لو فحصنا نحن عنه - أن لا يكون عدلاً عندنا » . 

(5) ف المعتمد » ؟ : ه55 : « مع كثرة الفساد فى الناس » , 


باه ع 


وإذا ذكر الراوى لا يسقط . ووجه الفرق أنه إذا أرسل وقال : ٠‏ قال رسول الله 
ْلَه » فهذا حكم على النبى(2 ء وإلزام الناس تلك العبادة"© » وليس له ذلك 
إلا إذا علم أو ظن . ولأنه إذا أرسل لا يمكدنا النظر فى أحوال الراوى » فسقط 
وجوب النظر . ولا كذلك إذا ذكر الراوى » لأنه إذا لم يحكم [ به ]20 على النبى 
عليه السلام » ولا فوت إمكان النظر فى أحوال الراوى » فلا يسقط وجوب 
النظر فى حاله . 


وأما الثانى - قلنا : فيه فائدة من وجهين : 


أحدهما - أنه إذا ذكر أسماء الرواة أمكن للسامع النظر فى عدالتهم والفحص 
عن حاهم » فيكون ظله بعدالتهم أقوى . لأن طمأنينة الإنسان وسكون النفس إلى 
ما حصل له خبرته وفحصه أقوى من طمأنينته وسكونه إلى ما / حصل له لخبرة 
غيره . وهذا الوجه يقتضبى أن تكون المسانيد أقوى من المراسيل" . 

والثافى - أنه قد يشتبه على الراوى حال من يروى عنه » فلا يقدم على تزكيته 
ولا على جرحه ء فيذكر اسمه ليفحص السامع عن حاله . وإذا عرفه أرسل 
الحديث . وهذا الوجه يقتضى أن يكون المرسّل أقوى من المسند أيضاً©© . 


. ف المعتمد » ؟ : 5768 : ( فقد ححكم بأن رسول الله صل الله عليه قال ذلك ؛‎ )١( 

. » العادة‎ ١ : كذا فى المعتمدء ؟ : 518 . وفى الأصل‎ )١( 

(؟) من المعتمد » ” : ها" . 

(4) فى الأصل : « المراسيل أقوى من المسانيد » . وف المعتمد» ” : ا5” : « وهذا 
الجواب يقتضى ترجيح المسئّد على المرسّل » . وانظر أيضا : اتمهيد » ” : .1١47- 1١1415‏ 
والبخارى على البردوى » ” : 7 : « وهذا يقتضى ترجيح المستد على المرسل »؛ . وانظر 
فيما بعد ص 485 -187 . 

(ه) كذا فى الأصل - يراجع الامش السايق . وعبارة : ١‏ وإذا عرفه أرسل ... المسند 
أيضاً ؛ ليست هنا فى المعتمدء ؟ : 557 , ولا القهيد » * : 147 . 
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وأما الثالث - قلنا : إن كان الحديث معروفاً » وقد عُرفت رواتهء 
يجب قبوله . وإن لم يكن , لا يجب قبوله » لا لأنه مرسل »2 بل لأن الأخبار 
دُوّنت وسُطرت وضُبطت » فما لم يعرفه أهل النقل » كان كذباً . وإن [ كان ] 
عصراً لم تضبط فيه السئن يُقبل ويُعمل به(" . 

وأما ما قال الشافعى رحمه الله : إن المرسّل يقبل إذا أسنده غير مرسله » أو هو 
بنفسه مرة أخرى - قلنا : 

إن أراد به أن الحجة هو المسند » فهو صحيح على مذهبه » ولا تأثير للمرسّل 
فى ذلك . 

وإن أراد به أن المرسّل يصير حجة عند المرسيل » فباطل » لأن ما ليس بحجة 
لا يصير حجة بضم الحجة إليه » كخبر الواحد : لما لم يكن طريقاً إلى العلم » 
لا يصير طريقاً إليه إذا عضدته آية أو خبر متواتر . 

وكذا قوله : إن المرسّل يصير حجة إذا عضده قول بعض الصحابة أو فتوى 
أكثر أهل العلم - لأن قبول بعض الصحابة وفتوى أكثر أهل العلم ليس بحجة » 
وإن كان قول بعض الصحابة حجة عنده . فما ليس بحجة لا.يصير حجة بضم 
الحجة إليه . 

وأما من خص” مراسيل الصحابة بالقبول - [ ف ] يقال له : لم خصصم 
الصحابة بذلك ؟ . 

فإن قال : لأن ظاهر حال الصحالبى أن لا يقول  :‏ قال النبى عليه السلام » 
إلا وقد سمعه منه » أو حدثه عنه من هو ثقة عنده - قلنا : ومن أين نخبر بذلك ؟ : 
فإن قال : لأنه عدل » قلنا : هذه العلة موجودة فى غيره » فلا معنى لتخصيصه . 


(1) ف المعتمد » ؟ : 551 : و فإن كان العصر الذى أرسل فيه الراوى عصراً لم يضبط 
فيه السنن ٠‏ قبل مرسّله » . 


404 


فإن قال : الظاهر أن الصحالى لا يطلق القول بأن النبى عليه السلام قال ذلك 
إلا وقد سمعه منه ء قلنا : هذا قبول المسند دون المرسّل . على أنه يمكن للصحابى 
أن يقول : ١‏ بلغنى أن النبى عليه السلام قال / ذلك - أو - سمعت أن النبى 
عليه السلام قال كذا »)ء وهذا اللفظ لا يدل على أنه قد سمعه من النبى 
عليه السلام . 


8 - باب فى : التدليس : 


اعلم أن التدليس هو أن يروى عن(2 رجل له اسم يعرف به ولا يذكره 
بذلك الاسم ء بل باسم(2 لا يُعرف به . أو يذكر راوياً ويترك راوياً بينه 
وبين ذلك الراوى . وهذا : 

- إن فعله لضعف الراوى ولكونه ممن لا تقبل روايته » فقد غشّ الناس 
وخائهم » وذلك يقدح فى أمانته » فلا تُقبل روايته . 

- وإن فعل ذلك لصغر سئّه » ولغير ذلك من الوجوه9” : 

» فمن9؟» لا يقبل المراسيل - لا يقبل هذا الحديث , لأنه لا يتمكن من 
الفحص عن227 عدالته مع جهالة عينه » م لا يتمكن من ذلك مع الإرسال . 

٠‏ ومن قبل المراسيل - يقبل هذا الحديث ٠‏ لأن إرساله مع عدالته يدل على أنه 
ما ترك ذكر اسمه المعروف ومئع من الفحص عن عدالته إلا لاعتّاده على عدالته 
وثقته فى ذلك » فجرى ذلك مجرى تعديله صريحا . 


(1) كذا ف المعتمدء ؟ : 54.8 . وف الأصل : « على » . 

. 6 باسم‎ 9 : 54٠0 : 5 فى الأصل كذا : « بل الاسم » . وف المعتمد ء»‎ )١( 

(5) ف المعتمد » ؟ : 54٠‏ : ( لصغر سن من روى عنه لا لأنه غير ثقة» فإِن ... © . 
(4) كذا فى المعتمد » * : 54٠‏ . وفى الأأصل كذا : « ممن » . 

(ه) كذا ف المعتمد » 7 : 54١‏ . وفى الأصل : ١‏ عند) . 
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- ما يرجع إلى المخبر عنه(") 
وأما الذى يرجع إلى الخبر به بما لا يؤثر فى الخبرء ففيه أبواب أيضاً - والله أعلم : 
- باب فى : الخبر الواحد إذا كان مقتضاه حلاف ما اقتضى العقل0© : 


اعلم أن العقل إذا منع من شىء فإما أن يمنع بشرط ء أو بغير شرط . 

- فإن منع بشرط - نحو إيلام الحيوان » فإن إيلام الحيوان يمنع منه » بشرط 
أن يكون ضرراً محضاً لا نفع فيه . فإذا ورد الخبر الواحد بإباحته يجب قبوله » 
ويعلم أن الشرط زائل » وهو كونه ضرراً محضاً . 

- وإن منع من غير شرط - كمنعه من جنس الظلم وتكليف ما لا يطاق : 

فإذا ورد الخبر فيه بالاباحة أو بحُسئه - فإن أمكن تأويله من غير تعسف 
شديد » جاز أن يكون النبى عليه السلام قال ذلك » وعنى به التأويل الصحيح . 
وإن لم يمكن تأويله من غير تعسف شديد ء لا يجوز قبوله وتأويله » لأنه لو جاز 
قبوله وتأويله مع التعسف ٠‏ لبطل التناقض عن الكلام أصلاً ٠‏ فيجب القطع فى 

65 مثل هذه الصورة : أن النبى عليه السلام لم يتكلم به » وإنما / تكلم به على سبيل 

الحكاية عن الغير » أو بزيادة أو نقصان يخرج الكلام به عن الاحالة . 


(1) تقدم فى « باب فى : ما يرد له الخبر وما لا يرد ») ص 454 أن ذلك يرجع إلى : 

. نفس الخير‎ -١ 

؟ - أو إلى ما تعلق بالخبر من الراوى . 

* - وكيفية النقل . 

4 - والخبر عنه . 

وسبق الكلام على الثلاثة الأولى ( ص 475 و 4١‏ و 444 وما بعد كل على التوالى ) 
وآن الأوان للكلام على الأخير ( امخبر عنه أو به ) . والعئوان هنا مأخوذ من ذاك . 

,"545-5841 : 5 » انظر : المعتمد‎ )١١ 


ةك١‎ 


وإنما قلنا ذلك » لأنا علمنا بعقولنا قبح الظلم » فلو قبلنا خبر الواحد بإباحته 
لا يخلو : إما أن نعتقد صدق البى عليه السلام فى ذلك » أو لا نعتقده : 
فالأول - يؤدى إل اجتاع النقيضين أو دفع ما علمناه قطعاً » وهو قضية العقل » 
وذلك محال . والثانى - يؤٌدى إلى العدول عن مدلول المعجزة » وذلك محال 
أيضاً - والله أعلم . 


: باب فى : بر الواحد إذا ورد رافعاً لحكم الكتاب والسنة المتواترة‎ - ١ 


اعلم أن الخبر إنما يكون رافعاً لحكم الكتاب إن(2© لم يقم ما أثبته الكتاب 
على الحد الذى أثبته » أو(©2 أثبت ضد ما أثبته على الحد الذى أثبته . 

مثال الأول - أن يقول فى أحدهما : ليصل فلان اليوم الفلانى . 

ومثال الثانى - أن يأمر بذلك » فى مكان آخخر ء فى ذلك الوقت بعينه9؟ . 

إذا عرفنا هذا -- نقول : 

- إذا ورد خبر الواحد رافعاً لحكم الككتاب - [ لا ]20 على وجه النسخ » 
بأن يكون مقارناً أو لا يعرف التاريخ بينهما - لا يقبل . لأنَا علمنا أن الله تعاللى قد 
تكلم بالآية » والنبى عليه السلام قد تكلم بما تواتر به النقل . فلو قلنا بقبول خبر الواحد 


. فى الأصل : « إن لو » . انظر العبارة التالية والحامش التالى‎ )١( 

(؟) كذا فى المعتمد » ؟ : 5479 . وفى الأصل : ١‏ إذ أثبت » . وعبارة المعتمد : 
و ... إذا نفى أحدهما ما أثبته الآخر على الحد الذى أثبته أو أثبت أحدهما ضد ما أثبته الآخر 
على الحد الذى أثبته » . وفى القهيد : “ : ١ : ١48‏ ... إذا نفى أحدهما ما أثبته الآخر على 
الحد الى أثبته » . 

(*) قال فى التمهيد ١ : ١58 :  »‏ نحو أن يرد فى أحدهما : ليصل فلان فى الوقت الفلانى 
فى المكان الفلانى على الوجه الفلانى ؛ وينبى فى الآخر عن هذه الصلاة على هذا الحد ؛ . 

(4) فى المعتمد » ؟: 545  :‏ من غير نسخ 6 . وانظر العبارة بعد . 
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فى نفى حكمهما ء لكنا قد عدلنا عن الذى علمنا أن الله تعالى تكلم به والنبى 
عليه السلام قد تكلم بهء إلى ما لا يعلم أن النبى قاله - وهذا لا تجور . 

وكذلك الكلام إذا ورد معارضاً للاجماع . لأن الاجماع حجة . بالكتاب 
والسئة المتواترة . 

- فأما إذا ورد معارضاً للكتاب على وجه النسخ . [ ف ] يجوز أن يقبل من 
جهة العقل » إلا أن الشرع ورد بالمنع عنه عند أصحابنا » وقد عرف ل أبواب 
النسخ . 

وقيل إن هذه المسألة مختلفة بين الشافعى وعيسى بن أيان : أن القير الواحد إذا 
ورد على مخالفة الكتاب هل يقبل ؟ والصحيح أن النلاف بينهما فى اشتراط 
العرض عل كتاب الله تعالى : فعند الشافعى : لا يب العرض على كناب الله 
تعالى » بل إذا تكامل شرط / القبول فيه » يُقبل . وعند عيسى بن أبان : يب 
العرض » لأن الخبر إنما يجب قبوله بتكامل شرائط القبول فيه . وه شر ائعله أن 
لا يكون(" مخالفاً لكتاب الله تعالى , وإما يعرف ذلك بالعرض . 

- باب فى : اللحكم إذا اقتطى عموم الكتاب فيه . سلاف ما اقتضاه 
نخير الواحد : 

اختلف مثبتو("2 ورود التعبد بأسعبار الآحاد فى جواز تنصيص الكتاب والسنة 
المتواترة بخبر الواححد : 

- ذهب معظم الفقهاء إلى جواز ذلك ؛ على كل حال . 

(1) فى الأصل كذا : ولا يبوز » . انظر : المعتمد . 9 1 74 ففيه : وافلا يمنم إدى 
تكامله شرائطه إلا إذا علم أنه لا يعارض الكتاب ؛ . والسرخعسى , الأصول . ؛ هب؟ , 
والسمرقددى ؛ الميزان » ص 19# , 

, » فى الأصل كذا : « استلفوا مثبتوا‎ )١( 





لق 


- وذهب بعضهم إلى المئع عنه ؛ على كل حال . 

- وقال بعضهم : يجوز فى حال دون حال . واختلفوا فى تفصيل تلك الحالة : 

* قال عيسى بن أبان : إن دخلهم(2 التخصيص جاز ء وإلا فلا0© . 

* وقال بعضهم : إن مُخصًا”) بدليل متصل » لا يجوز . وإن مخضا( بدليل 
منفصل ١‏ يجوز . 


والدلالة على جوازه بكل حال - أن خبر الواحد يوجب الظن » والعقل اقتضى 
وجوب العمل بالظن ف المنافع والمضار - على ما مر . فوجب العمل به » وإن 
خصّ عموم الكتاب . وإنما قلنا إنه يوجب الظن فى هذه الحالة لأن الوجه الموجب 
للظن » وهو ما ذكرناه فى باب التعبد بجخبر الواحد”*؟ » ليس7© فى معارضته عموم 
الكتاب ما يحيل وقوع الظن بصحته . 


فإن قيل : لم قلم بأنه ليس فى معارضة الكتاب له ما بحيل وقوع الظن 
بصحته » بل فيه ذلك » لأن عموم الكتاب يقتضى العلم بشموله » وخبر الواحد 
بقتضى الظن بصححته » ولا يجوز ورود التعبد بما يوجب الظن عند معارضة 
ما يوجب العلم » وإذا لم مجر ورود التعبد به لا يحصل الظن بصحته . 


)١(‏ كذا فى المعتمدء 7 : 544 . وفى الأصل ونسخة من المعتمد, ؟: 44ه 
الحامش ( ه ) : ١‏ دخلها » . 

(؟) فى الامش : ١‏ يعنى إن دخلها التخصيص بدليل مقطوع جازء وإلا فلا ؛ . 

(* - 4) فى الأصل : « حص » . انظر : المعتمد » 7 : 144 : 9 وشرط قوم فى جواز 
تخصيصهما بأخبار الآحاد أن يكون قد دخلهما بدليل منفصل » . وفى نسخة منه : 
١‏ تخصيصها ... دخلها » ( الامش 8 منه ) . 

(5) راجع فيما تقدم الباب ٠١١‏ ص +٠0٠‏ وما بعدها. 

(5) فى الأصل : ٠‏ وليس » . وف المعتمد » ؟ : 544 : ٠‏ لأنه لا وجه يحيل وقوع الظن 
لصحة الخبر مع معارضة عموم الكتاب ... » . وانظر العبارة التالية , 
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ولا يقال بأن الخبر الواحد » وإن كان يوجب الظن بصحته » لكن العمل به 
معلوم » ؟ أن العمل بالكتاب معلوم ؛ والتعارض إنما يقع بين حكم الكتاب 
وحكم الخبر » فإذا كان حكم كل واحد منبما معلوماً » جاز ورود التعبد به 
وإذا جاز ذلك جاز أن النبى عليه السلام قال ذلك » لأنا نقول : العمل بالخبر , 
إن / كان معلوماً بدليل آخر ؛ لكنه مبنى على الظن ؛ والعمل بالكتاب مبنى على 
العلم » والعقل يمنع من العدول عن المعلوم إل المظنون ٠‏ - قلنا : معارضة المدديث 
عموم الكتاب لا يحتمل وقوع الظن بصحته . لما ذكرنا : أن العمل به معلوم , 
كا أن العمل بالكتاب معلوم . 

وقوله ؛ إن عموم الكتاب معلوم هموله -- قلنا : إن أراد بهذا أن عموم الكئاب 
معلوم شموله حالة الانفراد » فالأمر كذلك . وإن أراد به عند معارضة الخير له , 
فلا نسلم ؛ لما ذكرنا : أن العلم بعموم الكتاب لا يمنع من وقوع الظن بصحة 
الخبر . وإذا لم بمنع من ذلك جاز أن البى مَرْم قال ذلك ؛ ومع تبويز أن يكون 
النبى عليه السلام قال ذلك » لا يقع العلم بعموم الكتاب . 

فإن قيل : إذا كان العمل بخبر الواحد معلوماً . كالعمل بالكتاب واقبر 
لمتواتر » فلماذا لا يصلح رافعاً ليكم الكتاب , بأن كانا خاصين وقد اقترنا » 
أو لا يعلم التاريخ بينهما - قلنا : لما ذكرنا : أن فيه عدولاً2') عبما علمناه أن الله 
تعالى قد تكلم بهء إلى ما لا يعلم أن النبى عليه السلام قد تكلم به . أما هنا 
[ ف ] يؤدى إلى ذلك » لأنا نعتقد أن الله تعالى قد تكلم بالعام وأراد به البعض » 
فإن ذلك جائر لى الكلام . 


فإن قيل : فهذا يقتضبى إرادة اسمتال الخصوص من اللفظ العام ؛ فلا يكرن 
عمومه معلوماً ؛ وأنتم ساعدتمونا على أن -حكم العام معلوم -- قلنا : سكم العام 
وهو الشمول معلوم إذا تجرد ؛ فلا يجوز أن يراد به البعض عند تجرده عن القرينة , 


(0 ف الأصل : و عدول ٠‏ . 
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وإنما يجوز ذلك عبد اقتران القريئة به » وخبر الواحد الذى حكمه معلوم من 
القرائن بهذا » كاللفظ الخاص من الكتاب : فإنه يوجب العلم بما تناوله » وإن كان 
جواز إرادة المجاز ثابتاً » لكن عند القرينة » وذا لا يمنع وقوع العلم به عند عرائه 
عن القريئة - كذا هذا . والله أعلم . 


دليل آخر : إجماع الصحابة رضى الله عنهم بأمبم خصوا قول الله عز وجل : 
« يُوصِيكُمْ الله فى أؤلادكم 0724© بقوله عليه السلام : « إِنّا معاشر / الأنبياء 
لا نورث »6 وبقوله عليه السلام : ١‏ لا يرث القاتل » . وخصوا هذه الاية 
بما رُوى عن النبى عليه السلام « أنه جعل للجدة السدس » وهذا تغيير فرض 
ما تضمنته الآية . وخخصوا قوله تعالى : <« وأَجِلٌ لكُم ما وَراءَ ذلكُم 74 بقوله 
عليه السلام : ١‏ لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » الحديث . وخصوا 
قوله تعالى : «ل فَاقدلُوا المُشْرِكينَ 204 بحديث عبد الرحمن بن عوف فى 
مجوس هجر : ١‏ سنُوا بهم سنّة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم ولا اكلى 
ذبائحهم »240 . وخصوا قوله تعالى : « وأحلٌ الله البيْعَ 04 بما روى أبو سعيد 
الخدرى رضى الله عنه عن النبى عليه السلام 9 أنه نبى عن يبع الدرهم بالدرهمين . 
وعن بيع الصاع بالصاعين » - فهذه الأخبار آحادٌ » وتخصيص الصحابة بها 
ظواهر الكتاب وعدم إنكار الباقين عليه » أمر ظاهر . 


(1) سورة النساء : ١١‏ - 38 يُو يك الله فى أؤْلادٍكم لِلذّكَرٍ مل حَظ الأقن ... © . 

(؟) سور النساء : 14 . راجع الآيات 77 و 78 و74 منبا » والأخيرة : فل ... وأجِل 
لكم ما وَراءَ ذلكم ... » . 

(5) سورة التوبة ؛ ه - ل فإذا انْسَلحَ الأَهْهُرٌ الحُرُمٌ فاقنُوا الششرِكينَ حي 
وَجِدُْمُوهِمٍ # . وف الأصل ء والمعتمد ؛ 7 : 545 : « اقتلوا ) . 

(4) راجع فيما تقدم ص 415 . 

(ه) سورة البقرة : ه/ا7؟ . 

[ بذل النظر - م "٠‏ ] 
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فإن قيل : إنما خصوا هذه الآيات بدليل آخخر : لا لأجل هذه الأخبار ؛ دل 
عليه أن عمر رضى الله عنه ردّ خبر فاطمة بنت قيس فى أمر النفقة والسكنى 
ولم يجوز نسخ الكتاب به حيث قال : ١‏ لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيئا تديث 
امرأة » - قلنا : المروى فى التخصيص هذه الأخبار لا دليل آخر ؛ فلا يجوز أن 
لا يرووا ما خصوا بها ويرووا ما لم يخصوا بها . وأما رد عمر رضى الله عنه 
حديث فاطمة بنت قيس فلكونه ناسخاً لكتاب الله تعالى لا لكونه مخصصا . لأن 
ظاهر قوله : ١‏ لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا 276 يفيد ترك الكتاب أصلا , 
لأن من خص آية من القرآن لا يقال إنه ترك القرآن أصلاً . ولا كلام فيه 
إنما الكلام فى التخصيص . 

فإن قيل : هلا قبلوه فى حقها خاصة , فأخرجوها عن حكم الآية » دون 
غيرها ؛ حتى يكون تخصيصاً لا نسكاً ؟ قلنا : إنها روت المدديث ليعمل به فى 
حق غيرها » لا فى حق نفسهاء لأن حكمها قد تقضتى0'' . وإنما ردوه لى 
حق غيرها . 

وأما المانعون من ذلك فقد احتجوا وقالوا : إن عموم الكتاب يقتضى العلم 
بشموله ؛ وخبر الواحد يقتضى الظن بصحته » ولا يجوز / ترك المعلوم بالظن , 

والجواب ما ذكرنا أنه : إن عموم الكتاب معلوم #مول حكمه . ونير الواحد 


مظئون ثبوت حكمه » فهذا ممنوع بل بر الواحد معلوم ثبوت كمه » لما مر 
من الإجماع عليه , 





)١(‏ راجع فيما تقدم ص 4١18‏ والحامش ه - 8 منها . والآية : ط أَسلْكُِوهُن من سيت 
5 مِنْ وجدكم ... » سورة الطلاق : 5 . 

(1) تقغتى الشىء بمعنى انقطى ( مختار الصحاح ) . وى المعتمد ؛ ؟ : 140 : ٠‏ قيل : 
إن حكمها قد كان يقطى » ولعل الصحيح : ١‏ قد كان تقطى ؛ . 


/ا5ة 


وإن عنوا به أن عموم الكتاب معلوم أن الله تعالى قد تكلم به » وخبر الواحد 
مظنون أن النبى عليه السلام قد تكلم به - فهذا مسلم » ولكن ذلك لا يمنع 
تخصيص الكتاب به - لما مر . 

فإن قيل : متى لم يعلم أن النبى عليه السلام قال ذلك ٠‏ بل ظنناه - 
[ ف] لا يجوز أن. يعلم وجوب العمل به - قلنا : هذا يقتضى أن لا يعلم وجوب 
العمل به » بأن ل يعارضه عموم الكتاب . 

على أنا نقول : إن الطريق إلى العلم بوجوب العمل به إجماع الصحابة » 
وشرطه ليس كونه كلام النبى عليه السلام مطلقاً » بل ظننا بكونه كلام النبى 
عليه السلام » وقد حصل الأمران هنا ء فيجب العمل به قطعاً » ما يجب العمل 
بعموم الكتاب قطعاً » فتعارضا - إلا أنا رجحنا الخبر على عموم الكتاب » 
لأنه أخحص . 

وأما من جوز ذلك إذا لحقه التخصيص : 

قال : إنه لما دخله التخصيص » صار مجازاً أو مجملاً » فلم يكن فى قبول خبر 
الواحد عدولاً عن ظاهر الكتاب » ولا.كذلك إذا لم يدخله التخصيص . 

العام الذى خص معلوم صدوره من الحكمم » وتناوله لما تناوله التخصيص » 
كالذى لم يخص أصلاً » فإجماع الصحابة رضى الله عنهم على جواز تخصيص العموم 
الذى دخله الخصوص إجماعٌ منهم على جواز تخصيص عموم لم يدخله الخصوص . 

وقوله : صار مجازاً أو مجملاً - قلنا : ليس كذلك لا مر فى أبواب العموم : فى 
العام إذا خص منه شىء » وتحقيقه : أن لفظة العموم موضوعة للاستغراق » وهذا 
أمر معلوم . ونعلم أن اللفظ إذا صدر من الحكم يريد به ما وضع لهء 
إلا بقريئة اإلتخصيص . 


اك 


كع 


وأما من فصل بين ما إذا خخص('؟ بدليل منفصل وبين ما إذا خخصا() 
بدليل متصل : 1 

قال : لفظ العموم إذا اقترن به الاستئناء بمنزلة العدد إذا اتصل به الاستناء . 
ثم لفظ / العدد إذا اتصل به الاستئناء بقى حقيقة لما عدا المستئنى » فكذا هذا . 
وإذا بقى حقيقة لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد » لأن فيه ترك ححقيقة الككتاب 
بظاهره . يخللاف ما إذا خص بدليل متصل » لأنه صار يجازاً أو مجملاً . 

والجواب - [ إن دليل ] وجوب”2 العمل به إجماع الصحابة . وشرطه ليس 
كونه كلام النبى عليه السلام » لأنه لا فرق بينهما9؟؟ . والله أعلم . 

- باب فى : الحكم إذا اقتضى عمومٌ القياس فيه » نخلافٌ ما اقتضاه 
خبر الواحد : 

اعلم أن القياس على أصل من الأصول إذا عارض خبر الواحد لا يخلو : 

- إما إن تعذر العمل ببما أصلاً » بأن يكون الخبر اقتضى إيجاب أشياء » 
والقياس اقتضى حظر جميعها على الحد الذى اقنضى الخبر إيجابها . 

- أو يكون. الخبر مخصّصاً لعلة القياس . 

- ففى الوجه الثانى : 

من أجاز تخصيص العلة الشرعية جمع بينهما فى العبل2"؟ . 

. 15# فى الأصل : و خص » . راجع فيما تقدم الهامش " - 4 ص‎ )١ - ١( 

(5) فى الأصل : ٠‏ ووجوب » . 

(4) تقدم فى الصفحة السابقه (:.ض 157 ) قوله : ٠‏ وشرطه ليس كونه كلام التبى عليه 
السلام مطلقاً » بل ظننا بكونه كلام النبى عليه السلام » وقد حصل الأمران هنا » فيجب 
العمل به قطعاً ... » . 

)25 وفيما يلى حكم الوجهرن . 


456 


- ومن لم يجز ذلك » أجرى الثالى مجرى الأول , وهو ما إذا كانت المعارضة 
ابتة فى الكل » فنتكلم فيه - فنقول : 

الأمر لا يخلو : إما إن كان علة القياس منصوصاً عليها » أو مستتبطة . 
والنص عليها لا يخلو : إما إن كان مقطوعاً به » أو لم يكن . 

[ العلة منصوص عليا ] : 

- فإن كان [النص عليبا]) مقطوعاً به : فالأخذ بالقياس أوْلى » 
لأن التنصيص على العلة » كالتنصيص على الحكم , ومعلوم أن خبر الواحد 
لا يعمل به إذا رفع حكماً ثابتاً بدليل مقطوع به . ولا فرق بين التنصيص على 
الشىء بواسطة » وبين التنصيص عليه بغير واسطة . 

- وإن لم يكن النص على العلة مقطوعاً به - فهو على وجهين : 

إما إن كان الحكم فى أصل القياس ثابتاً بدليل مقطوع به » أو بدليل غير 
مقطوع به . 

ففى الوجه الثاني - هما خبرا واحد تعارضا . والأخذ بالخير الدال على الحكم 

7 ؛ لأنه دال عليه بنفسه وصريحه . والآخر يدل عليه بواسطة العلة . 

والوجه الأول - داخل فى القسم الذى نريد أن نتكلم فيه الآن : وهو ما إذا 
كانت العلة مستنبطة » فقول د 

العلة إذا كانت مستبطة : / 

لايخلو الحكه(؟© فى أصل القياس : إما إن كان ثابتاً بدليل مقطوع به ء 
أو لم يكن ثابتاً بدليل مقطوع . 


)١(‏ فى الأصل : ولا تخلو الحكمة ؛ . وفى المعتمد, ؟ : 594 : ( فلا يخلو أصل 
القياس : إما إن يكون حكمه ثابتاً مخبر واحد ... » 
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اع 


- فإن لم يكن . كان الأخذ بالخير أَوْلى » لما ذكرنا . 

- وإن كان ثابتاً بدليل مقطوع » ففيه خلاف : 

قال بعض أهل الأصول : إن الأخذ بالخبر أُوْلى » وإليه ذهب الشيخ 

» وقال بعضهم : الأخذ بالقياس أُوْلى . وحُكى ذلك عن مالك رحمه الله . 

وقال بعضهم : إنهما يتساويان ويتعارضان » فيطلب الترجيح بالاجتباد » 
وإن كان [ فى ]0 أمارة القياس . وهو الختار » فكان العمل به أَوْى . وهو يزيد 
على ضبط الراوى وعدالته9" , 

أما الذاهبون إلى ترجيح الخبر على القياس - [ ف ع تعلقوا بأشياء : 

١‏ - منها - إجماع الصحابة رضى الله عنهم » فإنه رُوى عن ألى بكر رضى الله عنه 
[ أنه نقض حكماً حكم به برأيه لحديث سمعه من بلال . وعن عمر رضى الله نعنه ع(4) 





. فى الهامش : وهو مذهب الشافعى وأحمد وكثير من الفقهاء‎ )١( 

. » وإن كان بواسطة الاجتهاد فى الأمارة‎ ١ : 581 : مأخوذة عن المعتمد » ؟‎ )١( 
. وإن كانت أمارة القياس » . وانظر آنخر هذا الباب‎ ١ : وفى الأصل‎ 

(*) فى الأصل : ؛ وهو بريد » دون نقط . وعبارة المعتمد » ؟ : 555 : ١‏ وقال عيسى 
ابن أبان : إن كان راوى الخبر ضابطاً عالماً ؛ غير متساهل فيما يرويه » وجب قبول خيره 
وترك القياس . وإن كان الراوى بخلاف ذلك , كان موضع الاجتهاد » . وفيه أيضاً . 
5 : وه" :(ولأولى أن يكون طريق ترجيح أحدهما على الآخر الاجتهاد » لتساويبما من 
الوجوه التى ذكرناها . فإن قوى عند امجتهد أمارة القياس » وكانت تزيد عنده فى القوة على 
عدالة الراوى وضبطه - وجب المصير إليه . وإن كان ضبط الراوى وثقته يزيد عند الجتبد 
على أمارة القياس » وجب عليه المصير إلى الخير) . 

(4) عن المعتمد » ” : ه50 مع تصرف بسيط اقتضاه السياق . وهذه العبارة موافقة 
لما تقدم فى ص 4١5‏ 1 


أ/اء 
أنه ترك رأيه فى الجنين » وى تفضيل الأصابع فى الدية بخبر واحد» ولم ينكر 
عليه أحد » فكان ذلك إجماعاً . 


ولقائل أن يقول : يحتمل أن حكميهما بالرأى كان قياساً على أصل حكمه غير 
مقطوع بهد فلا حلاف فيه . 


؟ - ومنها - أن حبر الواحد أصل القياس » لأن القياس قد يكون على أصل 
ثبت حكمه بخبر الواحد » ولا يجوز ترك الأصل بالفرع . ولقائل أن يقول : نحن 
ما تركنا الخبر الذى هو أصل القياس بالقياس » وإنما تركنا خبرا عارض هذا 
القياس » ولأن هذا إنما يلزم من يرجح قياساً على حكم ثبت بخبر الواحد» 
ونحن إنما رجحنا قياساً على حكم ثبت بدليل مقطوع به . 

م - ومنها - أن خبر الواحد قد يجرى مجرى ما ثبت من النبى عليه السلام » 
ولو سمعنا من النبى عليه السلام » كان الأذ به أَوْلى - فكذا هذا . ولقائل أن 
يقول له : نما جرى مجرى ما مع من النبى عليه السلام فى حق العمل(١2‏ , فكذا 
القياس : جار محرى ما سمع من النبى عليه السلام فى حق العمل . على أنه إن 
جرى مجراه فى حق العمل » لم يجب أن يجرى مجراه فى حق الأمور أجمع - ألا ترى 
أنه لم يجر مجراه فى نسخ الكتاب » فكذا فى تقديمه / على القياس . 


4 - ومنها - أن إثبات الحكم بخبر الواحد يستند إلى قول النبى عليه السلام 
بلا واسطة . وبالقياس مستئند إليه بواسطة » فكان الأخذ بالخبر أؤلى . 

ولقائل أن يقول له : إن كان لاثبات الحكم بالخبر مزية من هذا الوجه ء 
فلإثبات الحكم بالقياس مزية » من حيث إنه يستند إلى أصل معلوم . 


(1) فى الأصل زاد هنا عبارة : 9 على أنه جرى مجراه فى حق العمل ؛ . وظاهر أنها مكررة 
للعبارة السابقة عليبا. والعبارة التى ستأق قريب . راجع : المعتمد » ؟ : لاه" . 


1م" 


يفت 


وأما الداهبون إلى ترجيح القياس على الخبر [ ف ] تعلقوا بأشياء : 

» منها- أن القياس مما لا يجوز تخصيصه 2 والخبر جوز تخصيصه‎ -١ 
. فكان القياس محكماً فى الدلالة » فالأخذ به أؤلى‎ 

ولقائل أن يقول له : هذا يقتضى تقدبم القياس على الكتاب والسنة المتواترة . 
ا70 0212222 

؟ - ومنها - أن القياس أثبت ت من الخبر » لأن الخير يجوز ذ فيه الكذب عل مخبره . 

ولقائل أن يقول له : جواز الكذب فى اخبر كجواز كون الحكم غير متعلق 
بأمارة القياس » فإن كل واحد منبما جائر» وإن كان الغالب خلافه .00 

© ح ومنها - أن القياس يخص(22 به العموم من الكتاب ٠‏ فلأن يجوز ترك الخبر 
به أولى 3 لأن خبر الواحد ضع فى الدلالة من عموم الكتاب . 

ولقائل أن يقول : ليس بأن يترك الخبر بالقياس . لأجل أن القياس ما يخص به 
عموم الكتاب » بِأَوْلى من أن يترك القياس بالخبر » لأجل أن الخبر ثما يخص به 
عموم الكتاب . على أنا إذا ختصصنا عموم الكتاب بالقياس » لم نكن تاركين 
العمل بالكتاب أصلاً » فإنه يبقى معمولاً به فيما وراء التخصيص ». ولو رجحنا 
القياس على الخبر كان فيه ترك الخبر أصلاً . | 

4 - ومنها - ما زوى عن ابن عباس رطى الله عنهما أنه رد حديث ألى هريرة 
رضى الله عنه » وهو قوله عليه السلام : ١‏ إذا استيقظ أحدم من منامه 


)١(‏ قال فى المعتمد » 5 : 555 : و وما قوهم : إذا كان القياس يخص به عموم 
الكتاب ... ؛ . وفى الأصل : ١‏ لا يخص » . والمسألة خلافية . وقول أكثر الفقهاء ومذهب 
الكرخى جواز ذلك - انظر فيما بعد ص 57٠0‏ وما بعدها ٠‏ باب فى : تخصيص العموم 
ونسخه بالقياس 6 . والمعتمد » ” : 8٠١١‏ وما بعدها. وانظر : السمرقندى » ميزان 
الأصول » ص لشيس الحض ” 


يفف 


فلا يغمسنٌ يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثاً » وقال : ما نصنع بمهرامينا!"» ؟ 
والمِهُراسٌ اسم لحجر عظم / منصوب على رأس البكر يُوضع”" الماء فيه ويُتوضاً 
منه » حتى قال أبو هريرة : 9 يا ابن أخخى » إذا رويت لك خببراً : قال النبى 
عليه السلام - فلا تضرب 204 الأمثال » . وإئما ردّه » لأنه خالف قياس 
الأصول , لأن قياس الأصول يقتضى إباحة غسل اليد من الاناء » لأنه لا يمكن 
غسل الأيدى من هذا الإناء قبل إدخال اليد فيه . 


ولقائل أن يقول له : لا نسلم أنه إنما رد0» هذا الخبر » لأنه خالف قياس 
الأصول » وأى قياس يقتضى إباحة الغسل فى الاناء ؟ وما رد الأخذ به 
باستعمال هذا النوع من الإناء [ فى 2*2 غسل اليد(© . 


. » ما يصنع مهراساً‎ ٠ : كذا فى المعتمد » ؟ : 526 . وفى الأصل‎ )١( 

والمِهُراسٌ بالكسر حجر مَنْقُور يُدق فيه ويُتوضاً منه ( مختار الصحاح والمعجم 
الوسيط ) . 

)١(‏ فى الأصل كذا : ه يصدع ؛ . وف المعتمد » ؟ : 506 : ١‏ والمهراس حجر عظم 
كانوا يجعلون فيه الماء ويتوضوؤون منه » . 

(5) فى المعتمد , ” : 88" : وله)., 

(4) فى الأصل : « ورد » . 

(0) فى الأصل : ٠‏ من » . 

(5) فى المعتمد » ” : 555 : د قيل إن ابن عباس ترك هذا الحديث لأنه لا يمكن 
الأخذ به إذ كان لا يمكن قلب المهراس على اليد ... » . 

وف التمهيد » “ : 45 : ١‏ ... وهذا اعتراض على الحديث بالقياس - قلنا : هذا ليس 
بقياس وإنما بيّن أن ذلك متعذر ف المهراس » أو حمل ذلك على أن النبى عَييلهِ لم يرد به 
الوجوب : لأنه كان يشاهد الصحابة تتوضاً من المهراس فلا يدكر, فعلم أنه أراد به 
الاستحباب » وهذا تأويل للخبر لا معارضة له بالقياس © . 


1/147 


لاك 


لفت 


والصحيح هو المذهب الختار . وهو أن يطلب الترجيح بالاجتهاد » على 
ما ذكرنا : أن الخبر مع القياس تساويا فى أن العمل بكل واحد منهما استند إلى 
دليل معلوم » وهو ما دل على وجوب العمل بالقياس وخبر الواحد يشترط غلبة 
الظن بوجود وجه القياس وصحة الخير . 

فإن قيل : العمل بالقياس يفتقر إلى الاجتباد فى أمارة القياس - قلنا : والعمل 
مخبر الواحد يفتقر إلى الاجتباد فى عدالة الراوى والثقة به » فإذا تساويا يجب 
المصير إلى الترجيح - والله أعلم . 


4 - باب فى : فائدة الخبر إذا كان البلوى به عامًا - هل يقبل فيه خبر 
الواحد أم يرد ؟ 


ذهب أصحاب ألى حنيفة رحمه الله أنه لا يقبل خبر الواحد فيما يعم به 
البلوى - وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى رحمه الله . 

وجماعة من المتكلمين ذهبوا إلى قبوله - وقيل : هو قول الشافعى . 

دليلنا فى ذلك - أن عدم اشتهار الحديث فيما يعم به البلوى يدل على عدم 
ثبوته من النبى عليه السلام » فلا يعمل به . 5 إذا اختل بعض شروطه من إسلام 
الراوى وعدالته وغير ذلك . وإئما قلنا ذلك لأن ما يعم به البلوى لا بد أن يبينه 
النبى عليه السلام بياناً شائعاً » إذ هو المتعين لذلك » وواجب عليه بيان شريعة 
الإسلام » فلا يظن به ترك الواجب . وبيانه / بطريق الشيوع بطريقين : أحدههما 
أن يبين النبى عليه السلام بملاٌ من الناس حين سمعوه جميعاً » [ والثانى ] أن يسأله 
كل من يحتاج إليه فيبيّنه له » حتى عم الكل بالبيان . وإذا كانت كذلك يشتهرء 
فلا ييقى فى حيز الآحاد . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن النبى عليه السلام بِيّن ذلك بياناً ظاهراً , إلا أنبم 
لم ينقلوه نقلا مستفيضا » فلم يشتهر ؟ - قلنا : لا نظن بالصحابة رضى الله عنهم 


يفي 


أخبم تغافلوا عن نقل ذلك » وقد تعلق به حكم الشرع ء مع ما قد عرفنا من 
جدهم فى أمر الشريعة وحرصهم على بسطها . ولو كان ذلك جائزاً فما يوْمننا أن 
من سور القران ما تغافلوا عن نقله ومن أصول الدين ما هذا حاله ؟ وما لم يجر 
ذلك » صح ما قلناه . 

فإن قيل : إنما يقدمون22 على نقله إذا وجب عليبم ذلك » وإنما يجب عليهم 
ذلك إذا وجب العمل بالحديث » ووجوب العمل بالحديث موقوف على بلوغ 
الحديث . فمن لم يبلغه الحديث الواحد لا يجب العمل به » فلا تتوفر الدواعى إلى 
نقله » فلا يشتهر - قلنا : ما أن وجوب العمل بالحديث داع إلى نقله » فبسط 
الشريعة ونشر الأأحكام داع إليه » على أن البلوى إذا كان عامًا فكل أحد يحتاج إلى 
معرفة حكم [ له 22 » حتى لو وقعت الحادثة يمكنه الخروج عن عهدتها ؛ 
فينبعث كل واحد إلى نقله » حتى يتمكن من احتاج إليه من معرفة حكمه . 
وببذا الطريق تواتر نقل أصول الشريعة » كالصوم والصلاة والحج والزكة . 
فمتى لم يشتهر النقل عند توفر الدواعى » علم أنه غير ثابت . 

فإن قيل : ما قولكم فى الأخبار الواردة فيما يخص به البلوى : أن النبى عَلهِ 
لم يبين بياناً ظاهراً مع تعينه لذلك » أو بين ولم ينقله السامعون » فكل ما تذكرونه 
فى ذلك فنحن نذكره فى المختلف - قلنا : لكل ذلك وجه ء إذ لا يمتنع أن يكون 
النبى عليه السلام بِيّن لمن علم اختصاصه بالحاجة إليه » ولا يكون ذلك كتاناً 
وتقصيراً فى البيان » ولا يمتنع أيضاً أن النبى عليه السلام بين بياناً شائعاً إلا أنهم 
اقتصروا على / نقله بسبب”) الحاجة : فأما ما يعم به البلوى فمحال أن يتقاعدوا ١/١40‏ 
عن نقله لتوفر الدواعى إليه - على ما مر . 


(1) فى الأصل كذا ؛ « بقدموا » . 
(0) ف الأصل : و حكم ؛ . 
(5) كذا فى الأصل . ولعل الأظهر « بحسب »؛ 5 سيأ بعد قليل . 


كلا 


وأما اغالف فقند احج فى المسالة باشياء : 

» متها - أن التعبد بخبر الواحد إنما ثبت بكونه من عند النبى عليه السلام‎ - ١ 
وذلك إثما يعرف بعدالة الرواة . فإذا وجدت عدالة الرواة هنا وجد ما يجب به‎ 
» القبول » فيجب القبول بحقيقة أن من نقل الحديث فيما يخص به البلوى‎ 
فهو الذى ينقله فيما يعم به البلوى . فإذا وجب قبول روايته فى أحدهماء‎ 
. فكذلك ف الآخر . ولو لم يقبله فيما يعم به البلوى لاتهمناه » وهنا لا يجوز‎ 

١‏ - ومنها - أنه لا يمتنع أن يسأل النبى عليه السلام واحد أو نفر يسير من 
الناس » دون غيرهم » فيبين لهم دون الجميع , ثم نقل(١2‏ ذلك السائل » فبقى خبر 
واحد ولم يشتبر . 

- ومنها -- ما قد علم أن النبى عليه السلام كان يرسل الرسل والكتّب إلى 
الأمصار لتعلم الشرائع » وكان يلزمهم الحجة , بالآحاد » فيما يعم به البلوى ويخص . 

والجواب : 1 

أما الأول - [ ف ع ما ذكرتم إن كان دليلاً على الثبوت » فعدم الاشتهار 
دليل على عدم الثبوت من الوجه الذى بيّنا» فلا يثبت مع الشك . 

وأما قوله : إن الناقل للحديث فيما يعم به البلوى هو الناقل له فيما ينخص 
به البلوى - قلنا : تعديله فيما يرويه0؟ بغالب ظنوننا » وذلك لا يمنع وقوع 
الغلط والنسيان فى بعض ما يرويه » بل يجوز إنه زور عليه فى بعض ذلك . 

)١(‏ كذا فى الأصل : « نقل ؛ . ونقل الخبر أو الكلام بلغ عن صاحبه . وتنقل تمول من 
مكان إلى مكان - المعجم الوسيط . 

. » بما يرونه‎ ١ : فى الأصل تشبه كذا‎ )١( 

(7) زور الشىء تزويراً حسنّنه وقومه ( مختار الصحاح ) . وزؤد الكلام زخرفه وموهه . 
وزود الكلام ف بيه هيأه وحضره . وزور عليه قال عليه زورا . وزور عليه كذا وكذا 
نسب إليه شيكا كذبا وزورا ( المعجم الوسيط ) . 


الا 


على أنه يجوز أن يكون الانسان عدلاً مقبول القول فى بعض أقواله » ولا يكون 
كذلك ف البعض » كشهادة الأب : لا تقبل لابنه وتقبل للأجنبى » تمكن الشببة 
فى أحدهما دون الآخر . 

وأما الثانى - قلنا : إن كان ما سأل النبى عليه السلام عنه ما يعم به البلوى » 
لا بد أن يعم الكل بيانه » وأن يتكرر منه السؤال » بمسب تكرر الحاجة » 
فيصير شائعاً » على ما مر . 

وأما الثالث - قلنا : حال ابتداء الشرع يخالف حالة الانتهاء فى هذا الحكم » 
لأن الشريعة لم تكن مستقرة حيتكذ , ولم يمتنع أن ينتبى خبر البيان / إلى البعض 
دون البعض . فأما اليوم فقد استقرت الشريعة فمحال أن يبقى فى خبر الآحاد 
ما يعم به البلوى » كالحوادث الواقعة فيما بين الناس : يخالف حال ابتدائها 
وحال انتبائها فى الاشتهار - والله أعلم . 

© - باب فى : قول الصحابى : ١‏ أمرنا أن نفعل كذا » ونحو ذلك : 

أولاً - لا بد أن نعرف من الصحالى . وما الطريق إلى معرفة كونه صحايياً - 
فقول : 

أما الصحابى - فهو الشخص الذى يجتمع فيه أمران : 

أحدهما - أن يكون أطال مجالسة النبى عليه السلام » لأن من رآه من 

والثانى - أن يكون أطال المُكث معه على سبيل الأخذ منه والاتباع له . 
لأن مَن أطال مجالسة عالم » لا على سبيل الاستفادة منه والاتباع له , لا يوجب 
جريانه مع أصحابه9© . 1 


. » كذا ف المعتمد » ” : 555 . وفى الأصل : لم يطلب‎ )١( 
. 551-555 : (؟) أى لا يُوصف بأنه من أصحابه - انظر : المعتمدء ؟‎ 


داك 


4 


وأما طريق معرفة كونه صحابياً - [ ف ] شيئان : 

أحدهما - يوجب العلم » وهو الخبر المتواتر بأنه صاححب النبى َيل . 

والآخر - يوجب الظن » وهو إخبار الثقة : إما هو(© أو غيره . 

[ ثانياً - ع إذا عرفنا ذلك - نقول : هنا فصول : 

١‏ - هنا - قوله : « أمرنا أن نفعل كذا » أو « أوجب علينا » أو أبيح 
لنا ؛ أو « حُخظر2" علينا ؛ أو « من السنة كذا » . 

؟ - ومنها - أن يقول : ١‏ قلت [ هذا ع عن(" النبى عليه السلام » . 
أو يقول0©) : ١‏ كنا نفعل كذا » . أو يقول09© : « كانوا يفعلون كذا » . 

" - ومنها - أن يقول(2 قولاً لامجال للاجتهاد فيه . 

أما إذا قال : أمرنا أن نفعل كذا » : 

» ذهب بعضهم إلى أن ظاهره يفيد أن الآمر هو النبى عليه السلام مطلقا . 
وهو مذهب الشافعى رحمه الله . 

» وذهب بعضهم إلى أنه محتمل : يحتمل أمر النبى عليه السلام وأمر غيره - 
وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى رحمه الله . وعلل ذلك مل حديث 


: وهو إخبار الثقة بذلك‎ ١ : 5717 : * » فى الأصل : و إما هذا » . وف المعتمد‎ )1١( 
. )» إما هو وإما غيره‎ 

(1) حَظَرٌ عليه : حجر ومنع . وحظر الشىء منعه - المعجم الوسيط . 

(؟) كذا ف المعتمد » ؟ : 57 . وفى الأصل : « أن نقول : قلت من النبى ... 2 . 

(: -5) ف الأصل : « نقول » . وف المعتمد» ؟ : 5510 بالترتيب : ١‏ ومنها قول 
الصحانى ... ومنها قول الصحالبى ... ومنها أن يقول الصحالى ... » . 


لحف 


1 ع ع 
الراوى : ١‏ أمر بلال أن يشففع('2 الأذان ويوتر الاقامة » . 


واخعار أن الناقل إن كان أبو بكر رضى الله عنه يحمل على أنه قول النبى 
عليه السلام » وإن كان غيره فهو محتمل . 

والدلالة عليه أن من لزمته طاعة / رئيس أو التزم طاعته ثم يقول : ١‏ أمرنا أن 
نفعل كذا 6 يفهم منه من جهة العادة أن الآمر هو من التزم طاعته دون غيره » 
كواحد من أولياء السلطان إذا قال : ١‏ أمرنا أن نفعل9© كذا ؛ فهم منه أمر 
السلطان دون غيره » ولأن غرض القائل بهذا القول إعلام الشرع وإفادة الحكم » 
فيحمل على من تعين لذلك . وهو فى حق أبى بكر رضى الله عنه : ليس إلا الرسول 
عليه السلام » فيُحمل على أمره . وفى حق غير [ ه ] : الرسول والخليفة بعده ؛ 
وهو أبو بكر ء فإنه إمام مفترض الطاعة أو غيره من الأئمة » فإن طاعتهم لازمة 
وإلمهم بيان الأحكام والشرائع » فلا يتعين الحمل على أمر النبى عليه السلام . 

فإن قيل : لم لا يحمل على أمر الله تعاللى » أو على أمر الأمة » وهو إجماعهم 
عليه ؟ - قلنا : لأن أمر الله تعالى ظاهر لا نستفيد [ ه ]20 من الصحالى . وأمر 
الأمة بأمر جميع الأمة » وجميع الأمة لا تأمر نفسها بشىء . 

وأما إذا قال : « أوجب علينا » أو « أبيح لنا » أو محظر علينا » يفيد 
أن الموجب والمبيح والحاظر هو النبى عليه السلام » لآن الإيجاب والحظر والإباحة 
على التحقيق لا يكون من بشر سواه » بخلاف الأمر : فإنه قد يأمر الإمام 


(1) شمَعَ الشىء شفْعاً ضِمٌ مثله إليه . والتشفع ضد الور - يقال : كان وَثْرأً فشفعه - 
المعجم الوسيط وعختار الصحاح . 

(0) فى الأصل كذا : ١‏ نفهم » . 

(م) فى الأصل كذا : ولا نستفيد » . واستفاد اكتسب » يقال : استفاد منه مالا 
أو علماً اكتسبه ( مختار الصحاح والمعجم الوسيط ) . وفى المعتمدء » : 558: 
ولا نستفيده من كلام الصحالبى » . 


١114 


اك 


دمع 


بما أوجبه الشرع . أم(١‏ لا يقال : ١‏ أوجب الإمام ما أوجبه الشرع » . يقال : 
« أمرنا السلطان أن نقمم الجمعة » . أما لا يقال : ١‏ أوجب علينا ذلك » . 

وأما إذا قال : 9 من السسّة كذا » يحمل عند الإطلاق على سنة النبى عليه السلام » 
كا إذا قال : ١‏ هذا الفعل طاعة - أو - قربة » فهم منه طاعة الله وطاعة رسوله . 

فإن قيل : أليس أنه روى عنه عليه السلام : « من سن سمُنةَ حسنة » . وكذا 
قال عليه السلام : 9 سنّ لكم مُعاذ سه حسنةٌ » إلى غير ذلك0© - فعلم أنه 
لا يختص بالنبى عليه السلام - قلنا : نحن لا ندكر إطلاق اسم السنة على غير سنة 
النبى عليه السلام » مع ضرب تقييد » لكنا ننكر أن يكون المفهوم من السنة عند 
الإطلاق سنة غيره » وليس فيما ذكرتم دليل على خلاف ذلك . 

وأما من قال : ٠‏ قلت(© : عن النبى عليه السلام » فظاهره يفيد أنه قال ذلك 
عنه عليه السلام . ويحتمل أنه سمع منه / عليه السلام . لكن الظاهر ما ذكرنا » 
نظراً إلى العرف » فإن قائلاً لو قال : « أقول هذا القول من الأستاذ » يفهم منه 
أنه سجمع منه . 

وأما إذا قال : ١‏ كنا نفعل كذا » وغرضه أن يعرفنا أحكام الشرع » اقتضى 
ظاهره أن جميع الصحابة فعلوا ذلك على عهد النبى عليه السلام على وجه ظهر 
عليه؟) النبى عليه السلام ولم ينكر عليبم ذلك » لأن تعريف الحكم يقع به . 


١ )1١(‏ أما ؛ تكون حرف استفتاح مثل : ألا -- نحو : أما والله ما فعلت كذا . وحرف 
عرض مثل : أما تأكل معنا ؟ وتكون بمعنى 9 حفا » نحو : أما أنك مصيب ( المعجم الوسيط ) . 

(؟) فى اهامش : «١‏ كقوله : عليكم بسنتى ومنة الخلفاء من بعدى وعضوا عليبا 
بالنواجذ ؛ وإذا كان متردداً بين احتّالين لا يكون أحدهما أَوْلى من الآخر) . 

(5) «قلت » ليست فى العتمد,» ؟: 55959. 

(4) فى الأصل  :‏ ظهر على »؛ . وف المعتمد » 7 : 559 : ١‏ يظهر له فلا يدكره » أى 
للنبى عليه السلام . وفى المعجم الوسيط : ظهر على الأمر اطع . وسيأق بعد قليل : ٠‏ ظهر للنبى ؛ . 


كم١‎ 


وأما إذا قال : و كانوا يفعلون كذا » يفيد أنه : جميع الأمة فعلت ذلك - 
أو : فعل البعض وسكت الباقون - أو : فعلوا بأجمعهم فعلاً على وجه ظهر 
للنبى عليه السلام ولم يدكر عليهم - نحو قول عائشة رضى الله عنها : ٠‏ كانوا 
[ لا ]27 يقطعون الأيدى فى الشىء التافه » . 

وأما إذا قال قولاً بنفسه : فإن كان فى محل الاجتهاد » فلا يلزمنا تقليده » لأنه 
يحتمل أنه قال عن اجتباد » واجتهاده لا يترجح على اجتهاد غيره » لما نذكره فى 
أبواب القياس . وإن كان فيما لا مجال للاجتهاد فيه » فحسن الظن يقضى أنه 
ما قال ذلك إلا عن طريق0"؟ » وإذا بطل الاجتهاد تعين السماع من النبى عََلل . 


- بإب فى : الراوى إذا روى حديثاً بخلاف مذهبه - هل يُترك روايته أم لا ؟ 


اعلم أن الراوى إذا روى حديثاً وعمل بخلافه -- فهذا على وجهين : 
أحدهما - أن لا يكون الخبر الذى رواه محتملاً للتأويل . 
والثافى - أن يكون محتملاً للتأويل والتخصيص » بما هو مذهبه . 


نظير الأول - حديث ألى هريرة رضى الله عنه فى غسل الاناء من ولوخ 
الكلب سبعاً » ومذهبه الاقتصار على الثلاث . 

ونظير الثانى - حديث ابن عمر رضى الله عنه : ١‏ المتبايعان بالخيار 
ما ل يتفرقا » » ومذهبه الحمل على تفرق الأبدان . 

راقن لمعا 155:07 حاوق بلرع الرام ارقم 5ف ا ودضن 2351 عن عالتة 
رضى الله عنها قالت : قال رسول الله يك : « لا تقطع يد سارق إلا فى ربع دينار فصاعداً » 
متفق عليه ... الح . وانظر : سبل السلام » 54 : رقم ١١40‏ ص ١19‏ وما بعدهما . 

(؟) كذا فى المعتمد أيضاً » ؟ : 575 ففيه : و فحسن الظن به يقتضى أن يكون قاله عن 
طريق » . وفى الأصل : دما قال به ذلك إلا عن طريق » . وفى تعريفات الجرجانى : 


« الطريق هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب ؛ . 
[ بال النظر - م "١‏ ] 
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ديك 


ففى الوجه الأول - ظاهر مذهب أصحاينا أن الأخذ بمذهيه أؤلى , 
ويُحمل ذلك على أنه عرف نسخه أو علم بدلالة الحال أن النبى عليه السلام 
لم يرد به ذلك الحكم » بأن كان [ ب ع صيغة أمر ولم يرد به الإكجاب إلى غير ذلك 
من الوجوه . وعلى هذا حملنا حديث ألى هريرة رضى الله عنه : أن النبى / 
عليه السلام أراد به الاستحباب . 

[ و] ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخعى رحمه الله إلى أن الأخذ بروايته أؤلى . 

وفى الوجه الثانى - عندنا: يود بروايته ولا يلتفت إلى مذهيه . 
وعند الشافعى : الأخخل بمذهبه أؤْلى . وهذا أخل بقول ابن عمر رطى الله عنه 
فى القول بتفرق الأبدان . 

أما الكلام فى الوجه الأول - فالدليل على صحة ما ذهبنا إليه : أن مذهعب 
الراوى بخلاف روايته » إذا لم يكن للتأويل والاجتهاد فيه ممال , لا يفلو : إما إن 
كان لسهوه وغفلته » أو لترك العمل به تعمداً ؛ أو لأنه عرف نسخه » أو اضطر 
إلى العلم بقصد النبى عليه السلام أنه ما أراد ذلك . 

فإن كان الأول - فهو سلاف الظاهر , ولو ثبت صار فيك , ورواية 
المغفل لا تقبل , 

ولا وجه للثالى - لأنه لا يظن بالصحانى ذلك , 

فيتعين القسم الثالث والرابع » وأيهما ثبت صععم مذهبنا . 

ووجه ما ذهب إليه الككرخى رحمه الله - أن الخبر حجة » ومذهب الراوى 
ليس بحجة » ولا يجوز العدول عما هو حجة إلى ما ليس همجة , 





, ) المُغْقْل من لا فملنة له ( المعجم الوسيط‎ )١( 


م2 


والجواب : 

أن مذهب الراوى » يلاف روايته » جرى مجرى روايته النسخ . أو إرادة 
صرفه عما اقتضاه » وذلك حجة . 

فإن قيل : هلا نقل الناسخ » وقصد النبى عليه السلام إلى خلاف ذلك 
صريحاً - قلنا : مذهبه مع روايته إذا كان يجرى مجرى النقل لذلك » جاز الاكتفاء 
به » من غير صريح النقل . 

فإن قيل : يحتمل أنه وهم( من قصد النبى عليه السلام ما لا أصل له 
فظن أنه علم ولم يعلم - قلنا : الظاهر من حاله خلاف ذلك » م أن الظاهر من 
حال السامع الضابط اللمتيقظ أنه لا يخطىء سمعه » وإن جاز أن يكون قد وهم 
من قول النبى عليه السلام حلاف ذلك » ثم لم يعتبر ذلك - فكذا هذا . 

وأما الوجه الثالى - فالوجه فيه : أنه متى كان للاجتهاد فيه مجال20 , يحمل 
مذهب الراوى على الرجوع إلى ما قامت عنده من الدلالة » وتلك الدلالة مفقودة 
فى حق الغير » والواصل إلى الغير لفظ الحديث » فكان متعبداً به » ما لم تقم 
الدلالة بخلافه - والله أعلم . / 

7 - باب فى : تعارض الخبرين : 

اختلفوا فى جواز تعارض الخبرين » بحيث ينعدم جميع وجوه الترجيح : 
أحدهما على الآخر » على بعض الوجوه . وإن جاز أن يخفى ذلك على بعض انجتهد [ين] . 

وجوزه الآخرون . 

)1١(‏ الوَهْم ما يقع فى الذهن من الخاطر . ووَهَمَ الشىء دار فى خخاطره . وَوّهَمَ إليه ذهب 


وهمه إليه وهو يريد سواه ( المعجم الوسيط ) . 
0 فى الأصل كذا : و مجلا » . 
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وقد ثبت من مذهب ألى حديفة رحمه الله جواز ذلك » ا قال فى سؤر) 
الحمار : إنه مشكوك فيه ؛ لتعارض الأخبار فيه . 

فمن أنكر ذلك قال : إن ذلك تلبيس7"© من الشرع » وهو مجمال . 

والجواب عنه - أنه إنما يكون تلبيساً إذا لم يكن الحكم فيه معلوماً » وحكم 
تعارض الخبرين معلوم » فإن عند البعض الحكم هو التوقف ؛ وعندنا الحكم هو 
التخيير - وقد مرٌ وجه ذلك فى أبواب العموم فى : العمومين إذا تعارضا(" , 
والله أعلهم9©) , 


- باب فى : ما يترجح [ به ]2*0 أحد الخبرين على الآخخر : 


والجملة فى ذلك أن ترسجح أحد الخبرين على الآحر : إما أن يرجبع إلى 
مسسنكة(1) ٠‏ أو إل حال راويه » أو إلى مئن اللحديث 2( أو إلى ما سوى ذلك . 


أ- أما الذنى يرجع إلى مسبده9") - فوجوه ؛ 
١‏ - منها - أن يكون أحدهما منقولاً بطريق الاستفاضة , والخر بطريق الآتحاد , 


)١(‏ الور بقية الشى* ؛ واللجمع آسآر ؛ يقال : « إذا شربث فأمثير ؛ أى أَبْق شولا من 
الشراب فى فعر الإناء ( المعجم الوسيط وعثثار الصحاح ) . وانظر ؛ التسفة , 1١‏ : 88 . 

: لَبْسَ عليه الأمرّ لَبْسأ علطه عليه حتى لا يعرف حقيقته . ول القرآن الكريم‎ )١( 
, ولا تليِسُوا الس بالبَاطل » . والبِسَ عليه الأمرٌ اشتبه وانختلط . وليّس الأمر النبس‎ « 
ولس فلان دلس . ولي عليه الأمرّ خلطه . والتبس عليه الأمرْ أشكل واختلط ( مخنار‎ 
, 76 : الصحاح والمعجم الوسيط ) , راجع فى القرآن الكريم : البقرة : ؟4 . وآل عمران‎ 
. 8 : والأنعام‎ 

(9) راججع فيما تقدم : باب العمومين إذا تعارضا ص 8ه؟ - 64؟ , 

(4) انظر لى صور التعارض ؛ المعتمد ؛ ؟ : الا" - 4لا" , 

(0) من المعتمد » ” : 59/14" , 

(5 - لا ل اميد © : 8094 : و إلى سند ٠‏ . 


6/ظ 


فالذى نقل بطريق الاستفاضة أُوْلى » لما أنه يقتضى العلم أو ظداً قريباً من العلم » 
فالعمل به أَوْلى . 

؟ - ومببها - كثرة الرواة . وقد اختلقوا فيه : 

فذهب بعضهم إلى أنه لا يقع بها الترجيح - قالوا : الخبر إذا انحط ناقلوه 
عن عدد التواتر » فالواحد والأكثر فيه سواء . 

وذهب عامة أهل الأصول إلى ديقم اله الفريويع ع وغ متي الكرخى 
والشافعى رحمهما الله . 

والدلالة عليه - أن أحد الخبرين إنما يترجح على الآخر بقوة يتميز [ بها ](") 
أحدهما عن الآخر » والكغرة توجب القوة . وإنما قلنا إن الترجيح يقع بالقوة » 
لأن خبر الواحد إنما يقع موجباً للعمل بغلبة الظن » والقوة فى غلبة الظن توجب 
قوة فى وقوعه موجباً للعمل . / وإنما قلنا إن الكثرة توجب قوة الظن » لأن 
سكون النفس بخبر الجماعة أبلغ منه بخبر الواحد . ولأن الرواة إذا بلغوا التواتر يقع 
العلم بخبرهم . وكلما قاربوا تلك الكثرة » كان الظن بصدقهم أقوى ‏ لأن السهو 
والغفلة مع الكثرة أقل » ولأن الإنسان قد يستحى عن الكذب إذا اطلع عليه غيره 
[[و 2 لا يستحى إذا لم يشعر به غيره . 

وامخالف - احتج بأن الخير إذا لم يوجب العلم » فدرجات الظنون فيه غير 
معتبرة » وصار كالشهادة . والجامع بينهما أن كل واحد منبهما خبر يتعلق به 
حكم . ثم الشهادة لا تعرجح بالكثرة » فكذا الخبر . والدليل عليه أن الفتوى 
لا تترجح بكثرة المفتين » فكذا الخبر . 

والجواب - الظن القوى مع الظن الذى هو أضعف منهء بمنزلة العلم 


.) كذا فى المعتمد ؟ : 595 : ( يتميز بها‎ )١( 
.) (؟) كذا فى المعتمد» ” : 5لا5 : و ولا يستحى‎ 


١ل١166‎ 


0 


كمع 


مع الظن ء من حيث إن فى كل واحد منهما زيادة ليست فى الآخرء 
فكما يترج-() العلم على الظن » فكذا هذا . 

وأما الشهادة - [ ف ع من الفقهاء من رجح بالكثرة » وهو مالك رحمه الله . 
على أن العمل بالشهادة لا يقف على الظن فقط » فإن بر الواحد قد يكون أغلب 
فى تغليب الظن من خبر جماعة . وشهادة النساء وحدهن , وإن كثرن » لا تكون 
حجة مع غلبة الظن » بل يشترط فيبا شرائط أخر ء نحو لفظ الشهادة والعدل 
وغير ذلك ٠»‏ فجاز أن يعدل عنها عن درجات الظنون » أما هنا فبخلافه . 

وأما الفتوى - قلنا : لو قال قائل : إن الفتوى تترجح بكثرة العدد » فله وجه . 
ولو قيل بعدم الترجيح بالكثرة » فهو خارج عن قضية ما ذكرنا من الدلبل . 
فإن قوة الفتوى بقوة الاجتباد والأمارات ء لا بالعدد » أما هنا [ ف ع بخلافه . 

"ا - ومنها - أن يكون أحدهما منقولاً من جهة السماع . والآخر من جهة 
الكتاب . فالمنقول من جهة السماع أؤلى . لأن الكتاب محتمل من التغيير 
والزيادة ما لا يحتمله السماع , ولأن الخط يشبه الخط . 

4 - ومنها - أن يكون أحدهما متفقا عليه : أنه قول / الرسول عليه السلام » 
والآخر مختلف فيه : أنه قول الرسول أو قول الصحابى . فالمتفق عليه 
أن("“قول الرسول عليه السلام أؤلى » لأنه أقوى . 

ه - ومنها - أن يكون أحدهما مرسلاً والآخر مسنداً : 

قال بعضهم : هما سيان لأن الراوى ما لم يُعرف0© عدالته لا يُسند » كا أنه 
مالم يُعرف(*) عدالته لا يرسل . 


. فى الأصل : ٠لا يترجم » . انظر : المعتمد » ؟ : /ا/ا51‎ )١( 

(؟) ف الأصل : ٠‏ أنه » . 

( - 4) فى الأصل كذا : ١‏ تعرف » فالحرف الأول غير منقوط فيقراً ياء أو تاء . 
وراجع فيما تقدم ص "15 . 


الم 


وقال بعضهم : المسند أُوْلى » لأنه متى ذكر اسم الراوى أمكن للسامع 
الفحص عن عدالته » فيقوى ظنه به . 

وقال بعضهم : المرسل أَوْلى . وهو المنقول عن مالك رحمه الله . وإليه ذهب 
عبس ين أبان .. 

والدلالة عليه - أن من أسئد الحديث فقد قلد العهدة غيره . ومن أرسل فقد 
تقلد العهدة . فالظاهر أنه لا يقول ‏ قال النبى عليه السلام ؛ إلا وقد علم أنه عليه 
السلام قد قاله . 

: ومنها - أن أحدهما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً » والآخر يحتمل وجهين‎ - ١ 
فالذى لا يحتمل إلا وجهاً واحداً أؤلى » لأنه أقوى . مثاله : ما روى أنس رضى‎ 
الله عنه « أن النبى عليه السلام كان يلبى بحجة وعمرة » فهذا يقتضى أن يكون‎ 
القران(2 أفضل . وروى ابن عمر رضى الله عنه ( أن النبى عليه السلام أفرد9")‎ 
بحجة » وهذا يقتضى أن الإفراد أفضل . ورواية أنس أوْلى » لأنه لا يحتمل‎ 
إلا وجهاً واحداً » ورواية ابن عمر رضى الله عنهما تحتمل وجهين ؛ لأنه يجوز أن‎ 
) الراوى لم يسمع الزيادة » ويحتمل أنه مع النبى عليه السلام قال : ( لبيك بحجة‎ 
. والقارد قد يقول ذلك‎ 


ب - وأما الذى يرجع إلى حال الراوى - فوجوه : 


١‏ - أحدها - وحاصله : إن كمل 6( حال الراوى » كان الظن بروايته 
أقوى » والسهو والغلط عنه أبعد » [ف] كان وى 1 


١(‏ - ؟) القران بكسر القاف هو الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد فى سفر واحد 
فيحرم بهما » ويقول : لبيك اللهم محجة وعمرة . والإفراد بالحج أن يحرم بالحج لا غير . 
والافراد بالعمرة أن يحرم بالعمرة لا غير ( التحفة » ١‏ : 598 ). 


© فى الأصل كذا : «كل » . 


ا١لادا‎ 


ممع 


؟ - ومها- أن يكون أورها أعدل وأورع وأضبط . لأن غلبة الظن 
بروايته أقورى ٠.‏ 

© - ومنها - أن يكون أحدهما أفقه وأصلح . وهذا إذا كان يروى الحديث على 
المعنى . فأما رواية اللفظ فيستوى فيه الفقيه وغيره » لأنه مما لا يلتبس الحال فيه . 

+ - ومنها - / كون الراوى من أكابر السلف . وكونه أقدم هجرة . فقد 
رجح قوم الراوية بهذا » لأن من هذا سبيله كان أعرف بأحوال النبى عليه السلام 
وأشد خبرة من غيره . 

ه - ومنها - الذكورة والحرية . أما الحرية : فلا تأثير لها فى قوة الضبط(©) . 
وأما الذكورة : [ ف ] إن كان الضبط معها أشد يقع بها الترجيح » وإلا فلا . 


فوجوه ايها : 
١‏ ح منها - أن [ يكون 0 فى أحدهما اختلال فى اللفظ أو المعنى » والآخر 
سليماً9) - فالأخذ به أؤلى » لبعده عن الخطأ والسهو . 
فإن قيل : ما اختل لفظه أو معنأه ينبغى أن لا يقبل » ولا معنى للترجيح 
عليه - قلنا : قد يقبل7؟) ذلك ؛ إذا أمكن تصحيحه بالتأويل » على بعض الوجوه 1 
- ومنها - أن يكون أحدهما قولاً» والآخر فعلاً » فالقول أَوْلى , لأن الفعل قد 
يتفق لمصلحة اتفقت . وأما القول فيفيد الحكم مطلقاً - مثاله ما روى عن النبى 
)١(‏ فى المعتمد » "” :598 : ١‏ فى قوة الظن ؛ . 
)١(‏ من المعتمد» ” : 4لا" . 
(5) فى الأصل : « سليم » وكان ذلك قبل زيادة و يكون » فى أول الجملة . 
(4) كذا ف المعتمدء ؟ : 5078 . وفى الأصل كذا : ١‏ نقل ؛ . 


6م 


عليه السلام أنه قال : 9 أسفرو(" بالفجر » فهذا يقتضى أن الإسفار أفضل . 
وروى عنه ‏ أنه يصلى بعلّس )7 وهذا يقتضى أن التغليس أفضل ء لما ذكرنا . 

“ا - ومنها -- أن يكون أحدهما مما عمل به الخلفاء الراشدون أو أحدهم » 
والآخر لم يعمل به » نحو ما رُوى أن أبا بكر رضى الله عنه أسفر بالفجر وداوم 
عليه ؛ فذلك يدل على أن النبى عليه السلام داوم عليه » وقد علم ذلك » فيجب 
الترجيح به . 

؛ - ومنها - أن يكون أحدهما متفقاً على استعماله » والآخر(© مختلفاً فيه . 
فزعم بعضٌ أن المتفق على استعماله أؤلى . 

والأصح أن يقال : إن أمكن بناء أحد الخبرين على الآخر , بأن يجمل أحدهما 
مخصصاً للآخخر أو ناسخاً له» يبعل كذلك ء للا فيه من إعمالهما جميعاً » 
وإلا فالمتفق على قوله أولى » لأنه أقوى [ من الختلف فيه ]240 , 

ه - ومنها - أن يعمل أكثر السلف بأحد الخبرين ويعيبوا على من نخالف - 
كخبر”” الربا . وقد رجح به عيسى بن أبان وجماعة / » لأن الأغلب أن يكون 


)١(‏ فى عغتار الصحاح : ١‏ وف الحديث : أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأّجر » أى صلوا 
صلاة الفجر مُسْفرين . وقيل ؛ طولوها إلى الإسفار » . وأسفر الصبح أضاء . وأسفر وجهه 
مُسئناً أشرق ( ممتار الصحاح ) . وف المعجم الوسيط : ٠‏ ويقال : أسفر بالصلاة : صلاها 
فى إسفار الصبح ») . 

(1) العُلّس بفتحتين ظلمة آخر الليل . يقال : غنّسنا الماء أى وردناه بعَلّس . وكذا إذا 
فعلنا الصلاة بعلّس ( مختار الصحاح ) . وف المعجم الوسيط : ١‏ العْلّس ظلمة أخير الليل إذا 
اختلطت بضوء الصباح . وف الحديث : وأن النى عه كان يصلى الصبح بعَلّس ؛ . 

رم فى الأصل كذا : ١‏ والأخرى » . 

(4) فى الأصل كذا ؛ ٠‏ ما ». 

(5) فى الأصل كذا : ١‏ لخر » . وراجع فيما تقدم ص 4١18- 4١1‏ . ولعل المقصود 
حبر ابن عباس : ١‏ إنما الربا فى النسيئة » والرجوع عنه إلى خبر أنى سعيد الخدرى . 


م 


هك 


الصواب مع الأكثر . والأصح أنه لا يترجح به » لأن عمل الأكثر ليس جحجة » 
ويجوز الغلط عليهم » كجوازه على الأقل9© . 

5 - ومنها - أن يوافق أحد الخبرين حكم العقل الذى لا يجوز الانتقال عنه » 
كحرمة ذبح الحيوان وغير ذلك . وقد رجح به قوم . والأصح أنه لا يترجح به ؛ 
لأن العقل لا يقتضى قبحه إلا بشرط أن لا يوجد فيه مصلحة بدليل شرعى 
وأحد الخبرين يدل عليه » فلا يترجح الآخر عليه . 

7 - ومنها - أن يكون أحد الخبرين مقتضياً إيجاب حد » والآخر يقعضى 
نفيه . فالمسقط للحد أُوْلى » لأن الحد يسقط بالشببات وبتعارض البينتين » 
فوجب إسقاطه بتعارض الخبرين . 

- ومنها - أن يكون أحدهما متضمداً للحرية والآخر متضمناً للرق - قال 
بعضهم : إنبما سيان . والصحيح أن المنبت للحرية أؤلى » لأن الحرية 
لا يعرض” فيها من الأسباب المبطلة لها ما يعرض”) للرق » فلا تبطل الحرية بعد 
ثبوتها » 5 يبطل الرق بعد ثبوته » فكانت الحرية أكد . 

4 - ومنها - أن يقتضى أحدهما الحظر والآخر الاباحة » فقد اختلفوا فيه : 

قال بعضهم : بالتساوى والتساقط . فيطرحان . ويرجء” امجتبد إلى غيرهما 
من الأدلة الشرعية أو البقاء على حكم العقل » وإليه ذهب عيمى بن أبان . 

وقال بعضهم : البيح أُوْلى . 


(1) فى الأصل كذا : و الأول ». 


(؟) فى الأصل : لا تتعرض ». وف المعتمدء» " : 584 : ( لا يعترضها من 
الأسباب » . 


(5) فى الأصل : ١‏ ما تتعرض » . 
(4) فى الأصل كذا : « ويرجح ؛ . 


وقال بعضهم : الحاظر أُوْلى . 

وحكى عن الكرخى رحمه الله أن الحاظر أُوْلى » فيما كان أصله الاباحة . 

وقيل : المبيح أَوْلى فيما كان أصله الحظر . 

ونحن نقول : إذا اقتضى أحد الخبرين الحظر واقتضى الآخر الاباحة » فإن 
أحدهما لابد أن يكون مطابقاً لما يقتضيه العقل » فيكون الناقل2"0 عنه أَوْلى » 
لكونه متأخراً » لأن الظاهر أن الأول هو المقرر لقضية التقل , لأن فيه تقليل 
النسيخ » لأنه نسخ بقضية(" الأأصل والخبر المطابق له مرة واحدة . ولو كان الناقل 
عن قضية العقل هو المتقدم كان ناسخاً لحاء ثم الموافق لقضية العقل يرد بعد 
ذلك » فيكون ناسخاً للناقل عنها / فيؤدى إلى النسخ مرتين » ولا شك أن الأول 
أو لى20) 
ولى' '. 


. ) نقل الثىة حوله من موضع إلى موضع . ونقل الكتاب نسخه ( المعجم الوسيط‎ )١( 

فة كذا فى الأصل  :‏ بقضية ؛ ولعل الصواب أو الأوضح : ١‏ لقضية » . 

(5) كذا عبارة الأصل . وانظر فيما يلى آخر الامش بعد عبارة السرخسى . 

قال السرخسى فى أصوله (” : ١ :) 7١ - ٠٠١‏ ... وهو أن النص الموجب للحظر 
يكون متأخراً عن الموجب للإباحة » فكان الأخذ به أَوْلى . وبيان ذلك وهو أن الموجب 
للإباحة يبقى ما كان على ما كان على طريقة بعض مشايخنا . لكون الإباحة أصلاً فى الأشياء 
كا أشار إليه محمد فى كتاب الإكراه . وعلى أقوى الطريقين باعتبار أن قبل مبعث رسول الله 
عله كانت الإباحة ظاهرة فى هذه الأشياء ... إلى أن ثبت الدليل الموجب للحرمة فى 
شريعتنا . فبهذا الوجه يتبين أن الموجب للحظر متأخر . وهذا لأنا لو جعلنا الموجب للإباحة 
متأخراً احتجنا إلى إثبات نسخين : نسخ الإباحة الثابتة فى الابتداء بالنص الموجب للحظر ء ثم 
نسخ الحظر بالنص الموجب للإباحة . وإذا جعلنا نص الحظر متأخرا احتجنا إلى إثبات النسخ 
فى أحدهما خاصة . فكان هذا الجانب أُوْلى » ولأنه قد ثبت بالاتفاق نسخ حكم الاباحة 
بالحظر . وأما نسخ حكم الحظر بالإباحة فمحتمل فبالاحتال لا يثبت النسخ . ولأن النص 
الموجب للحظر فيه زيادة حكم وهو نيل الثواب بالانتباء عنه واستحقاق العقاب > 
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فإن قيل : قد يكون قضية العقل الوجوب . وأحد الخبرين مبيح والآخر 
حاظر ؛ فلا يكون أحدهما بأن يجعل ناقلاً أولى من الآخر - قلنا : ليس كذلك » 
لأن الخبر الحاظر هو الناقل عن قضية العقل الذى هو الوجوب , لأن المبيح 
لا يقتضى إلا مجحرد الحسن ». وإنه لا ينافى الوجوب . وأما الحاظر فإنه يناى 
الوجوب - هذا هو تقرير هذا الوجه , إلا أنا تتكلم مع هذا : إن الحظر هل هو 
وجه مرجح 5 أن كونه ناقلاً وجه مرجح - فنقول : الدلالة على ذلك أن العمل 
على الحاظر أحوط . لأن الفعل إن كان محظوراً فقد تجنبه المكلف » وإن كان مباحاً 
لم يضره تركه . ولا كذلك إذا استباحه وفعله » لأنه يحتمل أنه محظور » فيلزمه 
بفعله ضرر . 


فإن قيل : فى حمله على الحظر ضرر » لأنه ربما يكون مباحاً » فإذا اعتقده 
محظورا كان مقدما على اعتقاد هو جهل وقبيح - قلنا : إذا كان الفعل محظوراً كان 
بحمله على الإباحة مقدماً على قبيحين : أحدهما فعله » والآخر اعتقاده . وإن كان 
مباحاً لا يكون تركه قبيحأ وكان مقدماً على قبيح واحد » وكان التجنب عنه 
أؤْلى . وإذا ثبت أن تجنب الفعل أُوْلى من الإقدام عليه » وهو الذى تعارض فيه 
الخبران قطعأ ؛ دل على أن اعتقاد تجنبه وحظره ليس بجهل ولا قبيح . 

وأما من قال بالتساقط - قال : بأنا علمنا تقدم أحد الخبرين على الآخرء 
ولم نعلم أيهما المتقدم » جاز كون كل واحد منبهما هو المتأخر الذى يجب العمل 
به بدلاً عن صاحبه » ولا يمكن استعمالهما لتنافى حكميهماء ولايجوز 


> بالاقدام عليه » وذلك ينعدم فى النص الموجب للاباحة » فكان تمام الاحتياط فى إثبات 
التاريج بينبما على أن يكون الموجب للحظر متأخرا والأخذ بالاحتياط أصل فى الشرع ؛ . 

والظاهر أن الإباحة حكم العقل والحظر حكم النقل ( الشرع ) فيرجح خبر الحظر على 
خبر الإباحة » لآن الأول ينسخ بر الاباحة فقط أما الثانى فينسخ خبرى الحظر : السابق 
وامختلف فيه - والله أعلم . 
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العمل بأحدهما » لأنه ليس بأوْى من الآخر » فلم يبق إلا اطراحهما وجريا محرى 
[ عقدى وليين على امرأة 2١]‏ ولا نعلم تقدم أحدهماء فإنهما(") يبطلان . 
ومجرى موت الغرق من أنه إذا لم يعلم تقدم موت أحدهم على الآخر . يبطل 
حكم الارث بينهم . 

والجواب - أنه إذا جاز أن يكون كل واحد من الخبرين هو المتأخر /» 
[[ف0© لم يكن العمل بأحدهما أوْلىى من الآخرء هو نفس الخلافء 
لأن اظالق يقول + بل العمل بالماظر أو + وو جتهه مام .ولا يبه ذلك 
عقدى الوليين » لأنه ليس أحد الفعلين حاظراً والآخر مبيحاً » فلا تعارض 
الغرق لما تدافع موتهم » لأنه ليس فيهم جهة ما ء تخصه [ ب ] الاباحة » وجهة 

وأما من قال إن المبيح أُوْلى - قال : إن الأصل ف الأشياء الاباحة » 
فقد عاضده الأصل » وفيه كلام : إن الحظر هو الأصل ء أو الاباحة ؟ وسنذكره 
فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

. ومنها - أن يكون أحدهما مثبتا(© والآخر نافياً‎ - ٠ 

وقال بعضهم : إنبما سواء . 

وإنا نقول : الكلام فيه على نحو ما ذكرنا فى الحاظر والبيح ‏ لأنه لا بد أن 
يكون أحدهما مطابقاً لحكم العقل . لأنه لا فعل من الأفعال إلا وله فى العقل 

1١(‏ - ؟) فى المعتمد » ؟ : 588 : ١‏ وجريا مجرى عقدق وليين على امرأة ولا يعلم 
تقدم أحدهما على الآخر فإنبما تبطلان ». وفى الأصل كذا : و وجرى مجرى عقدين 
ولا نعلم تقدم أحدهما فى إنبما يبطلان ... » . 

. "5868 : ” » من المعتمد‎ )١( 

() فى الأصل كذا : ١‏ هو مستشنى » . انظر العبارة التالية . 
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حكم : إما الحُسن أو القبح أو الوجوب ء فلا يكون أحد الخبرين نفياً والآخر 
إثباتاً » إلا والنفى مننما نفى لواحد من هذه الأحكام . والائبات منهما 
إثيات لبعضهما » وإذا كان أحدهما مطابقاً لقضية العقل » كان الناقل أُوْى - على 
ماهر. 


د - وأما الذى يرجع إلى ما سوى ذلك : 


فهو قياس الأصول إذا شهد بما دل عليه أحد الخبرين » لأن قياس الأصول إذا 
تفرد بنفسه يعمل به . فإذا ثبت الترجيح بما لا يكفى فى نفسه لاثبات الحكم ‏ 
فلأن يثبت » بما يكفى بنفسه لإثبات الحكم ء أوؤْلى . 

فإن قيل : هذا ترجيح بكثرة الدليل » والترجيح لا يغبت بكثرة الأدلة - 
قلئا : القياس ليس بحجة فى مقابلة الحديث . فجاز أن يجعل كالصفة الزائدة » 
فيتقوى به . على أن الترجيح يثبت بكثرة الأدلة إذا اختلف جنس الدليل : 
وهنا اختلف . 


والله أعلم . 


8 - [ أقسامها ] : 

اعلم أن الغرض من الكلام فى الأفعال أن ينظر : إن أفعال رسول الله عَنه / 
هل تدل على حكم ما ؟ وإن دلت [ فهل ] على حكم فعل() أو حكم ترك ؟ ١/10‏ 
وما يتفرع عليبما - فنقول : 

الأفعال الصادرة عن الإنسان لا تخلو : إما إن صدر [ ت] وهو ليس على 
حكم التكليف . أو صدر [ تع وهو علٍى حالة التكليف . 

فالأول - نحو أفعال النائم والساهى والطفل ولمجنون . وهذه الأفعال9) 
لا حكم لا فى المدح والذم . وربما يتعلق بها الضمان عند الإتلاف فى الال 
والنفس . والمخاطب بإخراج المال » فى حق الصبى وامجنون ؛ الولى . 

والثانى - ضربان0© : 

أحدهما - ما صح”©؟ للقادر عليه المتمكن من فعله9) أن يفعله ؛ وهو الحسّن . 
والآخر - ما ليس للقادر عليه » المتمكن من فعله0) أن يفعله » وهو القبيح . 
)١(‏ فى الأصل كذا : « وإن دل على حكم فعلل ؛ . وفى المعتمد» 9١5 : ١‏ : « وإن 
دلت فعلى أى حكم تدل ؟ » . 

(؟) كذا فى المعتمد » ١‏ : 554 . وفى الأصل : ٠‏ الأفاعيل ؛ . وهى جمع ١‏ الأَفْمُولّة » : 
الأمر العجيب يستنكر . والفعل العمل والجمع فعال وأفعال ( المعجم الوسيط ) : 

() كذا ف المعتمد » ١‏ : 54" . وفى الأصل : ١‏ فضربان » . 

(4) كلمة و صح ؛ هذه مستدركة أضيفت بين السطرين . 

(ه -5) انظر المعتمد » 1١‏ : 9514". 


4.45 


وقد ذكرنا حد الحَسن والقبيح فى صدر الكتاب(2 . 
١ [‏ - القبيح ]ع : 


عليه الذم والعقاب لمانع » مع كونه قبيحاً . 

وقد يوصف القبيح بأوصاف : 

منها - وصفنا إياه بأنه ممظور - هو عند الإطلاق يفيد أنه خلاف موججب 
أمر الله تعاللى أو ما يجرى مجرى الأمر . 

ونيا وهنا إياه بأنه محظور . وقد ذكرنا معناه فى صدر الكتاب9 , 
وكذلك المحرم . 

ومنها - وصفنا إياه بأنه ذنب. وهو فعل يتوقع عليه العقاب . ولهذا 
لا يوصف فعل الصبى والمجنون بأنه ذنب » لأنه لا يتوقع عليه العقاب . أما فعل 
المراهق فقد يوصف بأنه ذنب »ء لما يلحقه من التأديب . 


ومنها - وصفه بأنه مكروه . وهو عند الاطلاق يفيد أن الله تعاللى كرهه . 


وفقهاء العراق يقسّمون القبيح إلى20 : المحظور7©؟ » وما الأؤلى أن لا يفعل : 


١(‏ - ؟) راجع فيما تقدم ص 7 . وفيها : ؛ فالحسّن هو المختص بحال يقتطى استحقاق 
المدح عليه . والمباح ما أزيل عنه الحظر والمنع ممن يتوقع منه ذلك . والمندوب ما يْحث 
المكلف عليه من غير يجاب . والواجب هو المختص بحال يقتضى امتحقاق الذم على الإخلال 
به . والقبيح هو امختص بحال يقتضى استحقاق الذم عليه . والحرام هو الختص يمال يقتضى 
المنع منه والذم عليه . والمحظور ما منع عنه بالزجر لا بالحبس » فإن من قبض على يد غيره 
لا يقال : حظر عليه البطش . والمكروه ما الأؤْلى أن لا يفعل » . 

5 - 4) فى الأصل : « على » . وف المعتمد» ١‏ : 854 : ( إلى اللحرم 6 . 


لاةة 


وإلى'' المكروه » وما لا بأس به . 
- أما المحظور - [ ف ] كأكل الميتة والدم وكل ما طريق قبحه مقطوع به . 
- وأما المكروه - [ ف ] كاستعمال سؤر كثير(" من السباع وكل ما طريق 
قبحه مجتهد فيه . 
وأما الأؤلى أن لا يفعل - [ ف ] كسور الحرة / عند ألى حنيفة رحمه الله . 
- وأما مالا بأس به - [ ف ع هو [ ما فيه أدنى شببة كاستعمال أسآر كثير 
مما يؤكل لحمه . فأما ما لا شببة فيه كالماء فإنه لا يقال : لا بأس بهع 9 . 


[” - الحسن ]: 

القسم الثانى(؟» - وهو ما القادر عليه المتمكن من الفعل أن يفعله - 
فهو على ضريين : 

(أ) أحدهما - ما ليس له صفة زائدة على حُسنه » وهو المباح » وحدٌّه ما مر 
فى صدر الكتاب29 . 


(1 فى الأصل : « على » . وف المعتمد » ١ : "54 : ١‏ إلى ». 

(1) فى الأصل كذا : « سور كثيره » . والسوّر جمعه أسارٌ ( مختار الصحاح ) . 
وفى المعتمد ؛ :١‏ 9354 ؛ 3 والمكروه نحو كثير من سور السباع ؛ . 

(*) من المعتمد ؛ ١‏ : 554 . وليست فى الأصل . والظاهر أنه حصل سقط هنا سهواً 
من الناسخ . 

(4) الظاهر أنه « الأول من الضرب الثافى » وهو الأفعال الصادرة عن الانسان وهو على 
حالة التكليف » وهو الحَسن . أما الآخخر فهو ١‏ ما ليس للقادر عليه » المتمكن من فعله أن 
يفعله » وهو القبيح ؛ . وقد قدم الكلام على الثانى الذى هو القبيح ؛ على الكلام على الأول 
الذى هو الحَسّن . فجعل الثانى فى الشرح ٠‏ الأول ؛ والأول ٠‏ الثاى ؛ - يراجع السطران 
١‏ من المتن من أسفل ص 180 . 

(5) راجع فيما تقدم الهامش ٠5-21١‏ ص 185 . 

بذل الظر - م "١‏ ] 
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ومعنى إباحة الشرع الفعل - أن الله تعالى أعلمنا ذلك أو دلنا عليه . وكذا 
يوصف بأنه طلق وحلال . ومعناه الاباحة . ولذلك لا يوصف أفعال الله تعالى 
الحسنة نحو تعذيب من يستحقه - بأنها(١)‏ مباحة . ومن حق المباح أن لا يُستحق 
الثواب على فعله » إذ لو استحق عليه الثواب لكان بصفة يترجح بها فعله على 
تركه. وما يُروى أن الرجل ليثاب على وطء امرأته حيث قال : « أرأيت 
لو وضعته فى الحرام لكنت تعاقب عليه ؟ 6 . فهذا يشير إلى أنه يستحق الثواب 
بعدوله عن الحرام وقصر نفسه على الحلال . 

( ب ) وأما الضرب الثانى - فعلى ضربين : 

أحدهما - ما ليس للإخلال به تأثير فى استحقاق الذم » وهو المندوب . وحدٌّه 
ما ذكرناه فى صدر الكتاب . فقد يُوصف بأنه مُرَغْبٍ فيه . ومعناه عند الإطلاق 
أنه مُرِغُْبٍ فيه بالثواب . وقد يُوصف بأنه مستحب » ومعناه عند الاطلاق أن الله 
تعالى أحبه . وقد يُوصف بأنه نفل , ومعناه أنه طاعة غير واجبة . ويُوصف بأنه 
تطوع » ومعناه انقياد" المكلّف لأمره طوعاً من غير لزوم . ويُوصف بأنه سنة » 
ومعناه عند البعض أنه ١‏ طاعة » عرفت بفعل الرسول غير واجبة . وهذا يذكر فى 
مقابلة الواجب - يقال : واجب وسنة . وقال بعضهم : اسم ١‏ السئة » لا يختص 
بما ليس بواجب ٠‏ بل يطلق على كل ما عرف وجوبه أو كونه مندوباً بأمر الرسول 
عليه السلام وبإدامته عليه » ولهذايسمى الختان سنة ولا يراد به أنه غير واجب . 

ومن حق المندوب أن لا يستحق العقاب على الإخلال به ؛ إذ لو استحق 
لدخل تمت الواجبات . 


والفقهاء إنما ذموا على ترك السنة » لاستدلالهم بذلك / على الاستبهانة 


بالخبر وزهده فيه . وكان الذم على فعل القبيح . لا على ترك المندوب . 


(1) كذا فى المعتمد ء ١‏ : 555 . وف الأصل : « فإنها » . 
)١(‏ من المعتمد » :1١‏ 7517 مع تصرف يسير . وفى الأصل كذا : ١‏ ابعاد ) . 
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والضرب الثانى - ما للإخلال به مدخل فى استحقاق الذم » وهو الواجب . 
وقد ذكرناه فى صدر الكتاب . وقد دخل فيه الواجب المعين وانخير والواجب على 
الكفاية . لأن الواجب الخير هو المختص بحالة تقتضى استحقاق الذم على الاخلال 
به وببدله . ثم الواجبات المعينة لا يقف استحقاق الذم على الاخلال بها(" على 
ظن إخلال الغير بها كالصلوات الخمس . وأما الواجبات على سبيل الكفاية 
[ ف] يقف استحقاق الذم على الإخلال بها على ظن إخلال الغير بها 
كالجهاد ونحوه . 

فأما ماعية الوجوب - وهى الصفة المقتضية لاستحقاق الذم على الاخلال 
به - [ ف ع ثابتة فى الكل . 

ولما ذكرنا من حدٌّ النفل والفرض ٠»‏ يستحيل أن يُوصف الفعل الواحد بأنه 
نفل وفرض . والفقهاء إذا وصفوا الحج والصوم بأنها نافلة » والمضى فيهما 
واجب » فإئما عنوا به أن ابتداءهما نفل والمضى فيبما واجب , فيرجع وصفهم بأنه 
نفل وواجب إلى فعلين ؛ لا إلى فعل واحد - والله أعلم9 . 


- باب فى : ذكر القادرين الذين يجوز عليهم الفعل الحسن والقبيح : 

اعلم أن كل قادر - فإنا تجوز وقوع الأفعال الحسنة منه , إلا ما أخبر الله تعالى 
أو رسوله أنه لا يفعل . 

وأما الأفعال القبيحة - فإنه لا تجوز على الله تعالى الحكمته واستغنائه . 

وكذلك لا تجوز على جماعة الملائكة » لأهم معصومون9؟ عن ذلك بإخبار 


(1) فى الأصل : « به . 

() انظر ف المعتمدء» 37.١ :١‏ : قسمة الأفعال إلى ما لا حكم له وماله حكم . 
وقسمتها أيضاً إلى عقلية وسمعية . 

(5) فى الأصل كذا : ١‏ معصومين » . 


"64 


هءة 


الله تعالى فى قوله : « لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُم ويَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 20# . 

وكذلك لا تجوز على جماعة الأمة » لاخبار الله تعالى ورسوله عن ذلك على 
ما نحن نقرره فى باب الإجماع . 

وأما الأنبياء - فلا يجوز عليهم ما يوجب خللاً فى أداء الرسالة والتعلم 
والقبول : 

فالأول - وهو ما يخل بالأداء : هو الكذب والكتان والسهو فيما يرُدى » 
لأن تجوير ذلك / يوجب ارتفاع الثقة ويؤدى إلى الإغراء بالجهل والقبيح . 
وذا لا يجوز على الله تعاللى . ويجوز عليهم السهو فى غير حالة الأداء » لكن على 
وجه لا يؤدى إلى التباس . 

والثالى - وهو ما يخل بالتعليم » وهو الجهل . فيجب أن يعرف من أمور الدين 
[ ما ]0 لو مكل [ عنه ع( لكان عنده مون جوابه . 

والثالث - وهو الذى يخل بالقبول : الكبائر والصغائر والكذب فى غير' 
ما يؤدى9, 0 . وكذا الفظاظة والغلظة » 
لأنه يوجب التنفير . وكذلك المباحات المستخفة القادحة فى التعظيم الصارفة 


عن القبول ؛ إلا ما يشعر باللطف والتواضع ولا يوجب التنفير - يعرف ذلك 
بدلالة الحال » م روى عنه عليه السلام : أنه ركب الحمار مُعْرَوْرِي0"© , 





01١‏ سورة التحريم 8-1 .. عليْها ملائكة غِلاظٌ شدادٌ لا يَمْصُونَ الله ما أمَرَهُم 
ويَفَعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 . 

(؟ - ) من المعتمد ؛ ١‏ : ١لا"‏ . 

(5) ف المعتمد . ١‏ : الا" : ١‏ فى غير ما يؤديه » 


(5) اعْرَوْرى الفرسٌ عَرِىَ . واغرورى الفرسَ ركبه عُزِياً . وفْرسٌ عُرَىّ لا سرج عليه 
( المعجم الوسيط ) . 


وأردف غيره دابته . ونحو ذلك . وكذلك الكتابة والشعر ؛ إذ كانت معجزته 
الفصاحة والاخبار عن القيوب('2 . وقد عرف تمام ذلك فى موضعه . 

9- باب فى : ذكر معنى : التأمى » والمتابعة » والموافقة » والخالفة , 

اعلم أنّا متى تُعبدنا بالتأسى واتباع النبى عليه السلام » وكانت الموافقة والخالفة 
تذكران فى الاحتجاج فى ذلك - فيوجب ذلك أن نذكر هذه الألفاظ 
وتعلقها("» - فتقول : 0 

التأسى : 

قد يكون فى الفعل , وقد يكون فى الترك . 

أما التأسى فى الفعل - [ ف ] هو أن نفعل مثلما فعل النبى عليه السلام » فى 
صورته » على الوجه الذى فعله , لأجل أنه فعله29 . 

وإنما شرطنا الممائلة - فى الصورة - لأن النبى عليه السلام إذا صلى فصمنا » 
أو إذا صام فصلينا » لم نكن متأسين به . 

وأما اعتبار الوجه - فنعنى به الأغراض . فكل شىء عرفناه فى الفعل » اعتيرناه 
فى التأسى . وإلا فلا نعتبره . ومن جملة ذلك النية : فإن النبى عليه السلام إذا 
تنفل0؟) فافترضنا » أو افترض بفعل فتنفلنا » لم نكن متأسين به . 

)1١(‏ كذا فى المعتمد » ١‏ : 597 . وفى الأصل : « عن القبول ؛ . والعّيوب جمع غيب 
وهو ماغاب عنك ( مختار الصحاح ) . 

(9) فى المعتمد » ١‏ : 577 : 9 وجب ذكر معانى هذه الألفاظ لنعقلها » . 

(*) زاد هنا فى المعتمد » ١ : 777 : ١‏ والتأمى به فى الترك » وهو أن نترك مثل ما ترك 
على الوجه الذى ترك . لأجل أنه ترك » وسيأق أيضاً . 

(4) تتفل المصلّى صلَّى النوافل ( المعجم الوسيط ) . 


ه6 لم١‏ 


؟اءة 


وأما المكان والزمان - إذا عرفناهما غرضين فى الفعل اعتبرناهما فى التأسى . 
وإذا لم نعرف لا نعتبره . مثال الأول - الوقوف بعرفة وصوم شهر رمضان 
والجمعة فى وقتبها . / ومثال الثانى - أن اتفق(١2‏ من النبى عله التصدق فى زمان 
مخصوص فى مكان مخصوص بيده المنى » فإذا تصدقنا فى غير ذلك المكان » فى 
غير ذلك الزمان باليد اليسرى » كنا متأسين » لأنا عرفنا أن المكان والزمان 
لا يعتبر بهما فى باب الصدقة . 

وأما اعتبار المعنى الثالث - فلأن النبى عليه السلام إذا صلى » فصلى رجلان 
من أمته » وُصف كل واحد منبما بأنه متأس بالنبى عليه السلام » لا بصاحبه » 
لأن كل واحد منبهما فعل لأجل أن النبى عليه السلام فعل » لا لأجل أن صاحبه 
فعل . 

وأما التأمى فى الترك2"7 - [ ف ع هو أن النبى عليه السلام إذا ترك الصلاة عند 
طلوع الشمس » فإذا تركنا على الوجه الذى ترك ء لأجل أنه ترك » كنا متأسين 
به » عليه السلام . وليس شرط التأسى أن يستفيد المتأبى وجوب الفعل وصورته 
من جهة من يتأمى به » فإنا موصوفون بأنا متأسون(") بالنبى عليه السلام بالصبر 
على الشدائد والشكر على النعم » إذا كنا فعلنا على الوجه الذى فعل » وإن كنا 
لا نعرف وجوبه من جهته . وهذا ليس بممتنع : أن نفعل مثلما فعل النبى عليه 
السلام » لأجل أنه فعل , لعلمنا حُسنه . وإذا لم يمتنع ذلك » فلا بمتنع وقوع 
التامى » وإن عرف وجوبه بدليل اخر . 


وأما المتابعة : 


[ فع قد تكون فى القول » وقد تكون فى الفعل . 


, 6 “ا : « أن يتفق‎ : ١ فى المعتمدء‎ )١( 
. » ويقطضى به السياق . وفى الأصل : « فى القول‎ . 7/7 : ١ (؟) كذا ف المعتمدء‎ 
. » متأسين‎ ١ : فى الأصل‎ )( 


ىم 


أما الاتباع فى القول - فهو المصير إلى ما اقتضاه القول من وجوب أو ندب 
عر لأخله: 

وأما الاتباع فى الفعل(!) - فهو إيقاع مثله فى صورته » على وجهه9) 
الذى قعله ع لأجله , 

وإنما شرطنا فى الاتباع ما شرطنا فى التأبى » لأنه عليه السلام إذا صلى 
فصمنا » أو صلل فرضاً فتنفانا بالصلاة » أو صلينا الفرض ء لا لأجل أنه فعل » 

فقد تكون فى القول » وقد تكون فى الفعل . 

فالأول - هو المشاركة فيما قيل  :‏ إن الموافقة حصلت فيه » . وإن اختلف 
دليلهما . فإنه يقال : ١‏ وافق زيد عمراً فى مسألة كذا » : أفاد أنهما اشتركا فى 
المذهب والقول به فقط . وليس شرطه أن يعتقد لأجل أنه اعتقد : فإنه يصح أن 
يقال : وافق فلان فلاناً / فى مسألة الرؤية0" ؛ وإن كان قد يعتقده لقيام الدلالة عليه . 


و[ الثانى ] : أما الموافقة فى الفعل فهو إيقاع مثله فى صورته » على وجهه . 
ولا يشترط أن يكون لأجله ‏ لأنه يستقم أن يقال : ١‏ وافق فلان فلاناً إذا فعل 
مثلما فعل على الوجه الذى فعل » ء وإن لم يكن فعله لأجله . 


. فى الفعل أو فى الترك ؛‎ ١ : 4 : ١ » فى المعتمد‎ )١( 

(؟) كذا فى المعتمدء ١‏ : 9904 . وفى الأصل : « على وجه». 

(5) ف المعتمد » ١ : 874 : ١‏ فإذا قيل : « قد وافق فلان فلاناً فى : أن الله يُرَى » جاز 
أن يكون أحدهما قائلاً : إن الله يُرَى ببذه الحاسة . والآخخر قائلاً : إنه يُرَى بحاسة سادسة . 
وإذا قيل : ١‏ وافقه فى أن الله يُرَى ببذه الحاسة » » أفاد اشتراكهما فى القول بالرؤية على هذا 
الحد . وليس من شرط الموافقة فى المذهب » أن يعتقده أحدهماء» لاعتقاد الآخر له ؛ . 


؟م١هه‎ 


6٠54 


وأما امخالفة : 

[فع قد تكون فى القول » وقد تكون فى الفعل . 

فالأول - هو العدول عما اقنضاه القول من إقدام أو إحجام . 

وز الثانى ] : أما الخالفة فى الفعل - فهو العدول عن اتباع مثله فى صورته إذا 
وجب عليه امغاله . لأنه إذا لم يجب عليه ذلك » لا يوصف بذلك كله - 
ألا ترى أن إخلال الحائض بالصوم والصلاة لا يسمى مخالفة النبى عليه السلام ؛ 
لأنه لم يجب عليها اتباعه فى ذلك . 

وأما الاثيام : 

فهو الاقتداء والاتباع - يقال : « اثتمّ فلان فلاناً فى الصلاة » - أفاد أنه 
اقتدى به واتبعه » فى فعلها , على الوجه الذى أوقعها عليه . 

هذا هو معنى هذه الألفاظ - والله أعلم . 

- باب فى : دلالة أفعال النبى عليه السلام على الأحكام : 

اعلم أنه لا لاف بين الأمة فى جواز الاستدلال بأفعال النبى عليه السلام على 
الأحكام . لكنبم اختلفوا : ْ 

: فذهب قوم إلى أن مجردها دلالة على الأحكام . ثم اختلفوا فيما بينهم‎ - ١ 

* قال بعضهم : إنها تدل على الوجوب . 

وقال بعضهم : إنها تدل على الندب . 

» وقال بعضهم : إنها تدل على الإباحة . 

؟ - وذهب آخيرون إلى أن مجردها لا يدل على الأحكام إلا إذا عرف وجه 
إيقاعها عليه . فإذا عرفنا [ وقوعها على ] وجه وجوبا : [ فإنها ] تدل على 


وجوب مثلها علينال'» . وإذا عرفنا وقوعها على جهة النفل : كنا متعبدين بالعفل 
بها . وإذا عرفنا وقوعها على جهة الاباحة : كنا متعبدين باعتقاد الاباحة فيها . 

أما جهة الحظر - فهى منتفية عن أفعال النبى عليه السلام أصلاً » على ما مر » 

فنتكلم أولا فى : أن مجردهالا يدل على الوجوب وغيره » ثماذكرنا من الأحكام(" . / 
ثم [ ثانيا ] نيين وجوب التامى به إذا عرفنا وقوعها على جهة من هذه الجهات . 

اما الأول )0 

( أ ) - فالدلالة عليه أن الوجه فى وجوب الشرعيات ٠‏ أو التعبد بها نفلاً » 
كونه مصالح فى حق العبادة » وفعله عليه السلام يدل على الححسن » وانتفاء الحظر 
عنه فى حقه لعصمته . أما لا يدل على كونه مصلحة فى حت غيره ؛ لأن المصالح 
تختلف باخختلاف أحوال المكلفين - ألا ترى أن المقيم مع المسافر » والحائض مع 
الطاهر » يختلفان فى حكم الشرع » لاختلاف أحوالهما . ومتى لم يعرف كونه 
مصلحة فى حق غيره » لكونه مصلحة فى حقه ؛ فلا نعلم وجه الوجوب » 
أو وجه الندب » والاباحة » فى حق غيره » والحكم به فى حقه . 

إب) - والخصوم تعلقوا بأشياء بعضها عقلل وبعضها سمعى [ ف القول بالوجوب] : 

أما العقل : 

» فمنه - أنه لو لم يلزمنا اتباعه فى الأفعال ولا يجب علينا فعل ما فعله‎ - ١ 
. لكان تنفيراً عنه » وهذا قبيح‎ 


. فإن أوقعه على الوجوب ؛ دل على وجوب مثله علينا ؛‎ ١ : 7717: ١ » ف المعتمد‎ )١( 

(1) انظر : السمرقندى ء الميزان » ص 457 وما بعدها فهو أوضح . والمعتمد » ١‏ : 
/ا/ا وما بعدها . 

(2١‏ والثانى ( التأمى ) سيرد فى الباب ١1714‏ ص ه- ؟5له. 


١/1 


كآدة 


؟ - ومنه - أنه لو لم يكن منا الاتباع فى أفعاله » لا يلزمنا الاتباع فى أقواله » 
وذلك تنفير عنه » والجامع بينهما أن فى ذلك تجويز مخالفته » فيجب علينا اتباع 
أفعاله وأقواله » حتى لا نكون مخالفين له . 

وأما السمعى : 

- فمنه - تعلقهم بقوله تعالى : فإ لقد كان لم فى رسول الله أمنُوةٌ حَسَنة 
لِمَنْ كان يَرْجُوا الله واليوم الآخر ... 2224 فالله تعالى أوجب التأبى ؛ وهدد على 
تركهء فدل ذلك على وجوب التأسى به . 

؛ - ومنه - قوله تعالى : <إ فَليَحَُّرٍ الذين يُخالِفُونَ عَنْ أمْره 4" : حذّر 

من7© عخالفة أمره » وذا يقتضى وجوب ترك المخالفة . واسم الأمر يتناول القول 
والفعل جميعاً » فيلزمه ترك الخالفة فى الأمرين جميعاً . 

ه - ومنه - قوله تعاللى : فإ وأَطِيعُوا الْرسُولَ 2494 أمرنا بطاعة الرسول 
عليه السلام » وطاعة الرسول عليه السلام فى طاعته [ فى ] قوله وفعله » وذلك 
باتباع قوله وفعله . 


- ومنه - قوله تعالى : 8 وما ناكم الرسول فَخُلُوهُ وما تُهاكمْ عنه 
فائتهُوا 04" . والإيتاء يقع على القول والفعل جميعاً . ولأن الإيتاء هو الإعطاء » 


(01) سورة الأحزاب : 5١‏ . 
(0) سورة النور : ٠‏ 
: : : ور 2 
(*) حذره الشىء ومنه : خوفه . وف التنزيل العزيز : « ويحذركم الله نْفسّه » ( سورة 
آل عمران : 78 » "١‏ ) - المعجم الوسيط . وفى الأصل : « على » . 
(0١‏ سورج النسساء : 8 ., سورة المائدة : 19 . سورة النور : 4ه وكه. 
سورة محمد : 7" . سورة التغابن : ١7‏ . 


(ه) سورة الحشر : ل . 


باءه 


والنبى عليه السلام يعطينا مصالح ديننا بفعله »ع 5 يعطينا ديننا بقوله ) 

/ - ومنه - أن النبى صل الله عليه / خلع نعله فى صلاته : فخلع الناس 16 
نعالهم . فلولا أنهم عرفوا وجوب الاتباع فى فعله لما فعلوا ذلك . 

- ومنه - أن الوجوب أعلى مراتب الفعل » فيجب حمل أفعاله عليه السلام 
عليه - تعظيماً(') لشأنه . 

( ج ) - وأما من حمله(© على الندب , فقال : إن للفعل مراتب : وهو 
الوجوب أو الندب أو الاباحة » والندب هو المتوسط » والحمل عليه أُوْلى من 
حمله على الاباحة . 

( د ) - وقيل : إن الإباحة أدنى المراتب » وهو المتيقن » فالحمل عليه أؤلى . 

أما شبه القائلين بالوجوب [ فمردودة بما يل ] : 

أما الأولى - قلنا : مفارقته إيانا لم توجب التنفير . أليس أنّا فارقناه فى كثير من 
الأفعال من المناكح وصلاة الليل وغيرهما » ولا يوجب ذلك التنفير - كيف وإنه 
لو صرح بنفى المساواة وقال : ١‏ اعلموا أنى رسول الله إليكم : أعلمكم مصالح 
دينكم » ولا يلزمكم اتباعى فى أفعالى ؛ لا يكون تنفيراً - فهذا كذلك . 

وأما الثانية - قلنا : المفارقة بين الأفعال والأقوال ظاهرة . وهى أن الأقوال 
وضعت لعان : فالأمر وضع للإيجاب » والنبى للحظر ء والخبر وضع لإبانة 
ما جُعل خبراً عنه » والحكمة تقتضى أن من خاطب قوماً بلغتبم يعنى بخطابه 


. 3078 : ١ » هذه الحجة أوردها صاحب المعتمد فى الحجاج العقلى‎ )١( 


(؟) فى الأصل كذا : « وأمكن حمله » وظاهر أنه سهو من الناسخ . 


١/1 باه‎ 


مهم 


ما عنوه » فيجب حمل كل لفظ على ما وضع له . وهذه الطريقة منعدمة فى 
الأفعال » لما أنها غير موضوعة لمعنى من المعانى . 

وقوله : لو لم يجب اتباعه فى الفعلين29 » كنا مخالفين له - قلنا : إنما كنا 
مخالفين إذا فعلنا("2 ما حرم علينا » أو تركنا ما وجب علينا » لما ذكرنا فى بيان 
معنى الخالفة . فعليهم أن يبينوا أن فعله دل على الوجوب » حتى كنا مخالفين له , 
إذا لم نفعل - ألا ترى أنا لا نوصف بأنا مخالفين له إذا لم نفعل مثلما فعل من 
المناكح وغيره » لما أنه لم يجب علينا -- فكذا هذا . 

وأما الثالئة - قلنا : الآية تدل على وجوب التأسى بالنبى عليه السلام . والتأمى 
هو أن نفعل مثلما فعله » على الوجه الذى فعله » لأجل أنه فعله » ونحن قائلون 
به : إذا عرفنا جهة الوجوب ف فعله » يجب علينا اتباعه على تلك الجهة . وكذلك 
لجنا جيه الج زار باع افولة عر اولك ار . وأما أن يجب علينا أن 
نفعل كل ما فعله الرسول عليه السلام » فليس هذا قضية قضية الآية . 

وهو الجواب عن المسلك بقوله تعالى : فل فَائَيعُوه #4(" . 


وأما الرابعة - قلنا : اسم الأمر لا يقع على الفعل إلا مجازاً » لما مر فى صدر 
الكتاب 290 , 


(1) لعل المقصود بالفعلين : الفعل والترك ؟! يتضح من العبارة التالية . أو يكون المقصود 
الفعل والقول . 

. » فعلناه‎ ١ : فى الأصل كذا‎ )١ 

() هذه الكلمة ؛ « فاتبعوه » لم ترد ببذه الصيغة فى الآيات السابقة ( ص 007 ) . 
انظر : سورة الأنعام : ١+‏ : « وأن هذا صيراطى مُستقيماً فاتّبعوه #» . وسورة 
الأعراف : ١١8‏ :فوا بل ورسوله الي لمن الى موي بطر وكلماه وائيكره 4 . 
وانظر أيضاً : سورة الأنعام : ١68‏ . وسورة آل عمران : "١‏ -« فل إن كنم 7 تُحِبُونٌ الله 
فاتبعونى ب كم اله . وانظر كلمة و تبع » وصيفها فى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم , 
اراح شنا حنه ع وه وما بعدها . 


قكدهمة 


ثم نقول : إنه لا يتناوله الفعل هنا » لأنه راجع إلى الدعاء المذكور فى صدر 
الآية » بقوله تعالى : 9 لا تَجْعلُوا دُعاءَ الرّسول يَينكُم كُدُعاء بَعْضيكم 
بَعْضأ 2074 واسم الدعاء لا يطلق إلا على القول . على أنا نقول : القول مرادٌ يبذا 
النص » فلا يبقى الفعل مراداً » كى لا يؤدى إلى اجتّاع معنيين مختلفين فى لفظ واحد . 

وأما الخامسة - قلنا : طاعة الرسول هو أن نفعل ما أمر به وأراده مناء 
فعليكم أن تبينوا أن النبى عليه السلام أراد بفعله أن نفعل ما فعله » من غير أن 
نغقل وجه الوجوب فيه » حتى ندخل تحت ظاهر الآية . 

وأما السادسة9( - قلنا : المراد من الآية الأمر ء لأنه ذكر بمقابلة النبى » حيث 
قال : 8 وما تهاكم عَنه فَانتَهُوا 294 , ولأن الإعطاء إنما يتحقق فى القول دون 
الفعل » لأن القول يتعدى إلينا بلزوم الفعل علينا » فكأنه أعطانا ذلك » حيث 
أمرنا به » وكأنًا بالامتثال نأخذ منه » والفعل لا يتعدى إلينا . 

فإن قالوا : الفعل يتعدى إلينا بلزوم الفعل علينا » قلنا : هذا موضع النزاع » 
فدلوا أنه كذلك . 

وأما السابعة - قلنا : ليس فيه دليل على أنهم فعلوا ذلك » على جهة 
الوجوب . على أن النبى عليه السلام أنكر عليهم ذلك حيث قال : و لم خلعتم 
تعالكم ؟ فقالوا : خلعتٌ فخلعنا -- فقال عليه السلام : أخبرنى جبرئيل أن به 
أذى »© فهذا يدل على أنه يجب عليبم أن يعرفوا الوجه الذى يوقع النبى عليه السلام 
الفعل عليه » حتى يجب عليهم مثل ذلك - وهذا دليلنا . 

وأما الثامنة - ولم إذا كان الوجوب أعلى مراتب الفعل يجب أن يحمل عليه ؟ 
فإن قالوا : لمكان الاحتياط . لأن الفعل إذا كان واجباً : فإذا حملناه على 


3 سؤرة النور + +3 . )١(‏ فى الأصل : ١‏ السادس » . 
(؟) سورة الحشر : /ا ‏ راجع فيما تقدم ص 5١6‏ . 


6هأ١٠‎ 


[ غير] الوجوب لزمنا ضررء فأما إذا لم يدل على الوجوب فقد أينا 
5 وهو التحرز / عن اعتقاد لا نأمن كونه جهلاً وقبيحاً على ما عرف . 

وأما قولهم : إن الندب هو الدرجة المتوسطة » والإباحة هى الأدنى -- قلنا : إن 
كان كذلك ء لم يجب الحمل عليه » مع احتهال جهة أخرى فيه ؟ بل يجب الرجوع 
إلى الجهة المقتضية للوجوب أو الندب أو الاباحة » وإلا فنفس الفعل لا يدل على 
شىء من ذلك » على ما مرٌ - والله أعلم . 

؟١‏ - باب فى : طريق معرفة الجهة التى تقع أفعال النبى عليه السلام عليه : 

أما الطريق إلى معرفة جهة الوجوب فأشياء : 

. منبا - أن يقول النبى عليه السلام : هذا الفعل واجب‎ - ١ 

- ومنها - أن يقع امتثالاً لدلالة تدل على الوجوب . 

م« - ومنها - أن يكون بياناً لكلام يدل على الوجوب . 

4 - ومنها - أن يضطر إلى قصده : أنه أوقعه واجباً . 

وأما الطريق إلى معرفة كونه مندوباً إليه : 


فيله الأشياء الأريمة0):. ووجة- آخير + وهو أن يدل دلآلةا+ من فول أو 
غيره » أن له صفة زائدة على أصل الحُحسن » ولا يدل على وجوبه دلالة . 

وأما الطريق إلى معرفة كونه مباحا : 

فهذه الوجوه الأربعة . ووجه آخر وهو أن يدل دلالة على سئنه » ولا يدل 
على صفة زائدة عليه . 


(1) فى الأصل : « فهذه أشياء أربعة » . انظر العبارة فيما يلى . 


[ والثان : ] 

4 - باب فى : التأسى بالنبى عليه السلام : 

- اعلم أن النبى عليه السلام إذا فعل فعلاً » وعرفنا وجه وجوبه » يجب علينا 
أن نفعله مثلما فعله . 

- وإن عرفنا كونه متنفلاً2'0 به » كنا متعبدين بالتتفل به . 

- وإن عرفنا كونه مستبيحاً("© له » يجب علينا اعتقاد إباحته » وجاز لنا فعله 
على الاطلاق . 

وقال بعضهم - إن التأبى به واجب فى الأفعال العبادة9؟ » دون المباحة 
من المناكح وغيرها . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : 

١‏ - قوله تعالى  :‏ لقد كان لكُم فى رسول الله أمُوة حَسَنةٌ 494 . والتأسى 
به هو أن يفعل مثلما فعله » على الوجه الذى فعله » لأجل أنه فعله » والله تعالى 
أمر به مطلقاً من غير تقبيد بالعبادات والمباحات . 

فإن قيل : الآية تفيد وجوب التأبى به مرة واحدة » كقول القائل : ه لك فى 
الدار ثوب حسن » يفيد أن له فى الدار ثوباً واحداً©» - كذا هذا . على أن الآية 
تقتضى كونه قدوة 20 على الاطلاق من غير تعيين فعل . والإنسان / لا يوصف 

. » وسياق العبارة هنا . وفى الأصل كذا : ؛ مستقلاً‎ . 78 : ١ » كذا فى المعتمد‎ )١9( 

. 2 ... فإن علمنا أن فعله على وجه الاباحة‎ ١ : 887 : ١ » فى المعتمد‎ )1١( 

(*) ف المعتمد , ١ : 587 : ١‏ فى أفعاله العبادات » . وف المعتمد ( ١‏ : 785 ) أنه 
قول أنى على بن خلاد . 

(4) سورة الاحزاب : 7١‏ . راجع فيما تقدم ص "50 . 


(ه) فى الأصل : « ثوب واحد ) . 
(5) كذا فى المعتمد , :1١‏ 584 . وف الأصل : وله؛. 


١/٠64 


ه١‎ 


بكونه قدوة لزيد مطلقاً إذا كان ينبغى له أن يقتدى به فى أمر واحد ء بل فى 
جميع أموره - فكذا هذا - والله أعلم . 

؟١‏ - دليل آخر - قوله تعالى : 8 فاّعُوه 274 : أمر باتباع النبى عليه 
السلام مطلقاً » والاتباع قد يكون فى القول وقد يكون ف الفعل . فيدخل كل 
واحد منهما("© تمت إطلاق الآية . 

فإن قيل : أليس0© فى الآية عموم » فما الدلالة على أن المراد منه الفعل دون 
القول أو كلاهما ؟ قلنا : نحن نتعلق بإطلاق النص دون عمومه - فنقول : أمرتا 
بالاتباع المطلق » وهذا اتباع مطلق . فيدخل تحت إطلاق النص7*) . 

* - دليل آخر - إجماع الصحابة رضى الله عنهم : فإنهم كانوا يراجعون 
إلى0*) أفعال النبى عليه السلام فى تعرف الأحكام , نحو مراجعتهم إلى(" زوجات 
النبى عليه السلام فى القبلة للصام » وفيمن أصبح جنباً وهو صائم » وفى نكاح 
ميمونة وهو محرم أو حلال » وغير ذلك ؟ وهذا إجماع منهم على وجوب اتباعه فى 
أفعاله المباحة » وإجماع الصحابة حجة - والله أعلم . 


6 - باب فى : قسمة أفعال النبى عه وتروكه : 
اعلم أن أفعال النبى عليه السلام ضربان : 


. » منبم‎ ١ : راجع فيما تقدم الهامش "' ص 508 . )فى الأصل‎ )١( 

(' - 4) كذا فى الأصل : « أليس » والظاهر أن المعنى : ليس فيها عموم . قال فى 
المعتمد » ١: 14 : ١‏ ... وليس فى قوله : ١‏ فاتبعوه ) لفظ عموم » فيتناول القول والفعل » 
فما الأمان أن يكون المراد اتّباعه فى القول فقط ؟ الجواب : أن إطلاق قوله : « فاتبعوه » وإن 
لم يفد العموم ؛ فإنه يفيد أن لنا اتباعه فى أفعاله » لأن ذلك اتباع له , والمخطاب مطلق ) . 
(5 -1) ف المعتمد » ١‏ : 584 استعمل كلمة 9 رجع إلى » . وف المعجم الوسيط : راجع 
فلاناً فى أمره رجع إليه وشاوره » وراجع فلاناً الكلام جاوبه وجادله . ولعل الأوضح أن 
يقال : ١‏ كانوا يرجعون - نحو رجوعهم ؛ . 


؟زم 


أحدههما - يخصه » كالصوم والصلاة وغيرهما . 

والآخر - يتعلق بالغير » كإقامة الحدود والتعزير على غيره . 

وكذلك تروكه على ضريين : 

أحدههما - يخصه » كترك الجلسة على الركعة الثانية وغيرها . 

والآخر - يتعلق بالغير » كترك إقامة الحد والتعزير على مياشرة جريمة » وترك 
الانكار على غيره . 

أما الأول من الأفعال - فقد ذكرنا حكمه : إنه إن عرف وجه وجوبه » 
كنا متعبدين بمثله » وإلا فلا . وكذلك تروكه . 

وأما القسم الآخخر من الأفعال - فإقامته الحد والتعزير على غيره : دليل على أنه 
مقدم على كبيرة » مستحق لذلك . 

وأما الترك الذى يتعلق بالغير -- فهو ضربان : 

أحدهما - ما تقدمه دليل على قبحه . وأقر('2 النبى صلى الله عليه صاحبه 
على ذلك . كاختلاف أهل الكتاب إلى كنائسهم » فإن ترك النكير فى مثل هذا 
الموضع لايدل على استحسانه وجوازه . 

والآخر - أنه لا يصلح من دين النبى عليه السلام الإقرار عليه » فترك / 
الدكير فى مثل ذلك يدل عل استحسانه وجوازه وزوال الحظر » سواء تقدم 
دليل القبح أو لم يتقدم : 

» أما إذا لم يتقدم » فلأن الإنكار على القبيح واجب . فإن النبى عن المنكر 
واجب خصوصاً فى حق النبى عليه السلام » فإن له الحظ الأوفر من ذلك » 
فدلٌ ترك النكير على استحسانه . 

. وأمر»‎ ١ : وأقر ». وف الأصل كذا‎ ١ : 888 : ١ » كذا فى المعتمد‎ )١( 

[ بدل النظر - م ” ] 


"1١6+ 


5ه 


» وأما إذا تقدم دليل القبح : 


قال بعضهم : إن ذلك لا يدل على زوال الحظر واستحسانه » لأن مع تقدم 
الحظر لا يحتاج إلى النكير على من شاهد أن يفعله . إلا أن الصحيح أن يدل على 
ذلك ؛ لأن دليل الحظر يحتمل الزوال » وترك النكير دليل على الزوال من الوجه 
الذى ذكرنا . 


فإن قيل : النبى عن المنكر إنما يجب إذا غلب على ظنه أنه يؤثر فيه . فأما إذا 
غلب على ظنه أن إنكاره لا يؤثر فيه » فمطلق ترك النكير لا يدل على 
استحسانه - قلنا : الدليل المقتضى للنبى عن المنكر مطلق » وإنكار النبى عليه 
السلام يئر لا محالة » لأنه لا يكون كإنكار غيره » إلا إذا قام دليل معارض يمنع 
من ذلك . ونحن نقول : إذا دل الدليل أن عدم النكير لا يؤثر أو لعذر آخرء 
لا يدل ترك النكير على استحسانه . 


٠‏ - باب ف : أفعال النبى عليه السلام إذا اختلفت أو تعارضت 


اعلم أن التعارض بين الشيئين إنما يقع بالتضاد والتنافى يينهما » ولا تضاد 
ولا تنافى في نفس الأفعال . لأن التضاد بين الشيثين إنما يتصور فى وقت واحدء 
ولا يتصور ذلك ف الأفعال . 


(1) - وإذا فعل النبى عليه السلام فعلاً فى وقت » وفعل ضده فى وقت 
آخر؛ كنا متعبدين بمثله فى ذلك الوقت » وبضده فى وقت آخرء وما يقع 
التعارض بين الأفعال بغيرها » وهو أن النبى عليه السلام إذا فعل فعلاً فى زمان » 
وعرفنا من ظاهر حاله أنه أراد إيجابه علينا » ثم رأينا النبى عليه السلام أر بعض 
القوم على ضده , فإنا نعلم كونهم مخصوصين عن حكم ذلك الفعل . 
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وكذلك إذا فعل النبى عليه السلام فعلاً و١2‏ عرفنا وجوب أمثاله عليه فى تلك 
الاوقات » ثم رأيناه فعل ضده فى بعض تلك الأوقات - دل على أنه نسخ . 

ومعنى قوله : إنه نسخ الفعل - هو زوال / وجوب مثله فى المستقبل من الزمان . 

ومعنى قولنا : إنه الحقه التخصيص » أن بعض المكلفين غير مراد فى حكم 
ذلك الفعل . 


( ب) - وأما التعارض بين الأقوال والأفعال : 

- إن كان من كل وجه - إن عرف التاريخ بينبما » فلمتأخر قاض على 
المتقدم . وإن لم يعرف ء فلمصير إلى القول أُوْلى » لما مرّ فى أبواب الأأخبار 
وأبواب البيان . 

- وأحكام التعارض من وجه - نحو نبى النبى عليه السلام عن استقبال القبلة 
واستدبارها فى بول أو غائط » وجلوسه مستقبلاً إلى بيت المقدس لقضاء الحاجة . 
فيحتمل أن النبى خاص فى الصحارى لكل واحد » والفعل فى البيت خاص لكل 
أحد . ويحتمل أن يكون النبى عام فى الصحارى والبيوت فى حق كل أحدء 

واختلفوا فى هذه الصورة : 

١‏ - قال الشافعى رحمه الله : إن النبى يخص بالفعل ٠‏ فيجعل النبى خاصاً فى 
الصحارى لكل واحد » وفعله خاصاً فى البيوت لكل أحد . 

؟ - وقال الشيخ أبو الحسن الكرخى رحمه الله - بأن الفعل يخص بالنبى » 
فيجعل النبى عاماً فى الصحارى والبيوت لكل أحد ؛ وفعله فى البيوت خاص 


فى حقه . 


. 888 :1١ فى الأصل : وأو » - انظر المعتمدء‎ )١( 


١ملهو‎ 
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وجه القول الأول - أن الفعل أخمص » فالعمل به أُوْلى . 

ووجه القول الثاى - ما ذكرنا فى الأبواب المتقدمة : أن الفعل لا يتعدى إلينا 
بنفسه » والقول يتعدى بنفسه ١‏ فالعمل بالقول أُوْلى . 

والصحيح أنه يتوقف فيه » ويطلب الترجيح بوجه آخخر . 

والدلالة عليه قوله تعالى : <( لقد كان لككُم فى رَسسُولٍ الله أملُوةٌ حَسَنةَ 2074 
وقوله تعالى : 99 فَائَّعُوه 2"(4 . [ و20 استقباله إلى بيت المقدس لقضاء 
حاجته » معارض للنبى ؛ فلا ينبغى أن يعترض على الآخر بأحدهما . 
الفعل ؛ كان التخصيص واقعاً فى قوله تعاللى : « لقد كان لككُم فى رَسُولٍ الله 
ك2 : 1 
أمئوة حَسّنة 294 . وهذا قول يتعدى إلينا بنفسه . وإذا تعذر الترجيح من حيث 

٠. ٠. 0 ٠. 0-0‏ 
هو قول وفعل » بطل الترجيح من وجوه آخر . وى هذه الصورة وجه ترجيح » 


: 3 5 5 5 7 2 57 ا شق 
. وهو أن النبى أخص من قوله تعالى : 9 لقد كان لككم فى رَسُولٍ الله أمنوة 


حسّنة 4 » والأخص أقوى » فكان أؤلى . 


فإن قيل : التخصيص واقع على الفعل , لأن الفعل [ هو ] الذى دل / على 
وجوب مثله علينا » والفعل أخخص من النبى - قلنا : الفعل لا يدل على وجوب 
مثله علينا بنفسه » بل بغيره » وهو القول - على ما مر . وكان التخصيص واقعاً 
على القول » بخروج هذا الفعل عن كونه واجب الاتباع فيه بحكم الآية » والنبى 
أخص مهنه . 

والله أعلم ] . 


.ه١١ راجع فيما تقدم ص 5.05 و‎ )١( 
. 808 (؟) راجع فيما تقدم الامش ؟ ص‎ 
. ١ مع استقباله » . (4) راجع فيما تقدم الحامش‎ ١ : فى الأصل‎ )6( 


/ااة 


-[ تقسم الكلام فيه ] : 


اعلم أن الكلام فى الإجماع فى مواضع : 

أحدها - فى معنى الاجماع لغة وشرعاً . 

والثافى - فى كون الاجماع حجة . 

والنالك - فى أن الإجماع : بماذا يقع ؟ 

ثم الكلام فى كل وجه من الوجوه على الترتيب الذى نذكره إن شاء الله تعالى . 

4 - أما معنى الاجماع لغة : 

قال بعضهم - إنه مأخوذ من الجمع والاجتاع . ولا فرق بين قول القائل : 
«أجمعثُ على كذاء وبين() قوله : « جمعت » وهذا غلطء فإن قوماً 
. لو اجتمعوا فى مكان لا يقال : إنبم أجمعوا فيه » وإنما يقال اجتمعوا . وإذا جمعهم 
فيه جامع لا يقال : أجمعهم » وإنما يقال : جمعهم - دل عليه صحة إضافة 
الإجماع إلى الواحد وامتناع إضافة الاجتاع إلى الواحد - يقال : ٠‏ أجمعتٌ على 
كذا )6 ولا يقال : ( اجتمعت عليه ) . 

والصحيح أله الابرام وقطع العزم على إمضاء أمر من الأمور من قولهم : 
« أجمعثٌ على كذا » أى « قطعتٌ عزمى عليه » - قال الله تعالى : ف[ فَأجمِعوا 
أمْركُم وشرَكاءَكُم 204 معناه : أبرموا وأحكموا. وقال عليه السلام : 
« لا صيام لمن لم يجمع الصيامٌ من الليل ؛ : يعنى يقطع عزمه على إمضائه . 
فالجماعة إذا قطعوا عزمهم على إمضاء أمر وأبرموه » فقد اجتمعوا عليه . 

(1) فى الأصل الظاهر أنها : ٠‏ ومن » . 

(1) سورة يونس : .37١‏ 


1/1 
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ويتحقق الإجماع من اليبود والنصارى ومن العوام على هذا . 
[ وشرعا ] : 

إلا أنه فى عرف الشرع اختص بإجماع علماء أمة محمد عليه السلام على أمر من 
الأصول الشرعية - على ما نذكره إن شاء الله تعالى . والله أعلم . 

8 - باب فى : كون الاجماع حجة : 


اعلم أن إجماع أهل كل عصر من الأمة حق وصواب . 

وذهب جماعة إلى أن الإجماع ليس بحجة . 

وقالت الإمامية : الإجماع حجة لوجود الإمام فيه . والحجة قول الإمام 
دون غيره . 

(1) - والدليل على كون الاجماع حجة - قول الله تعالى / : ه وكذلِكَ 
جَعلناكم أُمْةَ وَسَطاً لِتَكُونُوا شهدَاءَ على الئاس ( الآية ) 274 : الله تعالى أخبر 
بأنه جعلهم عدولاً , لأن الوسط هو العدل لغة : أوجب قبول قولهم . لأنه سماه 
شهادة »٠‏ والشهادة لا تكون إلا واجب القبول 03 والحكم لا خبر بعدالة قوم 
ولا يوجب قبول قوهم . مع علمه أنهم يرتكبون القبيح ويكذبون فى مقالتهم - 
فدل ذلك على أن ما شهدوا به صدق »؛ وما حكموا به صدق وصواب . 

فإن قيل : الاعتراض عل التعلق بالآية من وجوه : 

أحدها - أنه ليس فيها لفظ عموم حتى يقتضى أن يكونوا عدولاً فى كل 
ما يشهدون . فما أنكرتم أن المراد منه الشهادة فى دار الآخرة » وهو شهادتهم 
على سائر الأتم بتبليغ الأنبياء الرسالة إلييم » دون شهادتهم فى الدنيا . 


. ١147 : سورة البقرة‎ )١( 


مكأ١‎ 


والثانى - إن كان المراد شهادتهم فى الدنيا » فهى الشهادة على من بعدهم 
بإيجاب النبى عليه السلام الشرائع عليهم » لا فى غيره » ونزاعنا فى غير ذلك » 
وهو إجماع على حكم حادثة . 

والثالث - أن الأمة المذكورة فى الآية إما أن يكون المراد بها جميع من صدق 
النبى عليه السلام إلى يوم القيامة » أو جميع من كان حاضراً وقت نزول الآية : 

ه فإن كان الأول - فهذا يقتضى أن لا يكون الإجماع حجة » لأنه لا تكليف 
ولا مكلف بعدهم . ليشهدوا عليهم » بوجوب شىء . 

« وإن كان الثانى - فهذا يمنع من التعلق بالإجماع . إلا إذا علم أن من كان 
حاضرا وقت نزول الآية قال بهذا القول » وهذا مما لا يعلم » ولو علم [ فَإنا ] 


نقول ه30 , 
أما الأول - قلنا : لا يجوز حمل الآية على الشهادة فى الآخرة » لوجوه 


ثلاثة : 

٠‏ أحدها - أنه قال : <( وكَدْلِكَ جَعلناكم أَمّةَ وَسَطاً 204 , ولو كان المراد 
به ذلك لقال : « سيجعلكم أمة وسطاً » لأنه وصف منتظر . 

ه وثانيها - أن سائر الأم شاهدوا من الأنبياء تبليغ الرسالة إليهم » فيكون 
علمهم أقوى » فلا يجوز منهم الاستشهاد على من كان علمه أضعف . 

» وثالئها - أن الناس كلهم عدول ف دار الآخرة . لا يكذبون ولا يقدمون 
على قبيح » فلا معنى لتخصيص هذه الأمة بالعدالة . 


. 145٠96 : ” » انظر : المعتمد‎ )١( 
. راجع الصفحة السابقة‎ . ١57 : سورة البقرة‎ )١( 
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وأما الثانى - قلنا : الله تعالى أخبر أنه جعلهم عدولاً لغرض أن يشهدوا 
وتقبل(2 شهادهم» وإخبارههم(© / بإيجاب الشارع لا يفتقر إلى ذلك » 
فإن الأمة بأسرهم إذا أخبروا عن شىء على سبيل التواتر يحصل العلم به ء 
وإن ل يكونوا عدولاً فى ذلك . ولا يجوز أن يكون الغرض من جعلهم عدولا أن 
يخبروا بالآحاد لا بالتواتر » لأن كل واحد بالانفراد ليس بعدل » ولا يقبل قوله » 
فقبت أن المراد شهادتهم على حكم حادثة وإجماعهم أنه من الدين . 
وأما الثالث - قلنا : ليس المراد منه القسم الأول » لما ذكرنا . وليس المراد منه 
القسم الثانى أيضاً . لأنه لا سبيل إلى العلم به » والله تعالى طلب منبم الشهادة » 
وذلك يقتضى وجوب قبول قوهم علينا » ولا يجوز أن يقف وجوب قبول قوهم 
علينا على ما لا سبيل له إلى العلم به » فكان المراد به عصر الصحابة بعد وفاة النبى 
صلى الله عليه » لأن الإجماع حال حياته لا يعتد به » إنما الاعتداد بتوقيفه 
وتقريره . وكان الإجماع المعتد به الإجماع بعد وفاته عليه السلام . والله أعلم . 


( ب ) - دليل آخر - قوله تعالى : ف ومَنْ يُشَاقِقٍ الرّسول مِنْ بعد ما تبِيْنَ له 
الُدى وِيِتّبعْ غير ستبيل المُوْمِينَ وله مَا تولى ونُصله هئم 274 : دلت الآية 
على قبح اتباع غير سبيل المؤمنين » فدلت على وجوب اتباعه , لأنه لا يمكن 
التحرز عن هذا القبيح إلا به » فوجب القول بقبوله » وما أجمعوا عليه من الحكم 
صار سبيلاً لهم » فيجب اتباعهم فيه , ولا يجوز عخالفتهم » لأن فى عخالفتهم اتباع 
غير سبيلهم . وإنما قلنا : إن الآية دلت على قبح اتباع غير سبيل المؤّمنين » لأن الله 
تعالى جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين وبين مشاقة النبى عليه السلام فى -حوق 
الوعيد » ولا يجوز من الحكيم الجمع بين المباح والمحظور فى إلحاق الوعيد - 


(1) الحرف الأول من ١‏ بقبل » غير منقوط فتقرأ بالتاء أو بالياء . 
(؟) الألف غير مشكولة فتقراً بالفتح أو بالكسر . 


22( سورة النساء * ١١‏ . 


؟؟مه 


ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول لغلامه : 9 إن زنيت وشربت الاء أعاقبك » » 
ولما جمع بينبما » دل أن اتباع غير سبيل المؤّمنين قبيح . 

فإن قيل : على وجه التعلق بالآية [ اعتراض ]20 من وجوه : 

أحدها - لا نسلم بأن اتباع غير سبيل المؤّمنين قبيح وحرام . أما قوله : إن الله 
تعالى جمع بينهما فى إلحاق الوعيد - قلءا : هذا إلحاق الوعيد بمن اتبع غير سبيل 
المؤمنين ووجدت قرينة مشاقة النبى عليه السلام » وهذا لا يدل على إلحاق الوعيد 
باتباع غير سبيل المؤمنين بدون مشاقة(" النبى عليه السلام . / 

والثانى - أن هذا إلحاق الوعيد بمن اتبع غير سبيل المؤمنين بشرط تبين الهدى 
له » واللام فى الهدى لام الجنس » فتستفيد( جميع الهدى . وما أجمعوا عليه من 
الحكم » من الهدى » فيجب تبين ذلك بدليل سوى قولهم » كمن قال لغيره : إذا 
تبين صدق فلان فاتبعه : يقتضى تبين صدقه » بدليل سوى قوله . ونحن نقول : 
إذا ظهر وتبين أن ما أجمعوا عليه حق وصواب9©؟ بدليل آخرء يجب القول به . 

والثالث - إن سلمنا أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام وقبيح » ولكن من أين 
لكم وجوب اتباع سبيل الدين”*» ؟ وهذا لأنه ليس من ضرورة المنع من اتباع غير 
سبيل المؤمنين . إيجاب اتباع سبيلهم » فإنه يجوز أن لا يتبع غير سبيل المؤمنين » 
ولا [ يتبع ] سبيلهم » بل يقف ويشلك فيه . 


. 818 كذا عبر المؤلف أحياناً - انظر فيما بعد ص‎ )١( 

() فى الأصل : ١‏ المشاقة » . 

(0) كذا فى الأصل . وف المعتمد ؛ ١ : 477 : ١‏ فاقتضت استيعاب الحدى » . ولعلها 
فتستنفد » أى تستوعب . وف المعجم الوسيط : ١‏ استفاد المال وغيره حصّله واقتناه . 

(4) فى الأصل كذا : « وجواب » . 

(ه) ظاهر أن المقصود « سبيل المؤمنين » ؟ بلى . 


ا١اللكأ‎ 


أكةم؟ 
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والرابع - أن ظاهر النص إن كان يقتضى ذلك ٠‏ لكن ما سبيل المؤؤمنين الذى 
يجب الاتباع فيه ؟ فإن السبيل هو الطريق » وليس المراد هو ما استطرقوه من 
الطرق التى يمشون فيبا » لأنه لا يحرم على الإنسان أن يمشى فى طريق لا يمشون 
فيه » وكان المراد منه ما استطرقوه من الطرق التى [ دلتهم 7( إلى ما يحكمون7) 
به » وهو الاجتهاد : 


ونحن نقول : على كل من هو أهل الاجتهاد والاستدلال » الاستدلال - 
والاجتباد واجب إذا لم يظفر بالنص . 

والخامس - إن سلمنا أن اسم السبيل يقع على الحكم . لكنه يقع على 
الاستدلال أيضاً , لأن المجمعين لما صاروا إليه فيما أجمعوا » فإن ذلك سبيل هم . 
كا أن الحكم الذى حكموا به صار سبيلاً لهم » فلم كان الحمل على وجوب 
اتباعهم فى الحكم أُوْلى من الحمل على وجوب اتباعهم فى الاستدلال على الحكم.. 

السادس - أن المراد من هذا السبيل سبيلهم فى أصل الإيمان » لأن سبيل 
المؤمنين ما صاروا به مؤمنين » وهو الإيمان بالله تعالى . وهذا كمن يقول لغيره 
١‏ اتبع سبيل الصالحين ؛ : يفهم منه : اتبع سبيلاً صاروا به صالحين . 

والسابع - أن المراد منه اتباع سبيلهم فى ترك مشاقة النبى عليه السلام » / لأن 
سبيلهم ترك مشاقة النبى عليه السلام » فيفهم منه ذلك » كقول القائل : ٠‏ من 
منع المال وسلك طريقة البخلاء » فعليه كذا وكذا » : يفهم منه سلوك طريقهم 
من منع المال » فكذا هذا . 


ونحن نقول : إن اتباعهم فى ترك مشاقة النبى عليه السلام والانقياد واجب . 


. » فى الأصل كلمة غير واضحة ورسمها كذا « اداسم‎ )١( 
. فى الأصل كذا : و ما يحكموا به ؛‎ )( 


ركان 


[ الأول ع - فيما ذكرتم وجوب اتباع سبيل المؤمنين مع مشاقة النبى 
عليه السلام . ومع. مشاقة النبى عليه السلام لا يمكن معرفة وجوب اتباع سبيل 
المؤمنين » لان وجوب اتباع سبيل المؤمنين إنما يعرف لصحة السمع , ولا ؛ 
معرفة صحة السمع مع مشاقة النبى عليه السلام ومعاندته وتكذيبه وإنكار نبوته . 
ومع ذلك لا يمكن معرفة صحة السمع . وإذا لم يعرف ذلك » لا يعرف وجوب 
اتباع سبيل المؤمنين . ومن لا يعرف وجوب اتباع سبيلهم لا يجوز أن يؤّمر باتباع 
سبيلهم - على أنا نقول : المراد منه إلحاق الوعيد بكل واحد منهما على الانفراد » 
لأنه عطف اتباع غير سبيل المؤمنين على مشاقة الرسول عليه السلام ؛ ثم ألحق 
الوعيد . وليس المراد تعليق الجزاء بهما جميعاً » بل بكل واحد منبما ؛ فإنا أجمعنا 
على أن مشاقة النبى عليه السلام وحدها يدخله فى ...27 الوعيد ؛ ولا يقف على 
شىء آخر . فعطف اتباع غير سبيل المؤّمنين عليه مع استقلاله فى إلحاق الوعيد 
دليل على أن المراد إلحاق الوعيد بكل واحد منبما . 

وأما الثافى - فالجواب عنه من وجوه : 

+ أحدها -- أن تبين ا هدى شرط فى لحوق الوعيد بمشاقة الرسول » لا فى اتباع 
غير سبيل المؤمنين ‏ لأنه دخل عليها لا غير » فإنه قال : « ومَنْ يُشاققٍ الرسولٌ 
مِنْ بعد ما تبيّنَ له الهدى 204 ومشاقة الرسول عليه السلام لا تتحقق إلا بعد 
تبين الهدى ومعرفة أصل الإيمان » أما إتباع غير سبيل المؤْمنين [ ف ] ممكن من غير 
تبين الهدى ء فيجب أن يكون هذا الشرط مقصوراً على مشاقة الرسول 
عليه السلام . 


: بعا» . والمعنى ظاهر . وفيما بعد عبر بقوله‎ ١ هنا كلمة غير واضحة هكذا‎ )١( 
. 557 داخلاً تحت الوعيد - تدخل تحت الوعيد » ص‎ 


. 555 وتقدمت الإشارة إليها فى الهامش  ص‎ . ١١5 : سورة الساء‎ )١( 
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حكن 


» والثافى - أن الشرط فى للحوق الوعيد / بمشاقة النبى عليه السلام تبين المهدى 
بمعرفة الله تعالى وصفاته ومعرفة النبى وصدقه » دون العلم بأحكام الفروع - 
ألا ترى أن من عرف الله تعالى بصفاته وعرف النبى عليه السلام وصدقه ثم حاد 
عن نبوته كان مشاقاً للنبى عَيقَْهِ » وإن لم يعرف أحكام الفروع » فلما كان 
الشرط هذا فى لحوق الوعيد » لمشاقة النبى عليه السلام » فكذلك فى اتباع غير 
سبيل المؤُمنين » لأن الشرط واحد فيبما(') . 

ه والثالث - أن الآية خحرجت إعظاماً للمؤمنين - فلو شرطنا تبين ما أجمعوا 
عليه من الحكم فى وجوب الاتباع » لبطل معنى الإعظام . فإن غير سبيل المؤّمنين 
إذا عرفنا قولاً من أقاويلهم هذا(" حاله » يجب علينا القول بذلك20 . 

وأما النالث - قلنا : كلمة « غير ؛ إما أن تكون بمعنى كلمة «١‏ إلا »)ء 
أو بمعنى ١‏ الصفة » . فإن كان الأول : صار معنى الآبة : ومن يتبع إلا سبيل 
المؤمنين - فدخل تحت الآية : من لم يتبع سبيلهم بأن يشك ويقف فى ذلك » 
ومن اتبع غير سبيلهم أيضا - فصارت الآية حجة من هذا الوجه . وإن كان 
الثانى : فالآية تقتضى المنع من القول بإباحة ما أجمعت الأمة على حظره » ويحظر 
ما أجمعت الآمة على إباحته . [ و ] الخصم لا يقول به . 

قوله : بأنه يشك ويتوقف - قلنا : بالشك يتبع غير سبيل المؤمنين » 
لأن سبيلهم القطع دون الشك » على أن المفهوم من النبى عن اتباع غير سبيل 
المؤمنين » الأمر باتباع سبيلهم . كالنبى عن اتباع غير سبيل الصالحين : أمر باتباع 
سبيل الصالحين . 


(1) فى الأصل : ٠‏ منهما 

ين( أى فيه هدى . 

(5) قال فى المعتمد » " يي  :‏ ألا ترى أنا لا نكون متبعين لليبود فى إثبات الصانع 
جل ثناؤه » وفى نبوة موسى وإن شاركناهم فى اعتقادهم ذلك » لالم تصير إلى ذلك لأجل قولهم» . 


ىه 


وأما الرابع -- قلنا : نحن لما أمرناهم بالمصير إلى ما يحكمون27 به » فقد أوجبنا 
عليهم الاتباع فى الحكم الذى هو سبيلهم ؛ وف الاجتهاد أيضاً . لأن كل من 
يتبع الاجماع فقد استدل به على الحكم واجتبد . إلا أن المستدل به مختلف » 
فيجب الحمل عليه عملا بإطلاق النص . 


وهو الجواب عن الخامس : أن الآية بإطلاقها تقتضى اتباع سبيلهم ؛ 
فى الحكم والاجتهاد جميعاً . 

وأما السادس والسابع - قلنا : هذا عدول عن / ظاهر الآية لأنها تقتضى 
لغيره : « إن دخلت غير دارى عاقبتك 6 كان هذا منعا من دخول كل دار غير 
داره هو( , على العموم - كذا هنا . 

وقوله : إن المفهوم منه ذلك - قلنا : عند الاطلاق ممنوع . إلا إذا قام الدليل 
الصارف عن الاطلاق » فمن ادعاه فعليه البيان - والله أعلم . 

( ج ) - دليل آخر - قوله عليه السلام : ١‏ لا تجتمع أمتى على الخطأ ؛ وى 
رواية « على ضلالة » فالنبى عليه السلام نفى جميع الخطأ عما اجتمعت عليه 
الأمء لأن هذه نكرة فى موضع النفى » فتعم . فالحديث يقتضى أن كل 
ما("؟ اجتمعت عليه الأمة حق وصواب . 

فإن قيل : قبل أن نجىء إلى الاعتراض على وجه التعلق بالحديث » هذا خبر 
واحد فى موضع العلم والاعتقاد » فلا يكون حجة . وييانه : أن ظاهره لا يقتضى 


. » فى الأصل كذا : و ما يحكموا‎ )١( 

(5) فى الأصل : « كل دار هو غير داره » وهو سبق قلم من الناسخ . أو يقال : ٠‏ كل 
دار هى غير داره 6 . 

(م فى الأصل : « من » وهو أيضاً سبق قلم من الناسخ . انظر ما سبق وما لحق . 


م" 


١/1 


ماه 


وجوب العمل علينا » وإنما يقتضى العلم بنفى الخطأ عما اجتمعت عليه الأمةء 
ثم لزوم العمل بناء عليه . 

ثم الاعتراض على وجه التعلق بالحديث من وجوه : 

أحدها - أن المراد من نفى الخطأ » السهو الذى هو ضد القصد ء لا الخطأ 
الذى هو ضد الصواب . 

وثانيها - أن معنى قوله : « لا تجتمع أمتى على الخطأ » أى ١‏ لا يجمعهم الله 
على الخطأ » . كا روى فى بعض الراويات مصرحاً ؛ لم يكن الله ليجمعكم على 
الخطأ » ؛ ونحن نقول به : إن الله تعالى لا يدعو عباده إلى الخطأ » ولا يجمعهم عليه . 

وثالئها - أن المراد من هذا الخطأ والضلال ؛ الكفر(© والخطأ فى أصول 
الدين » دون الفروع , لأن الضلال المطلق ذلك . 


ورابعها - أن المراد من الأمة المذكورة فيه : إن كان جميع من بُعث النبى عليه 
السلام إلهم من المؤمنين والكافرين جميعاً » فإجماعهم على الأحكام لا يتصور . 
وإن كان المراد هو مَن صدّقه » كان المراد جميع من صدقه إلى يوم القيامة » وهذا 
يقتضى أن لا يكون الحديث دليلاً على كون الإجماع حجة )2 لأنه لا تكليف 
ولا مكلف بعدهم , فكان فائدة الحديث تمييز هذه الأمة من بين سائر الأم من 
حيث إن / سائر الأثم يجتمعون على الخطأ » وهذه الأمة لا » فصار كأنه قال : 
لا مجتمع جمبع مَن صدّقنى إلى يوم القيامة على الخطأء ولو قال ذلك لم يكن 
إجماعهم حجة » لأنه لا تكليف ولا مكلف بعدهم . 

ونخامسها - إن سلمنا أن ما اجتمعت عليه الأمة حق وصواب , لكن لم يجب 
أن لدعو مخالفت َه ] » وهذا لأنه لا يمتنع أن يكون الشبىء وما خالفه حقاً 
وصواياً » ا فى سائر المجتبدات عند البعض . 





. » للكفر‎ ١ : فى الأصل كذا‎ )١( 


ان 


قلا : 


- أما الجواب عن كلامه الأول فمن وجوه : 


ه أحدها - أن الحديث بصيغه إن تُقل بالآحاد » لكن معناه منقول على 
سبيل التواتر . فإن معنى هذا.الحديث نقله الثقات من الصحابة بألفاظ مختلفة على 
وجه يبلغ حد التواتر . أما الصحابة [ ف ع نحو عمر وابن مسعود وألى سعيد 
الخدرى وأنس بن مالك وألى هريرة وحذيفة بن المان2'0 وغيرهم ممن يطول 
ذكرهم . وأما الألفاظ [ ف ع نحو قوله عليه السلام : « لا تجتمع أمنى على 
الخطأ - ولا تجتمع أمتى على الضلال - وسألت الله تعالى أن لا يجمع أمتى على 
الضلالة وأعطانيها - ومَنْ سرّه بُحبُوحة الجنة فليلزم الجماعة » فإن الشيطان مع 
الواحد » وهو من الاثنين أبعد - ويد الله مع الجماعة - ولا يبالى الله بشذوذ من شد - 


)١(‏ تقدم ذكر ابن مسعود وأبى سعيد الخدرى ( ص 775 و7588 و7806 و7810). 

وأنس بن مالك بن النضر . أبو حمزة الأنصارى . خادم النبى عله . شهد بدراً وهو 
غلام . وشهد ثمانى غزوات مع اللبى عَيْيلهِ . وشهد الفتوحات الإسلامية . روى ١785‏ 
حديثاً . ودعا له النبى َيه بكثرة المال والولد ودخول الجنة . وكان آخر الصحابة وفاة 
بالبصرة سنة 57 ه . وقيل غير ذلك . ( ابن عبد البرء الاستيعاب ) . 

وأبو هريرة أحد أصحاب رسول الله َيه . ولم يختلف فى اسم أحد فى الجاهلية ولا فى 
الإسلام ؟ اختلف فيه . فقد الف فيه على عشرين قولاً . وقيل نحو ثلاثين قولاً . روى عن 
الشافعى رحمه الله أنه قال : أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى دذهره . ( التووى » 
التبذيب ) . 

وحذيفة بن المان أحد أصحاب رسول الله . أسلم هو وأبوه وهاجر إلى رسول الله عه . 
شهد أحداً . وكان صاحب سر رسول الله موه فى النائقين يعلمهم وحده.. وروى عنه 
جماعة ين الضتجابة متهم عمر وعلىٌ وعمّار وكثير من التابعين . وشهد فتح الجزيرة . 
ونزل نصيبين . وولاه عمر المدائن . توق بلمدائن سنة 55 ه . ( النووى » التبذيب » 
القسم الأول » الجزء الأول . ص ١6"‏ - 8ه١).‏ 

زر بدل النظر- م 4" ] 


تاماك 


مام 


ولا يزال طائفة من أمتى على الحق حتى يظهر أمر الله - ولا تزال طائفة من أمنى 
على الحق ظاهرين لا يضرهم خلاف من خالفهم - ومن خرج عن الجماعة 
وفارق الجماعة قيد شبر فقد خلع الله الإسلام من عنقه - ومن فارق الجماعة 
ومات فميتته جاهلية - عليكم بلزوم الجماعات - عليكم بالسواد الأعظم - 
وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن » - فجرت هذه الأخبار على 
التفاصيل » مجرى ما تُقل من الاحاد » من تفاصيل سخاء حاتم وشجاعة على 
رضى الله عنه » فى أن مجموع ذلك ومعناه منقول بالتواتر » وإنه يوجب العلم . 

» والثافى - أن التابعين أجمعوا على صحة هذا الخبر » لايم عل اسه 
الاجماع » وعلى كونه حجة » وإنما أجمعوا لأجل هذا الخبر . ومن عادة الأمة أنها 
لاتجتمع على موجب خبر إلا إذا قامت الحجة بصحته . 

أما إجماعهم فمعلوم » لأنه لم ينقل عنهم / خلاف ذلك . 

والدلالة على أنهم أجمعوا لأجل هذا الخبر - فلأنه قد ظهر هذا الحديث 
عندهم » وظهر العمل على موجّبه » فيجب أن يحال عليه . إذ لو جاز أن يقال 
إنهم عملوا على موجّب هذا الخبر , لا لأجله » لجاز أن يقال إنبم عملوا على 
موجب الككتاب . لا لأجل الكتاب ؛ وعلى موجّب الخبر الواحد لا لأجله - 
وهذا ظاهر الفساد . 


وأما بيان أن من عادتهم أن لا يجتمعوا على موبّب الخبر إلا إذا قامت الحجة 


بصحته - أنا رأيناهم أجمعوا على موجّب بعض الأخبار » ولم يجمعوا على موجب 


البعض » وما أجمعوا [ ف ع لأنه قامت الحجة بصحته . وملم يجمعوا فإنما 
لم يجمعو(" لأنه لم تقم الحجة بصحته . وههنا أجمعوا على الكل ؛ [ و ] به علم 
أنهم إنما أجمعوا » لقيام الحجة على صحته . 


. الم يجمعوا ؛ الظاهر أنها تكرار لعبارة قبلها » والمعنى لا يحتاجها‎ )١( 


اعم 


فإن قيل : إنكم بنيتم صحة الإجماع على الاجماع , وأثيتم كون الإجماع حجة 
بالاجماع » وهذا ظاهر البطلان - قلنا : ليس كذلك » لأنا[ لا ]227 نثبت كون 
الأجماع حجة بالأجماع » بل نستدل بالإجماع على صحة الحديث من الو جه الذى 
بيّنا » ثم نثبت كون الاجماع حجة بالحديث وبقول النبى عليه السلام . 


» والثالث - إن كان هذا من أخبار الآحاد » لكن لما رواه العدول والثقات » 
غلب عله ظنئا صدق الراوى . وظننا أن( ما اجتمعت عليه الأمة حق 
وصواب . فلو جاز مخالفتهم مع ذلك » لحقهم الضرر من جهة العدول عن 
الحق » بحكم غالب الحق . فيجب المصير إلى ما أجمعوا عليه تحرزا عن الضرر » 
لأن الضرر المظنون بمنزلة الضرر المقطوع به» فى وجوب التحرز عنه . كمن 
خرج إل سفر فأعيره ثفة أن فى الطريق لصا أو سبعاً9) ؛ أو حائطاً مائفة(؟؛ 
[و] غلب على ظنه سقوطه - يجب عليه التحرز عن ذلك » فكذا ههنا . إلا أن 
هذا الوجه يصح التعلق به لإيجاب العمل بموجب الإجماع . لإفادت [ له ] العلم 
كيه نا وعوابا: 

وأما الجواب عن الاعتراضات : 

أما الأول - قلنا : لا يجوز الحمل على نفى السهو لوجهين : 

أحدهها - أنه لا يفيد » لأن الجماعة العظيمة لا / يتصور إجماعها على السهو ١/١54‏ 
عادة  »‏ لا يتصور إجماعها على مأكل واحد » ويصير كأنه قال : ١‏ لا تجتمع 
أمتى على مأكل واحد » وإنه لا يفيد . 


. لا أنا ثعبت ؛ والمعنى ظاهر‎ : ١ : أو يقال‎ )01١( 
. » فى الأصل كنذا : « أو‎ 0 

(0) فى الأصل : : لص أو سيع ؛ . 

(4) فى الأصل : « أو كان حائطاً مائلاً » . 


غرف 


» والثالى - أنه ما لا يتصور إجماع هذه الأمة على السهو ء لا يتصور إجماع 
سائر الأثم عليه . فلو حملناه على نفى السهوء لم يكن لتخصيص هذه 
الأمة معنى . 

وأما الثانى - الخطأً هو العدول7١2‏ عن الصواب » والضلال هو العدول عن 
الحق . وهذا يكون بالكفر وغيره . ويتحقق فى الأصول والفروع جميعاً . 
فيحمل على نفى الكل : إما لأنه نكرة فى محل النفى » أو لأنه مذكور 
بلام الجنس . 

وأما الثالث - قلنا نعمل بظاهر الحديث » فنقول : لا تجتمع الأمة على الخنطأ ‏ 
فلم يكن الله ليجمعهم عليه . على أن الله تعالى كا لا يشرع الخطأ والضلال : 
ولا يحمل عليه فى حق هذه الأمة » لا يفعل ذلك فى سائر الأمم » فلم يكن 
لتخصيص هذه الأمة فائدة . 

وأما الرابع - قلنا : قال بعضهم : أمة النبى عليه السلام كل من بعث إليه . 
وقال بعضهم : هو من صِدّقه . وهذا هو الصحيح » لأن المفهوم من الأمة عند 
الإطلاق هذا - ألا ترى أنا ندعو(" لأمة محمد عليه السلام » وإنما ندعو(» 
لن صدّقه » لا لمن كذّبه . فهذا يقتضى أن إجماع من صدقه عليه السلام ممن كان 
موجودا(؟) فى ذلك الوقت حجة ». لاا من يكون بعدهم ١‏ لأنه 04 يوجد 
التصديق منهم فى الحال » فالأمة » فى كل زمان . كل من صدّقه فى ذلك الزمان » 
فكان7") ما أجمعوا عليه فى ذلك الزمان حمًا وصواباً . 


. وهو العدول » كتبت ف الامش تصحيحاً‎ )١( 

. -م ف الأصل كذا : و ندعواع‎ ٠ 

(4) فى الأصل كذا : و منغرداً » . انظر : المعتمد, ؟ : ه407 - 40705 , 
(0) فى الأصل : « لولم » . 

(5) ف الأصل قد تكون كذلك أو « وكان » أو و كان » . 


مم 


وأما الخامس - قلنا : متى ثبت أن ما أجمعوا عليه حق وصواب » فلو(") 
أجمعوا على تحريم شىء فقد منعوا من إحلاله . ولو أجمعوا على إحلال شىء » فقد 
منعوا من تحريمه » فيجب أن يكون ذلك هو الصواب فى الطرفين جميعا , 
وإنا لا يقولون به . وهكذا نقول فى امجتهدات : ما ثبت حقًا وصواباً ثبت كون 
المنع من ضده حمًا وصواباً - والله تعاللى أعلم . 

والغخالف احتج بأشياء : 

» منها - أنه لا يمكن إحاطة العلم بالاجماع2'7 , لتفرق الأمة فى البلدان‎ - ١ 
فكيف يكون حجة ؟‎ 

. ومنها - أن إجماعهم / على الباطل غير محال » لأنه مقدور لهم‎ - ١ 

م - ومنها - أنه يجوز الخطأ على كل واحد » فكذا على الكل » لأن الكل 
ليس إلا جمع الآحاد عليهم . 

4 - ومنها - أن الأمة فى بعض الأحوال كان على النصف مما هم عليه ؛ 
بل على عُشره . فإذا جاز الخطأ على نصف هذا العدد » جاز عليهم . 

أما الأول - قلنا : هذا إنكار الضرورة . لأنا عرفنا إجماعهم على أشياء . 
ولأن الدواعى متوفرة على نقلها لإظهار الأحكام » ونقل قول العلماء يتعرف 
الإأجماع به . 

وأما الثاى - قلنا : إن كان الخطاً مقدوراً لهم : لكنهم عصموا عنه » 
ودلائل العصمة ما مرت . 

(1) فى الأصل كذا : «١‏ فقد » - انظر العبارة التالية . 

320( أحاط بالأمر أد ركه من جميع نواحيه . ومنه فى التسزيل العزير : 9 أخَطْتُ 
يما لم تحط به » ( سورة الفل : 7١‏ ) - المعجم الوسيط . 
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وأما الثالث - قلنا : إنما تثبت لهم العصمة('2 بشرط الاجتاع » لما ذكرنا . 
وحكم الآحاد قد يخالف حكم الجماعة - ألا ترى أنه يجوز أن ينسبى كل واحد 

وأما الرابع - قلنا : امتناع إجماعهم على الضلال مشروط بكونهم كل الأمة 
وكل(' المؤمنين » بالنصوص »ء والعدد القليل فى عصرهم كل الأمة » كالعدد 
الكثير فى عصر آخر . فالحجة إجماع الأمة فى كل عصر ء وهى كل الأمة فيه . 
والله أعلم . 

٠ل‏ - باب فى : أن الإجماع بماذا يكون : 

اعلم أن الإجماع قد يكون بالفعل . وقد يكون بالقول . وقد يكون بالرضا . 

١‏ - أما الإجماع بالفعل - فبأن يفعلوا بأجمعهم فعلاً » فيدل ذلك على حُسنه 


من وجهين ٠‏ 
أحدها - أن فعلهم بأجمعهم يدل على اعتقادهم حسنه . واعتقادهم حسن 
ذلك . دليل على كونه حَسناً . 


والثانى - إجماعهم على نفس الفعل - دليل على لحسنهء ل مرّ فى 
الباب الأول20 . 

- وأما الإجماع بالقول - فبأن يجمعوا على القول بوجوب شىء أو بحسنه . 

* - وأما الرضا فبطريقين : 

أحدها - أن يخبروا عن أنفسهم : أنهم راضون بذلك . 

(1) فى الأصل كذا : ١‏ قلنا : إن كان الخطأ مقدوراً إثفا تنبت لهم العصمة » ويظهر أن 
العبارة الأولى : ؛ إن كان الخطأ مقدوراً » مشطوبة . 


(5) «وكل »؛ غير ظاهرة وكأنها «ودل » (1). 
(") لعل المقصود : الوجه السابق . انظر : المعتمد » * : 49/84 . 
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والثانى - أن يشتهر الفعل أو القول فى شىء » فسكتوا ء ولم يظهروا من 


أنفسهم كراهة وذكيرا + مع زوال التقية0© . وهذا مما فيه خلاف نذكره فى 
موضعه إن شاء الله تعالى . / 


- باب فى : من يعتبر فى الاجماع ممن بعث إليه النبى عليه السلام : 


اعلم أن من بُعث إليهم النبى عليه السلام هم المكلّفون : من مؤّمن وكافر » 
ومجتبد وغير مجتبد . 
ولا اعتبار بقول الكافر » فى الاجماع : لأنه لا يعرف الأحكام » ولا تتناوله 
الأدلة التى ذكرناها . 
وكذا لا اعتبار بقول جميع المؤمنين إلى انقضاء التكليف , لا مر أنه 
لا مكلف بعدهم ء حتى يكون إجماعهم حجة عليهم . 
)ل 


فإن قيل : إجماعهم حجة على من اجتمع معهم ثم يريد مفارقنهم 
قلنا : هذا لا يتصور ء لأنا لا نأمن أن يحدث بعد كل عصر من يخالفهم , 
فلم يكن جميع المؤمنين أجمعوا عليه . 

)1١(‏ التقية الخشية والخوف . والتقية ( عند بعض الفرق الإسلامية ) : إخفاء الحق 
ومصانعة الناس فى غير دولتهم تحرزاً من التلف ( المعجم الوسيط : مادة 9 وَقَى ؛ ) - قال 
تعالى : ٠‏ لا يتَحِِ المُؤمنون الكَافرِينَ أؤْليءً مِنْ دون الموْمنِينَ ومَنْ يفم ذلك فليسَ يِنَ الله 
فى شىء إلا أنْ تعُّقُوا نهم ثُقاة ويُحذْرٌع الله نفسّه وإلى الله المَصييرٌ 4 ( سورة آل عمران : 
8) . قال ابن كثير : ١‏ إلا أن تتقوا منهم تقاة » أى إلا من خاف فى بعض البلدان 
والأوقات من شرهم » فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته » ا قال البخارى عن أنى الدرداء 
أنه قال : 9 إنا لنتكشر فى وجوه أقوام وقلوبنا تلعنبم » » وقال الثورى : قال ابن عباس : ليس 
النقية بالعمل إنما التقية باللسان - مختصر تفسير ابن كثير » ١‏ : 01775. وكشر تبسم 
( المعجم الوسيط ) . 

(؟) عبارة المعتمد » 7 : 48٠١‏ : ( فإن قيل : يكون حجة على من أجمع معهمء ثم 
فارقهم !... » ْ 


١م‎ 


فد 


الثانى » إلا إذا اتبعهم عوامهم . لأن الاجماع إنما صار حجة لعصمة الأمة 

والصحيح أنه لا اعتبار بذلك » لأن العامة تابعة للعلماء . وهم كالمتصرفين 
فيهم بتنفيذ الفتاوى والأحكام عليبم . ولأن الإجماع إنما يكون حجة إذا صدر عن 
دليل » إما اجتباد أو غيره » لأنه لا يجوز أن تحكم الأمة بلا دليل . والعصمة 
الثابتة للأمة هى العصمة عن الخطأ فى الاستدلال والاجتهاد » لا فى القول 
بلا دليل » وهذا النوع من العصمة لا يتصور ثبوته للعامة . وهذا جواب عن 
شببتهم - والله أعلم . 

- باب فى : أن إجماع أهل كل عصر هل هو حجة وصواب أم لا ؟ 

ذهب أصحاب الظواهر إلى أن إجماع الصحابة هو الحجة . دون غيرهم . 

وذهب عامة أهل الأصول إلى أن إجماع أهل كل عصر حجة . 

والدلالة على ذلك -. أن أدلة الإجماع لا تختص بالصحابة » فإن قوله تعالى : 
ذإ وكذلك جعلناكم امّة وَسسَطا 4(" يتناول كل عصر إلى يوم القيامة . وكذلك 
قوله تعالى : 9 ويتّبِعٌ غير سبيل المُؤْمِنِينَ 204 . وكذا قوله عليه السلام : 


لا تجتمع أمتى على الضلالة - وعلى خطأ ‏ [ يتناول ع أهل كل عصر إلى يوم 
القيامة - على ما مر . 


. » فى الأصل : « وهى‎ )١( 
. ١47 : (؟) سورة البقرة‎ 


(59) سورة الساء : ١١8‏ . 


يفف 


والخصوم تطلقوا / 1 بأعيار :01 : 
- منبها - أن أدلة الإجماع تخص الصحابة . لأن قوله تعالى  :‏ جعلناكم 
مه وَسَطا 74" هذا خطاب مواجهة يتناول من كان حاضراً وقت نزول الوحى . 

0 قوله تعالى : 8 ويَتبِعْ غير سَبيل المُوْينِينَ 204 . وقوله [ عله ] 
و لا تجتمع أمتى على خطأ » يتناول الصحابة » فأما لا يتناول التابعين وحدهم » 
لأنهم ليسوا يجميع المؤّمنين » بل تناوهم مع [ من 220 تقدمهم من مؤُمنى 
الصحابة رضى الله عنهم » لأنهم وُصفوا بأنهم مؤمنون » وليس لهم فى ذلك قول . 
فلم يكن الخالف لإجماع التابعين » داخلاً تحت الوعيد » مفلاف الصحابة » لأنهم 
فى زمائهم وُصفوا بأنهم جميع المؤمنين , لأنه لم يتقدمهم مؤمن » فكان إجماعهم 
جميع المؤمنين » فمخالفتهم تدخل تحت الوعيد . 

» » أصحالى كالنجوم بأمِهم اقتديتم اهتديتم‎ ١ : ومنها - قوله عليه السلام‎ - ١ 
. وهذا يدل على أنهم المتعينون بظواهر الإجماع‎ 

٠"‏ - ومنها - أن الصحابة اختصوا بمشاهدة النبى عليه السلام » وبالحضور 
وقت نزول الوحى - فكان لهم مزية على غيرهم » فكانت الحجة قولحم دون غيرهم . 

4 - ومنها - أن التابعين رحمهم الله لو اجتمعوا على حكم » لكان إما صاروا 
إليه بنص متواتر » أو بأمارة اجتهدوا فيها . ولو كان فى ذلك نص أو أمارة مجتبد 
فيها » لما ذهب على الصحابة » لأنبم ليسوا بأدنى من التابعين » فلا يذهب علييم 
ما ظفر به التابعون . 


. 485 : » من المعتمد,‎ )١( 
. ١417 : (؟) سورة البقرة‎ 
(؟) سورة النساء : ه‎ 

(؛) من المعتمد » ؟ : 1484 . 


5م" 


5م 


ممه 


والجواب : 

أما الأول - قلنا : قوله تعالى : 9 وكَذلِكَ بجعلناكم أُمَةَ وَسَطلاً 0104 
خطاب لجميع الأمة » واسم الأمة لا يختص بمن هو فى عصر النبى عليه السلام » 
فيتناول أهل كل عصر » وقد ذكرناه من قبل . 

وأما قوله بأن التابعين ليسوا جميع المؤمنين - قلنا : ليس كذلك » بل هم جميع 
المؤمنين فى عصرهم , لأن اسم المؤمن مُشتق من التصديق » فلا ينطلق على من 
ليس بمصدّق فى ال حال » ممن تقدم موته . ولا يطلق القول بأنهم ليسوا بمؤمنين » 
لأنه يوهم أنهم ما كانوا مؤمنين » فلم يكن داخلاً تحت مطلق الاسم فى الحال . 
ولأن الأمر لا يخلو : إما أن يكون المراد بالمؤمنين جميع من كان موجؤودا / افك 
حدوث الحادثة » دون من تقدم موته . أو من كان موجوداً مع من تقدم موته : 
فإن كان الأول » فهو كلامنا . وإن كان الثانى » فذلك بمنع كون إجماع الصحابة 
حجة - قلنا : [ لما ] كان إجماعهم حجة » عرفنا أن المراد به من كان موجوداً 
وقت حدوث الحادثة . 


وأما الثانى - قلنا : مافى الحديث من الدليل على أن إجماع غيرهم ليس 
يمحجة . ولأن هذا النص يقتضى أن الاقتداء بكل واحد سبب الاهتداء » وليس 
كذلك ؛ لأن قول بعض الصحابة ليس بحجة على امجتبدين . فعلم أن المراد من 
الحديث حث العامة على الاستفتاء من كل واحد من الصحابة9© . 

وأما الثالث - قلنا : ولم يجب »ء إذا كانوا ببذه الصفة : أن لا يكون قول 
غيرهم حجة ؟ فلا بد من دليل آخر . 


. ١2537 : سورة البقرة‎ )١( 
فعلمنا أنه نما حث بذلك العامة على استفتاء كل‎ ١ : 488 : ” » (؟) عبارة المعتمد‎ 
. ) واحد منهم‎ 


0 


وأما الرابع - قلنا : يحتمل أن الحادثة لم تحدث فى زمن الصحابة » 
فلم يتفحصوا عن النص والأمارة » وحدئت فى زمن التابعين فتفحصوا 
وظفروا به . ويحتمل أن تكون المسألة مختلفة بين الصحابة » ثم اتفق التابعون 
[ على ] أحد القولين » وظفروا بما لم تظفر به الطائفة الأخرى » لأن قول بعض 
الصحابة ليس بحجة - والله أعلم . 

: باب فى : اعتبار امجتهدين  كلهم » فى العصر الواحد » فى الاجماع‎ - ٠"* 

هذا الباب يتضمن فصولاً : 

أحدها - أن إجماع أهل كل عصر هل هو حجة إذا خالفهم واحد أو اثنان ؟ . 

والثالث - اعتبار من ل يشتبر بالفتوى من امجتبدين [ فى الإجماع ] . 

والرابع - اعتبار أهل الأمصار كلهم . 

أما الفصل الأول 

[ إجماع أهل كل عصر هل هو حجة إذا خالفهم واحد أو اثنان ؟ ] . 

[ ذهب أكثر الناس أن أهل العصر إذا اتفقوا على قول » إلا الواحد والاثنين 
من امجتبدين » لا يكون حجة 20 . 

[ و] ذهب بعضهم إل أنه حجة9" . 

والدلالة على صحة المذهب الأول - أن أدلة الإجماع لم تتناول أهل العصر 

)١(‏ من المعتمد» ” : . ولم ترد فى الأصل . والظاهر أنها سقطت سهوا من 
الناسخ . وانظر الكلوذالى » التمهيد » * : 75٠0‏ . والسرخسى » الأصول » 515:١‏ . 


والبخارى » كشف الأسرار » ؟* : 55865؟. 
)١(‏ فى المعتمد» 7 : 485 أنه قول ألى الحسين الخياط . 


5 


684٠ 


إذا خالفهم واحد أو اثنان » لأن قوله تعالى : إ ويَتّبعْ غير سَبيل المُوْمنِينَ #(1) 
يتناول جميع أهل العصر ء لأن اللام فى ١‏ المؤمنين » لام الجنسء ولأنه لو لم 
يصرف إلى الججبس كان متناولاً للثلائة والأربعة » وقول الثلاثة والأربعة ليس 
بحجة - علم أن النص تناول جميع / المؤمنين . ومع خلاف الواحد » لا يكون 
قول جميع المؤمنين . وكذلك اسم الأمة . لأنه إذا خالفهم واحد لا يُطْلق القول 
بأئه قول جميع الأمة » بل يقال هو قول بعض الأمة - دل عليه أن من الصحابة 
من تفرد بأقاويل لم توافقه الجماعة [ عليها ] » كتفرد ابن عباس رضى الله عنه 
بمسائل [ فى ]27 الفرائض نحو إنكاره العول وغير ذلك » وتفرد أبن مسعود رضى 
الله عنه [ و ع غيرهما - ولم ينكر عليه أحد(© . وكذا لو كان قول الباقين حجة 
بدونه » لكان قوله ضلالاً ولأنكروا عليه©) . 

فإن قيل : اسم المؤّمنين يتناول الأكثر على سبيل الحقيقة - ألا ترى أنه يقال : 
ورأيت بقرة سوداء » وإن كان فيه شعرات”*2 بيض . وكذلك ١‏ أكلت الرمانة ) 


هه سورة النساء : ه1١‏ . 

(' - "9) من المعتمد » 5 : 4487 . وفيه : « ولم تنكر عليه ) . 

(4) فى السرخسى » الأصول » :«قال رضى الله عنه : والأصح عندى 
ما أشار إليه أبو بكر الرازى رحمه الله أن الواحد إذا خخالف الجماعة : فإن سوغوا له ذلك 
الاجتباد لا ينبت حكم الإجماع بدون قوله » بمنزلة خلاف ابن عباس للصحابة فى زوج 
وأبوين » وامرأة وأبوين : أن للأم ثلث جميع المال . وإن لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه 
قوله : فإنه ينبت حكم الاجماع بدون قوله » بمنزلة قول ابن عباس فى حل التفاضل فى أموال 
الربا » فإن الصحابة رضى الله عنهم لم يسوغوا له هذا الاجتباد حتى روى أنه رجع إلى قوهم » 
فكان الإجماع ثابتاً بدون قوله » . ٠‏ وقيل : يكون قول الأكثر حجة ولا يكون إجماعاً , 
وهو اختيار بعض المتأخرين » كشف الأسرار » " : 548., 

(©) كذا بين السطور . وتحتا فى المتن : 9 عشرات ؛ . وفى المعتمد » " : 5417 : ١‏ وإن 
كان فيبا شعرات » . 


4ه 


وإن كانت قد سقطت منبها حبات لم يأكلها » وهذا إطلاق بطريق الحقيقة . 
والجواب - أن اسم المؤمنين لا يتناول الأكثر ء إلا على طريق المجاز » بدليل أنه 
يستقيم أن يقال : فى المؤمنين إلا واحداً('2 منهم : إنهم ليسوا جميع المؤْمنين » وفى 
الأمة إلا واحداً منهم : ليسوا كل الأمة . فنبت أن الاسم للأكثر مجاز » حيث 
صح النفى عنه . وهكذا القول فيما ذكر من المواضع : إنه مجاز » أو استعمل فيه 
بتعارف الناس . أما هنا فيخلافه . 
وأما اغالف - احتج بأشياء : 


١‏ - منها - قوله عليه السلام : 9 عليكم بالسواد الأعظم ؛ وأهل العصر ء 
إلا واحدا”2 منهم : ١‏ السواد الأعظم ». وقوله عليه السلام : 9 عليكم 
بالجماعة » » وأكثر أهل العصر ١‏ جماعة » . 

؟ - ومنها - أن الحجة قول المؤمنين . ونحن لا نتبين إيمان9؟ الواحد 
أو الاثنين » ونتيقن بإيقاع7؟ الجماعة الكثيرة . 

٠“‏ - ومنها - أن خخلاف الواحد والاثنين » لو كان مائعاً من الإجماع ؛ لبطل 
كون الإجماع حجة أصلاً . لأنا لا نأمن أن [ يكون ] ببعض الأطراف9» واحد . 
أو اثنان يخالف قولهم ٠‏ فيمتنع انعقاد الإجماع أصلاً . 


والجواب : 
أما الأول - قلنا : هذه أخبار احاد » فلا يصح التعلق بها فى هذا الباب . 


0-1١١‏ ف الأصل : إلا واحد). 

(5) فى الأصل : « بإيان » . 

(5) كذا فى الأصل . ولعلها : ٠‏ بإيان » . 

(5) الطّرَفُ من كل شىء متتهاه . والناحية أو الجانب - المعجم الوسيط . 


١/1 


64,5 


ثم نقول : 

السواد الأعظم هو جميع أهل العصر » لأنه ليس وراءه سواد أعظم مله 
دل عليه : أنه لو لم يكن كذلك . لدخل تحت النص أحد النصفين إذا زاد 
على / النصف الآخر » بواحد أو اثنين . ولما لم يدخل علم أن المراد هو إجماع 
كل أهل العصر . 

وكذا : اسم الجماعة » : المراد منه جميع الأمة - دل عليه : أنه لو لم يكن 
كذلك كان متناولاً للثلائة والأربعة » وقول الثلاثئة والأربعة ليس بحجة ع 
فعلم أن المراد كل الأمة . 

فإن قيل : قوله عليه السلام : ١‏ عليكم بالسواد الأعظم ٠‏ أو بالجماعة » 
يقتضى أن يكون قولحم حجة على غيرهم من امجتبدين . وهذا يقتضى أن لا يجمع 
مع أهل العصر واحد أو اثنان » حتى يكون قولحم حجة - قلنا : ليس كذلك » 
لأن قولحم يكون حجة على من بأ بعدهم ممن هو أقل عدداً منهم » أو يكون 
إجماعهم حجة على احادهم حتى بمنعهم الرجوع عما قالوه . 

وأما الثانى - قلنا : إن كان يتناول النص بناء على ظاهر الايمان » فقد وجد فى 
حق الكل . وإن كان بناء على حقيقة الإيمان . فلا يمكن القول بإيمان كل واحد من 
الجماعة قطعاً على التعيين » ؟ لا يمكن القطع بإمان الواحد أو الاثنين إلا أنا نقطع 
أن فى جملتهم مؤمن قطعاً » وربما يكون ذلك هذا الواحد » أو هذان امختلفان . 

وأما الثالث - قلا : إن الله تعالى لما جعل الاجماع حجة وكلفنا العمل بهء 
وذلك يقتضى أن يكون لنا إل معرفته سبيل » وذلك بأن يكون بحال لو كان لهم 
مخالف يظهر قوله [ فإنه ] يجرى ذلك مجرى أن ضمن الله تعالى إظهار('2 قول من 
يخالف لو كان صواباً . فلما لم يظهر ذلك . دل ذلك على بطلانه . على [ أن ] 


. انظر الهامش التالى‎ )١( 


84 


من فى الأقطار من الجتهدين يُعرف قوهمء بمخلاف الإجماع » لو كان تتوفر 
الدواعى إلى النقل والإظهار » وحيث لم يظهر » علم بالعادة أنه ليس له مخالف(؟ . 


وأما الفصل الثانى 


وهو أن المجتبد من التابعين إذا حضر وقت حدوث الحادثة مع الصحاية - 

عندنا س لا يكون ححة 5 

وقال بعض أصحاب الشافعى - حجة . 

والدليل على صحة ما ذهينا إليه - أن أدلة الإجماع تناولت هذا الواحد ؛ لأنه 
من جملة المؤمنين ومن جملة الأمة » فكان قوله مؤثراً ومعتبراً فى الإجماع » كا ذكرناء 
فى الفصل الأول - دل عليه أن الصحابة رضى الله عنهم اعتبروا قول التابعى إذا 


خالفهم : فإن عمر رضى الله عنه استقضى شريحاً") وكان يخالفه فى مسائل ولم ينكر / 
عليه . وكذا على رضى الله عنه استقضاه » وكان يخالفه . وسكل أنس بن مالك7) 


(1) راجع أيضأ : المعتمد, 8 : 486 - 45١‏ . 

(؟) هو شرج القاضى . أدرك النبى َيه وم يلقه . وقيل لقيه . والمشهور الأول . 
وقيل : كان فى زمن النبى عه ولم يسمع منه . وقال الأكارون : استقضاه عمر بن المخطاب 
رضى الله عنه على الكوفة وأقره من جاء بعده » فبقى على قضائها ستين سنة . وقضى بالبصرة 
سنة . وروى ميسرة عن شري قال : وليت القضاء لعمر وعثان وعلى ومعاوية ويزيد 
ابن معاوية ولعبد الملك إلى أيام الحجاج . فاستعفيت الحجاج . وكان له يوم استعفائه 
مائة وعشرون سئة . وعاش بعد استعفائه سنة . وقال على بن ألى طالب لشري : أنت 
أقضى العرب . وقيل : توفى منة /الا وقيل سنة 74 وقيل سئة 9 وقيل سنة ١م‏ ها 
( النووى »٠‏ التبذيب ) . 

(*) أنس بن مالك تقدمت ترجمته فى الحامش ١‏ ص 078 - وقد توفى بالبصرة 


سنة 8 ها , 


تسذك 
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عن مسألة فقال : سلوا مولانا الحسن207 . ومكل ابن عمر رضى الله عنه عن 
مسألة فقال : سلوا سعيد بن جبير(" » فإنه أعلم منا . وأمثال هذا كثيرة . 

والخالف احتج بما رُوى عن عائشة رضى الله عنها أنها أنكرت على ألى سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف(2 خلاف الصحابة فى بعض المسائل » ولو لم يكن 
إجماعهم بدونه حجة ء لما أنكرت عليه . 





- 771١ لعل المقصود الحسن البصرى ( انظر : اتمهيد للكلوذافى » ج 7 . ص‎ )١( 
, وهو الحسن بن أَنى الحسن أبو سعيد بن ألى الحسن يسار البصرى فأبوه يسار‎ . )5 
, كان من سادة التابعين وكبرائهم . وأبوه مولى زيد بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه‎ 
وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبى عَم . وربما غابت أمه فى حاجة فيبكى فتعطيه أم سلمة‎ 
رضى الله عنها ثديها تعلله به إلى أن تجىء أمه فدرٌ عليها ثديبا فشربه فيرون أن تلك الحكمة‎ 
والفصاحة بركة ذلك . قيل : كان أفصح الناس . نشاً بوادى القرى . وكان من أجمل أهل‎ 
البصرة . وولد لسنتين بقيتا من خخلافة عمر بن الخطاب رطى الله عنه بالمديئة . ويقال إنه ولد‎ 
ه . وكان أبوه من سّبى ميان ( قال السمعاى : هى‎ ١١١ على الرق . وتوف بالبصرة سنة‎ 
ه ) تحقيق إحسان عباس » طبع‎ 58١ ( بليدة بأمفل البصرة ) ( راجع : ابن خلكان‎ 
. اه‎ : ١ » وميزان الاعتدال‎ . ١55 دار الثقافة - يبروت » ج ” ص 59 -”*/ , رقم‎ 
#*55؟1).‎ : “5 ٠ وتهذيب التبذيب‎ . ١65 : وطبقات ابن سعد » لا‎ 

(1) سعيد بن جبير أبو عبد الله - وقيل : أبو محمد - بن هشام الأسدى بالولاء مول 
بئى والبة بن الحارث بطن من بنى أسد بن خزيمة . كوف . أحد أعلام التابعين . وكان 
أسود . أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم . قتله الحجاج بن 
يوسف سنة 30 ه أو سنئة 54 ه بواسط ودفن فى ظاهرها. وقبره يزار بها. وله 
تسع وأربعون سنة . قال أحمد بن حنبل : قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الأرض 
أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه . ( ابن خلكان » ” : “0١‏ - 04 . وطبقات ابن سعد » 
5 :5ه5” . وطبقات الشيرازى ) . 


(5) أبو سلمة بن الصحالى الجليل عبد الرحمن بن عوف . قيل : اسمه عبد الله » 
وقيل : إسماعيل ؛ وقيل : اسمه كنيته . كان ثقة فقيباً كثير الحديث . وأمه تماضر بنت الأصبغ 
الكلبية , قيل : مات سنة 54 ها. وقال الواقدى : إنه مات سئة 4١ا3ه‏ ع 


والجواب : 


يحتمل أنها أنكرت , لأنه لم يكن من أهل الاجتباد » على أن قول عائشة 

رضى الله عنها لا يكون حجة("2 . 
وأما الفصل الثالث 

وهو اعتبار من لم يشتهر بالفتوى من امجتهدين فى الإجماع . 

فعئدنا : الإجماع لا ينعقد مع مخالفته . 

وقال بعض الناس : ينعقد » ولا اعتبار0© بقوله . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن أدلة الاجماع تتناوله » لأنه من جملة المؤمنين 
ومن جملة الأمة » والدلائل تناولت المؤمنين والأمة مطلقاً » إلا أنا أخرجنا العامة 
عنها » لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد الذى هو طريق معرفة الأحكام » فبقى المجتهد 
داخلاً » وبهذا فارق النحاة » فإنهم ليسوا من أهل الاجتهاد فى الأحكام الشرعية ؛ 
فلا يؤثر قولهم فى الإجماع . 

واتخالف احتج بأن قال : إن الواجب فى مسائل الاجتهاد الرجوع إلى من هو 

من أهل الاجتهاد » فمن لم يد يشتهر بالفتوى » لم يعرف أنه من أهل الاجتباد » 
فلا يؤثر قوله » ولا يعتبر فى الاجماع - ألا ترى أنا إذا أردنا أن نعرف تقويم 

شىء » فإنا نرجع فى ذلك إلى أهل الخبرة ؛ ومن اشتهر بمعرفة الأسعار -- فكذا هذا . 


- وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . وكان أبو سلمة كثيراً ما يخالف ابن عباس . 
( ابن حجر » عبذيب التبذيب ٠»‏ الطبعة الأولى بالمند » ج ١١‏ ص ١١١‏ . وشنرات 
الذهب » جد ١‏ ص ه١٠‏ ). 
)١(‏ انظر : الكلوذانى » اتمهيد » * : 559 -570. 
2( فى الأصل كذا : « والاعتبار » » وظاهر أنه سبق قلم من الناسخ . 
[ بذل النظر - م *©” ع 
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قلنا : هذا حجة عليكم . لأن الواجب فى مسائل الاجتهاد الرجوع إلى من هو 

من أهل الاجتباد(١2‏ » لا إلى من اشتبر بالاجتهاد » 5 أن الرجوع فى معرفة القم 
إلى أهل الخبرة بالأسعار » وإن لم يشتهر بالتقوبم » ولا كان قد انتدب للتقوبم(© , 

وأما الفصل الرابع 

وهو اعتبار أهل الأمصار كلهم فى العصر الواحد فى الاجماع : 

ذهب أكثر / الناس إلى أن الحجة إجماع جميع أهل الأمصار من انجتهدين27 . 

وحكى عن مالك وجماعة أنهم جعلوا إجماع أهل المدينة وحدهم حجة . 

وقال بعضهم : إنما جعلوا روايتهم أُوْلى من رواية غيرهم . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه - أن أدلة الاجماع لم تتناول أهل المدينة 
وحدهم ء لأنهم ليسوا بجميع المؤّمنين , ولا كل الأمة . ولأن كون الإجماع حجة 
ييتنى على أمور لا تختص ببعض الأماكن » فجعل بعض الأماكن مؤثرا 
الإجماع » فيكون باطلاً . 

والغالف احتج وقال : بأن المدينة مهبط الوحى » فيُجعل إجماع أهلها حجة . 
0 : إن روايتهم أؤلى من رواية غيرهم ٠‏ وبقوله عليه السلام : : ( المدينة 
طيبة تُخرج خبكها ا يخرج الكيرٌ خبث الحديد ) » وفيه تزكية أهلها, 
ودلالة كون إجماعهم حجة . 

. قال فى المعتمدء ”» : 4579 : ( وإن لم ينتدبوا للفتوى ؛‎ )١( 

(؟) كذا فى المعتمدء ” : 43417 مع تصرف يسير فى العبارة . وفى الأصل كذا : 
« ولا كان قد ابتدأ بالتقويم ؛ . راجع الحامش السابق . 


(؟) انظر : المعتمد » ” : 4501 ففيه : ١‏ إجماع أهل الأعصار ؛ . وظاهر أن الصحيح 
« أهل الأمصار؛ . 
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والجواب : أن كونبها مهبط الوحى لم يدل على أن إجماعهم وحدهم حجة . 


وأما الحديث - فظاهره متروك , لأن ظاهر الحديث يقتضى أن يكون الخروج 
منها مذموماً » وليس كذلك بالإجماع , فإن من كبار الصحابة رضى الله عنهم من 
فارق المدينة ورجع إلى وطنه . ولثن لم يكن متروك الظاهر ء فليس فيه ما يدل 
على إن إجماعهم وحدهم حجة . وأما روايتهم - فعندنا لا فرق بين ما إذا 
روى الواحد وهو بالمدينة » وبين ما إذا رواه وهو نخارج المدينة » لأنه لا تأثير 
للمكان » فى جعل الأقوال حجة(2" . والله أعلم . 


4" - باب فى : ما يكون فيه الإجماع حجة : 


اعلم أن كل ما لا يمكن معرفة صحة الإجماع قبل صحة معرفته - فالإجماع 
فيه لا يكون حجة . نحو العلم بأن الله تعالى حكمم عادل » وأن محمداً عليه السلام 
صادق - لأنا إنما نعرف صحة الاجماع بعد أن نعرف أن الله تعالى ورسوله شهدا 
بأنه حق » والله تعالى ورسوله لا يشهدان بشىء إلا وهو 5 شهدا به . وإنما يعرف 
ذلك بعد أن عرف أن الله تعالى حكمم لا يكذب ». وأن محمداً عليه السلام 
صادق » وأن القران كلام الله تعالى -- ليعلم أن ما فيها من الآيات الدالة على 
كون الإجماع حجة ء من الله تعالى . فإذا لم يعرف صحة الإجماع قبل معرفة 
صحته » لا يكون الاجماع حجة فيه / » لأن من شرط الدليل أن يعرفه المستدل 
على الوجه الذى يدل » قبل معرفته المدلول . 


)١(‏ قال فى المعتمد » ” : 447 - 447 : ١‏ وإنما المراد بذلك أن تكون روايتهم بعد 
عصر الصحابة أُوْلى من رواية غيرهم » لأن أهل البلد أعرف بما يجرى فيه من غيرهم » وأنه 
يرجع الناس فى معرفته إلى البقعة التى حدث فيبا ذلك . لأنهم إما أن يكونوا شاهدوه أو 
أخبرهم به جماعة من شاهدوه : ويمكن فيهم من كارة الخبرين ما لا يمكن فى غيرهم ؛ بل 
غيرهم يرجع إلمبم » . وانظر : التمهيد » ” : 510 والمهامش ١‏ منها إلى ص /الا؟ . 
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وأما ما يمكن معرفة صحة الاجماع » قبل معرفة صحته - [ ف ] نوعان : 
أحدهما أمور دنيوية » والآخر أمور دينية . 

- فالأول - نحو أن يجمعوا أن الحرب أو التجارة فى مكان ء لا يجوز . 
قال بعضهم : إنه لا يجوز مخالفتهم > ولا يكون ذلك حجة ؛ لأن حالهم فى ذلك 
ليس بأعلى من حال النبى عليه السلام » ولو أن رسول الله مُه رأى فى الحرب 

وقال بعضهم : يكون حجة ء ولا يجوز مخالفتهم » لأن الدلائل على صحة 
الإجماع , تمنع مخالفتهم من غير فصل(" . 

وأما رأى النبى عليه السلام فى الحرب » فإما جاز خلافه » لأن الذى منع 
من ظهور الخطلاً عليه » قيام المعجزة على يده » وذا لا يتعلق بالأمور 
الدنيوية . 

- وأما الثانى - فلا يجوز مخالف [ ة ع الاجماع فيه » وأنه حجة : عقلياً كان » 
نحو رؤية الله تعالى لاف جهة )» ونفى ثان9© له . أو شرعياً كأحكام الحل 
والحرمة - لأنه يعلم صحة الإجماع قبل معرفة صحته , فإن الشك فى هذه 
الأشياء لا يخل بالعلم بأن الله تعالى حكم » وأن محمد عليه السلام رسوله - 
والله أعلم . 


©" - باب فى : الأجماع الصادر عن اجتباد : 
زعم بعضهم أن أهل العصر إذا أجمعوا على حكم عن اجتباد » لا يكون حجة » 


)0 أى بين أمر دينى أو دنياوى - المعتمد » " : 284 . 


() فى الأصل كذا : « ثاق » . 


6. 


وجاز لغيره.(") مخالفتهم - ونقل عن الحا الشهيد صاحب المختصر(" , 

وعندنا - ذلك حجة لا يجوز مخالفتهم . 

والدلالة على صحة مذهبنا - أن دلائل الإجماع تناولته » نحو قوله تعالى : 
( ويتَعْ غير سبي المُوْمنِينَ 74 وقوله عليه السلام  :‏ لا تجتمع أمتى على 
الضلالة » من غير فصل . 

فإن قيل : خخلاف ما أجمعوا عليه إنما يكون غير سبيل المؤمنين » إذا كان قولاً 
لاعن اجتهاد . أما إذا كان عن اجتباد » كان سبيل المؤمنين » لأن ما اتصل به 
الاجتباد سبيل المؤمنين ‏ لأن اجتبادهم غير اجتباد العصر الأول - قلنا : هذا 
شرط لا دليل عليه » بل إنما صار غير سبيل المؤمنين . لأنه خلاف ما أجمعوا 
عليه . وبعد ما أدى الاجتباد إليه » بقى خلاف ما أجمعوا عليه / » فكان اتباع 

وأما الخالف - فقد قاس القول المتفق عليه عن اجتباد » على القول امختلف فيه 
عن اجتباد » لعلة أن كل واحد منبما صدر عما لا يوجب العلم » وهو الاجتباد » 
فإذا جازت مخالفة أحدهما» تجوز الأخرى . 

والجواب : العلة فى الأصل أنه قول لم يتصل به دليل مقطوع بهء وهو 
الاجماع . وهنا قد اتصل به الاجماع . وهذا لأنه يجوز أن يكون الحكم غير 
لازم » ثم يصير لازماً إذا اتصل به دليل مقطوع به » كالاجتهاد إذا اتصل به 


.) :(لن بعدهم‎ 45 :١ » ف المعتمد‎ )١( 

)١(‏ هو الحخاكم الشهيد أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد المروزى البلخى . ولى القضاء 
ببخارى . ثم ولاه الأمير صاحب خخراسان وزارته . وهو إمام أصحاب أنى حنيفة فى عصره . 
وله : المختصر - المنتقى - الكافى » وقد شرحه السرخسى ف المبسوط . وله غير ذلك . وقد 
قتل شهيداً سنة 94٠8‏ ه ( اللكنوى » ص 185-١88‏ . والقرشى » الجواهر ) . 

(") سورة التساء : 1١١8‏ . 
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حكم الحاكم . يصير لازماً - كذا هذا . على أنا نعارضه بمثله » بأن نقيس() 
القول المتفق عليه عن اجتهاد » على القول المتفق عليه عن استدلال » بعلة أن كل 
واحد منهما متفق عليه » فلما حرمت الخالفة فى أحدهما » حرمت ف الآخر(” . 

5" - باب فى : الاختلاف بعد الاتفاق . والاتفاق بعد الاختلاف : 

أما الأول : 

اعلم أن أهل العصر إذا اتفقوا على حكم من الأحكام » جاز أن يتفق من 
بعدهم عليه » وذلك هو الواجب - على ما مر . 

ويجوز من بعض من بعدهم أن يخالفهم فى ذلك » لأنه لا يستحيل من بعض 
الأمة العدول عن الحق » ولكن لا يحل لهم ذلك . 

ولا يجوز أن يجتمع جميع أهل العصر الثانى على مخالفتهم » لأنه اتباع غير سبيل 
الموّمنين » وإنه حرام . وذلك لا يجوز على جميع الأمة - على ما مرٌّ0© . 

وأما الثالى : ١‏ 

وهو أن أهل العصر إذا اختلفوا فى المسألة على قولين : 

. هل لأهل العصر الثانى أن يجمعوا على أحدهما‎ - ١ 

و ؟- هل كن إجماعهم ممرّما للأخذ بالقول الآخر ؟ 

ففى كل واحد منهما خلاف . 

أما ‏ الفصل ] الأول 
فقد منع بعضهم من جواز اتفاقهم على أحد القولين . 
وعندنا - يجوز ذلك . 


. 6 فى الأصل كذا : « فان نفس‎ )1١( 
راجع المعتمد ؛ ” : © 452 -49 ففيه 5 هنا . راجع فيما تقدم ص 77 وما بعدها.‎ )5-5( 
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والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه - أن كل واحد من القولين مجتهد فيه » ويجوز 
أن يكون الحق فيه » وهو الصواب . فإذا قامت الدلالة على أحدهما أنه الحق » 
حَسُنَ من الأمة الإجماع عليه - دل عليه أن الصحابة رضى الله عنهم توقفوا فى 
الامامة زماناً ثم اتفقوا على إمامة ألى بكر رضى الله عنه . فكما لم يكن إجماعهم فى 
التوقف / مانعاً من الاجماع بعد ذلك . فكذا اختلافهم : لا يكون مانعاً من 
إجماعهم على أحد القولين . وكذلك التابعون : أجمعوا على تحريم بيع أمهات 
الأولاد » مع أن الصحابة اختلفوا فى ذلك22 . 

وأما الخالف فقد احتج بوجهين : 

- أحدهما - أن فى ضمن اختلاف امختلفين فى المسألة على قولين » إجماع منهم 
على جواز الأخذ بكل واحد منهما. فلو صم الإجماع الثانى بعد ذلك » 
وحرم القول بالآخر - [ ف لا يخلو : إما أن يكشف عن تحريمه فى الماضى » 
أو فى المستقبل . إن كان يكشف عنه ف المستقبل » كان نسخاً » والنسخ بعد 
انقطاع الوحى ممتنع . وإن كان يكشف عنه ف الماضى [ فإنه ] يدل على خطاً 
من تقدم فى إجماعهم » وهذا لا يجوز . 

- والثانى - أنه لو جاز لأهل العصر الثانى أن يجمعوا على أحد القولين مع أن 
فى ضمن اختلاف امختلفين اتفاق على جواز الأخذ بكل واحد من القولين » 


ع و كر د الع ا ا 0 
المملوكة إذا جاءت بولد » وادّعاه المالك » يثبت نسبه » وتصير الجارية أم ولد له . 
كته ألا موز أعراجها عن ملكة يوج عن زوه ».ولا جورخو ترف تق إل 
بطلان حقها فى حت الحرية ... وهذا قول عامة العلماء » خلافاً لأصحاب الظواهر » 
( السمرقندى » التحفة » " : 4٠ - 4.٠"‏ ) . وقد رُوى عن على رضى الله عنه أنه سكل 
عن يبع أمهات الأولاد فقال : كان رأبى ورأى ألى بكر ورأى عمر أن لا يبعن ؛ ثم رأيت 
بيعهن (السمرقندى » ميزان الأصولء ض ١.ه-‏ ره وهءه- 5مه) 
وانظر فيما بعد ص 5505 . 


م" 


سوه 


لكان إذا اختلفت الصحابة فى المسألة على قولين » ثم اتفقوا على أحدماء 
جاز لأهل العصر الثانى أن يجمعوا على القول الآخر » فيؤدى إلى أن لا يستقر 
الأجماع ء» وهذا فاسد . 


- أما الأول - قلنا : القائلون بأن الحق فى واحد منهما » لم يجمعوا على جواز 
الأخذ بكل واحد منهما » بل أوجبوا على امجتهد الأخخذ بالحق منهما » وعلى العامى 
تقليد من يُفتيه . فإذا أجمعوا تبين أن الحق فيه » ولم يبق من يفتى بالآخر . 
وأما القائلون بأن « كل مجتبد مصيب 6 » فإنما سوّغوا الأخذ بكل واحد من 
القولين » بشرط أن تكون المسألة اجتبادية - ألا ترى أنهم لو ستعلوا عن علة جواز 
الأخذ بكل واحد » لعلّلوا بكون المسألة من مسائل الاجتهاد » فعلى الخصم أن 
يبين أن المسألة بعد الإجماع على أحد القولين من مسائل الاجتهاد » لتتم الدلالة » 
ونحن بيّنا أنهم لما أجمعوا , تناولتهم أدلة الإجماع . فلم تبق المسألة من مسائل 
الاجتهاد » وزوال الحكم بزوال شرطه » فلا يكون نسخاً . 


فإن قيل : نعارضكم بمثله - فنقول : كون الإجماع ححجة مشروطة بشرط أن 
لا يتقدمه اختلاف - قلنا : ما ادعيئاه من الشرط مدلول عليهم من جهتبهم , 
فإنهم / يعللون بذلك . وما ادّعيتم لا دليل عليه » لأنهم لم يصرحوا بذلك ؛ 
عند الإجماع . 


- وهذا هو الجواب عن الثانى , لأن اتختلفين فى المسألة إنما أجمعوا على جواز 
الأخذ بكل واحد من القولين » بشرط كون المسألة اجتبادية » وبعد إجماع أهل 
العصر الثافى » لم تبق اجتهادية . ولا كذلك إجماعهم على أحد القولين ) 
لأن إجماعهم على أحد القولين غير مشروط بشرط , ولو صم الإجماع الثافى » 
تضمن بطلان الأول . فيكون باطلاً - والله أعلم . 


وم 


وأما الفصل الثانى 

وهو أنهم إذا أجمعوا على أحد القولين - هل يصير إجماعهم حجة ممرّمة 
للأحذ بالقول الآخر ؟ . 

ذهب بعضهم إلى أنه لايجوز الأخذ بالقول الآخر . 

وذهب أبو الحسن 217 وجماعة من المتكلمين إلى أنه لا يحرم الأخحذ بالقول الآخر . 

والدلالة عليه - فإنهم لما أجمعوا على أحد القولين » تناولتهم أدلة الإجماع . 
وهو قوله تعالى : 99 ويَتّبعْ غير سبيل المُؤٌمِنِينَ 294 . وقوله عليه السلام : 
ولا تجتمع أمتى على الخطأ » وغير ذلك . والأخذ بالقول الآخر اتباع غير سبيل 
المؤمنين وتخطية الأمة . 

فإن قالوا : كم أجمع هؤلاء على أحد القولين » فقد اتفق امختلفون على تجويز 
الأخذ بكل واحد من القولين - فالجواب عنه ما مر . والله تعالى أعلم . 

١80‏ - باب فى : انقراض العصر هل هو شرط فى كون الاجماع حجة أم لا ؟ 

- ذهب بعض الناس إلى أنه شرط . واختلفوا فيما بينهم : 

ه ومنهم من جعله شرطأ فى كونه حجة ء لا فى نفس الإجماع . 

- وعندنا : إذا اتفق فتوى الأمة » على حك.(0© واحد » ولو فى لحظة » 


كان إجماعاً وحجة . 


(1) لعل المقصود أبو الحسن الكرخى رحمه الله - انظر : المعتمد » ؟ : 4917 وما بعدها . 
(؟) سورة النساء : ١١8‏ . 
فة فى الأصل كذا : وعلى كل واحد )ع . 


م" 


4ه 


أما الكلام فى نفس الإجماع - فنقول : 

لقراض عصر لمجتهددين لا يقف عليه إطلاق اسم الإجماع على فتواهم , لأن 
أهل اللغة والعرف يقولون : هؤلاء أجمعوا على هذا الحكم . ولا يقف عليه تحقق 
معنى الإجماع » لأنه مأخوذ من الاجتاع أو العزم والإبرام - على ما مر . 
وهو حاصل قبل انقراض العصر . وإذا لم يقف عليه » تحقق / ذات الإجماع - 
لا يقف عليه كونه حجة , لأن دلائل الإجماع تناولته مطلقاً - على ما مر . 

فإن قيل: ماداموا فى الأحياء» فرجوعهم متوقم» وفتواهم غير 
مستقر [ ة ] » فلا يتم الإجماع - قلنا : الكلام فى رجوعهم » فنحن لا نجوز 
رجوع جميعهم , لأنه يؤدى إلى خخطأ أحد الإجماعين ؛ ودلائل الإجماع تمنع منه » 
ورجوع البعض متصور2(7؟ » وهو حرام » ومخالفة للحجة - على ما مر . 

فإن قيل : دلائل الإجماع تناولت سبيل كل المؤّمنين وكل الأمة » لا أهل عصر 
واحد - قلنا : وبانقراض هذا العصر لا يصير هؤلاء كل الأمة وجميع المؤمنين » 
ومع هذا يكون حجة . على أن المراد منه جميع المؤّمنين وكل الأمة فى كل عصر » 
لا فى جميع الأعصار - على ما مر فى الأبواب المتقدمة . 

وقد استدل بوجه آخخر - وهو : اشتراط انقراض العصر فى كون الاجماع 
حجة » يخرج الإجماع من أن يكون حجة أصلاً » لأنا نعلم أن عصر الصحابة 
رضى الله عنهم لا ينقرض إلا وقد وجد من التابعين من هو أهل الاجتهاد » فتجوز 
مخالفتهم » لأنه لو لم ينقرض عصرهم ء لم يعلم أن عصر التابعين لا ينقرض إلا وقد 
وجد من تابعهم ممن هو من أهل الاجتهاد » فكذا إلى يوم القيامة » فلا يكون 


إلا أن لقائل أن يقول : إنا نشترط انقراض عصر من كان مجتبداً وقت 


حدوث الحادثة » فلا يؤدى إلى ما ذكرتم . 


. » مقصور‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
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وأما امخالف - فقد استدل بما رُوى عن( على رضى الله عنه أنه سكل عن بيع 
أمهات الأولاد فقال اراق ورأى عمر أن لا يِبعْنَ » ثم رأيت جواز بيعهنٌ » 
فقال عبيدة السلماني( : ١‏ رأيك مع الصحابة أحب إلى من رأيك وحدك ؛ . 
وقوله : « رأيك مع الصحابة » دليل على سبق الإجماع » ثم استجاز(”) 
على مخالفيه(» . وبما رُوى عن ألى بكر رضى الله عنه أنه كان يرى تسوية العطايا 
فى القسمة » ولم يدكر عليه أحد » فيكون إجماعاً . ثم لَمّا آل الأمر إلى عمر رضى 
الله عنه فضّل ولم ينكر عليه أحد » فدلّ أن انقراض العصر شرط كونه حجة . 

واللوان > أن جابر 01 رطق الله عنه / كان يرى بيع أمهات الأولاد» 


. » ف الأصل : « على‎ 1١ 

)١(‏ عبيدة السلمانى » هو أبو مسلم . ويقال : أبو عمرو عبيدة بن قيس . وقيل : عبيدة 
ابن عمرو . وقيل : عبيدة بن قيس بن عمرو . ويقال له السلمانى نسبة إلى بنى سلمان بعلن 
من مراد . أسلم قبل وفاة البى عله بستين وم بره . وسمع عمر بن الخطاب وعليًا 
وابن مسعود وابن الزيير. وهو مشهور بصحبة على . وروى عنه الشعبى والتخعى 
وابن سيرين وغيرهم . نزل الكوفة وورد المدينة وحضر مع على قتال الخوارج . وكان أحد 
أصحاب ابن مسعود الذين يقرءعون ويفتون . وكان رابع أربعة بالكوفة » أما الثلاثة الأخعرون 
فهم : الحارث وعلقمة وشرخ . توفى سنة 77 وقيل : سنة 1/7ء وقيل : سنة ‏ 74 ها 
( النووى » الحذيب ) . 

(0) استجاز طلب الإجازة. واستجاز فلاناً طلب منه الإذن فى الرواية عنه 
( المعجم الوسيط ) . 

(:) فى الهامش استكمالاً : ٠‏ بيع أمهات الأولاد » ولعل العبارة إذن : ٠‏ ثم استجاز على 
[ فى ] بيع أمهات الأولاد مخالفيه ؛أو ثم استجاز علىٌ مخالفيه بيع أمهات الأولاد » - 
راجع فيما تقدم ص ١5ه‏ . ولعل الأظهر ١‏ مخالفته » . 

(5) جابر بن عبد الله الأنصارى . هو أحد المكثرين الرواية عن رسول الله َيه . 
ومن روى عنهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ومعاذ . وروى عنه جماعات من أثمة التابعين منهم 
سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو ين دينار . وقد توق سنة 77 ( أو ملا أو 4+ هه )2 
وهو ابن أربع وتسعين سنة ( النووى » التهذيب ) . 


اللا 


كمه 


ومع مخالفته لا ينعقد الاجماع » وقول عبيدة227 : ١‏ رأيك مع الجماعة أحب إلى ) 
يدل على أنه كان معه جماعة من الصحابة » فرجح قوهم بكثرة القائلين . 
وأما الثانى - قلنا : إن عمر رضى الله عنه نخالف أبا بكر رضى الله عنه 
وناظره » فإنه قال : « أتجعل من جاهد فى سبيل الله بماله ونفسه كمن دخل 
فى الإسلام كرهاً » , فقال أبو بكر رضى الله عنه : 9 إثما عملوا لله وإنما أجرهم 
على الله » وإنما الدنيا بلاغ29 » » فلم يكن إجماعاً » إلا أن انقراض العصر شرط 
كونه حجة(" . 
"1 - باب فى : ما أخرج من الإجماع » وهو منه : 
اعلم أن أهل العصر إذا اختلفوا فى الحادثة على قولين أو أكثرء اختلفوا 
فى جواز إحداث قول آخخر خخارج عن أقاويلهم : 
بعضهم - جوزوا ذلك مطلقاً . 
وبعضهم - منعوا للف مطلنا . 
ونحن نفصل الكلام فيه » فنقول : 
إن اختلافهم على قولين : إما إن كان فى مسألة واحدة أو فى مسألتين©) : 
مثال الأول - اختلافهم فى الجد مع الأخ ف الميراث : بعضهم قال : المال كله 
للجد . وبعضهم قال : الجد يقاسم الأخ . فلو قال قائل : كله للأخ » 
فهو إحداث قول ثالث فى مسألة واحدة . / 
(1) ف الأصل :؛ ألى عبيدة ؛ -انظر : ص 5ه والحامش ؟ منها . والمعتمد ٠‏ ؟ إكأدة. 
(؟) البلاغ الكفاية ( مختار الصحاح والمعجم الوسيط ) . 


(2١‏ انظر : السمرقندى 2١‏ ميزانث الأصيول ض ادمع لاره واهره - 5اده, 
والمعتمد » ؟! : 4١٠ه.‏ 


(؟) راجع : المعتمد » ؟ : ه.ه- 4١ه.‏ 


/باههة 


ومثال الثانى - اختلاف العلماء فى فساد الصوم بالأكل ناسياً وبالجماع 5/١0١‏ 
ناسيا : قال بعضهم بالفساد فيبما . وقال بعضهم بمنع الفساد فيهما . فمن قال إن 
الأكل ناسياً لا يوجب فساد الصوم , والجماع ناسياً يوجب »ء فقد أحدث قولاً ثالثاً . 


أما الأول [ فى مسألة واحدة ع : 


فلا يجوز إحداث القول الثالث فيه ء لأنه اتباع غبر سبيل المؤمنين . واتباع غير 
سبيل المؤمنين ممنوع عنه لا مرّ . ووجه آخر - أن اختلافهم على هذه الأقاويل 
إجماع منهم على المنع من قول ثالث ؛ لأن كل طائفة توجب الأخذ بقوله [ -ا] » 
وتمنع الأخذ بغيره . فقد أجمعوا على المنع من القول الثالث . وقد قال عليه 
السلام : « لا تجتمع أمتى على الخطأ » . 

فإن قيل : إن امختلفين فى المسألة [ منعواع) من الأخذ بغير ما قالوه ء 
لأنه لو يؤد اجتباد غيرهم إليه . فإذا أَدّى اجتهاد غيرهم إليه » زال المنع » 
كا قلتم : إنهم سوّغوا الأخذ بكل واحد من القولين » بشرط أن تكون المسألة 
اجتهادية » فإذا أجمعزا على أحدهما زال الشرط - قلنا : ؟ منعوا من القول 
الثالث : أجمعوا أن القول الثالث مما لا يقتضيه الاجتهاد أولاً » ولكن لا منعوا 
الأخذ به » فالأخذ به مخالف(2 للإجماع . 

والمالف استدل ف المسألة بأشياء : 

١‏ - منها - أن الممنوع عنه مخالفة الإجماع . ولا إجماع مع الاختلاف . دل 
عليه : ما رُوى عن ابن سيرين(" أنه قال فى امرأة وأبوين : للأم ثلث جميع المال » 


. مخالفة ؛ فالتاء غير واضحة‎ ١ : فى الأصل قد تكون‎ )١( 

(1) ابن سيرين - هو محمد بن سيرين الأنصارى . أبو بكر البصرى . مولى أنس بن 
مالك . أحد التابعين الكبار . إمام فى التفسير والحديث والفقه ومقدم فى الزهد والورع . 
م يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء . توفى سبة ١١١‏ ه ( انظر : ابن لكان » وفيات 
الأعيان » ” : 19 . شئرات الذهب . ١‏ : 188 . تبذيب الأساو, 45:1 ). 


موه 


وفى زوج وأبوين : للأم ثلث ما بقى . ومن تقدمه من الصحابة : بعضهم قالوا : 
إن ها ثلث ما بقى فى المسألتين جميعاً » وبعضهم قالوا : لها ثلث جميع المال فيهما 
جميعاً - فهذا قول ثالث ء ولم ينكر عليه أحد . وعن سفيان('© أنه قال : الأكل 
ناسياً لا يفطر » والجماع ناسياً لا يفطر » ومن تقدمه من الصحابة : منهم من فطره 
فيبما » ومنهم من لم يفطره فيهما(؟ - وهذا إحداث قول ثالث » ولم ينكر عليه أحد . 

؟ - ومنها - أنه لو حرم إحداث قول ثالث : إما أن يحرم من حيث إنه 
خلاف للمخطىء ؛ أو من حيث إنه خلاف للمصيب . لا وجه إلى الأول » لأن 
خلاف المخطىء واجب . ولا وجه إلى الثانى » لأنه لو كان كذلك » لوجب أن 
يحرم الخلاف على أهل العصر . وليس كذلك . 

م - ومنها - أن إحداث القول الثالث ما أباحه كل واحد من الفريقين , لأن 
الذنى ذهب إلى هذا القول » أباح ترك ذلك القول . والذى ذهب إلى ذلك 
القول ٠‏ أباح ترك هذا القول . فإذا ترك القولين فقد ترك ما أباحه الفريقان جميعا . 

والجواب : 

أما الأول - فما ذكرنا أنه مخالفة الإجماع . لأن اختلافهم على قولين يتضمن 
إجماعهم على إبطال القول الثالث . 

وأما ما رُوى عن ابن سيرين7© وسفيان9؟» , فدالٌ0 [ على ] إحداث قول 
الث فى مسألتين » وسنذكر الكلام فيه . 

)١(‏ سفيان الثورى من تابعى التابعين . ولد سنة و ها. ومات بالبصرة 
سنة 1١1‏ ها. واتفق العلماء على وصفه بالورع والبراعة فى العلم بالحديث والفقه 
( النووى » التبذيب » القسم الأول ؛ الجزء الأول » ص ؟؟؟ - 577 ) , 

(5) فى الأصل : ٠‏ فيها ؛ . 

(* - 8) راجع فيما تقدم الهامش ؟ ص /اهه ؛ والطامش ١‏ من هذه الصفحة ( 588 ) , 

(©) قد تكون : ١‏ فذاك » . وفى المعتمدء ” : 5805 : ١‏ يدل على ؛ . 
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وأما الثاى - قلنا : إنما يحرم إحداث قول / ثالث » لأنه مغالفة الإجماع » ١/١7‏ 
لا ماذكر. 


وأما الثالث - قلنا: هذا مصير إلى ما حرّمه جميع الأمةء على ما مر . 
وما ذكر من البيان ضرب تلبيس , لأن كل فريق لا يُجوّز ترك قول صاحبه 
ابعداء » بل يوجب الأخد يفول نفسه » فيتضمن ذلك ترك قول صاحبه . 
ل ا دن ل 0 ل ا را لول مان ل اليا 

وأما الثانى [ فى مسألتين ع : 

وهو إحداث قول ثالث فى مسألتين » فبعض الناس جوّزوا ذلك مطلقاً . 
وبعضهم منعوه مطلقاً . ونحن نفصل فنقول : 

بعض أهل العصر إذا قالوا بتحليل شيثين » وبعضهم قالوا بتحريمهما - 
لا يخلو : إما إن علم أنهم قصدوا التسوية بينهما مضي 0 
إما بالتنصيص أو بما يجرى مجرى التنصيص » أو لم يعلم ذلك - مثال الأو 
الحكم فى المسكر التمرى والزبيبى ازنهنا بعص عرو حلونا اطي انل مره 
لغيرهم أن يحَرّم أحدهما ويحلل الآخر . وهذا لأن الفريقين ين أجمعوا على على الجمع بين 
المسألتين فى الحكم وعلة الحكم - فالتفريق بينهما خلاف الإجماع . ومثال 
الثافى - الحكم بإرث القاتل والعبد : لو حكم بعض بإرث القاتل والعبد جميعاً ‏ 
وبعضهم منعوا من إرثهما » فلو حكم غيرهما بإرث أحدهما دون الآخرء كان 
جائزاً » لأمهم ما أجمعوا على التسوية بينبما فى الحكم وف العلة ‏ إذ لا تعلق 
لأحدهما بالآخر » بل اتفق الحكم فيبما : لأن الدليل اتفق على هذا الوجه . وهذا 
لا يوجب الخطأ فى أحدهما الخطأ فى الآخر » فلا يكون تفريقاً قيما جمعوه . وهذا 
كا لو أوجب بعض الأمة النية فى الوضوء » وأوجب بعضهم غسل النجاسة عن 
الثوب - لا يقال : إنهم اعتقدوا التسوية بينهما 


ام" 


5م 


وأما ما حكى عن ابن سيرين فى التفريق بين زوج وأبوين وامرأة وأبوين , 
وعن سفيان الثورى من التفريق بين الجماع ناسياً والأكل ناسياً : فإن كان 
طريقة7١)‏ الذين جمعوا بينهما متغايرة » فيما فعلاه » جاز2'؟ . / وإلالم يجر . وعلى 
أن ابن سيرين عاصر بعض الصحابة » فلا يمتنع أن يكون حاضراً حين اختلفوا » 
فلا ينعقد الاجماع مع مخالفته29 - والله أعلم . 


و٠‏ - باب فى : أن أهل العصر إذا أُوّلوا الآية بتأويل » أو(؟؟ اسعدلوا 
على المسألة بدليل » أو اغتلوا بعلة - هل يجوز لمن بعدهم إحداث تأويل أو دليل 


فنقول : الأولون لا يخلو : ١‏ - إما إن نصوا على فساد تأويل » أو دليل آخرء 
أو علة أخرى . أو ١‏ - نصوا على صحته . أو * -لم ينصوا على الصحة ولاعلى الفساد . 

ففى الأول - لا يجوز إحدائه » لأنه خلاف الإجماع . 

وف الوجه الثانى - يجوز ولا يشكل . 

وف الوجه الثالث - اختلفوا : منعه قوم » وجوّزه الأكثرون7" , 


(1) فى الأصل كذا : ؛ طريقه » . وفى مختار الصحاح : الطريق السبيل يذكر ويؤنث » 
تقول : الطريق الأعظم والطريق العظمى . وطريقة الرجل مذهبه » يقال : ما زال فلان على 
طريقة واحدة » أى على حالة واحدة . 

. » جايز‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

(*) راجع ف المعتمد » ” : 5.08 وما بعدها : ( باب فى : أهل العصر إذا لم يفصلوا بين 
مسألتين , هل لمن بعدهم أن يفصل ينهما أم لا ؟ ) . 

(4) هكذا فى المعتمد» ” : 14ه . وفى الأصل : ١‏ و » . انظر سياق هذه العبارة 
والعبارة التالية . 

(0) ف المعتمد ١ : 5١4 : ” ٠‏ فإن نصوا على فسادها أو على صحتبها » فهو على ما نصوا 
عليه . وإن لم ينصوا على ذلك » لم يمتنع صحة تلك الطريقة , إلا أن يكون فى صحتبا إبطال 
حكم أجمعوا عليه ؛ . 


أكهم 


والدلالة عليه أن الناس فى كل عصر يستخرجون عللاً وأدلة » والتابعون من 
بعدهم يحدثون تأويلات لم يذكرها السلف » ولم ينكر عليهم ذلك - فدلٌ على 
صحتها . ولأنه لو امتنع , إنما يمتنع لأجل مخالفة الاجماع , وهم ما نصوا على 
فساده , ولا29 فى صحة ما اعتلوا به وأَوٌلوه فساد غيره » إذ لا يمتنع أن يكون 
على حكم واحد أدلة » وله علل أخرى . [ و ] يجوز أن يكون كلا التأويلين مراد 
الله تعالى : أراد من عباده أن يقيموا إما هذا وإما ذاك أو كلاهما . فإذا فهم 
أحدهما » سقط عنه التكليف به » وبقى التكليف الثانى على سبيل التطوع . 

واغالف احتج بأشياء : 

5 0 “مم رهم وى 2 04 ع 

١‏ - منها - قوله تعالى : «و كنكم تمر آم 74" : الآية دلت على أنهم أمروا 
بكل معروف , لأنه دخل لام الجنس » ولو كان الثانى صحيحا لأمروا به . 

. ومنها - قوله تعالى : فإ ويَتبِْ غيْرَ سبل المُؤْمنِينَ 04 وهذا غير سبيلهم‎ - ١ 

* - ومنها - قوله عليه السلام : ١‏ لا تجتمع أمتى على خخطأ » » والأمة 
بأجمعهم ذهبت عن الدليل الثانى » فيجب أن لا يكون خطأ . وإنما يقتضى الخطا 
إذا كان الدليل الثافى باطلة9© . 

- ومنها - أن الدليل الثانى والتأويل الثافى . لو كان صحيحاً لما ذهب على 
الصحابة » مع تقدمهم فى العلهم29 . 


(1) أى وليس - انظر : المعتمد » ؟ : 614 . 
(1) سورة آل عمران : ٠١١‏ - 8 كُنكم عبر أَمْةِ أرجت لِلنّاسِ تَأمُرونَ بالمَغزوف 
وتتْهَوْنَ عَنِ المُنكْرٍ وتُؤْمُونَ بالله ... 4 . 
(؟) سورة النساء : ١1١5‏ - 8 ومَنْ يُشاققٍ الْرسولٌ مِنْ بعد ما ثبيْنَ له الهُدى ويَنعْ غير 
سيل المُؤِْينَ تُولّه ما وى ... 4 . 
(:؛ - ه) انظر : المعتمد , ؟ : 86١مه-‏ 5زاه, 
[ بذل النظر - م 5" ع 


اما 


ككة 


أما الأول - فهو معارض بقوله تعالى : « ويَنْهَوْنَ عَنٍ المُْكرٍ 204 , 
ولو كان الثانى باطلا لانكروا . 
وأما الثانى - قلنا : المراد باتباع [ غير سبيل المومنين ما ]("2 نصّوا على فساده 
أو حكم حكموا بخلافه , لأن الآية خرجت مخرج الذم » وذلك فيما قلناه - 
دل عليه أن الحادثة إذا لم تحدث فى زمنهم وحدثت فى زمن هؤلاء » جاز أن 
يكون لهم قول فى ذلك . ولا يقال إنه اتباع لغير سبيلهم - كذا هذا . 
وأما الثالث - قلنا : إن عنى بذهابهم عنه » ترك الاستدلال به » فعندنا هو 
ليس بخطأ , لاستغنائه عنه بدليل آخرء وهذا لا يوجب بطلانه . 
وأما الرابع - قلنا : إنما ذهبوا عنه . لأنه لم يطلبوه » لاستغنائهم بما ظفروا به . 
فإن قيل : أَوَ كُلّف الأول طلب الدليل الثانى أم لا ؟ إن قلم : كُلفوا» 
َم قصروا فى طلبه ؟ وإن قلتم : لم يُكلفوا , دل على فساده - قلنا : كُلفوا الدليل 
على سبيل البدل » فإذا ظفروا بالواحد سقط التكليف » وصار طلب الآخر 
تطوعاً » وترك التطوع جائز - والله أعلم . 
٠‏ - باب فى : أن الأمة لا تجتمع إلا عن طريق : 
ذهب أكثر الناس إلى أنه لا يجوز إجماع الأمة إلا عن دلالة أو أمارة . 
وأجاز بعضهم ذلك توفيقاً » بأن يوفقهم الله تعالى الإجماع على الصواب . 
0 سورة آل عمران : ٠١4‏ - 9 وَلْنَكُْ نكم أُمْةَ يَدْعُونَ إلى الخيْرٍ ويَأمْرونَ 
بالمَعْروف وِيَنْهَوْنَ عَنِ المَدْكَرٍ © . وانظر أيضا : سورة ال عمران : 1١4‏ . وسورة 
التوبة : الا . 


)١(‏ فى الأصل كانت العبارة : 9 سبل المؤمنين © ثم شُطبت كلمة ١‏ المؤمنين » - والعبارة 
المضافة من المعتمد » ” : 2١8‏ . 


اده 


والدلالة على منع جواز ذلك - أن الوصول إلى الحق مع فقد الدلالة أو الأمارة 
غير واجب » بل هو اتفاق . وكان جواز الخطأ ثابتاً » والإجماع لا ينعقد على 
ما يجوز فيه الخطأ » لأن حاهم لا يكون أعلى من حال النبى عَرِلهِ » والنبى 
عليه السلام لا يجوز أن يحكم من غير وحى أو دلالة » فغيره أولى . 

والخالف : 

احتج بأن قال : ١‏ - و الإجماع بنفسه حجة 6 5 فلو لم ينعقد إلا عن دلالة » 
كانت الدلالة هى الحجة . ولم يكن فى الاجماع فائدة . و ؟ - لأنا وجدنا 
الإجماع قد انعقد بلا دليل ؛ وهو بيع المراضاة(') وأجرة الحماه(؟) والاستصناع9) : 

أما الأول - فهو باطل » بقول النبى عليه السلام » فإنه حجة » ولا يقول 
إلا عن دليل . ثم نقول : يجوز أن يكون الاجماع حجة / » والذى صدر عنه 
الإجماع حجة )» فيكون ل المسألة حجتان . 


وأما الفائدة فى الاجماع --[ ف ] أن يسقط عنا وجوب البحث وطلب الدليل ؛ 


)١(‏ المقصود البيع بالتعاطى وهو بيع ليس فيه إيجاب بل قبض بعد معرفة الثمن فقط 
( انظر : كتابنا - أحكام المعاملات المالية فى المذهب الحنفى » الجزء الأول ؛ العقود الناقلة 
للملكية » ص 47 ) والمراجع المشار إليها فى الهامش ” و ” من الصفحة نفسها . 

(؟) الأصل أن إجارة الحمام غير صحيحة » لجهالة المدة ؤقدر الماء الدى يُستعمل فى 
الحمام : إلا أن الضرورة دعت إلى الجواز وإسقاط اعتبار هذه الجهالة الحالة ( لعل الصحيح : 
. لحاجة ) الئاس فلا تكون الجهالة مفضية إلى المنازعة - انظر : الكاسانى » البدائع » 
5:١8م١ا.‏ 

() الاستصناع عقد على مبيع فى الذمة وشرط عمله على الصنانع . والقياس أن لا يجوز . 
وفى الاستحسان جائز لتعامل الئاس به - انظر : التحفة » 7 : 8*ه - 4ه . وكتابنا : 
المعامللات المالية فى المذهب الحنفى » العقود الناقلة للملكية » ص ه.هم وما بعدها . 
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ونقل الدليل إلى من بعده ء وأن تحرم الخالفة » وإن كانت المسألة اجتبادية , 
وقبل10 ذلك لا يحرم . 

وأما الثانى - قلنا : لما دللنا على أن الاجماع لا يقع إلا عن دليل » ففى كل 
موضع انعقد الاجماع » علمنا أنه انعقد عن دليل ٠»‏ إلا أنه لم ينقل إلينا » اكتفاءً 
بالإجماع . على أن بيع المراضاة2") كان فى زمن النبى عليه السلام ولم ينكر علييم » 
وذلك دليل جوازه , على أن الأخخذ والإعطاء دلالة الرضا باتقليك واتملك » 
فجرى ذلك مجرى القول » وكذلك أجرة الحمام9" . 


1- باب فى : جواز الإجماع عن اجتهاد : 
وجوزناه . 
والدلالة على جوازه - أن الاجتباد طريق إلى الحكم , كالدلالة والخير ؛ 


(0 فى الأصل كذا : « وقيل » . انظر : المعتمدء 7 : 071 . 

(؟) راجع فيما تقدم الهامش ١‏ ص 557 . 

(5) راجع فيما تقدم الحامش 7 ص 5517 . 

(4) راجع فى معنى الدلالة والأمارة فيما تقدم ص 8 حيث قال : 

فالدلالة هى التى النظر الصحيح فيها يفضى إلى العلم بالمدلول قطعاً . ككتاب الله تعالى 
والخبر المتواتر وإجماع الأمة . 

والأمارة هى التى النظر الصحيح فيبا يفضى إلى غالب الظن كخير الواحد والقياس . 

فالعلم الذى يوصلنا إليه الدلالة هو الأمر الذى يوجب كون من قام به عالاً . أعنى 
يوجب التفرقة المعلومة بالضرورة بين المتيقن بالشىء المستبين له والجاهل به والشاك فيه - 
على ما مر لى موضعه . 2 


256 


والدلالة على جوازه - وقوعه : فإن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا على أن 
حدٌ شارب الخمر ثمانون عن اجتباد . لأنه لو كان فيه نص لتقل » على أنهم ينوا 
وجه الاجتهاد » وقالوا : إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » 
ومانعى الزكاة » حتى روى عن ألى بكر رضى الله عنه أنه قال : « لا نفرق بين 
ما جمع الله فى كتابه » وقاس الصلاة على الزكاة . عع القعل على من أخل 
بهما('؟ . وكذلك أجمعوا على إمامة ألى بكر رضى الله عنه عن اجتهاد بتقديم النبى 
عليه السلام إياه فى الصلاة » وبيئوا العلة فيه » فقالوا : 9 رضينا لدنيانا ما رضيه 
النبى عليه السلام لديننا » . 

وأما احالف فقد احتج بأشياء : 

: منها - أن الجماعة العظيمة » مع كثرتهم واختلاف هممهم وأغراضهم‎ - ١ 
يتعذر (5) أن تستجمعهم أمارة واحدة » مع خخفاء وجه الدلالة فيها » واختلافهم‎ 
. وتفاوتهم فى الوقوف عليها‎ 

؟ - ومنها - أن الأمة : منهم من بعتقد بطلان القياس والاجتباد / » وذلك 
يصرفهم عن الحكم بالأمارة » فلا يتصور منهم الاتفاق على ذلك . 


> والظن هو غلبة أحد التجويزين على الآخر فى القلب والاعتقاد ؛ . 

وقال فى المعتمد ٠ : 140 :  »‏ اعلم أن الأمارة هى التى النظر الصحيح فيا يوؤدى إلى 
الظن . وبذلك تتميز من الدلالة . والمتكلمون يسمون كل ما هذه سبيله ؛ أمارة » عقلياً كان 
أو شرعياً . والفقهاء يسمون الأمارت الشرعية - كالقياس وخبر الواحد ١‏ أدلة » 
ولا يسمون الأمارت العقلية أدلة . كالأمارة على القبلة وعلى فم المتلفات . والكلام فى ذلك 
كلام فى عبارة لا طائل فى الإكثار منه » . 

وانظر فى تعريفات الجرجانى : ١‏ الدلالة » و « الأمارة » و ١‏ الشيبة » . 

. » فقاس الزكاة على الصلاة فى وجوب قنال الْخل بها‎ ١ : ف المعتمد» 7 : 0ه‎ )١( 

0 فى الأصل : ١‏ فيتعذر » . 
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م - ومنها - أن الحكم الصادر عن اجتهاد(١)‏ يجوز خلافه » ولا يُفسق مخالفه , 
ولا يُجعل أصلاً لغيره . والحكم الثابت بالإجماع على ضد ذلك . فلو جوزنا 
انتعقاد الإجماع عن الاجتباد » لاجتمعت هله الأحكام المتنافية » وذلك لا يجوز 1 

أما الأول - قلنا : لا يمتنع أن الأمارة الواحدة أو الأمارات داعية لجميعهم إلى 
الحكم بباء لأنهم اتفقوا على اعتقاد وجوب العمل بلأمارة . فإذا ظهرت لهم 
الأمارة » وقد اعتقدوا وجوب العمل بها حك 9 باع : ولذلك جاز 
اتفاق الجمع العظمم على الخروج إلى الأعياد ‏ لأنه تقرر فى اعتقادهم الخروج إليها . 

وأما الثافى - قلنا : الخلاف فى صحة القياس لم يكن فى زمن الصحابة » 
وحدث بعدهم . فيلزمهم جواز إجماع الصحابة عن اجتبهاد . ثم نقول : لا يمتنع 
فيمن يعتقد بطلان الحكم [ بالأمارة أن ع0 يعتقد فى الأمارة أنها دلالة » فيحكم 
بها » كا لا يمتنع أن يحكم بعض الأمة فى الأصول والفروع بالشببة » لاعتقادهم 
أنها دلالة . وكذلك لا يمتنع أن يناقض هذا القائل مذهبه » فيحكم بالأمارة 
إذا ل يجد غيره . 

وأما الثالث - فلا نسلم أنه يؤدى إلى اجتاع هذه الأحكام » فإن جواز 
الخلاف ليس حكم الاجتباد مطلقاً » بل هو حكم اجتباد لم يقترن به الإجماع . 


)١(‏ كذا فى المعتمد, ” : 7ه . وفى الأصل : ١‏ الثابت بالإجماع » وظاهر أنه سهو 
من الناسخ . 

() ف الأصل : و لحكموا» . وف اللمعتمدء ” : 250 : ١‏ فإذا ظهرت الأمارة 
لجميعهم » دخلت ف الجملة التى اعتقدوها ) . 

(5) ف المعتمد . ” : 077 : 9 ... لا بمتنع فيمن اعتقد بطلان الحكم بالأمارة أن يصير 
إلى حكمها ء إذا كانت ظاهرة ء لاعتقاده كونها دلالة . فيؤدى ذلك إلى اتفاق الكل على 
حكمها » - راجع فيما تقدم فى الحامش 4 ص 14ه - 6ه معنى الدلالة والأمارة . 


باكم 


كا أن ذلك حكم الاجتباد إذا لم يقترن به تصويب النبى عليه السلام » حتى إن 
من غاب عن النبى عليه السلام وحكم باجتهاده » جاز خلافه » ولو بلغ النبى 
عليه السلام قصوّبه لا يجوز خلافه : ولأن الخصم يُجوّز وقوع الإجماع عن خبر 
الواحد » وإن كان يجوز خلافه . وهو الجواب عن قوله : إنه لا يُفسّق مخالفه » 
ولا يجعل الحكم الثابت به أصلاً. فإن ذلك حكم اجتهاد ل يقترن به 
الإجماع(2 - والله أعلم . 

- باب فى : الطريق إلى معرفة الاجماع : 

اعلم أن الطريق إلى معرفة الإجماع قد يكون الإدراك بالسمع » بأن نسمه9) 
أقاويلهم المتفقة » عنهم / أو من ينقل عنهم ممن تق" به . وقد يكون الإدراك 
بالبصر » بأن نراهم7؟) فعلواء بأجمعهم , فعلاً واحدا » يدل على أن اعتقادهم ذلك . 

وأما إذا قال بعض الأمة قولاً وسكت الباقون - هل هو طريق إلى معرفة 
الإجماع ؟ 

وعندنا : هو طريق يقع به الاجماع إذا كان السكوت مع زوال التقية©2 ع 
وبشرط اشتهار ذلك القول عند الكل » ومُّضىٌ زمان التأمل . إلا أن هذا الاجماع 
ليس بمحجة قطعية » لاختلاف الأمة فى صحته . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه » أن العادة من أهل الاجتهاد » أنهم إذا سمعوا 
الحادثة وطال بهم الزمان » تفكروا فيها : فإن أذّى اجتبادهم إلى موافقة قولهم » 


)١(‏ انظر : المعتمد » ” : لاه وما بعدها. 
٠‏ - 4) كذا فى المعتمد ؛ ” : 08١‏ . وفى الأصل : ١‏ يسمع ... شق ... يراهم ... ) . 
(5) راجع فيما تقدم الهامش ١‏ ص ه55 فى معنى التقية . 


كل 


١/1 


مكهة 


كان ذلك إجماعاً . وإن أَذّى إلى مخالفته أظهروه » لوجود الداعى إليه » وهو بيان 
الصواب فيما اجتبد فيه » ووجود الصارف الطبيعى والشرعى عن الانقياد لغير 
الصواب » فدلٌ سكوتهم » والحالة هذه ؛ على الموافقة والإجماع . 

فإن قيل : ما أنكرتم أنهم امتنعوا عن إظهار الخالفة » لموانع : 

١‏ - منها - المخوف والمهابة من( ظهر قوله . كا سكل ابن عباس رضى الله 
عنبما عن حجته على رد العَْلِ2"9 لى الفرائض » فذكرها » فقيل له : هلا ذكرتها 
لعمر » فقال : مهابة منه . 

؟ - منها - تعلق غرض من الأغراض » لعدم الاعتراض والإظهار . 

- ومنها - أن يكون مذهبه تصويب كل مجتبد فى الفروع » فمنعه ذلك عن 
الرد على صاحبه . 

قلنا : 

أما الأول - إنما ينعقد الاجماع عند زوال التقية - على ما مر . ولأنه لو كان 
الإخفاء تقية » لأظهر مع أصدقائه وخاصته . فلا يلبث القول أن(" يظهر 
ويشيع . ولأنه.إن مات المتّقَى قبل من يتقيه » فقد انعقد الإجماع » لأنه زال 

وأما حديث ابن عباس » فلم يصح ‏ لأن عمر رضى الله عنه كان يقدمه على 
كثير من الصحابة » وكان يسأله » ويستحسن اجتبهاده » وقد ظهر رده عليه فى 
كثير من المسائل / . ولأن ما كان راجعاً إلى أمر الدين لا يظن بابن عباس 

. » فى الأصل كذا : و عمن‎ )١( 

(؟) هو زيادة السهام على الفريضة - الجرجالى . 


(*) كذا فى المعتمد » ” : 574 : 9 فلا يلبث القول أن يظهر » . وفى الأصل كذا : 
دفلا يشت القول إلى أن يظهر » . 


كه 


الامتناع عن إظهاره » ومن عمر رضى الله عنه المنع من إظهاره » مع اتفاقهم 
على تجويز الاجتهاد والحكم به . 

وأما الثانى - قلنا : الداعى إلى إظهار المخلاف قائم وتعلق الغرض به 
وهم لا أمارة عليه » فلا يترك العمل بالداعى لأجله . على أنا نقول : إن الله 
تعالى جعل الإجماع حجة يعرف به الحق » فيجب أن يكون لنا طريق إلى 
العلم به. ولو اعتبرنا هذا الوهم لا نسد باب العلم إلى معرفة الإجماع » 

وأما الثالث - قلنا : من صوب كل مجتهد » فإنه يصوبه على شرط أنه استوى 
شرائط الاجتهاد وتم نظره فى الأمارة . وإذا كان الحق عنده » بخلاف ما أظهر 
صاحبه » جوز أنه لم يتم نظره ولم يستوف شرائط الاجتهاد » فيظهر الخلاف رداً 
لقوله . على أنه إن صوب خصمه ء فالداعى إلى إظهار قوله » لو كان حقاً . 
ثابت ؛ لأن عنده أن ما اعتقده صواب أيضاً » فيظهر قوله . ليعلم أن فى الحادثة 
حقاً('2 . غير ما قاله خصمه » فدل ترك الاظهار على الموافقة . 

واغالف احتج بأن قال : ١‏ - إن الإجماع لا ينعقد إلا باتفاق الكل 
والموجود من البعض السكوت . وهو محتمل : يحتمل الرضا ويحتمل السخط 
ويحتمل التوقف » فلا يدل على الموافقة بالشك . و؟ - لأن من الجائز أن يكون 
ببعض أطراف العالم مخالف لأقوالحم لم يبلغه أقاويلهم » ولم يصل إله [-م ] 
خلافه » ومع تويز هذا , لا ينعقد الإجماع . 

أما الأول -- فقد ذكرنا أن السكوت فى هذه الحالة دليل الرضا والموافقة » 
وإن كان فى نفسه محتملاً » وهو كامتناع الكفار وسكوتهم عن معارضة القران 


(1) فى الأصل : 9 حق ». 


دبام 


والمعجزات » فإنه دليل على وجود العجز لتحقق الداعى عليه » لولا العجر - 
فكذا هذا. 
وأما الثانى - قلنا : اعتبار هذا يسد باب معرفة الإجماع » بالقول أيضاً . 
لأن ما ذكرتم من الوهم قئم فى كل صورةء على أن المعتبر فى ذلك 
6 ماتوقف7 عليه » ولنا سبيل إلى العلم به / [ إذ ] اتباع سبيل المؤمنين يقتضى 
أن يكون لنا طريق العلم - وقد مرّ هذا فى الأبواب المتقدمة . 


)0( كذا فى الأصل : ٠‏ ما توقف » . 


: تقليد الصحابى 


ابرق 


» اعلم أن الصحالى إذا قال قولاً » وانتشر ء ولم يظهر له مخالف‎ - ١4 
. كان إجماعاً - على ما مر‎ 

ولو عرف له مخالف ». لا يكون حجة , إذ لو كان أحدههما حجة ؛ لكان 
الآخر حجة » لكونه قول الصحالبى » فيوٌّدى إلى التناقض . 

فأما إذا قال قولاً » ولم ينعشر » ولم يُعرف له مخالف : 

- فإن لم يكن من أهل العلم والاجتباد » لا يكون قوله حجة . 

- وإن كان من أهل العلم والاجتهاد : 

» فإن كان فى حكم لا يُدرك بالقياس : 

فهو حجة ء لأنه لا يظن به القول جزافاً » ولا محال للقياس فيه » فتعين 
السماع من النبى عليه السلام » فيحمل عليه » وعلى هذا التقدير يجب الاخذ به . 

فإن قيل : هذا( باطل » بقول من بعدهم من الجتهدين : فإنه22 لا يظن به 
أنه قال ذلك جزافاً » ولا سبيل إلى القياس » فتعين سماع حديث فيه . وعلى هذا 
التقدير يجب الأخذ به( - قلنا : علم السماع من النبى عليه السلام منقطع فى 
حق غير الصحالبى » فلا يمكن الحمل على السماع من النبى عليه السلام » 
ولا كذلك الصحابى » لأنه أمكن حمله على السماع من النبى عليه السلام يغير 
واسطة . وهذا لآن المسموع من النبى عليه السلام بغير واسطة ليس فيه من 
الاحتّال ما فى المنقول بواسطة . لأن احتال الكذب والغلط فى الواسطة قائم . 

فإن قيل : هذا الاحتال قائم فى حق الصحالى ٠‏ لأنه يحتمل أنه سمع من صحانى 
آخرء لا من الرسول عليه السلام - قلنا : هذا خلاف الظاهر » لأنه منى أمكنه 
الرجوع إلى النبى عليه السلام من غير واسطة ؛ والحكم بما لا يبتدى إليه الرأى » 

. أى القول بأن قول الصحالى هنا حجة‎ )١( 

. أى بالتابعى‎ )١( 

(©) أى بقول التابعى . راجع : أصول السرخسى » ؟ : ١١١‏ . والبخارى » 3 : 7١5‏ . 


لما 


4ناه 


فالظاهر هو الرجوع إليه . وفى الجملة : الاحتّال هنا أقل من الاحتال فى حق غير 
الصحابى » فالمنع من لزوم تقليد غير الصحالى لا يوجب المنع من لزوم تقليد 
الصحابى . 

» وأما إذا كان فى حكم يدرك بالقياس - فقد اختلفوا فيه : 

- ذهب أبو الحسين(2 وجماعة من أصحاب الشافعى : [ أنه ] لا يلزمه7؟) 
تقليده . وهو مذهب / الشافعى رحمه الله . 

وقال بعض أصحابنا : يلزمه0© تقليده . وإليه ذهب الكرخى . والجصاص 
قال : كثيراً ما رأيت أبا يوسف رحمه الله فى أثناء مسائله يقول : القياس هكذا . 
إلا أنفى تركت القياس للأثر من الصحلى . وعن محمد رحمه الله : أن شراء 


باع » بأقل مما باع » » قبل نقد الشمن » لا تجوز » واحتج محديث عائشة رضى 
الله عنها » والقياس يجوزه(*) . وقال : إن الحامل تطلق ثلاثاً للسنة » قياساً . 





. لعلها كذلك أو « أبو الحسن » إذ الياء غير منقوطة‎ )١( 
.) 5١1 : * » والبخارى » كشف الأسرار‎ . 4٠١ السمرقندى » الميزان ء ص‎ ( 

(4) قال فى كشف الأسرار » " : 519-518 : 

د وأفسدوا ( أى الحنفية ) شراء ما باع بأقل مما باع » يعنى قبل أخذ الثمن » مع أن 
القياس يقتضى جوازه » 5 قال الشافعى » لأن الملك فى اللمبيع قد تم بالقبض للمشترى »؛ 
فيجوز بيعه من البائع » بما شاء » كالبيع من غيره . وكالبيع بمثل الثمن منه » عملاً بقول 
عائشة رضى الله عنها » وهو ما روت أم يونس أن امرأة جاءت إلى عائشة رضى الله عنها , 
وقالت : إنى بعت من زيد بن أرقم خادماً بئائمائة درهم إل العطاء » فاحتاج إلى ثمنه» 
فاشتريته منه قبل محل الأجل » بستائة » فقالت عائشة رضى الله عنها : بدسما شريت 
م يتب . فأناها زيد بن أرقم معتذراً » فتلت قوله تعالى : « فَمَنْ جَاءَه مَوْعِظة مِنْ ربّه فالتهى 
قَلهُ ما سلف » ( سورة البقرة : 775 ) » فتركتا القياس به » لأن القياس لما كان مخالفاً ‏ 


ويام 


ولكنى تركت القياس لأثر ابن مسعود(" . [ و ] فى هذا إشارة إلى أنبما كانا 
يريان تقليد الصحابى :6 


أما من منع منه - فقد احتج بأن قال : 
إن الصحابى غير معصوم عن الخطأ . وكان احتال الخطاً فى اجتباده قائماً » 
واحتال أنه قال ذلك باجتباده ثابت » فلا يلزم تقليده . ولأن الله تعالى متى نصب 
الأمارات على الأحكام » فقد كلف امجتبد بالاستدلال بهباء ولا يختص ذلك 
ببعض امجتهدين دون البعض » فيجب على كل مجتبد العمل باجتهاده » وذلك يمنع 
من تقليد غيره . بخلاف العامى . لأنه مكلف بالرجوع إلى قول المفتى - دل عليه 
أن أحداً من الصحابة لم يدع الناس إلى قوله » ولم يحذر أحداً على ترك عخالفته » 
بل جوزوا مخالفة قولهم » نحو ما روى عن زيد رضى الله عنه أنه قضى بقضية 
وقال : ٠‏ ليس رأبى حقاً على المسلمين » وأمثال ذلك » ولو كان قوهم حجة 
على غيرهم , لفعلوا ذلك . 
> لقوها » تعين جهة السماع فيه . والدليل عليه أنبا جعلت جزاءه على مباشرة هذا العقد » 
بطلان الحج والجهاد » وأجزئة الجرائم لا تعرف ( إلا - وهو خخطأ ) بالرأى ؛ فعلم أن ذلك 


كالمسموع من رسول لله عَتْلّه » واعتذار زيد إليها دليل على ذلك أيضاً » فإن بعضهم كان 
.يخالف بعضاً فى المجتهدات وما كان يعتذر إلى صاحبه » . 

)0( قال فى كشف الأسرار  .‏ : 718 : 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله فى الحامل إنبا تطلق ثلاثاً للسنة » قياساً على 
الآيسة والصغيرة » لأن الحيض فى حقها غير مرجو إلى زمان وضع الحمل ؛ ؟! هو غير مرجو 
فى حق الصغيرة إلى زمان البلوغ ؛ فيجوز أن يقام الشهر فى حقها مقام الطهر أو الطهر 
والحيض فى كونه زمان تجدد اخر عنه » بمخلاف ممتدة الطهر لأن الحيض فى حقها مرجو ساعة 
فساعة ‏ فلا يجوز إقامة الشهر فى حقها مقام تجدد آخر عنه ؛ فعملا بالقياس . وقال محمد 
رحمه الله : لذ تطلق للش إلاواحدة ,"بلقنا ذلك عن جاير وابزن مستفود واللس البسرى 
رضى الله عنهم » . ( انظر : السرخسى الأصول , ؟ : ٠١5‏ وما بعدها . والسمرقندى » 
الميزان » ص 48٠١‏ وما بعدها ) . 


1م" 


كبام 


رأما من قال بلزوم تقليد الصحالى - فقد احتج بأشياء : 

١‏ - منها - الأحاديث الواردة فيهم » وهى قوله عليه السلام : « أصحالى 
كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم ٠‏ » وقوله عليه السلام : « عليكم بسنتى وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدى »» وقوله : ١‏ اقتدوا باللذين من بعدى ألى بكر 
وعمر » » وقوله : ( الحق من بعدى مع عمر » » وقوله : ١‏ اللهم أدر الحق مع 
علىٌّ حيئًا أداره » . 

؟ - ومنها - أن بعض الصحابة كان يرجع إلى قول بعض » عن( سماعه, 
قول علىٌ ومعاذ رضى الله عنهما » ولم ينكر عليه أحد . 

- ومنها - أن قول الصحالى لا يكون جزافاً : مالم يكن لحديث / سمعه 
من النبى عليه السلام » أو(" قال باجتهاده : فإن كان الأول فهو حجة . وإن كان 
الثالى فاجتباده وقياسه أفوى من اجتهاد غيره وقياسه » فالأخذ به أؤلى . 

الجواب : 

الأول ع - أما الأحاديث - فالمراد من الحديث الأول : ليس كل الصحابة ؛ 
فإن فيهم من لا يجوز تقليده » وهم الأعراب العوام . وإثما المراد : الاجتباد 
والرأى » معناه : اعملوا بالرأى والاجتهاد » بعد الكتاب والسنة » كا عملت 
الصحابة » اقتداء بهم » واطلبوا الصواب بالرأى من أقوالهم دون التقليد , ألا ترى 
أنه شبههم بالنجوم » وإنما يبتدى بالنجوم بعد الاستدلال » فكذا هذا . 


(1) كذا فى الأصل : ( عو سق سداق زعو ف الزقان 6 عاق الحروف » 
تحقيق الدكتور عبد الفتاح شلبى ص 14 - ه48 . ويقال : و حدثت عن أبيك ؛ وقد تأق 
بمعنى الباء نحو قوله تعالى : 9 وما يَنِْقُ عَنِ الهَوَى » ( سورة المؤمنون : 7 ) أى بالهوى . 

(1) المحمزة غير واضحة . 


كباله 


على أنا نقول : هذا الحديث والثالى والثالث خطابٌ مواجهة لمن كان فى ذلك 
العصر ممن ليس فى الصحابة : أن تقلد الصحالى وتتبعه . ومن لم يكن صحابياً 
[ وع لم يكن من أهل الاجتهاد » فجاز له أن يقلد الصحابى » ولا كلام فيه . 

ثم نقول : ليس فى هذه الأحاديث بيان وجوه الاقتداء » فيحتمل أن الاقتداء 
بهم فى روايتهم » لأنه يقال لمن اتبع رواية غيره : إنه اقتدى به . 

وأما قوله عليه السلام : ١‏ الحق بعدى مع عمر » ودعاؤه لعلىّ رضى الله 
عنهما » فليس فيه ما يدل على لزوم تقليد ما » مجتهد آخخر » فإن قولهما واجتبادهما 
قد يكون حقاً » واجتباد غيرهما قد يكون حقاً . على أن هذه أخبار احاد » 
لا يجوز إثبات أصل من الأصول بها . 

وأما الثالى - قلنا : الصحابة كان يرجع بعضهم إلى قول بعض » بعد ظهور 
الحق فى قوله » باجتهاد من رجع » لا تقليداً . ورجوع عمر إلى قول على ومعاذ 
رضى الله عنهم كان بعد التنبه على وجه قولهما » والصحابة لم ينكروا عليه » 
مع أنه لم يبين ذلك الوجه لحسن ظنهم به . 

وأما الثالث - فهو بناء على أن اجتباد غير الصحانى دون اجتباد الصحالى » 
وهذا مما لا سبيل إليه » لاختلاف الحوادث وأحوال المجتبدين فيه. 
والله أعله(2 . 


تمت أبواب الإجماع وبالله تعالى التوفيق 


: راجمع‎ )١( 

- السرخسى » الأصول » ؟ : ٠١6‏ وما بعدها. 

- البردوى والبخارى عليه » “ : 5١17‏ وما بعدها . 

- السمرقددى ‏ ميزان الأصول ( امختصر ) , تحقيقنا ونشرناء ص 48١‏ وما بعدها . 
[ بدل النظر - م 0" ] 


اليياس 


4مام 


امه 


5 - [ تعريفات ] : 

- بيان معنى الاسم لغة . 

- وإلى بيان حده شرعاً . 

ليتضح الكلام / فيه » نفياً وإثباتاً . يفل 

فقول : 

- أما معنى الاسم لغة - فتقدير الشىء بغيره موازنة واعتباراً . من قولهم : 
« قس النعل بالنعل » أى احذه('2 وقدّره به . 

- وأما حده شرعاً - فقد اختلف الناس فيه : 

قال بعضهم - القياس استخراج الحق . وهذا غير صحيح . لأنه يلزم منه » 
أن يكون الاستدلال بالنصوص والظواهر . قياساً . وببذا يبطل قول من يقول 
بأنه : استدلال على الحكم . 

» والصحيح فى حد القياس - أنه تحصيل مثل حكم الأصل » فى الفرع » 
لمشاركة بينهما فى العلة » رأياً واجتهاداً . 

وإنما قلنا : ١‏ رأياً واجتباداً » لأن المجتهد إذا ظن بين الشيئين مشاركة » 
وأنبت حكم أحدهما فى الآخرء ولم يكن بينبما مشاركة » كان ذلك قياساً . 
وإنما حددنا القياس بهذا ء لأن المعقول من القياس قياس الشىء على غيره » 

» حذا النعل بالنعل أى قدّر كل واحدة منهما على صاحبتها » وحناه قعد بجذائه‎ )١( 


وبابهما عدا . والحذاء النعل » وحاذاه أى صار بحذائه » واحتذى مثاله اقتدى به ( مختار 


"مه 


فإن من قال : « قست هذا الشىء » » يقال : ١‏ على ماذا قسنّه ؟ » ومن أثبت 
حكم الشىء فى غيره » من غير مشاركة بينبما فى العلة » لا يكون قائساً('© , 
بل مبتدثاً فى إثباث الحكم . فإذن لا بد فى القياس من : أصل » وفرع ء 
وعلة يشتركان فيبا » ومن حكم يثبت بهذه المشاركة - فنبيّن : 

معنى كل واحد من هذه الألفاظ . 

ثم نبين جواز ورود التعبد به ى الشرع . 

وما يتصل بذلك من الأبواب » على الترتيب إن شاء الله تعالى . 

أما الأصل : 

فهو ما يتفرع عليه غيره » ؟! ذكرنا فى صدر الكتاب”9" . 

وتكلم العلماء فى : أصل القياس : 


قال بعضهم : هو الدليل الدال على الحكم ؛ فى الموضع المقيس عليه » 
كحديث الربا فى ابر . 


وقال بعضهم : هو الشىء الذى يثبت حكم القياس فيه بالنص والإجماع . 
وقال بعضهم : هو الحكم الثابت فى موضع النص » كجرمة الربا فى البر . 
وكل ذلك صحيح : جاز أن يراد بذكر أصل القياس . 
أما الحديث الدالّ على قبح بيع الربا فى اليرٌ - فلأن قبح بيع الأرز متفرع عليه . 
)١(‏ ف المعجم الوسيط : قاس الشىء بغيره وعلى غيره وإليه قَيْساً وقياساً قدره على مثاله » 
فهو قائس . وف الأصل : ١‏ قايسا » . وف المعتمد ” : ١ : 7١١‏ القائس © . 


. 8 راجع فيما تقدم ص‎ )١( 


عمرة 


وكذلك وصف البْرْ بأنه « أصل » - لأن حكم الأرز متفرع على حكم 
البر / على معنى أنا إذا نظرنا فيه وظننا » أمكننا إثبات الحكم فى الأرزء ثم البر اك 
أصل » لحكمه ء لأن الشىء أصل لوصفه . 

وكذلك وصفنا الحكم بأنه « أصل ) » لأن حكم الأرز متفرع على حكم اليرٌ . 

وكل واحد من هذه الأقاويل صحيح » وإن كان الأوْلى أن يكون « الأصل » 
هو والحكم). 

وأما الفرع : 

قال بعضهم : هو الشىء الذى طلب حكمه بالتعليل . وهو نحو الأرز فى الربا . 

وقيل : هو الشىء الذى يتعدى حكم غيره إليه . 

وقيل : هو الشىء الذى يتأخر العلم بحكمه , عن العلم بحكم غيره . 

والأؤلى - أن يكون ٠‏ الحكم » هو : الفرع , لأن نفس الأرز لا يتفرع على 
غيره » وإنما يتفرع حكمه . 

وأما العلة : 

ففى اللغة - ما أَثْر فى أمر من الأمور , نفياً كان أو إثباتاً » كقوهم : مجىء 
زيد علة لخروج عمرو ء أو فى أن لا يخرج عمرو . وهذا يسمون المرض علة ؛ 
لأنه يؤثر فى فقد قدرة التصرفات . 

وفى عرف الفقهاء : ما أثرت حكماً شرعياً . وإئما يعرف ذلك إما بالتدصيص 
عليه » كالطوف١(')‏ فى الحرة(” , أو بالمناسبة والملاءمة » بأن يكون بحال لو عرض 

. طاف حوله وبه وعليه وفيه طَوْفاً وطوافاً دار وحام - المعجم الوسيط‎ )١( 

(1) فى بلوغ المرام » رقم 5 ص 7 : ١‏ وعن أنى قنادة رضى الله عنه أن رسول الله عَيهِ 


قال فى الحرة : « إنها ليست بِتَجَس » إنما هى من الطوافين عليكم ؛ أخرجه الأربعة » 
وصححه العرمذى وابن خزية . 


84 


على العقل » يغلب على الظن ثبوت الحكم بوجوده ؛ فى الجملة . 
وأما الحكم : 
فالمراد به الأحوال الثابتة لأفعال المكلفين , ككون(2© الفعل حلالاً وحراماً , 
وكون البيع جائزاً وفاسداً » ونحو ذلك . 
ه؛ - باب : جواز ورود التعبد بالقياس » عقلاً وشرعا("© . 
- منع بعضهم جواز ورود التعبد بالقياس . واختلفوا فيما بينهم : 
ه فمهم - من منع منه عقلاً . 
ه ومنهم - من جوّزه عقلا » ومنع منه شرعا . 
- وعامة أهل الأصول - جوزوا التعبد به عقلاً » وشرعاً . 
والدلالة على ذلك - أن القياس إذا تم أوجب غلية الظن . أما مشاركة الفرع 
الأصل فى علة الحكم » وكوننا ظانين مشاركة الفرع الأصل » حالة من حالاتنا » 
فلا يمتنع ورود التعبد به » إذ لا يمتنع أن يتعلق مصلحتنا بذلك » لما عرف أن 
المصالح تختلف باختلاف الأحوال والأوقات ٠‏ 5 / فى السفر والإقامة » وغير 
ذلك . وإذا جاز تعلق المصلحة به » جاز ورود الشرع بالتعبد به . 
الدليل على جواز ورود التعبد بالظن عقلاً وشرعاً » ورود التعبد به عقلاً 
وشرعا : 
- أما عقلاً - فلأن العقل يوجب القيام من تحت حائط مائل يخشى سقوطه 
لفرط ميله » وإن جاز أن تكون السلامة فى القعود والحلاك فى النبوض . 


(1) فى الأصل كذا : « لكون ؛ . 
(؟) راجع فى هذا الباب : المعتمد » ” : ه٠7‏ وما بعدها. 


8مهة 


وكذلك العقل : يمنع من الخروج إلى السفر عند ظن الخُسسْران وغلية اللصوص » 
وإن جاز خلافه . 

- وأما شرعاً - فلأن الشرع ورد بالعمل بالشهادات عند ظننا صدق 
الشاهد » وبالأيمان . وكذلك شرعاً : ورد بالعمل بالظن فى تقدير النفقات 
وقم المتلفات وأروش الجنايات والتحرى فى أمر القبلة : وإن جاز تحلاف ما ظنناه 
فى هذه المواضع . 

وأما اتخالف - فقد احتج ف المسألة بأشياء : 


» منها - أنه لو جاز التعبد بالقياس فى الفروع الشرعية » لجاز فى أصوها‎ - ١ 
. لأن الكل بنى على المصالح » وهذا محال‎ 

١‏ - ومنها - أنه لو جاز إثبات الشرعيات ٠‏ التى هى المصالح » بالظن الذى 
يجوز فيه الخطأ » لجاز الاخبار عن كون زيد فى الدار بالأمارات التى [ قد 0 
تخطىء - وذلك غير جائر . 

- ومنها - أن الأمارة والظن قد يخطئان » ولا يجوز من الحكم”') أن يتعبدنا 
فى المصالح بما [ قد ]20 يخطىء المصالح . 

4 - ومنها - أن القياس فعلنا » ولا يجوز أن يتوصل إلى المصلحة » بفعلنا . 


ه - ومنها - أنه لو كانت للشرعيات علل*» » لكانت كالعلل العقلية » فى 
استحالة انفكاكها عن الأحكام . وفى ذلك إثبات الشرع قبل الشرع . 


)١(‏ من المعتمد ,» 7 : ؤدلا. 

(؟) كذا ف المعتمدء 7١7:37‏ . وفى الأصل كذا : والحكم». 

(5) راجع المعتمد » 7 : 1١7‏ - ففيه : ( بما يحبوز أن يخطىء المصالح » . 

(4) كذا فى المعتمد » ؟ : 7١4‏ . وفى الأصل : « أنه لو كانت الشرعيات عللاً » . 


م" 


ىم 


١‏ - ومنها - أنه لو جاز أن يتعبدنا الشرع بتحريم [ شىء ل 2١0]‏ ظننا شبهة 
بأصل محرم عن أمارة » لجاز أن يتعبدنا بتحريم شىء [ إذا ]20 ظننا شبهه بأصل 
محرم من غير أمارة » أو اشتهينا تجريمه » أو اخترنا تمربه9© » أو شككنا فى 
تحريمه » لأنه ما جاز أن يكون العمل على حسب الظن مصلحة » جاز أن يكون 
العمل بما اشتبيناه أو اخترناه؟2 / » أو شككنا [ أن ] فيه مصلحة » وذلك باطل . 

/ - ومنها - أن القياس لو كان حجة فى نفسه » لكان حجة مع النص » 

والجواب : 

أما الأول - قلنا : هذا الكلام يحتمل وجوهاً : 

- جاز أن يراد به إلزام جواز قياس بيع البرٌ بالبّر متفاضلاً » الذى هو 
أصل* , على أصل آخر عرف حكم الربا فيه بالنص . 

- وجاز أن يراد به إلزام قياس بيع البْرٌ لا على أصل . 

- وجاز إلزام استعمال القياس فى أصول الدين كالتوحيد والنبوات . 

فإن أراد به الأول - يكن نلزمه ونجوزه . غير أن قبح بيع البر متفاضلا 
والحالة هذه , فرع لغيره » لآنه عرف بالرد على غيره . 


)١(‏ من امعتمد , ؟ : لاالا. 
)١(‏ من المعتمدء 5 : 79١لا.‏ 
(5) كذا ف المعتمد » 5 : 7107 . وفى الأصل : ١‏ وأخيرنا بتحريه » . 
(4) نحو ماف المعتمدء 7 : 7١7‏ . وف الأصل كذا : ١‏ أو أخبرناه » . 


(5) فى الأصل كذا : ٠‏ الذى هو أصل حكم آخر » والظاهر أن عبارة و حكم آخر» 
هنا سهو من الناسخ ؛ م يتبين من سياق العبارة . ومن المعتمد » ؟ : 08ل/ا. 


/اممة 


وإن أراد به الثانى -- فقد ألزم2'0 ما لا يعقل » لأنه قياس شىء لا على شىء 
معقول . 

وإن أراد به الثالث - قلنا : الفرق أن فائدة القياس فى الفروع العمل . ويجوز 
أن يكون العمل عند الظن مصلحة , إذ المصالح تختلف بأحوال الأفعال » على 
خلاف ما هو به( . فأما فائدته فى الأصول - [ ف ع الإقرار والاعتقاد . وذا 
لا يحسن إلا على حسب العلم . وهذا لأن الإقرار والاعتقاد قبحه (؟) ؛ لكون المقر به 
والمعتقد على خلاف ما هو به(" . ولا يقع الأمن عن ذلك إلا بالعلم واليقين . 
فأما قبح الفعل وحُسئنه لجهات تختلف . فجاز أن يثبت حُسئنه عند الظن . 


وأما الثانى - قلنا : بعض أهل الأصول سوّوا يبنبما » فقالوا : ما جاز أن 
يتعبدنا الله بإثبات الحكم فى الفرع عند ظننا شبه”؟) الفرع بالأصل . جاز أن 
يتعبدنا بالإخبار عن كون زيد ف الدار إذا ظننا كونه فيها . ثم الفرق ما ذكرنا : 
أن حسن الخبر لكونه متناولاً للمخبر به على ما هو به » وذا لا يختلف بالظن » 
وحُسلن الفعل قد يحصل عند الظن . 

وأما الثالث - قلنا : لا نقول إن المصلحة ما ظنناه » فلزمنا ذلك » 
بل0© نقول : المصلحة هو العمل على ظننا » وهو ثابت » بدلالة التعبد بالقياس . 


فإن قيل : الإلزام قائم » لأن كون العمل ؛ على ما ظنناه مصلحة » مبنى على 
الظن » والظن قد يخطىء , والمصلحة / أيضأ جاز الخطأ فيبا - قلنا : التعبد على 


(1) فى الأصل كذا : ١‏ ازام » . 

٠١.8 : 7 » كذا فى الأصل : و على خلاف ما هو به » . وانظر : المعتمد‎ )* - ١( 
وما بعدها.‎ 

(5) كذا فى المعتمد » 5 : 705 . وفى الأصل : « شيبة ) . 

(ه) فى الأصل كذا  :‏ بان » . 


١/1 


همهم 


العمل بالظن مبنى على نفس الظن » لا على ما ظنناه . ولا تردد فى الفلن » 
سواء كان المظئون على ما ظنناه أو لم يكن . ١‏ 

وأما الرابع - قلنا : فعلنا فى القياس النظر فى الدلالة والأمارة » ولابمتنع أن 
يتوصل بذلك إلى المصلحة » كالنظر فى النصوص والدلائل العقلية . على أن من' 
أفعال العباد ما نثبته بالمصلحة . كالنكاح والعتق والبيع ونحوها . 

وأما الخامس - قلنا : هذا جمع بين العلل العقلية والشرعية » من غير جامع . 

ثم نقول : العلة العقلية موجبة للحكم بذاتها » فلا يجوز أن يقف إيجابه على 
شرط . وأما العلل الشرعية [ ف ] مصالح تتعلق بالأفعال أو الأمارة على المصلحة . 
وذلك يقف على تعريف الشرع . 

وأما السادس - قلنا : 5 تقرر فى العقول حسن التصرف فى منافع الدنيا 
ومضارها إذا ظنناه بأمارة صحيحة ٠‏ تقرر فيها قبح ذلك بناء على مجرد الشهوة » 
وهو الاختيار والظن » لاعن أمارة » وعند الشك فى وجه القبح والحسن . 
ووجه ذلك أن الظن » عن أمارة مبنية على المصلحة على بعض الوجوه » 
ولا كذلك هذه الأشياء والان لا عن أمارة(1) : 


وأما السابع - إن عنى به أنه يجب أن يكون حجة مع النص بخلافه0 فى الفرع ع 





0 :ة ل‎ 718-1١17 : ف المعتمدء ؟‎ )١( 
من حسن التصرف فى الدنيا بحسب ظن النفع واندفاع اشرو بإنا كان الظن صادراً عن‎ 
510 أمارة - 5 تقرر سن ذلك فى العقل  »؛ فقد تقرر فيه قبح تحمل المشاق‎ 
والهوى والاختيار ولأجل ظن لا أمارة له . وتقرر فى العقل أن الإقدام على على الفعل مع الشك فى‎ 
وليس‎ ٠ مضرته لا يَحسَن إلا بعد البحث . ومتى أقدم الانسان من غير بحث ذمّه العقلاء‎ 
كذلك إذا ظن اندفاع مضرة لأجل أمارة صحيحة و‎ 
... الشى* » ؛ كشكه فى كون الخبر كذباً » فإنه يقبح منه . . فقد عمل فى هذا الموضع على الشلك‎ 

(؟) ف المعتمدء 5 : 1١7‏ : و على خلاف حكمه فى الفرع » . 


4ه 


فالكلام('2 فيه فى الخبر الواحد إذا ورد على خلاف قياس الأصول . وإن عنى به 
أنه » مع النص على مثل حكمه فى الفرع : فإن كان ذلك النص("© خير الواحد » 
فهو حجة معه مطلقاً . وإن كان الكتاب أو الخبر المتواتر فهو حجة على معنى 
أنه لولا النص لا يمكننا إثبات الحكم به . 


-باب فى : أنه هل يجوز أن يجب العمل بالقياس فى جميع الشرعيات أم لا ؟ : 


لا خلاف فى أنه يجوز أن يجب العمل بالنص فى جميع الشرعيات . بأن ينص 
الله تعالى على صفات المسائل فى الجملة » فندخل7© تفاصيلها فيها . نحو أن ينص 
على حكم الربا فى كل موزون . ويجوز أن تكون مصلحتنا فى ذلك . 


فأما العمل بالقياس / فى جميع الشرعيات » فيمتنع9؟». لأنه : إما أن يقاس 
بعضها على بعض » أو يقاس على غيرها : لا وجه إلى الأول » بأن يقاس شىء على 
شىء » ويقاس ذلك على فرعه , لأنه فيه تبيين الشىء بنفسه » وهو محال© . 
ولا وجه للثانى . لأن غير الشرعيات ٠‏ العقليات , ونحن لا نهد » فى العقليات » 
أصلاً » كوجوب الصلاة وأعداد الركعات وشروطها وأوقاتباء فتعذر القياس فها . 


)١(‏ فى الأصل : ١‏ والكلام ؛ . وف المعتمد » ؟ : 7١7‏ : « فقد بينا القول فى ذلك فى 
الخبر الوارد بخلاف قياس الأصول » . 

)١(‏ ف المعتمد » ؟ : ١ : 7١7‏ وإن أرادوا النص على مثل حكمه فى الفرع » فإنا نجوز 
ذلك . لأنه إن كان التص ير واحد ء ... الم » . 

(6) فى الأصل : ٠‏ فندخل »؛ . وف المعتمد ؛ 7 : 75 : ١‏ ... لأنه ممكن أن ينص الله 
عز وجل على صفات المسائل فى الجملة فيدخل تفصيلها فيها ... ٠‏ . 

(4) هذه الكلمة غير واضحة فى الأصل إذ على أُوها حبر . ولكن المعنى يوافقها - 
انظر : المعتمد, ؟ : 717 . 

(5) عبارة المعتمد » ” : ٠*7‏ - 754 : 9 ... وإما أن يقاس بعضها على بعض ؛ بأن 
بقاس الفرع على الأصل ٠‏ ويقاس الأصل على فرعه » وى ذلك تبين الشىء بنفسه » . 


/1/؟ 


هه٠‎ 


/ا ١4‏ - باب فى : أنا متعبدون بالقياس الشرعى : 

- ذهب الأكثرون إلى إثيات التعبد بالقياس : 

» فمنهم من قال : إن السمع والعقل لا يدلان عليه . 
» ومنهم من قال : إن السمع يدل عليه دون العقل . 


[ دلالة العقل ] : 

والدلالة على [ أن ع العقل يقتضى التعبد بالقياس . أنا إذا ظننا » بأمارة 
شرعية » علة حكم الأصل » ثم علمنا('© » بالعقل أو الحس » ثبوتها فى شىء 
آخر » فالعقل يوجب قياس ذلك الفرع » على ذلك الأصل » بتلك العلة . أما 
جواز قيام أمارة شرعية على حكم الأصل » [ ف ] هو أنا إذا علمنا أن تحريم شرب 
الخمر يثبت » عند شدتها » وينتفى عند عدم شلتها » كان ذلك أمارة تقتضى 
الظن بكون الشدة علة تحريمها » والشدة معلوم ثبوتها فى النبيذ . وإثما قلنا : إن 
العقل يوجب قياس النبيذ على الخمر عند ذلك » لأن العقل يقتضبى تحريم ما ظننا 
فيه أنه أمارة المضرة » وأمارة التحريم أمارة المضرة . ألا ترى أن العقل يقتضى 
تحريم الجلوس عند حائط مائل » لوجود أمارة المضرة » وهو فرط(" الميل . 

فإن قيل : العقل إذا انفرد يقتضى إباحة شرب النبيذ » فلا يجوز الانصراف عنه 
لأجل الأمارة . 


. ف الأصل كذا : « عملنا » - انظر العبارة فيما يل‎ )١( 
أفرط فى الأمر جاوز ف فيه الحد . والاسم منه الفرّط بالتسكين - يقال . إياك والفزط‎ )5( 
. فى الأمر . والفْرَط بفتحتين الذى يتقدم الواردة فيبيى* لهم الدلاء والحياض ويستقى هم‎ 


وهو فََلَ بمعنى فاعل ؛ مثل تَبَع بمعنى تابع . وف الحديث : ١‏ أنا فُرَطكم على الحوض ٠‏ . 
وأمر فُرَطّ بضمتين أى مجاوز فيه الحد - مختار الصحاح . 


قم 


قيل له : العقل لو انفرد يقتضى إباحة الجلوس تحت الحائط » فيجب أن 
لا ينتقل إلى التحريم بالأمارة » ومع ذلك انتقلنا . 

فإن قيل : العقل لا يقتضى إباحة الجلوس تحت الحائط مطلقاً » بل مشروطاً 
بشرط أن لا يحصل فيه أمارة المضرة » فإذا حصلت المضرة لا يقتضى ذلك / - 
قلنا : كذلك نقول ف النبيذ : إن العقل يقتضى إباحة شربه » بشرط أن لا يتحصل 
فيه أمارة المضرة » فإذا حصلت » لا يقتضى ذلك . 

وأما الأدلة السمعية : 

(1) - فمنها - إجماع الصحابة . فإنها قالت بالاجتهاد فى مسائل اختلفت فيها » 
ولم يوجد من بعضهم نكير. وما قالت الصحابة من غير نكير؛ كان حقاً . فمن ذلك : 

١‏ - قول الزوج لامرأته « أنت على حرام » : قال أبو بكر وعمر رضى الله 
عنبما : هذا يمين . وقال زيد(2 بن ثابت رضى الله عنه : هو طلاق ثلاث . وقال 
ابن مسعود : هو طلقة واحدة . وقال ابن عباس : هو ظهار . وقال غيرهم : إنه 
إيلاء - هذا اختلاف مشهور . وإنما قالوا فيها » قياساً , لأنه لا يخلو : إما إن 
قالوا فيبا عن طريق أو لا عن طريق : لا وجه إلى الثالى » لأن ذلك اتفاق منهم 
على الخطأ » لأنه من أعظم الخطأً أن يقال فى دين الله من غير طريق » فتعين 
الأول . والطريق إما : النص الجلى أو الاستدلال بالنص أو القياس - لا وجه إلى 
الأول والثافى . لأنه لو كان كذلك لاحتج البعض به ؛ وأظهره » ليقم عذر نفسه 
وليرد غيره عن الخطأً - هذا هو العادة فيمن قال قولاً خالفه فى ذلك من يريد 
مباحثته بطلب7 الحق فيه . ولأمهم كانوا يكرهون مخالفة النصوص ومخالفة 
الاستدلال ببا» ويعظمون موقعها » وذلك يدعوهم إل الإظهار والاحتجاج . 

. 2» ف المعتمد » 5 : 775 : ( وقال على وزيد عليهما السلام‎ )١( 


» غير منقوطة الأول فتقرأ بالباء أو بالياء : « بطلب ؛ أو : يطلب »؛ . وف المعتمد‎ )١( 
. وطلب الحق منه)‎ ( : 0: 


١لامع‎ 


م" 


؟؟ه 


ولو احتجوا وأظهروه لما انكتم ولتُقل أيضاً » لشدة الحاجة إلى النقل ء لما يتعلق به 
من الحكم الشرعى . ولا يلزم على هذا ما أجمعوا عليه » فإنهم لا يجمعون إلا عن 
طريق . ثم لم ينقل إلينا ذلك » لآن إجماعهم أغناهم عن نقل ما أجمعوا على الحكم 
لأجله , لأن الإجماع حجة » ولو تعلق لاشتهر ولما خفى على الفقهاء » مع شدة 
اهتّامهم فى طلبه . وحيث لم يشتهر » دل أنهم قالوه عن اجتهاد . 
فإن قيل : لو حكموا فيه بالاجتهاد والقياس » لصرحوا بعلة القياس . 5 يجب 
عليهم أن ينقلوا النص إذا حكموا فيها بالنص - قلنا : إن ذلك واجب فى النص 
من جهة الدين والعادة » لأن مخالفة النص حرام . فأما القياس فالتنبيه / عليه 
يكفى , لأن مخالفته ليس بحرام على غيره . وكذلك الفقهاء : اقتصروا فى جواب 
المسائل على ذكر مواضع القياس » ولم يصرحوا بذكر العلة » وقد وجد التنبيه من 
كل واحد منهم على العلة . 
- أما من قال : « إنه طلاق ثلاث » فإئما قال ذلك ٠»‏ لأن التحريم المطلق 
يقتضى غاية الحرمة » ثم ألحقها بالنلاث(2 , لأن كل واحد منهما يفيد غاية الحرمة . 
- ومن قال : « إنه طلاق واحد » فلن هذا يقتضى التحريم » وهى نفس 
موصوفة بالحرمة , بأقل الحرمة(' . ثم أحقه بالطلاق الواحد ء لأنه يفيد أقل الحرمة . 
- ومن قال بأنه 9 إيلاء » قال : لأنه يقتضى المنع من الوطء ٠‏ فكان إيلاءٌ . 
- ومن قال بأنه وظهار» قال : بأنه تحريم لا بالإيلاء » ولا بالطلاق » فكان ظهاراً . 
وإنما قلنا : إنه ليس منهم نكير » لأنه لو كان منهم نكير ء لظهر ولما انكتم . 
وإنما قلنا : إن ما قالوه من غير نكير يكون حما , لأنه لو لم يكن حمًا لكان 


باطلاً » فيجب عليبم الإنكار . وحيث لم ينكروا » فقد أجمعوا على ترك الواجب » 


. » قياساً على طلاق الثلاث‎ ١ : 77 : ف المعتمد» ؟‎ )١( 
. »... فى المعتمد » ؟ : 1/7107 : 9 اعتبر أقل ما يثبت معه التحريم , وقاسه على الطلقة الواحدة‎ )1( 


وذلك اتفاق منهم على الخطأ » والأمة لا يجوز أن تجتمع على الخطأ . 

؟ - وما اخختلفوا فيه وشببوه بغيره - مسألة الجد : 

قال ابن عباس : ١‏ أمَا يتقى الله زيد بن ثابت حيث يجعل ابن الابن ابناً » 
ولا يجعل أب الأب أبا » 5 

ولم يذهب ابن عباس إلى تسمية الجد أب حقيقة , لأنه » مع تقدمه فى اللغة » 
لا يذهب عليه ذلك ٠‏ وإثما أراد به جمل أب الأب بمنزلة الأب » كا جعل ابن 
الابن بمنزلة الابن . وهذا قياس منه واعتبار من حيث إن كل واحد منهما يدلى(١)‏ 
إلى اميت بالولاد('2 » بواسطة » وأن لا فرق فى الولادة من جهة العلو والسفل . 

وعن على وزيد بن ثابت رضى الله عنهما أنهما شبّها الجد مع الأخ بِمُصنى 
شجرة وبِجَلْول نهر ليَعْرَفا0"© قربهما من اميت » فيش ركاه [ سما]”) فى الميراث . 

فإن قيل : من أين صِحٌ هذا التشبيه منهم ؟ قلنا : من نقل فتاوءهم » نقل 
معها”؟ . هذا التشبيه . فلما صار أحدهما معلوماً ؛ صار الآخر معلوماً . ولأن 
المتقدمين من المخالفين بين متأول لهذا التشبيه ويين مخطىء لهمال2 » وليس فيهم / 
من يبحد [ ها ]7 . وإنما تجاسر أهل زماننا على جحدها . ولو عرفوا أن الإقرار 1/١‏ 


. » فى الأصل قد تكون « تدل‎ )١( 

. ) ف المعتمد » ” : 779 : 9 من جهة الأولاد‎ )١( 

(7) كذا فى الأصل . وف المعتمد ء ؟ : 77٠‏ : « ليعرّفا » . 

(4) فى الامش ١‏ فيشركهما » . وف المعتمد ؛ ؟ : 770 : 9 ثم شرٌكا بينهما فى الميراث © . 

(5) فى الأصل : ٠‏ مع » وليست ف المعتمد » ” : 7 - ففيه : ( نقل هذا التشبيه » . 

(5) ف المعتمد » 7٠١ : ١‏ : 9 بين متأول هذه التشبيبات وبين محط ( وفى نسخة منه : 
دعق ))غهاع). 

(0) من المعتمد ؛ ” : 0 9ل. 

١ )8(‏ ولو » غير ظاهرة لأن الحبر طمسها . وف المعتمد , ؟ : 7٠‏ : و ولو علموا » . 

[ بذل النظر - م 8” ] 
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بفنتاوييم يضرهم » لجحدوها(" . ولأنهم لولم يقرنوا ذلك بما ذكرنا من التشبيه » 
لقالوا ذلك عن طريق آخر » وذلك غير ثابت - على ما مرٌ(© . 

- وعن عمر رضى الله عنه فى المسألة الحمارية : أن أعط الميراث للاخوة لأم 
دون الاخوة لأب وأم» حتى قالوا : « هب أن أبانا كان حماراً ألسنا من 
أم واحدة » فرجع عمر رضى الله عنه وشركهم فى الميراث . وهذا قياس واعتبار , 
فإنهم قالوا : إنما أعطيت الإخوة لأم لولادة الأم » ونحن شاركناهم فى ولادة الأم 
وزدنا عليهم بولادة الأب . ولا يقال : إنما ورّث عمر رضى الله عنه الاخوة 
لأب وأم بدخوهم تحت قوله تعالى : 2 فَهُم شرك فى الثلْثِ » لا لأجل 
الاعتبار » لأن قوله تعالى : « فهُم شركاءٌ فى التُلْثِ 4 منصرف إلى الاخوة لأم 
بدليل قوله تعالى : 98 فَلِكُلٌ واحدٍ منهما السَّدّسنُ فإِنْ كانُوا أكثرٌ مِنْ ذلك فهُم 
شركءٌ فى القُلْثِ 204 , 


» ولو عرفوا أن الإقدام بفتاويهم‎ ٠ : وفى الأصل كذا‎ . 7٠. : كذا ف المعتمد » ؟‎ )١1( 
. ) فغيرتهم يجحدوها‎ 

)1١(‏ انظر بياناً أكثر فى المعتمدء * : 4« - ال"/ا. 

(8) هى مسألة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخموتها لأمها وإخموتها لأمها وأبيها ؛ 
فكان للزوج النصف وللأم السدس وما بقى وهو الثلث - جعله عمر رضى الله عنه للإخوة 
لأم وأسقط الإخوة لأم وأب . وفى مرة أخرى أشرك بين الاخوة لأم والاخوة لأم وأب فى 
الثلث . فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا . فقال عمر رضى الله عنه : تلك 
على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا . وإنما سميت « المشركة ؛ لأن بعض أهل العلم شرك 
فيها بين الاخبوة لأب وأم والاخوة لأم فى فرض الاخوة لأم . وتُسمى أيضاً « الحمارية » لأنه 
يُروى أن عمر رضى الله عنه أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين » هب أن أبانا 
كان حماراً أليست أمنا واحدة ؟ فشرّك بينهم . ويقال : إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت 
«الحمارية » لذلك » - انظر : ابن قدامة » المغنى , /ا : ”١‏ وما بعدها . 

والمرجع قوله تعالى فى سورة النساء : ١١ . ١١‏ : 8 ... فإِنْ كان له إتحوة فَلمه 
السَّدْسنُ ... ٠‏ ولكم يِف ما ترك أَرُواجكم إِنْ ل يَكُنْ لَهِنّ وَلَدَ ... وإنْ كان رَجلٌ - 
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( ب ) - وما يدل على ورود التعبد بالقياس ما ظهر من االصحابة رضى الله 
عنهم من الأقاويل » من غير نكير : 

- ما رُوى عن أبى بكر رضى الله عنه أنه قال : « أقول فى الكلالة برأبى فإن 
كان صواباً فمن الله » وإن كان خطأً فمنى ومن الشيطان » . وعن عمر رضى الله 
عنه أنه كتب إلى بعض عماله وقال : و هذا ما رأى عمر ؛ . وعن على رضى الله 
عنه أنه قال : « رأنى ورأى عمر فى أمهات الأولاد أن لا يِبَعْنّ » ثم رأَيتُ 


- يُورَتُ كَلالَةٌ أو امرأة وله أحّ أو أنحتٌ قَلِكُلُ وَاحِدٍ منهما السَدسُ فإِنْ كانُوا أكثر مِنْ ذلك 
فهُم شركءٌ فى اْثِ مِنْ بعد وصيّةِ ... » - قال ابن قدامة الحنبلى فى المغنى : 

« واختلف أهل العلم فيها قدا وحديكاً : 

فذهب أحمد رضى الله عنه فيها إلى أن للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم 
الثلث وسقط الاخوة من الأبوين لأنهم عصبة وقد تم المال بالفروض . ويُروى هذا القول عن 
على وابن مسعود وأبىٌ بن كعب وابن عباس وأنى موسى رضى الله عنهم . وبه قال الشعبى 
والعنبرى وشريك وأبو حنيفة وأصحابه رضى الله عنهم ويحبى بن آدم ونعم بن حماد وأبو ثور 
وابن المنذر . 

ورُوى عن عمر وعثان وزيد بن ثابت رضى الله عنهم أنهم شركوا بين ولد الأبوين 
وولد الأم فى الثلث فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين . وبه قال مالك والشافعى 
رضى الله عنبما ... » . 

( انظر : ابن قدامة » المغنى » / : 5١‏ وما بعدها . وراجع عبد الرزاق بن همام الصنعاق 
"51١١١‏ ه ) ؛ المصئف + من منشورات المجلس العلمى » 34941٠‏ . وسعيد بن منصور 
( 70 هام كتاب السئن من سلسلة منشورات المجلس العلمى ؛ القسم الأول من امجلد 
الثالث » باب المشرّكةء. ص .١8 -1١6‏ وسنئن الدارمى ( ه55 ه) من سلسلة 
مطبوعات كتب السنة النبوية » باب المشرّكة » ج ؟ ؛ ص 55١‏ وما بعدها ) . 

وفى الأصل كذا : ٠‏ لكل واحد منبما السدس فإنه أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث » 
والصحيح ا تقدم : ظ فإِنْ كانوا أكثرٌ من ذلك فهم شركاء فى اثلث ... 4 . 


؟مام١‎ 


645 


بعد ذلك [ أن ع بُبَمْنَ و27 . وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال فى يروغ 
بنت واشق الأشجعية : ١‏ أقول برأيى » فإن كان صواباً فمن الله » وإن كان خطاً 
: 0 5 
فمن ابن أم عبد 76" . 

والرأى عبارة عن ظن أو اعتقاد » يتوسل إليهما(” » باستنباط أو اعتبار بدلالة 
عقلية أو أمارة ظنية . فأما ما يتوسل إليه بالاستدلال بنص جلىٌ أو خفى 
لا يُسمى رأياً - [ ف ] لا يقال إن حرمة الميتة ثبتت برأى المسلمين . ولا يقال 
إن أبا حتيفة رحمه الله أنبت الربا فى الأشياء الستة برأيه » ويقال أثبت الربا فى 
الجص برأيه . / وهذا مخالفونا يذمون الرأى وأهله » وإنما يذمون القائسين من 
دون القائلين بالنقل . فثبت أن الرأى عبارة عن ظن أو اعتقاد يتوسط (؛) إليه 
باستنباط أو اعتبار » بدلالة عقلية أو أمارة ظنية » وليس على الأحكام الشرعية 
دلالة قطعية » فتعينت الأمارة الظنية . 


وعن عمر رضى الله عنه أنه قال فى الرسالة المشهورة إلى ألى مومى الأشعرى : 


)١(‏ انظر : السمرقندى . ميزان الأصول , ١.ه‏ - 5.8 . وفيما تقدم ص هده 
والهامش ” منها . 

(؟) فى بلوغ المرام ( رقم 8١‏ ص 185 ) : ١‏ وعن علقمة عن ابن مسعود : أنه سكل 
عن رجل تزوج امرأة » ولم يفرض ها صداقاً » ولم يدل بها حتى مات , فقال اين مسعود : 
ها مثل صداق نسائها » لا وَكس ولا شَطّطْ . وعليبا العدة » وها الميراث . فقام مَعْقِل بن 
مينان الأشْبَعى فقال : قضى رمول الله َيه فى يَرْوَعَ بنت واشق - امرأة منا - 
مثلما قضيت . ففرح بها ابن مسعود . رواه أحمد والأربعة » وصححه الترمذى ؛ وحسته 
جماعة ) . 


( انظر: سبل السلام » : .٠١١45 - 1١١844‏ والسمرقندى . الميزان » 
ص ”١ه‏ - 0.87 . وفيما تقدم الامش ”" ص 17١‏ وص 868" . 

( - 4) كذا فى الأصل : ولعلها ه يتوصل » . وف المعتمد , ؟ : ؟“/ا, 7 : 
« توصل إليماع». 


عه 


« ثم ع اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك 20 وهذا صريم فى 
الأم 90) بالقياس . 


فإن قيل : فقد.روى عن الصحابة رضى الله عنهم ذم الرأى - فإنه روى عن 
أبى بكر رضى الله عنه أنه قال : 9 أى سماء تُظلنى وأى أرض يُقلنى إذا قلت فى 
كتاب الله برأبى » . وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : ٠‏ أَْيْهِم الأحاديث أن 
يحفظوها فقالوا بالرأى » . وعن على رضى الله عنه أنه قال : ٠‏ لو كان الدين رأياً 
لكان المسح بباطن الخُفٌ أَوْلى من المسح على ظاهره » . وعن ابن مسعود رضى 
الله عنه : 9 يذهب قراؤم وصلحاؤك فيتخذ الناس رؤساء جهّالاً فيقيسون الأمور 
برأمهم 6( - فوقع التعارض فى أقاويلهم فلا يصح الاحتجاج بها - قلنا : 


لما كان الذين ذمُوا الرأى هم الذين قالوا به » يجب حمل ذمهم الرأى » على 
رأى مع وجود النص أو مع تركهم طلب النص » ؟ يجب ذلك إذا رُوى عن 
النبى عليه السلام ذم الرأى والقول به - كيف وإن قول كل واحد منهم يُنبه على 
ما ذكرنا . أما حديث ألى بكر رضى الله عنه : أراد به تفسير القران . ولعمرى 
ينبغى للإنسان أن يفسر القران بما تعارفه أهل اللغة » وبما تُقل عن النبى 
عليه السلام . [ وأما قول عمر إثما هو ذم لمن عدل إلى الرأى ولم يطلب الأحاديث 
ولم يحفظ ما وجد منها ]20 . وأما حديث علىئ07) رضى الله عنه : [ فقد ] أراد 


)١(‏ راجع كتاب عمر فى القضاء إلى أنى موسى فى : الصنعافى ( 11817 ه)», 
سبل السلام » 5 : .١555-1١5451١‏ 

0 ف الأصل كذا ؛ « ف الأمن » . 

(*) هكذا العبارة تقريباً فى المعتمد » ” : 774 . وانتمهيد  »‏ : 554 . 

(4) الظاهر أن هذه العبارة سقطت من الأصل . وقد أخذناها عن المعتمد , ” : ه"لا . 
وبمعناها فى اتمهيد » ” : 86" . 

(ه) هذا عن على كرّم الله وجهه بعد إثبات العبارة السابقة عن عمر رضى الله عنه . 
وفى الأصل : « عمر » راجع الهامش السابق والعبارة السابقة والتالية . 
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مؤوه 


به جميع الدين . وغرضه بذلك أن يبين أنه ليس كل ما جاءت به السئة مما يقتضيه 
الرأى وييّن ذلك بالمسح على الحُّفْ . وكذلك حديث ابن مسعود رضى الله عنه 
محمول على ما ذكرنا [ فإنما ذم بذلك الرأى قبل طلب السنن والنظر فيها ]20 . 

( ج ) - وما يدل على كون / القياس حجة : ما روى عن النبى عليه السلام 
أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى المن : ١‏ يم تقطبى يا معاذ ؟ قال : بكتاب الله تعاللى . 
قال : فإن لم تجد. قال : فبسنة رسوله . قال : فإن لم تجد . قال : أجتهد فيه 
رأبى . فقال عليه السلام : الحمد لله الذى وفّْق رسول رسوله 6 : صوّيه النبى 
عليه السلام فى اجتهاده بعد الانتقال من الكتاب والسنة ء فعرفنا أنه لم يرد به 
الحكم بالكتاب والسنة » وإنما أراد به الحككم بالاجتهاد . 

وعنه عليه السلام أنه قال لمعاذ ولأبى مومى الأشعرى حين أنفذهما إلى 
اهن : ١‏ بم تقضيان ؟ قالا : إن لم نجد الحكم فى كتاب الله تعالى ولا فى سنة 
رسوله قسنا الأمر بالأمرء فما كان أقرب إلى الحق » قلنا به ) . 

وعنه عليه السلام أنه قال لابن مسعود رطى الله عنه : « فإن لم تجد فى 
كتاب الله تعالى ولا فى سئة رسوله » اجتبد رأيك © . 

فإن قيل : إنما عنى("2 قول معاذ : 9 أجتهد رأبى » : أجتهد [ فى ] الاستدلال 
بمعنى النصو ص29" , أو معناه : أجتهد فى طلب الحكم من الكتاب والسئة - قلنا : 

[ أولا ] من اجتبد فى الاستدلال بالنصوص . لا يقال اجتبد رأيه » ولأنه علق 
الاجتباد بنفى وجدان النص مطلقاً » الجللى والخفى جميعاً » فلا يمكن حمله على 
ذلك . 


, من المعتمد » » : ه “الا‎ )١( 
. © ... وفى الأصل كذا : و ما معنى‎ . 75 : ١ (؟) كذا فى المعتمدء‎ 
. 6 فى الاستدلال بحّفى النصوص من الكتاب والسنة‎ ١ : 785 : (؟) فى المعتمد » ؟‎ 
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وأما الثانى - قلنا : طلب الحكم من الكتاب والسنة لا يقال فيه : إنه اجتهاد 
للرأى . ولأنه علق ذلك بنفى وجدان الكتاب والسنة ؛ وذلك لا يكون إلا بعد الطلب. 

فإن قيل : أتقطعون بصحة خبر معاذ رضى الله عنه » أو لا تقطعون به 
وتنزلونه منزلة أخبار الآحاد ؟ 

فإن قلتم بالأول - فهو غير ثابت . واحتجاج بعض العلماء به وتأويل 
بعضهم ء لا يدل على صحته قطعاً , لأن من تأوّل فإنما تأول لأنه لم يعرف وجه 
البطلان . والنخالف إذا أمكنه تأويل الخبر [ و ع لا يعرف وجهة للبطلان » يجب 
تأويله ولا يجب رده(١2‏ , فلا يدل ذلك على صحة الحديث عند الكل . 

وإن قلمم بالثانى -- نقول : كيف تستدلون بخبر الواحد على صحة القياس 
قطعاً » وهو غير مقطوع به ؟ - قلنا : لا نقطع على صحة / خبر معاذ . ومع 
هذا يجوز إثبات صحة القياس به ؛ لان القياس من باب العمل » وخبر الواحد 
مقبول فى باب العمل . ونقطع بوجوبه » لأجل الدليل الدال على وجوب العمل 
بأخبار الآحاد . 5 نقطع به على وجوب العمل بأخبار الآحاد لما تتضمنه الأخبار 
من فروع الشريعة2"9 . ولا فرق بين أن يظن أن النبى عليه السلام أمرنا باستعمال 
ما يفضى إلى وجوب النية فى الوضوء وبين أن كل واحد منهما واجب - ألا ترى 
أنه لا فرق بين أن يخبرنا إنسان بوجود سبع أو لص ف الطريق فى وجوب تجنبه 
علينا إذا ظننا صدقه » وبين أن يأمرنا مَنْ ظاهره النصح والسداد بسؤال رجل » 
ويقول هو أعرف بحال الطريق فى أنه يجب علينال» سؤاله إذا خفنا الطريق » 
وإذا أخبرنا بشىء وظننا صدقه . يجب العمل به - كذا [ هذا ] . 


)١(‏ ف المعتمدء ؟ : 75 : (١‏ ولما أمكن تأويله ولم يعلم بطلان تأويله » لم يرده 
كأخبار الفقه » . وفى الأصل كذا : ١‏ وجهه » وهى غير واضحة تهاماً . 

(؟) انظر : المعتمد , * : “طلا - 70 . والتمهيد , ”1 : 88١‏ - 5م37 . 

(5) كذا ف المعتمدء ؟ : 9*. وف الأصل : ١‏ عليه » . 


م؟ 
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وعن النبى عليه السلام أنه قال لعمر رضى الله عنه حين سأله عن القبلة 
للصائم : «أرأيت لو تمضمضت باء ثم مججته » : شبّه القبلة من غير إيلاج 
بمضمضة من غير ابتلاع » فى نفى فساد الصوم . وهذا محض قياس [ إذ ] كان 
قوله : « أرأيت » يدل على أنه يمهد أمر القياس . 

وعنه عليه السلام أنه قال للخثعمية حين سألته عن الحجة عن أبيها : 
«أرأيت لو كان على أبيك دَيْنّ أكنت تقضينه ؟ فقالت : نعم . قال عليه 
السلام : دَيْنُ الله أحقٌ 2006 وهذا يدل على تمهد9"© أمر القياس . 


ود - رما اتدل به على التعبد بالقياس قول الله تعالى : 9 فَاعْمَبِرُوا 
يأ أرلى الأنصار 94) هكذا نُقل عن ثعلب7*» وغيره من أئمة اللغة . وقال 
ابن عباس رضى الله عنه فى الأسنان : ا 000 





. 5807 وكذا رقم‎ . ٠١١ انظر : بلوغ المرام » رقم “امه » ص‎ )١( 

(1) تمَهْدَ له الأمر تسهل وتوطأ ( المعجم الوسيط ) . 

(0) سورة الحشر : ” . وهى والآيتان "ا » 4 منها : 

( هو الذى أخرجَ الذين كفْرُوا + ِْ أَهْلٍ الككتاب من ويارهم لول اشر ما ظَننتُم أن 

يَخرجُوا وطَُوا أّهم ماهم حمُوئهم ين الله نهم الله م حيث لم يَحْصَربُوا ودف فى 
قلوبهُم الرغب يُحْرِبُون د بوهم أيهم وأيُدى المُؤْمِِينَ فاْيروا يا أولى الأنْصارٍ » ولولا أن 
كُتَبَ الله علييمٌ الجَلاءَ لَعذّيَّهُم فى الدّنيا ولهُم فى الآخرةٍ عَذابٌ الثَارٍ ٠‏ ذلك بأنّهم شاقوا الله 
ورسوله ومَنْ يُشاقٌ الله فإِنْ الله شَديدُ المقاب » . 

وانظر أيضاً : سورة آل عمران : ١‏ . وسورة النور : 4 

(4) ثعلب اثنان : أشهرهما الامام أبو العباس أحمد بن يحبى بن يسار الشيبانى إمام 
الكوفيين فى النحو واللغة . له مؤلفات كثيرة . وقد توق سنة 741١‏ ه . والثانى : محمد بن 
عبد الرحمن النحوى البصرى ( السيوطى » بغية الوعاة ) والظاهر أن المقصود هو الأول 
هنا . وفى الأصل قد تكون : « ثعليه » . 
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ويقال : إن فيه عبرة - أى ما يقتضى حمل غيره عليه » وإجراء حكمه عليه , 
نحو أن يعاجّل من ظلم بالملاك27 , فيقال : ٠‏ إن فيه عبرة » . ولا يقال إن معنى 
قوله : « فيه عبرة » أى اتعاظ وانزجار » لأنا نقول : لا كذلك » فإنه يقال : 
اعتبر لتتعظ وتنزجر ء فيجعل الاتعاظ والانزجار غاية للاعتبار » فكان غيره . 

فإن قيل : « ذلك بأنّهم شاقوا الله ورَسُولّه 4("© فصار المعنى منصوصاً عليه 
وهو مخالفة / الله ورسوله » ولا كلام فيه » إما الكلام فيما ظنه المجتبد وظفر 
برأيه - قلنا : النص مطلق لا تقبيد فيه بين ظهور المعنى وخحفائه . بل الاعتبار©) 
بحالة الخفاء أليق » فتصرف إلى كل اعتبار . وإن وجود النص فى حادثة » ظهر فيه 
المعنى » لاطلاق اللفظ©» . 

هذا وجه التعلق ببذه الآية . إلا أن لقائل أن يقول : قوله ؛ فاعتبروا » ليس فيه 
ما يقتضى جميع وجوه الاعتبار . ونحن نعتبر الفروع بالأصول المنصوص عليها . 
فكما لا ينبت الحكم فى الأصول إلا بالنص أو بالبقاء على حكم العقل » فكذلك 
لا يثبت الحكم فى الفروع إلا بالنص أو بالبقاء على حكم العقل . 

وأما الخالف فقد احتج بأشياء : 

١‏ - أحدها - أن الله تعالى دل يوضع الشريعة على منعنا من القياس » حيث 
فرق بين المتفقين » وجمع بين الختلفين فى الحكم . فإنه أباح النظر إلى شعر الم 
الحسناء وحرم النظر إلى شعر الحرة الشوهاء . وأوجب الغسل ف المنى دون البول 
والمذى . وأوجب على الطاهرة من الحيض قضاء الصيام دون الصلوات . 


. » كذا فى المعتمد » ؟ : 758 . وف الأصل كذا : 9 نحو ما نقابل من نحكم بالهلاك‎ )١( 

(؟) سورة الحشر : 4 . راجع نصها فيما تقدم فى الحامش * ص 70١‏ . وانظر أيضاً : 
سورة الأنفال : ١‏ . 

ةا فى الأصل : « بالاعتبار » . 

(4) كذا فى الأصل . والمعنى ظاهر . انظر : المعتمد , ؟ : م7 - و7 . 
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ولا يقال بأن القياس إنما يقتضى الجمع بين الشيثين إذا اشتركا فى علة الحكم » 
ولم توجد المشاركة فى هذه المواضع , لأنا نقول : الشريعة لو حظرت النظر إلى 
شعر الحرة ولم تذكر شعر الأمّة » لعلم أنبا حظرت لخوف الفتنة » وهذه العلة 
قائمة فى شعر الأمَ» ولكان أقوى ما يذكرون من الأمارة ف القياس . 
فلما شهدت الشريعة بإبطال هذه الأمارة » علمنا أن وضعها يمنع القياس . 

؟ - ومنها - أنه لو ورد التعبد بالقياس » [ فإنه ] يؤدى إلى أحكام متضادة » 
لأن الفرع قد يشبه أصلين متضادى الحكم ء فاقتضى إثباتهما فى الفرح ) 
وذلك محال . 

م - ومنها - أن ورود التعبد بالقياس باعتبار الحاجة » ولا حاجة بنا إلى 
ذلك . لأن النصوص العامة والخاصة متناولة للحوادث كلها . وكذلك دليل 
العقل شامل للحوادث كلها . 

والجواب : 

أما الأول / - فليس فيه أكثر من وجود الأمارة وعدم حكمها . وبهذا تخرج 
عن كونها دلالة . أما لا يخرج عن كونها أمارة » كالغبم الرطب ف زمان الشتاء : 
أمارة المطر » ثم ليس ينقض(21 كونه أمارة بوجود غيم فى زمان الشتاء ولا مطر 
معه - فكذا هذا. ونحن لا ندعى إلا كونه أمارة . 

وأما الثانى - الفرع إذا أشبه أصلين مختلفين(2 . فإما أن يتخير المجتهد فى الفرع 
فى العمل بأيهما شاء » والتخيير حكم من الله تعالى » 5 فى أخبار الآحاد 
إذا تعارضت . أو نقول : لا بد أن يكون شبه الفرع بأحدهما أقوى » 


(1) كذا فى المعتمد» ” : 748 . وفى الأصل كذا : ١‏ يقتضى » . 


(1) فى الأصل كذا : ٠‏ الفرع والحادثة أصلان مختلفان » - راجع ما تقدم قبل سطور . 
والمعتمد » ” : .هلا . 


وان 


والله تعالى جعل لنا طريقاً إلى معرفته » فعلى امجتهد أن يراجع النظر حتى 
يظفر بالأقوى » فلا يؤدى إلى تعطيل الأمارة . 

وأما الثالث - قلنا : لا نسلم أن النصوص ممتناولة للحوادث كلها ء 
إذ لو كانت متناولة للحوادث كلها ؛ لكانت متناولة للحوادث التى اختلف7١)‏ 
فيها الصحابة » ولاحتجوا بها. وحيث لم يحتجواء علم أنها لم تتناول كل 
الحوادث . 

وأما دليل العقل » فإثما يعمل به لو(" لم ينقل عنه دليل شرعى » فبينوا”» 
أن القياس ليس بدليل شرعى7©) - والله أعلم . 


4 - باب فى : أن النص على علة الحكم فى الأصل - هل هو تعبد بالقياس 
بها أم لا ؟ : 


- ذهب بعضهم إلى أنه لا يكون تعبداً بالقياس . ويجبوز من الله تعالى أن ينص 
على علة حكم ء ثم ينبى عن القياس عليه » وإن شاركه غيره فى علته . 

- وذهب أكثر الفقهاء وبعض المتكلمين إلى أنه تعبد بالقياس . 

- وذهب بعض المتكلمين إلى أن التنصيص على علة الحكم » يجرى محرى 
التنصيص على كل ما وجدت فيه علة الحكم » وهو محكى عن ألى الحسن 


الكرخى رحمه الله . 


. » اختلفت‎ ١ : وفى الأصل‎ . 78١ : كذا فى المعتمد » ؟‎ )١( 

(9) فى الأصل : « أن لوع . 

() ف المعتمد : ١ : 76١ : ١‏ فعليهم أن يبينوا أن القياس ليس بدليل شرعى » حتى 
متنع أن ينقلنا عن حكم العقل » . 

(؛) راجع ء لبيان أطول , المعتمد ,» ” : 4؟لا - هلا . 
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وذكر بعضهم أن المنصوص إذا كان علة للتحريم يكون تعبداً بالقياس بها . 
وإن كان علة للإيماب أو الندب لا يكون [ النص عليها تعبدا بالقياس بها ]20 . 

( أ)- والدلالة على صحة مذهبنا - أن العمل بالإشارة واجب- 
على ما مر . وعلة القياس أمارة » فدلّ التنصيص عليها » على وجوب تعليق الحكم 
بها . دل عليه العرف . فإن من قال / لعبده : و لا تدخل دار فلان لأنه عدرّى » 
فدخل دار غيره من أعدائه لامه العقلاء عليه . ولو قال له  :‏ أوجبت غليك 
أو أبحت لك دخول دار فلان لأنه صديقى © فدخل دار صديق آخرء لا يلام 
عليه » ولو لامه غيره » يلومه العقلاء على ذلك . 

( ب ) - أما اقالف - فقد استدل بقوله تعالى : « وأُقِم الصسّلاة إن الصسّلاة 
تنْهَى عَنِ الفخشاء والمُدْكَرٍ 204 علل وجوب الصلاة بكونها مانعة عن الفحشاء 
والمنكر . وهذه العلة قائمة فى صلاة الضحى », ولا يجوز قياسها عليها0© فى 
الوجوب - دلّ عليه العرف » فإن من قال : « أعتقت سالا من عبيدى لأنه 
أسود » لا يعتقد السامعون عتق جميع عبيده السود . وكذلك لو وكّل وكيلاً بأن 
يعتق سالماً من عبيده لأنه أسود . لا يجوز أن يعتق جميع عبيده السود » فكذا هذا . 


- أما الآية فمعنى كونبها ناهية عن الفحشاء والمنكر » كوتما لعلفاً() 


)١(‏ من المعتمد , ؟ : 9"#ولا. 

. 48 : سورة العنكبوت‎ )١( 

(”) فى الأصل : « عليه » . 

(4) ف المعتمد » ” : 758 فى صورة أخرى : ١‏ لطفاً وداعياً إلى ... » . وفى تعريفات 
الجرجانى : ١‏ اللطيفة كل إشارة دقيقة المعنى تلوح للفهم لا تسعها العبارة كعلوم الأذواق » . 
ول المعجم الوسيط : لطف به وله لُطْفاً وطفاً رفق به ورأف . وألطلف له فى القول وفى 
المسألة سأل سوّالاً لطيفاً . 
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فى التقريب إلى فعل الواجبات والتجنب عن القبائح . وهذ مما لايستيقن بوجوده 
فى صلاة الضحى » فلهذا لم يجر قياسها على غيرها . 

- وأما العرف - لو قال قائل  :‏ أعتقت زيداً من عبيدى » لأنه أسود ؛ 
ناقضه كل عاقل فيقول له : إن عبيدك27 الأخر سود : فلم خصصته بالعتق ؟ 
وكذلك ف الدليل : هذه المناقضة ثابتة - ألا ترى [ أنه ] لم يجر للوكيلز9) 
الإقدام على إعتاق أعبد له » لآن الوكالة لا تثبت إلا بتنصيصه » والشرع منع من 
إبطال ملك الغير إلا بصالح القول . ولأن الموكل جاز عليه البتوات0© 
والمناقضات ؛ فالاحتياط المنع من الحكم بعتق مماليكه إلا بصريم الإعتاق . ومنع 
الوكيل(؟» من إتلاف ماله إلا بصريم القول . 

( ج ) - وأما من فرق بين علة التحريم والإيجاب7”"© - قال : إن تعليل الفعل 
بعلة تنبىء عن حُسنه » فليس2©7 كل حسن واجب التحصيل . فأما تعليل الترك 
[ بعلة ] تنبىء عن قبحه » فكل قبيح يجب تركه . 

والجواب : 

إن تعليل الوجوب ينبىء عن جهة مقتضية للوجوب . م أن التعليل للحرمة 
ينبىء عن جهة مقتضية للحرمة » فتجب المقايسة فى كل واحد منهما- 
والله أعلم . / 

. » فى الأصل كذا : « عبيدى‎ )١( 

. » ف الأصل : « الوكيل‎ )١( 

(5) وكذا فى المعتمد » ؟ : لاهلا و ١ : 75١‏ البدوات والمناقضات » . وبَدَا له فى هذا 
الأمر بَدَاءٌ بالمد أى نشاً له فيه رأى » وهو ذو يدَوات - مختار الصحاح والمعجم الوسيط . 

(4) فى الأصل كذا : « الدليل » . 

)0( أو الندب - راجع ص "5١4‏ . 

(5) فى الأصل : « وليس » . 
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4- باب فى : أن النبى عليه السلام - هل كان متعبداً بالقياس والاجتهاد أم لا ؟ 
ذهب بعض المتكلمين إلى أنه لم يكن متعبداً بالاجتهاد فى شىء من الشرعيات . 
وحكى عن ألى يوسف رحمه الله أنه كان دا ف 

وحكى عن الشافعى رحمه الله أنه جوّز أن يكون فى الأحكام الشرعية ما قال 
النبى عليه السلام بالاجتهاد . 

والختار من المذهب أنه يجوز أن يتعبد النبى عليه السلام بالقياس . ولكنا 
لا نقطع أنه كان متعبداً به أم لا . 

والدلالة على جواز ذلك : 

١‏ - أنه لا يمتنع أن تكون مصلحة النبى عليه السلام فى العمل بالنص تارة وى 
العمل بالاجتهاد أخرى : 5 فى حق الأمة . وهذا لأن الاجتباد ليس إلا العمل 
بالأمارة والظن » ولا يمتنع أن تكون المصلحة فى العمل به فى حق النبى عليه 
السلام - ألا ترى أنه يجب عليه العمل بالرأى والاجتهاد فى المنافع الدنيوية 
ومضارها » فكذا فى الشرعيات . 

فإن قيل : اجتباد النبى عليه السلام اختص بوجه » وهو أن ذلك تنفير عنه - 
وبيانه من وجهين : 

أحدهما - أنه إذا عُلم أنه يقول برأيه ومن تلقاء نفسه ١‏ ففيه تنفير عنه . 

والثانى - أنه يجوز لغيره من المجتهدين مخالفته » وهذا أبلغ فى التنفير . 

قلنا : لمجتهد يثبت حكم الله تعالمى بتنبيبه » وأى تنفير [ عند ] تنبيه الله تعالى 
[ إيانا ] على مراده20 . 

)١(‏ فى اتمهيد » ” : ١ : 4١7‏ ... المجتهد ليس يثبت الحكم من جهة نفسه » لكنه يثبت 


ما يعتقد أن الله تعالى حكم بذلك ء وأنه نبّه عليه بوجود العلة والأمارة الشرعية التى نصبها 
الله تعالى » فأى تنفير فى الاستدلال على مراد الله تعالى ؟ » . 
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وقوله : يجوز لغيره أن يخالفه - قلنا : لا يجوز ذلك . وإن صدر الحكم 
عن اجتبهاد » على ما مر . 

فإن قيل : لو جاز للنبى عليه السلام أن يجتبد » يجب علينا القطع على أن 
ما قاله حق » لأنه يجب علينا اتباعه » ولا يقطع هو على ذلك » لأنه مجتبد - 
قلنا : كا يقطع أن ما قاله حق وصواب » فهو يقطع على ذلك أيضاً إذا أفضى إليه 
اجتباده » لآن ذلك يوجب قيام الدليل على عصمته » وحال الدليل لا يختلف » 
فكما نعلم كونه معصوماً » فهو يعلم ذلك . 

وأما عدم القطع على أنه كان متعبداً أو لم يكن - أنه ليس فى العقل ولا فى 
السمع ما يدل على [ نفى ] ذلك » أو على تعيد » وإما يتضح ذلك / بإفساد أدلة 
القاطعين على أنه كان متعبداً ‏ وأدلة القاطعين على أنه لم يكن متعبداً به . م احتج 
به القائلون إنه متعبد : [ ب ] أن فى الاجتهاد زيادة ثواب ٠‏ ولا يجوز أن يحرم عنها 
النبى عليه السلام . 

؟ - ومنها - أن العقل يقتضى العمل بالقياس » فالرسول عليه السلام وغير 
الرسول » فيه سواء . 

والجواب - قلنا : 

[ الأول ] - هذا لا يم إلا بعد بياث أن ثواب المجتهد فى الأمارات أكثر من 
ثواب المستدلٌ بالدلالات » مع أن المشقة موجودة فيهما » وليس إلى ذلك سبيل » 
لأنا نعلم [ أن ] التفاضل بينهما فى مزيد الثواب9© . 

وأما الثانى - قلنا : العقل إما يوجب ذلك » إذا لم يكن فى الحادثة نص » 
وإذا لم يدل الشرع على أن فى القياس مفسدة » فما يؤمننا أن الله تعالى نص 
على الأحكام فى حقه ونبّهه أن فى القياس مفسدة ؟ 


)١(‏ كذا فى المعتمد » ؟ : 757 : ( لأن المشقة موجودة فيهما. ولا يعلم التفاضل 
بينهما فيما يقتضى مزيد الثواب »؛ . وى الأصل : ١‏ مزية الثواب » . . 
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وأما المالعون من كونه متعبداً به - احتجوا بأشياء : 

١‏ - منها - قوله تعالى : « وما يَنِْقُ عَنٍ الْهَوى ٠‏ إن هو إِلَا وَحَىّ 
يُوْحَى 2074© ولا يقال لما صدر عن اجتهاد ؛ إنه وحى - ألا ترى أنه لا يقال : إن 
قول المجتبد منا عن وحى - فكذا هذا . 

؟ - ومنها - أنه لو كان فى الأحكام ما قاله النبى عليه السلام عن اجتهاد » 
جاز أن يجعل أصلاً لغيره"2 . ولجاز لغيره مخالفته » ولا يكفر مخالفه - إذ كل 
ذلك من حق الاجتباد » والأمر بخلافه . 

»م - ومنها - أنه لو كان متعينا به + لأطهرة.: 

4 - ومنها - أنه لو تُعبد بالاجتباد لما توقف على الوحى » ومعلوم أنه كان 

أما الأول - قلنا : الآية تناولت ما نطق بهء لا ما ظهر عنه فعلاً9" . 
ومن أين لكم أن كل ما فعله النبى عليه السلام كان وحياً ؟ 

ثم نقول : الحكم بالاجتهاد ليس حكما عن هوى , بل هو حكم عن دليل 


نصبه الله تعالى . 


وأما الثانى - قلنا : ليس ذلك حكم الاجتباد مطلقاً » بل حكم اجتهاد 


. 4 »* : سورة النجم‎ )١( 

(؟) فى المعتمد » ” : 75 : و ومنها - أنه لو كان فى الأحكام ما صدر عن اجتهاد ) 
فيجب ( وى نسخة : لجاز ) أن لا يجعل أصلاً » وأن يخالف فيه ... » . 

(©) كنذا فى المعتمدء * : 757 . وف الأصل : « نقلاً » . 
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لم يقترن به دليل قطعى ؛ كا أن [-ه ع فى الإجماع الصادر عن اجتهاد - على ما م20 . 

وأما الثالث - قلنا : لا يمتنع أن تكون المصلحة فى عدم الإظهار » ولم يظهر . 

وأما الرابع - قلنا : لم يثبت أنه توقف / فى جميع الأحكام على الوحى , فربما 85١/؟‏ 
حكم فى بعضها بالاجتهاد فى الحال - والله أعلم . 


- باب فى : أن من عاصر النبى عليه السلام - هل كان متعبداً بالاجتباد 
والقياس أم لا ؟ : 

والمذهب امختار - أن من كان بحضرة النبى عليه السلام وقدر على سوال حكم 
الحادثة عند [ ه 9 لا يجوز له الاجتباد » لأنه بمنزلة واجد النص فى الحادثة . 
إلا إذا خصه النبى عليه السلام بالأمر به . كا روى عن النبى عليه السلام أنه 


أمر عمرو بن العاص بالحكم بين المتخاصمين برأيه ووعده إياه بالثواب عليه » 
أخطأ أو أصاب9» . 


)١(‏ ف المعتمد, ؟ : 77 - 754 : ( .. الجواب : أنه ليس ذلك من حق الاجتهاد 
على الاطلاق . ألا ترى أن الأمة إذا أجمعت عن اجتهاد فإنه لا يجوز فالفته ؟ ويجب أن يجعل 
أصلاً . وربما فُسّق من خالفه وإن كان من خخالف الاجتبهاد الذى لم يجمع عليه لا يفسق . وإذا 
جاز أن يفسق إذا قارنه إجماع ء جاز أن يكفر إذا قارنه قول النبى عليه السلام » . 

)١(‏ قد تكون ( عند ) وقد تكون وعنهغ). 

(©) فى بلوغ المرام » رقم 1١64٠‏ ء ص ١ : 3١5‏ وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه 
أنه سمع رسول الله عه يقول : ١‏ إذا حكم الحا فاجتهد ثم أصاب فله أجران » وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأً فله أجر » متفق عليه . وفى الهامش ١7‏ ص 750 ج 7 من المعتمد : 
٠‏ وكان أمره ( أمر عمرو بن العاص ) النبى أن يقضى بحضرته بين اثنين وقال : ٠‏ على أنك إن 
اجتبدت فأصبت فلك عشر حسنات » وإن أخطأت فلك حسنة واحدة » . 

[ بذل النظر - م 4" ] 
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أما من غاب عن النبى عليه السلام » وعجز عن السؤّال عنه -- فيجوز له 
ذلك : لمساس الحاجة وفقد النص . ولما روى من حديث معاذ رضى الله عنهد0© ع 
وهو .حديث صحيح على ما روينا » وقد تلقته الأمة بالقبول - والله أعلم . 

: باب فى : أن القياس - هل هو مأمور به ودين أم لا ؟‎ - ١6 

(أ) - أما كونه ويناً- إن عَنى به أنه ليس ببدعة » بل هو من الشرع » فلا شبهة فيه . 

وإن عنى به تسميته ديناً - فقد اختلفوا فيه : 

- ذهب بعضهم إلى المنع من ذلك . لأنهم جوزوا الاختلاف فى الدين . 
ولأن للقياس أحكاماً مختلفة . فلو كان دين » لكان لله تعالى أدياناً مختلفة , 
وهذا لا يجوز . 

- وذهب آخخرون إلى إطلاق ذلك عليه » لأنه لو لم يكن ديناً » لكان فيه 
إحلال الفروج » وإباحة الدماء بغير دين الله تعالى » وهذا لا يجوز . 

وقوهم : يؤدى إلى أن يكون لله تعالى أدياناً مختلفة - قلنا : يشكل هذا فى 
الأحكام الثابتة بالنصوص » فإنها تختلف باختلاف أحوال المكلفين » كالصلاة فى 
حق المقبم والمسافر والصحيح والمريض », ولا يؤدى إلى ما ذكرتم . 

( ب ) - وأما كونه مأموراً به : 

[ ف ] إن عنى به أنه مبعوث7© عليه بأدلة » فصحيح . 

: بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال‎ ٠ : لما بعنه النبى عَيَيْتُه إلى المن قاضياً قال له‎ )١( 
فإن لم تجد ؟ قال : بسئة رسول الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأبى ولا آلو . فقال‎ 
» أصحاب معاذ , فى كتاب الأقضية » باب اجتباد الرأى فى القضاء - انظر : إعلام الموقعين‎ 
. والتمهيدء ” : 4 والحامش 4 منه . والبزدوى والبخارى عليه » " : 8/ا؟‎ . 76 : ١ 


» بمعنى أن الله عز وجل بعثنا على فعله بالأدلة فصحيح‎ ١ : 757 : ” » فى المعتمد‎ )١( 
.. محئوث عليه » كان أظهر‎  : ولعله لو قال‎ 
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وإن عنى أن صيغة الأم تناولته - فصحيح أيضاً ٠‏ عند من يمتج بقوله تعالى : 
2 فَاْترُوا يا أولى ار ر274. ومن لم يحتج إلا بأدلة العقل وأحكام / 
الصحابة » فلا يقول به0© . 1 250 

ثم القياس الشرعى ضربان : أحدهها واجب » والآخر مندوب : 

- والواجب ضربان : أحدهما على التعيين » والآخر عل الكفاية . 

والأول - هو قياس من نزلت به الحادثة من الجتهدين : إذا كان قاضياً 
أو مفتياً » ولم يقم غيره مقامه . 

والثانى - قياس من يقوم غيره مقامه . 

- وأما المندوب - فهو القياس فيما لم يحدث من المسائل مما يجوز حدوثه » 
ليكون الجواب بعد وقت السؤال2”9 . 

- باب : شروط القياس وما يصححه ويفسده : 

اعلم أن من جملة شروط القياس » الصحيح - أربعة : 

أحدها - أن يكون الأصل غير مخصوص حكمه بنص آخر . 

وثانيها - أن يكون الحكم موافقاً للقياس » غير معدول به عن القياس . 

وثالثها - أن يتعدى الحكم الشرعى الثابت فى الأصل » إلى فرع هو نظيره ؛ 
ولا نص فيه من غير زيادة ونقصان . 

ورابعها - أن يبقى الحكم فى الأصل بعد التعليل » ؟] كان قبل التعليل . 

(1) سورة الحشر : ١‏ - راجع فيما تقدم الحامش ” ص 1٠١‏ . والمقصود بصيغة الأمر : 
دافعل »؛ - المعتمدء ”0 : 55لا. 


. » فلا نقول به‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
. © ف المعتمد » ” : 717 : ( ليكون الجواب فيه معدا لوقت الحاجة‎ )5( 
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أما الأول -- فلأنه متى ثبت اختصاص الحكم بالأصل بالنص » كان فى استعمال 
القياس إبطال تلك الخصوصية بالقياس » والقياس ليس بحجة فى معارضة النص . 

مثاله - قضاء رسول الله مله بشهادة خخزيمة('» وحده » مع أن عموم قوله تعالى : 
( واستشهئوا شوكئن بن رجَالِكُمٍ 04 يتعضى اشعراط العددء فلما كن 
ذلك بتخصيص النبى عليه السلام إياه ببذه الكرامة » لا يجوز قياس غيره عليه : 
لأنه إبطال هذه الخصوصية بالرأى . 


وأما الثالى - فلن حكم النص متى ثبت على وجه يرده القياس الشرعى » 
لا يجوز مخالفته » إلا فيما ورد فيه دليل فوقه وهو النص . 

مثاله - بقاء الصوم مع الأكل ناسياً : ثبت بخلاف القياس ٠‏ إذ القياس ينفى 
بقاءه معه , لأن الأكل ضد الصوم » ويستحيل بقاء الشىء مع وجود ضده » وهو 
كترك7؟ الصلاة والحج والزكاة ناسياً » وكان معدولاً به عن القياس » فلا يجوز 
قياس المكره والخاطىء عليه . 


)١(‏ خزيمة بن ثابت الأنصارى . شهد بدراً وما بعدها . وقثل فى صفين . وجعل النبى 
عله شهادته بشهادة رجلين ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 9 من شهد له نخزيمة أو عليه 
فحسبه » ابن الأثير » أسد الغابة . وابن عبد البرء الاستيعاب . وانظر : السمرتندى » 
الميرادت » ص 515 وما بعدها . ١‏ 

وخخلاصة الواقعة أن النبى ميته اشترى من أعرابى ناقة فجحد الأعرالى البيع - أو استيفاء 
الثمن - وطلب شاهداً ولم يكن هناك شاهد فتقدم خزيمة رضى الله عنه وشهد لرسول الله 
ملم أن الأعرابى باع - أو استوف الشمن - فقال له عليه الصلاة والسلام : كيف تشهد لى 
ولم تحضرنا ؟ فقال : يا رسول الله ! إنا نصدقك فيما تأتينا به من خبر السماء أفلا نصدقك 
فيما تخبر به من شراء الناقة - أو أداء مها - فجعل النبى ْله شهادة خزيمة شهادة رجلين 
إكراماً له ( انظر : البخارى » كشف الأسرار, ” : 5 وفيه تفصيل أكثر ) .. 

(١؟)‏ سورة البقرة : 78017 . 

(؟) قد تكون « كترك » أو « بترك » . وف البخارى , " : 8.5 : « فإن من ترك 
الصلاة أو الحج أو الزكاة ناسياً لا يجعل مؤدياً حال » 
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فإن قيل : أليس قد جوزتم قياس الجماع ناسياً عليه » فإنه لا يوجب فساد 
الصوم أيضا» فجوزو('© قياس المكره والخاطىء عليه . والعلة فى الكل أن 
الفاعل / ما قصد به الإفطار - قلنا : ما حكمنا ببقاء الصوم مع الجماع ناسياً 5/187 
بالقياس » بل بالاستدلال بالمنصوص27) 7 لأن الكف عن الأكل والوقاع ركن 
واحد للصوم » فكان حكمهما واحداً . كالأكل ناسياً مع الشرب ناسياً » 
ولا كذلك الخطا مع النسيان . وما ذكر من العلة - قلنا : الحكم ببقاء الصوم مع 
الأكل ناسياً ما كان لعدم القصد » بل لمعنى آخر . 

وأما الثالث - قلنا : ما ذكرنا أن المقايسة اعتبار الشىء بغيره والمحاذاة بينبما » 
ولا يتصور ثبوته فى شىء واحدء ومتى لم يتعد حكم الأصل إلى الفرع , 
لا يكون النظر فيه لاثبات الحكم مقايسة . 

وأما كون الحكم شرعياً - فلأن القياس على الأصول الشرعية لا يكون 
بإثبات أحكام(" اللغة وغيرها . 

وأما عدم النص فى الفرع » فهو شرط عندنا . 

(1) - أحدهما - أنه قال : يجوز أن يكون فى الفرع نص ويزداد بالقياس بيان 
حكم النص » ولا يجوز أن يكون مخالفاً للنص , لأن الكلام » وإن ظهر معناه » 
يحتمل البيان الزائد ولا يحتمل الخلاف . فإذا جاء موافقاً قبل » وإن جاء مخالفاً بطل . 


(1) كذا فى الأصل  :‏ فجوزوا » والفاء غير واضحة تماماً . 

. 3٠١ : " » أى بل بدلالة النص - انظر : البردوى والبخارى عليه‎ )١( 

(7) الظاهر أن العبارة كانت فى الأصل : و حكم أحكام اللغة ؛ فشطيبت كلمة « حكم » 
وانظر : القياس فى اللغة فى كشف الأسرار» *: 311 . 
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ونحن نقول : القياس اعتبار الشىء بغيره . فإذا كان فى الفرع نص » فالقائس 
إما أن يثبت ذلك الحكم أو خلافه : 

الأول - لا يجوز ء لأنه ثابت. قبله بدليل فوقه » فكيف يتصور إثباته بدليل 
هو دوته . 

ولا وجه إل الثانى - لأن مخالفة النص بالقياس » لا يجوز - دل عليه حديث 
معاذ وغيره من الأحاديث التى فيها توقيف الاجتهاد على عدم النص بقوله : 
« فإن ل تجد كتاباً ولا سنة » - لم يبز الاجتباد إلا عند عدم النص(2© . 

( ب ) - والموضع الثاى - أنه يجوز تعليل حكم الأصل » لا للتعدية : 
بل على وجه يقتصر الحكم عليه . 

وعندنا : لا يجوز المقايسة إلا للتعدية بحكم التعليل » [ و ع الأصل عندنا 
تعدية الحكم إلى الفرع عند تعلق الحكم بتلك العلة فى الأصل » والتعدية من ثمراته . 

ومنهم من فرق بين العلة المختصوصة والعلة المستنبطة » فجوز كون العلة 
المنصوصة موقوفة » وأوجب كون المستنبطة متعدية9) . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ما ذكرنا أن المقايسة والاعتبار لا يتحقق 
إلا بإثبات حكم الشىء فى غيره » فإذا لم يتعد حكم / الأصل إلى غيره لا يكون 
مقايسة . ولأن حكم المقايسة والاجتهاد إما أن يكون وجوب العلم أو وجوب 
العمل . والتعليل بالرأى لا يوجب العلم » وكان حكمه وجوب العمل . فإذا 
لم يتعد » لا يثبت له حكم أصلاً ء لا فيما تناوله النص » لأنه ثابت بدليل فوقه » 
ولا فى غير ما تناوله النص » لأنه لم يتعد . 


)00 راجع فيما تقدم الحديث فى الامش حاص 5٠١٠١‏ 
(5) انظر : البردوى والبخارى عليه » “" : 8" - 5" . 
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فإن قيل : هذا التعليل فائدة أخرى غير ما ذكرتّوه - بيانه من وجهين : 

أحدهما - الوقوف على علة الحكم . وهي فائدة مخصوصة للعقلاء . فإن من 
عرف وتحصل [ له 2١7]‏ معناه يزداد قلبه بذلك طمأنيئة [ إلى ] الحكم والمعنى فى 
المنصوص لا ذكرنا من الفائدة2"0 . وإنما الكلام فى التعليل وبيان وجه العلة 
للحكم » وفائدته ما ذكرناه . على أنا نقول : التعليل لا يفيد العلم وإنما يفيد 
الظن » والتعليل لفائدة الظن بدون الحكم لم يرد به الشرع , فلا يجوز التعليل 
لاجله . 


وأما الثافى - قلنا : هذه الفائدة تحصل إذا لم نعلل النص أصلاً » ولأن التعليل 
بعلة قاصرة , لا يمنع التعليل بعلة أخرى متعدية » فلا يفيد هذه الفائدة . 
احتج الشافعى رحمه الله وقال بأن تعلق الحكم بالعلة لا يعرف بالتقدم : 


وإنما يعرف لاختصاصها بوجه يوجب تعلق الحكم . فإذا دل الدليل عللى 
اختصاصها بذلك الوجه » يجب تعليله وتعليقه به . 


نعم » تعلق الحكم بالعلة لما ذكرتم . لكن التعليل واستخراج العلة إنما يجوز 
لوجوب العلم والعمل » فكان ذلك متيقناً0© هناء على ما مر . 


(1) حَصل الشىءً والأمرّ تُخلصه وميّزه من غيره . وحصّل الكلام رده إلى أصله . وتحصل 
الثىء تجمع وثبت . ويقال : تحصل من المناقشة كذا : استٌخِِص . وحاصل الموضوع 
خلاصته - المعجم الوسيط . وانظر كشف الأسرار؛ ”* : 5١17‏ . 

(؟) قال فى كشف الأسرار » * : 817 : ١‏ ... وثانيتها معرفة الحدكمة المميلة للقلوب إلى 
الطمأئينة والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق فإن القلوب إلى قبول الأحكام المعقولة أميل 
منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد ) . 

(5) فى الأصل : ١‏ متيقن » - انظر : كشف الأسرار» * : 815 . 
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وأما من فرق بين العلة المنصوصة والمستنبطة » قال : لا فائدة فى استخراج 
العلة واستنباطها إلا تسويغ القياس والتعدية . فأما المنصوص ففائدتها تعلق الحكم 
بها فى الأصل » فلا يلزم التعدية فيها . 
العلة » لما مرّ» فبطل الفرق . 

وأما شرطنا التعدية من غير زيادة ولا نقصان فى الحكم » [ ف ] لأنه لو زاد 
أو نقص ؛ صار الفرع مخالفاً للأصل . 

وأما الرابع - فلأنه [ إ ] لم يبق() الحكم / فى الأصل بعد المقايسة » أو تغير 
عما كان عليه » كان فيه إبطال حكم النص أو تغييره بالقياس » الذى هو دونه » 
وهذا لايجور. 

: باب : الطريق إلى معرفة العلل الشرعية » وبيان أقسامه‎ - ٠9 

اعلم أن طريق معرفة العلل الشرعية هو الشرع . لأن أحكام الشرع وكيفية 
ثبوتها بحسب العلل ؛ لا يحصل إلا بالشرع . 

ثم الطرق الشرعية فى نفسها إما لفظ أو استنباط . و[ إذا ع كانت الطرق 
الشرعية إما لفظأ أو استنباطاً - فنيين كل واحد منها . 

أما اللفظ - فقول : 

الألفاظ الدالة على صحة العلة إما صريحة » أو منببة . 


(أ) - فالصريحة - إما أن يكون(" لفظها لفظ العلة ؛ أو ما يقوم مقام لفظ العلة : 





)00( راجع فيما تقدم ص "١‏ . وانظر : البردوى والبخارى عليه » ” : م8١"‏ . 
(0) فى الأصل : « تكون » . 
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فالأول - كقول القائل : أوجبت عليك كذا بعلة كذا . 

والثانى - قوله : كذا لأنه كذاء أو لأجل كذا ء أو لكى لا يكون كنا » 
قال الله تعالى : 9 كَيْلا يَكُونَ دُولةَ بينَ الأعْياء ينَكُم 224 . 

( ب ) - وأما الألفاظ المنبهة فأربعة أقسام : 


أحدها - أن يكون ف الكلام لفظ غير لفظ التعليل ؛ ولكن يقتضى تعلق 

الحكم بعلته » كتعليق الحكم بحرف الفاء » سواء دخل على السبب والعلة » 
أو على الحكم - [ الأول ] كقوله عليه السلام فى ذلك المُحْرِم : ٠‏ لا تُخمُروا 
رأسه ولا تقربوه طباً فإنه يع يوم القيامة مُّيً »9 . والثافى - كقوله تعالى : 
١‏ والسَارِق والسار فَاقطمُوا أيَدِيَهُما 294 . وقوله تعالى : 8 إذا َمتُمْ إلى 
الصّلاةٍ فَاغْسيلوا و ومجوهَكم 20# . وكقول الراوى : ١‏ سها النبى عليه السلام 
ا 0 





(1) سورة الحشر : / - 9« ما أَنَءَ اله على رَسُولِ بن أل الْرَى َل وللرسُول ولذى 
قري واليتاى والمساكين وابيٍ السبيل كى لا يكون دُولَةٌ بين الأغنياء نكم وما آنَاكُمْ 
اُسول فَخُدُوه وما تَهاكُمْ عنه فَالتَهُوا واتّو | الله إِنْ الله شَدِيدُ الِقاب 4 . 

(؟) و عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ينا رجل واقف مع رسول الله َه بعرفة إذ 
وقع عن راحلته فَوَقَصِئْه - أو قال : فأوقعته - قال النبى َه : اغسلوه بماءِ وميثْرٍ وكفنوه 
فى ثويين ولا تحنطوه ولا تُحَمُروا رأسه فإنه يُبِعث يوم القيامة مُلبّياً ؛ ( عون البارى لحل أدلة 
صحيح البخارى » ؟ : 55ه - لاه ) , 

وقصت الناقة براكبها رمت به فكسرت عنقه . وتَحَمُر الشىء غطاه ( المعجم الوسيط ) . 

جعل كونه مُلبّياٌ علة للامتناع عن تغطية الرأس واستعمال الطيب فى حقه. 
( السمرقندى » الميزان » صل 5517 ) . 

(") سورة المائدة : 8" . 

(4) سورة المائدة : 5 


(5) انظر : السمرقندى » الميزان » ص 594. 
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والقسم الثانى - أن يصدر القول من النبى عليه السلام عند علمه بصفة 
امحكوم فيه فيعلم أنها علة » نحو : أن يسأل النبى عليه السلام عن شىء ويذكر 
السائل صفة لذلك الشىء مما يجوز كونه علة مؤثرة فيه » فيجيب النبى 
عليه السلام » فيعلم أنها لو لم تكن مؤثرة فى ذلك لم يجب . كقول القائل : 
« أفطرتٌ يا رسول الله 6 » فيقول النبى عليه السلام : « عليك الكفارة ؛ » فعلم 
أن الكفارة وجبت لأجل الافطار . ولو لم يكن الافطار مؤثراً فى ذلك » لما أوجبها 
عند سماعه . 

والقسم الغالث - / هو أن تكون الصفة مذكورة على حدٌ » [ ف ] لولا كونما 
علة » لم يكن فى ذكرها فائدة - وهو على أنواع : 

١‏ - منها - أن يكون مذكوراً بلفظ ‏ إِنْ » ك رُوى أن النبى صل الله عليه 
امتنع من الدخول على قوم عندهم [ كلب 2١2]‏ , فقيل : « إنك تدخل على آل 
فلان وعندهم هرة ) - فقال عليه السلام : « إنها ليست بنجسة » إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات » فلو لم يكن للطواف تأثير فى طهارتبا » لم يكن 
لذكرها فائدة » عقيب حكمه بطهارتها . 

١‏ - ومنها - أن يُوصف امحكوم فيه('© بصفة قد كان يمكن الإخلال9) 
بذكرها وذكر ما يجرى مجراها » فيعلم أنبا ما ذكرت إلا لأنها مؤثرة » ؟! فى قوله 
عليه السلام : « تمرة طيبة » وماء طهور » . 

؟' - ومنها - التقرير على وصف الشىء . وهو نوعان : 

» أحدهما - أن يقرر النبى عليه السلام وصف الشىء المسكول عنه » كقوله 

.1١4 : 4 » من المعتمد » ؟ : لالالا . واتمهيد‎ )١( 


. كذا فى المعتمدء ؟ : لالالا. وفى الأصل : « به‎ )١١( 
. » (؟) كذا فى المعتمدء ” : 71 . وفى الأصل تشبه و للإخلال‎ 
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عليه السلام عقيب السؤال عن بيع الرطب بار : ١‏ أو ينقص الرطب إذا جف ؟ 
قالوا : نعم - فقال عليه السلام : لا إذن » فهذا يدل على كونه علة . 


» وأما الثافى - أن يقرر النبى عَليْه السلام حكم ما يشبه المسثول عنه ويثبته 
على وجه التشبيه » كقوله عليه السلام لعمر حين سأله عن القبلة للصائم : 
أرأيت لو تمضمضت باء ثم مججته ؟ ؛ فعلم أنه إنما لم يفسد الصوم فى المضمضة 
والقبلة » لأنه لم يحصل ببما ما يتبعهما من الإنزال والإرواء . 

؛ - ومنها - أن يفرق النبى عليه السلام بين شيئين فى الحكم بذكر صفة » 
فيعلم أنه لو لم تكن الصفة علة لم يكن لذكرها فى موضع الفرق معنى » نحو قوله 
عليه السلام : « القاتل لا يرث »© » ففرق بينه وبين جميع الورثة بذكر القتل 
الذى يجوز كونه مؤثراً فى نفى الارث - علمنا أنه علة نفى الارث . وكقوله 
عليه السلام عقيب أمر القاضى بالقضاء : ١‏ لا يقضى القاضى وهو غضبان () 
يدلنا أن الغضب علة المنع منه . 


وأما القسم الرابع - فهو النبى عن فعل يمنع الواجب ٠‏ فيعلم أن العلة 
من كونه محرماً » كونه مانعاً من الواجب , وإن لم يصرح به . وهو كقوله / 
تعالى : 8 فَاسْعَوًا إلى ذِكرٍ الله وذَرُوا البيْعَ 274 : يعلم أن علة كونه مانعاً من 
[ الببع ] وجود واجب تقدم وجوبه . وكقوله تعالى : فإ ولا تقل لَهُما أَفْ 04 


)١(‏ عن أبى بكرة رضى الله عنه قال : معت رسول الله عه يقول : ٠‏ لا يحكم أحد بين 
اثبين وهو غضبان ؛ متفق عليه - بلوغ المرام » رقم ١١91‏ ص 5١9‏ . 

)١(‏ سورة الجمعة : 8 - 9 يا أَيُها الْذِينَ آمُوا إذا نُودِىَ للصّلاةٍ مِنْ يوم الجمْعةٍ 
فَامْمَوا إلى ذِكْرٍ الله وذَرُوا البيِمَ ... 4 . 

5 ا 2ه ع 1 000 م 

(1) سورة الإسراء : 7 ؛ 4 - فإ وقضى ربك آلا يبدو إلا إياء وبالوالنئن سانا 
إمَا يَبْلَعْنَ عندك الكِبَرٌ أَحَدّهُما أو كلاهُّما فلا تقل لهُما أف ولا تنْهَرَهُما وقل لهما قؤلاً 
0 فيله ماوم ا ا الس شح الم د معن واه 020 5 
كريما » وامحفض لهما جاح الذل مِنَ الرخمة وقل رب ارَحَمَهما كما ربيانى صَغيرا # . 
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لما نبى عن ذلك بعد وجوب إعظام الأبوين » وإنه مناف له - علم أن العلة فيه 
ذلك » فيقتضى تحريم الضرب بطريق الأْلى » لأن المنافاة بينه وبين الاعظام أكثر . 
وبعض الناس قالوا بأن(2 المنع من ضربهما معقول من جهة اللفظ » لا من جهة 
القياس » وهذا غير صحيح » لأنه لو كان كذلك » لكان اللفظ موضوعاً للمنع 
من ضربهماء إما فى اللغة أو فى العرف » ومعلوم أنه ليس بموضوع له لغة » 
ولا يجوز أن يكون موضوعاً له عرفاً » لأن العلم بحرمة ضربهما ببذه الآية موقوف 
على قياس الأوْلى » وهو ما ذكرنا من وجوب الإعظام » ومناقاة الضرب إياه أكثر 
من منافاة التأفيف » فمن لم يحصل هذه الجملة » لا يحصل له العلم بحرمة ضربهما 
بهذه الآية - إلا أن لقائل أن يقول : نحن لا نقول بأن حرمة الضرب مستفادة 
بصري اللفظ » حتى يشترط كونه موضوعاً له لغة أو عرفا(" بطريق الدلالة » 
للا نذكره فى حدٌّ الاستدلال . 

وأما طريق العلل المستنبطة - فقد تكلم الناس فيها : 

بعضهم اعتبر المشاببة بين الأصل والفرع طريقاً وعلة للحكم . 

وبعضهم اعتبر الإخالة . 

و بعضهم اعتبر الاطراد ل جميع المعلولات . 

وعندنا - طريق معرفة العلة المستنبطة ثلاثة أشياء : التأثير » والملازمة بين 
الحكم والوصف » وإبطال جبيع الأوصاف إلا الوصف الذى هو علة , 


ونحن نبطل أقاويل الخالفين » ثم نقرر كل واحد من هذه الطرق الثلاثة . 


.» قد تكون : و إن‎ )١١ 
. أو عيرهما » - راجع العبارة السابقة‎ ٠ : (؟) فى الأصل كذا‎ 
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1 - إبطال أقوال امخالفين ] 


: أما من اعتبر مجرد الشبه‎ - ١ 

يقال له : اعتبرت الشبه فى وصف هو علة » أو فى وصف ليس بعلة ؟ 

[ ف ] إن قال بالأول - لزمه بيان كونه علة بالدليل . 

وإن قال بالثانى - فهو باطل . لأنه ما من شىء من المحدثات إلا وبينها 
مشاببة فى وصف ماء حتى المختلفات والمتضادات » فيصح قياس كل شىء على 
كل شىء ؛ وهذا / باطل(" , 

؟ - وأما من اعتبر الاخالة 29 : 

يقال له : إن الاخالة أمر باطن لا يمكن تعليق الحكم به . ولأنه فى حيز 
المعارضة » لأن المجيب لو قال قائل لى : إن علتى صحيحة وعلة السائل باطلة . 
فللسائل أن يقول : مثل ذلك . 

: وأما من اعتبر الاطراد‎ - ٠١ 

يقال له : عنيت بالاطراد ملازمة الحكم الوصف الذى هو علة على 
ما نذكره ء أو شيا آخعر ؟ 

[ ف ع إن قال بالأول - فهو الملازمة » وهى طريق صحة العلة » لما نذكر . 

, 3509-5048 راجع : السمرقندى .ء الميزان » ص "لاه وص‎ )١( 

)١(‏ ف الامش : الاخالة هى أن يكون للوصف خيال الصحة فى القلب . وفى مختار 
الصحاح : أَتَال الشىء اشتبه . يقال : هذا أثر لا يُخيل . وقال السمرقندى ف الميزان » 
ص 5.7 - 508 : و ثم فسر بعضهم أن الميل ما له خيال الصحة . وهذا التفسير فاسد ء 
لأن الحكم لا ينبت إلا بالعلة الصحيحة قطعاً أو غالباً » فأما ما له احتال الصحة فلا . وفسر 
بعضهم الخيل : أن يكون العقل لا يحيله بأن يكون علة الحكم بل يستحسنه لموافقة وملاءمة 


بينبما وإن لم يكن لجدس ذلك الوصف أثر فى جدس ذلك الحكم فى أصول الشرع ولكن مع 


هذا لا يجوز أن يكتفى به ... الح » . 
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فت 


وإن قال بالثافى - فلا بد من بيانه » وبيان كونه طريقاً لمعرفة العلة » 

ولا سبيل إليه0") . 
[ ب - طريق معرفة العلة المستنبطة ] 

وأما الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه9"© : 

: أما التأثير‎ - ١ 

فالمعنى به اخنتصاص الوصف بحالة تناسب الحكم » ولو عُرض على العقل » 
فالعقل يقضى بثبوت الحكم به . ولا نعنى بالعلة إلا هذا . 

والتأثير ببذا التفسير تارة يثبت بالنص على طريقة الاجمال » وتارة يثبت 
بالاجماع » وتارة يثبت بنظر العقل بطريق التفصيل . 

فالثابت بالنص - كتأثير الطوف فى سقوط نجاسة الهرة » فيُقاس عليه سائر 
سكان البيوت . 

والثابت بالإجماع - كتأثير التهمة فى منع قبول الشهادة . فإنهم أجمعوا على رد 
الشهادات بالتّهم » فيقاس عليه شهادة أحد الزوجين لصاحبه . 

والنابت بنظر العقل - كقياس التفاوت بين اليد الصحيحة واليد الشلاء » فى 


منع وجوب القصاص . فإن استيفاء الزيادة ظلم ١‏ وهو ضررء وذلك منفى 
عقلاً » فيقاس عليه التفاوت بين الأيدى واليد الواحدة » من حيث العدد » 


فيمنع وجوب القصاص بطريق الاولى . 
* - أما الملازمة : 
فالمعنى بها أن الحكم يوجد عند وجود الوصف ٠»‏ وينتفى عند انتفائه 
عادة . وذا يقتضى كون الوصف علة للحكم . لأن علل الشرع أمارات » 
)١(‏ انظر : السمرقددى » الميزان » ص 5.08 - 5.9 . 
(1) وعى الثلاثة المذكورة فيما تقدم فى ص 7٠١‏ : التأثير ... الج . 


يقد 


والأمارة ما تقتضى غلبة الظن . والملازمة على هذا التفسير تقتضى غلبة الظن . 
" - وأما إبطال سائر الأوصاف : 
فإن الوصف الذى هو علة هذا - هو أن تجمع الأمة أو القائسون على / تعليل م ١/١‏ 
أصل ؛ ويختلفون فى علته » ونبطل جميعها إلا وصفاً واحداً('" » فيكون هو 
العلة » لأنه لو لم يكن كذلك », لخرج الحق عن أقاويل الأمة . 
فإذا لم يُجمعوا على تعليل الأصل » بل علل بعضهم . واختلف من علل » 
فمنيم من علل بعلة ومنهم من علله بأخرى : وفسدت إحداهاء, لا يجب 
صحة الأخرى ٠»‏ لأنه ليس فى فسادها ذهاب جميع الأمة عن الحق . 


4 - باب فى : تعليل أصول العبادات والتقديرات وغير ذلك . والفرق بين 


اختلف الناس فى إثبات أصول العبادات وغيرها من المقدرات » كالحدود 
والكفارات » بالقياس : 

[ ف] ذهب الكرخخحى وجملة من المتكلمين - إلى المنع منه . وحكاه الكرخى 
عن أبى حنيفة رحمه الله . 

وذهب الشافعى وأصحابه - إلى جواز ذلك كله » بالقياس . 

وحكى عن ألى يوسف رحمه الله أنه قبل خبر الواحد فى إثبات الحدود . 
كا تُقبل الشهادة . وهذا يقتضى أنه يثبت الحد بالقياس أيضاً » لأنه كخبر 
الواحد ‏ فى إفادة الظن - فإن لم يمنع(') إثباته بأحدهما » وإن كان يدر بالشبية » 
فكذلك الآخر . 


)١(‏ فى الأصل : ١‏ إلا وصف واحد؛. 
)١(‏ فى المعتمد » ” : هل : ذو فإن لم يتمع ... 2 . 
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والدلالة على صحة ما ذهينا إليه - أن القياس إثبات الحكم بأمارة يغلب على 
الظن ثبوت الحكم بها إذا عرض على العقل » والعقل لا #بتدى إلى إيجاب صلاة 
سادسة » وإلى كون نصاب الابل مقدراً بخمس » ونصاب الغئم بأربعين » وإلى 
كون الزنا موجباً لمائة جلدة » وإلى كون الكفارة مقدرة بإطعام عشرة مساكين » 
من غير زيادة ونقصان » فلا يمكن إثباتها بالقياس . 


فإن قيل : نحن نثبت أصل المقدر بالقياس » وأصل هذا المقدر مما يعرف 
بالعقل » فأما التقدير [ ف ] يغبت بالنص » لا بالقياس . كإيجاب الجلدات مثلاً 
بالزنا : معقول » لأنه جناية » وهذه عقوبة » فكان ملائماً له » إلا أن كونه 
مقدراً بمائة لا يدرك بالقياس . فنحن نعلل أصل الحد المقدر بالقياس » دون 
التقدير . وكذا فى سائر المقدرات / - قلنا : اثبتم بالتعليل والمقايسة أصل 
العقوبة » أو هذه العقوبة المقدرة المعيئة ؟ 

وأ - إن قال بالأول - فنحن نقول : كل جناية تستحق بها العقوبة 
إما عاجلاً أو آجلاً » ولا كلام فيه . إنما الكلام فى إيجاب هذه العقوبة المعيئة 
المقدرة » وهذا لأن الجناية إن كانت مؤثرة فى استحقاق العقوبة » وقد وجبت 
هذه العقوبة المقدرة » ولكن يحتمل أنها وجبت ٠‏ لأن هذه الجناية ما أوجبت إلا 
هذا القدر من العقوبة » ويحتمل أنها أوجبت عقوبة ما مقدرة بمقدار ماء إلا أن 
تعيين هذه العقوبة والتقدير بهذا المقدار لمصلحة أخرى لا نقف عليها » فلا يمكن 
إثبات التعليل بكونبها جناية . وكذا هذا الكلام فى تكفير المين بإطعام عشرة 
مساكين » وغير ذلك . وكذا هذا فى كون النصاب المقدر سبباً لمال مقدر » بعلة 
كونه شكراً : يحدمل أن شكر هذا المقدار من النعمة [ يكفيه ] هذا القدر » ويحتمل أن 
التقدير بهذا القدر لمصلحة أخرى » فلا يمكن إيجاب شىء من ذلك » بالقياس . 


فإن قيل : أليس أن أبا حنيفة وأصحابه رحمهم الله أثبتوا الكفارة على المُفطر- 
بالآكل والشرب فى رمضان بالقياس » وأنهم قالوا إئما وجبت الكفارة بالوقاع 


5168 


فى عدبت الأعرالى(2 , لأنه مفسد للصوم بيجهة التعمد , وهذا المعنى موجود 
فى الاكل والشرب ؛ فيوجب الكفارة » وهذا محض قياس - قلنا : لا نوجب 
الكفارة بالقياس ٠»‏ بل بالاستدلال بموضع النص : 


ييانه - أنا لا نقول إن الكفارة ثمة وجبت ببذه العلة » وهى موجودة هنا - 
لكنا نقول : النص تناول إفساد الصوم » وهذا إفساد الصوم . بيانه - أن الكفارة 
تعلقت بمواقعة هى إهلاك » فإن الأعرابى قال : هلكت وأهلكت » فقال عليه 
السلام : « ماذا صنعت ؟ » فقال : واقعت امرأنى فى نهار رمضان . والمواقعة 
ما كانت مهلكة بذاتها » بل من حيث كونها مفسدة للصوم » فكانت الكفارة 
متعلقة بإفساد الصوم » وهذا بعينه إفساد الصوم . وهو على مثال الضرب / 
مع التأفيف فى قوله تعالى : ل ولا تمل لَهُّما أفْ 204 فإن النص لا يقتضى 
حرمة التأفيف لذاته » بل من حيث إنه إيذاء أحد الأبوين » وترك إعظامهما : 
والضرب فى ذلك أعظم » فيجب تمحريمه بطريق الاستدلال لا بالقياس . 


فإن قيل : هذا لا يخلصكم عن عهدة الإلزام » لأنا نقول : المنصوص عليه 
فى حديث الأعرابى الوقاع » دون الأكل والشرب » والجماع بعين النص » 


: وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال‎ ١ : 45 - فى بلوغ المرام » رقم /41ه ص 0ه‎ )١( 
جاء رجل إلى النبى عَْتُهِ فقال : هلكتٌ يا رسول الله ! قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعتٌ‎ 
على امرأق فى رمضان ! فقال : هل تجد ما تُعتق رقبة ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن‎ 
تصوم شهرين متتابعين ؟ قال ؛ لا . قال : فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ قال : لا . ثم‎ 
جلس . فى اللبى عَيَه بعَرَقَ ( زنبيل - قفة ) فيه تمرء فقال : تصدّق ببذا . فقال : أعَلَى‎ 
أفقرٌ منا ؟ فما بين لابَتيْها أهل ببت أحوج إليه منا . فضحك النبى مََيْتُهُ حتى بدت أنيابه ثم‎ 
قال : اذهب فأطعمه أهلك » رواه السبعة واللفظ لمسلم . والْلايّة الْحَرّة من الأرض وهى‎ 
: الأرض ذات الحجارة السود . والجمع لابات ولابٌ . والمدينة بين حَرّتين . وفى الحديث‎ 
. أنه عليه الصلاة والسلام حَرّم ما بين لَابتَىْ المدينة » مختار الصحاح . والمعجم الوسيط‎ 


(؟) سورة الاسراء : +7 . وراجع فيما تقدم الحامش " ص 5١9‏ . 
[ بذل النظر - م 4١‏ ] 
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أو لأنه شاركه فى المعنى » وهو كونه إفساداً للصوم ومنافياً تعظيم الوالدين ؟ 
إن قال بالأول - فقد أبعد. لأن اللفظ غير موضوع له لغة ولا عرفاً . 
( ب ) - وإن قال بالثانى - فهو عين القياس . 
قلنا : نحن نثبسك حرمة الضرب والكفارة بالأكل والشرب بالنص . 

لا بالمقايسة » لكن لا بصريع النص » ليحتاج فيه إلى كونه موضوعاً له لغة 

أو عرفا . بيانه - هو بيان طريق الاستدلال : أن الكفارة فى حديث الأعرابى 
ما تعلقت بعين الوقاع لما مر » وإنما تعلقت بالإهلاك بإفساد الصوم . فصار كأن 
النبى عليه السلام قال : عليك الكفارة بإفساد الصوم . هذا هو المفهوم من النص 

عند وجود هذه القرائن , وإن لم يكن اللفظ موضوعاً له . وهذا إفساد الصوم , 

ع 7 2م وو م 

فيكون متناولاً بالحديث . وكذا قوله تعالى : 9 ولا تقل لهما أف 0074م يتناول 

عين التأفيف » بل أذى الوالدين وترك إعظامهما » فصار كأن الله تعالى قال : 

وولا تؤذوهما ولا تفعلوا فعلاً ينافى إعظامهما » » ولو قال ذلك » كان الضرب 

متناولاً بالنص , إلا أن هذا النوع من التناول يُعرف بنظر دقيق ويبتنى على 

مقدمات خحفية » فسميناه « استدلالاً » » وجعلنا الثابت به ثابتاً بدلالة النص » 

لا بالقياس . وهذا لم يجر دفع حرمة الضرب مع بقاء حرمة التأفيف . وف القياس 

يجوز أن يرتفع حكم الفرع ويبقى الآأصل » كحرمة البيع فى الارز مع الحرمة 

فى الْبر . 
وأما اغالف - احتج بقوله تعالى : 9« فَاعْتبرُوا يا أولى الأَبْصَارٍ 0#4) 

وغيره من الدلائل الموجبة للقياس » على سبيل الإطلاق . 
والجواب - أن. :هذه / الدلائل تقتضى التعبد بالقياس » فيما تُعرف علة القياس 


فيه » وأمكن تعديته فيه بالمشاركة فى العلة » وهنا لا يمكن - والله أعلم . 


.5١95 وراجع فيما تقدم الهامش > ص 578 و“ ص‎ . ٠ : سورة الامراء‎ )١( 
."5٠0١ و89 ص‎ 5١١ ص‎ ١ (؟) سورة الحشر : ” . وراجع فيما تقدم الهامش‎ 
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ه6٠‏ - باب فى : تعليل الأصل الواحد بعلل مختلفة : 

ذهب أصحاب الشافعى رحمه الله إلى المنع من ذلك . 

و[ نحن ] نجوزه , سواء كان الحكم واحد أو لأحكام مختلفة . 

مثال التعليل لحكم واحد - تعليل الله تعالى حرمة الخمر بإيقاع العداوة 
والبغضاء والصد عن ذكر الله تعالى والصلاة . 

ومثال التعليل لأحكام - تعليل الصلاة بكونها عبادة » لاشتراط النية فى 
الوضوء وبكونها حق الله تعالل . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه - أن العلة إما إن كانت أمارة على الحكم 
أو وجه المصلحة فى الحكم : 

- فإن كانت أمارة - جاز اجتاع الأمارات على حكم واحد وعلى أحكام » 
كاجتاع الأدلة على وحدانية الله تعالى وعلمه وقدرته . 

- وإن كان وجه المصلحة - جاز أن يكون الشىء الواحد صلاحاً من وجهين 
بل من وجوه كثيرة . دل عليه أن الله تعالى علل تحريم الخمر بعلل على 
ما ذكرنا - [ و ع دل عليه العرف » فإنه يصح أن يقول القائل : أعط درههما 
فلاناً لأنه فقير ولأنه متعفف ولأنه قريبى . وهذه علل مختلفة . 

فإن قيل : إذا عرف الحكم بعلة واحدة » فالتعليل بالأخرى لا يفيد - قلنا : 

- إن كان التعليل لحكم واحد » [ فهو ] كالأدلة المتظاهرة على مدلول واحد . 

- وإن كان لأحكام(١2‏ كثيرة ؛ [ فهو ] يفيد تعدد الحكم فى الفروع - مثاله 
ما قلنا : إذا قال لغيره : أعط فلاناً لأنه فقير ولأنه فاضل ولأنه متعفف ©» 


(19) فى الأصل : و الأحكام كثيرة 6 . 
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4 
يثبت حكم الإعطاء فى أشخاص اتصفوا('2 ببذه الصفات . 

- باب فى : حكم الفرع إذا تقدم29 على الأصل : 

مثاله - قياس الوضوء على التيمم » فى اشتراط النية - لأن الوضوء وجب 

وقد منع من ذلك قوم » لأن شرط / ما تقدم وجوبه » [ لا ]0 يجوز أن 
يكون بما تأخر وجوبه » لأن الدليل [ لا ]20 يتأخر عن المدلول [ عليه ] . 

ونحن نقول ذلك على التفصيل : 

- إن كان الفرع الذى تقدم حكمه بحال لم يدل الدليل على ثبوت حكمه 
إلا القياس على ذلك المتأخر - لا يصح ذلك القياس » لأنه لا يكون على الحكم 
الذى تعبدنا به دليل فى الحال . 

- وإن دل على حكم الفرع دليل آخر متقدم -- لا يبطل ذلك القياس » 


لأنه يجوز أن يدلنا الله تعالى على حكم بأدلة مترادفة » كالمعجزة بعد 
المعجزة7 المقارنة لابتداء الدعوة - والله أعلم . 


١61/‏ - باب فى : العلة هل هى دلالة على اسم الفرع » ثم تعلق به حكم 
شرعى - أم تدل ابتداء على الحكم ؟ 


قال بعضهم : الثابت بالقياس فى الفروع , الأسامى » ثم تعلق بها حكم شرعى - 


(1) فى الأصل كذا : ١‏ اتفقوا بهذم .. » . 

(؟) فى المعتمد» ” : 05 : ١‏ وأما الفرع إذا تقدم حكمه على حكم الأصل »؛ . 
(” - 6) من المعتمدء ؟ : 5ءم , 

(05) فى المعتمد» ؟ : 97١٠م‏ : ولايجوز ع . 

(7) كذا فى المعتمدء ١7 : ١‏ . وفى الأصل كذا : ١‏ بعد الحجرة » . 


كل 


قالوا : ثبت بالقياس أن الشفعة(١)‏ تركة ثم ثبت الارث فيها'2 . وأن اللواطة 
زنا ثم تعلق ببا0 الحد . وثبت بالقياس كون النبيذ خمراً ثم يحرم بالآية . 

وأكثر الفقهاء متفقون على أن العلل تنبت بها الأحكام - فهم : 

- إن منعوا من إثبات الأحكام فى الفروع بالقياس » فذلك©2 باطل » 
لما ذكرنا من كون العلل أمارات على الأحكام . 

- وإن أرادوا أن العلل قد يتوصل ببا إلى الأحكام فى بعض المواضع وإلى 
الأسماء أيضا فى بعضها - فنقول : 

ه إن أرادوا بالعلل العلل الشرعية » وبالأسماء الأسماء اللغوية » فهو باطل . 
لأن اللغة سابقة على الشرع ؛ [ و ] لتقدمها خاطبنال”» الشرع بها » فلا يجوز أن 
تثبت [ ب ] ما يتأخر عنها'" . 

(1) كذا فى المعتمد» ” : 8٠١7‏ . وفى الأصل الكلمة غير مقروءة ففيه هكذا : 
« السبحه » . ولعل المراد : حق الشفعة . 

إذا مات الشفيع بعد قضاء القاضى بالشفعة ولو قبل نقد الشمن وقبض المبيع يكون الأخذ 
بالشفعة لازماً لورثته بالاتفاق ويكون المشفوع ميراثاً لورثته . أما إذا مات بعد البيع وقبل 
القضاء بالشفعة » بعد الطلب أو قبله » تبطل الشفعة . وإذا مات المشترى فلا تبطل الشفعة » 
لأن المستحق باق ول يتغير سبب حقه . 

( انظر : الشلبى على الزيلعى » ه : لاه؟ - 558 - وكتابنا : مذكرات فى الفقه 
الحنفى » ص ١1/4 - ١1/7‏ ) . 

(0) فى الأصل : « فيه ». 

(5) فى الأصل : « به » . 

(4) كذا فى المعتمدء ” : 8١٠8‏ . وف الأصل : « وذلك ٠‏ . 

(ه) ف المعتمد » ؟ : 08 : و لأن اللغة أسبق من الشرع . ولتقدم اللغة خخاطبنا الله 
تعالى بها » . وفى الأصل كذا : و لأن اللغة سابقة على الشرع وبتقدمها خطابنا الشرع بها » . 

() ف المعتمد ء ؟ : 08 : دفلا يجوز إثبات أسمائها بأمور طارية » . 
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لخر 


وإن أرادوا أن الأسامى اللغوية تثبت بقياس [ غير 2١(]‏ شرعى » فهذا جائر» 
لما مرّ فى صدر الكتاب . 

وإن أرادوا أن [ من (2 الأسماء الشرعية ما يثبت بعلل » فهو غير بعيد 
أيضاً » لأنا نعلم أن الشريعة إنما سمت هذه الأفعال اللخصوصة « صلاة » 
لاختصاصها بصفة متى انتفت عنها لم نُسم(" بهذا الاسم » فما شاركها فى تلك 
الصفة يسمى صلاة - والله أعلم . 


مه٠١‏ - باب فى : آي خصيصم / العموم ونسخه » بالقياس2©9 : 
- وذهب الشافعى رحمه الله إلى جواز ذلك على كل حال . وهو قول أكار 
الفقهاء ومذهب ألى الحسن الكرخى . 
- وقال بعضهم : يجوز فى جال دون حال . واختلفوا فى تفصيل تلك احالة : 
بعضهم جوزوا بالقياس الجلئ دود الخفى . 
ه وبعضهم جوزوا ذلك إذا خصّ منه شىء » ولم يجوزوا إذا لم يخصٌ منه شىء . 
أما جواز نسخه بالقياس » فنذكره فى تضاعيف التعبد9” . 
)١(‏ من المعتمد » » : 6١8‏ . راجعه . وراجع ‏ باب الحقيقة والمجاز » وما ورد فيه » 
ص ١6‏ وما بعدها فيما تقدم . 
)١(‏ من المعتمد » ؟ : 86١8‏ . 
(5) كذا ف المعتمدء 5 : 808 . وفى الأصل : ١ل‏ يُسم » . وراجع : المعتمد» 
؟ :شطدلم - 15م . 
(4) انظر فى المعتمد » ؟ : 8١١ - 8٠١١‏ مقدمة : ( باب فى تخصيص النصوص بالقياس 
ونسكها به و . 
(0) كذا فى الأصل . وف المعتمد » ؟ : ١ : 8٠١‏ فى تضاعيف هذا الفصل » . 


فيل 


وأما جواز تخصيصه به - فالدلالة على ذلك » » على كل حال : فإن الصحابة 
رض الله عنهم أجمعوا على تخصيص قوله تعالى : « إن امْرءَ هَلَكَ ليس له وَل 
وله أحتٌ فلّها ِصْفٌ ما ترك وهو يرنه إن م يَكُنْ هاو لَنّ 2074 بالقياس » لأنهم 
اختلفوا فى مسألة الجد : فمنهم من جعل الجد أُوْلى بالمال من الأخ بنوع قياس . 
وبعضهم قاسم بين الجد والأخ بنوع قياس . فلم يعط جميع المال للأخ ء 
وهو تخصيص ببذه الآية » ولم يعط الأخحت نصف مال الأخ مع الجد . 

وهذه الدلالة تفسد قول من أجاز تخصيصه إذا خص' . ولم يجوزوا إذا لم 
يخص . ولأنا قد ذكرنا فى باب الأخبار أن العام إذا خص منه كالذى لم يخص292 ع 
فإجماعهم على جواز تخصيص أحدهما » إجماع على جواز تخصيص الآخر . 

فإن قيل : التخصيص فى معنى النسخ . من حيث إن كل واحد منهما بخرج 
بعض ما تناوله الخطاب . ثم إجماعهم على جواز تخصيصه بالقياس » لا يكون 
إجماعاً على جواز نسخه » فكذا هذا - قلنا : كل مسألتين إذا كان معناهما واحداً 
ولا تفاوت بينهما » فالإجماع على جواز أحدهما يكون إجماعاً على جواز الآخر . 
وهو كإجماعهم على جواز القياس فى مسألة : يدل على صحة القياس فى مسألة 
أخرى تجرى مجراها . فإجماعهم على جواز التخصيص [ بالقياس » دليل على جواز 
نسخه بالقياس ع7( الذى هو بمعناه . ويجوز أن يرد التعبد بأحدهما دون الآخر / 
لمصلحة يفترقان فيبا » لا يعلمها إلا الله تعالى . 


(الاشورة الببناء : 1075 - 8« يُسْتَفتُونكَ نك فل لله يفتكم فى اكلا إن امم هلك ليس 
دود وله أت فها يملق ما قر وهو ته ذم يكن ا وَل ل كان لها 
لدان مما مما ترك وإنْ كاثوا ثحو رجالا ونساء يذكْرٍ يفل حَط الأثمني ع لصن الله كم أن 
ضيلُوا والله بك شىء عَلِيمَ 4 . 

(؟) راجع فيما تقدم صن 54٠:‏ وما بعدها.. 

(؟) من المعتمد ء 7 : 8١7‏ . وعيارة المعتمد( ” : 8١7‏ ) : ( فإجماعهم على تخصيص 
العموم بالقياس هو دليل على جواز نسخه بالقياس » لولا ما نع من ذلك » وهو الإجماع  .‏ 


اك 


تفيل 


دلالة أخيرى - إن وجوب العمل بالقياس مقطوع به )» 1 أن وجوب 
العمل بالعموم مقطوع به . وإذا كان أحدهما أخص من الآخر» يجوز أن يخص 


الأعم به . 
وقد مر تقرير هذه الأدلة فى باب الأخبار فى جواز نخصيص العام بخبر 
الواحد2ا© . 


واغالف احتج بأشياء ؛: 


١-منها-‏ أن عموم الكتاب دليل معلوم » والقياس أمارة مظنونة » فلا يجوز 


أن يعترض بالمظنون على المعلوم . 
- ومبا - أن القياس إنما يعمل به لضرورة » ومع عموم الكتاب 
لا ضرورة. ١‏ 


© - ومنها - أن عموم الكتاب أصل والقياس فرع . ولا يجوز أن يعترض 
بالفرع على الأصل . 


؛ - ومبها-- قوله عليه السلام لمعاذ رضى الله عنه : ١‏ يم تقضى ؟ 
قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسوله . قال : فإن لم تجد ؟ 


> وإجماعهم على المنع من نسخه بالقياس هو دليل على المنع من تخصيصه بالقياس لولا مانع 
منع من ذلك وهو إجماعهم على تخصيصه به » . 

وفيه ١ : 818 : ” ٠‏ ... قيل : إن الصحابة لم تنص على جواز نسخ القرآن بالقياس . 
وإنما أجمعت على تخصيصه بالقياس الذى هو فى معناه . وليس يمتنع أن يرد التعبد بأحدهما 
دون الآخر لوجه المصلحة يفترقان فيه لا يعلم إلا الله عز وجل . ألا ترى أنه كان يجوز وروده . 
النص بالفرق بين التخصيص والنسخ بالقياس ؟ وأجاب النسخ ... ال » . 


,2.22 راجع فيما تقدم الياب ١7‏ ص 155 وما بعدها. 


يفك 


قال : أجتهد فيه برأبى(2 - جعل رسول الله الاجتهاد مشروطاً بأن لا يجد 
الحكم فى كتاب الله ولا فى السنة . والحكم الذى تناوله العموم موجود فى 
كتاب الله تعالى والسنة . 

ه - ومبا - أن شرط صحة القياس أن لا يرده النص . فإذا كان عموم 
الكتاب يرده » لا يصح . 

والجواب : 

أما الأول - فالجواب عنه ما مر فى باب تخصيص الككتاب بخبر الواحد . 

وأما الثانى - قلنا : إنما يكون العمل بالقياس لضرورة : أن لو لم يكن 
القياس حجة عند معارضة عموم الكتاب - وهذا نفس المسألة . 

فإن قيل : تناول لفظ العموم الحادثة2'0 يدل على أنها مرادة بالنص . وثبوت 
الحكم بالنص يغنى عن القياس . قلنا : إنما يمكنكم أن تعلموا أن تناول اللفظ 
الحادثة دالة على ذلك » إذا أثبتم أنه ليس من شرط كون اللفظ دلالة على ذلك : 
أن لا يعارضه قياس مخصوص ء وإنما يمكنكم ذلك إذا أثبتم أن القياس العارض 
ليس بمحجة20 » وهذا نفس المسألة . 

وأما الثالث - قلنا : أصل القياس ما يقع رد الفرع إليه » كالبر فى باب الريا » 
أو مايدل على ثبوت الحكم فى الأصل », أو مايدل على صحة القياس . 
00 4 5 م سوس 
وتخصيص ببع الآرز / عن عموم قوله تعالى : © وآخل الله البيِعَ #(4) 


(1) فى الأصل كذا : « برأى » . وف المعتمد » ؟ : 4١0‏ : 9 قال : أجتهد رأبى ؛ . 
وراجع فيما تقدم الحامش ١‏ ص ."5١٠١‏ 

.» فى المعتمد » 5:5 «المسألة‎ )7١( 

(5) فى المعتمد » ” : ١ : 4١5‏ أن القياس الخصص للعموم ليس بدلالة » . 

(5) سورة البقرة : ١90‏ - 8 ... ذَلِكَ باهم قالُوا إنّما اليْعُ مكل الربا وأ 
البيْعَ ورم الربا ... # . وفى الأصل تشبه : « فأحل ؛ . 


0 
الله 
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نايل 


لا يكون اعتراضاً على شىء من ذلك » فلا يكون اعتراض الفرع على الأصل . 

وأما الرابع - قلنا النبى عليه السلام أراد بذلك أن لا يجد الحكم فى كتاب 
الله تعالى الذى ليس بعام » وفى سنة الرسول التى ليست بعامة - عرفنا ذلك 
بدلالة متصلة ودلالة منفصلة : 


أما المنفصلة - فما ذكرنا أن العمل بالقياس واجب عند معارضة عموم 
الكتاب . 


وأما المتصلة - فما ذكرنا أنه ما جعل الاجتباد مشروطاً » بأن() لا يجد 
الحكم فى كتاب الله تعالى [ ولا سنة رسول الله و] جعل97© العمل بالسنة 
مشروطا بأن لا يجد الحكم فى الكتاب”© الذى ليس بعام » لاجماعدا أنه يجوز 
تخصيص عموم الكتاب بالسنة القاطعة - كذا هذا(©) . 


وأما الخامس - قلنا : إن عنى برد النص أن القياس يرفع حكم النص أصلاً » 
فغير موجود هنا - وإن عنى به أنه يرفع بعض ما تناوله اللفظ » ففساد هذا 
القياس غير مجمع عليه . 


(0) فى الأصل : « فإن » . 

0 ف الأصل : « الذى جعل العمل ... » . 

(5) هنا عبارة « ثم شرط العمل بالسنة أن لا يجد الحكم فى الكتاب 6 وظاهر 
أنبا مكررة . 

(4) العبارة فى المعتمد » ” : ١ : 8١7‏ وليس يوز الجواب عن هذا الخبر بأن يقال إن 
حكم القياس غير موجود » وإن تناوله العموم » وأن ذلك قد دخل تحت'قوله : 9 أجتهد 
رأبى » » لأنه إفا يعلم معاذ أن ذلك الحكم غير موجود ف الكتاب » وإن تناوله عمومه بعد 
أن يجتبد . فيعلم أن القياس قد دل على أن ذلك الحكم لم يرد بالعموم . وعند ذلك يسقط عنه 
الاجتهاد . ومعلوم أنه قد جعل اجتهاد رأيه مشروطاً بنفى وجدانه الحكم . وهذا التأويل 
يقتضى أن نفى وجدان الحكم فى الكتاب مشروط بتقدم اجتهاد رأيه ؛ . 


ياي 


١٠68‏ - باب فى : تخصيص العلة . وتخريج النقوض التى ترد على العلل 
المستنبطة : 


صورة تخصيص العلة أن توجد العلة بحدها تامة بركتها» مختصة بالوجه 
الذى لأجله يقتضى ثبوت الحكم » ولا يثبت الحكم فى بعض المواضع(2 , 

والعلة نوعان : 

( أ ) - عقلية - وهى التى توجب الحكم بذاتها قطعاً . وهذا النوع لا يجوز 
تخصيصه بالاجماع . وهو محال عقلا , فإن الحركة متى كانت علة لتحرك 
الجوهر » والسواد علة كون الجسم أسود ‏ لا يتصور وجودهما ولا يصير الجوهر 
متح ركا والجسم أسود . 

( ب ) - [و] علة شرعية - وهذا الوصف امختص بحالة يقتضى ثبوت 
الحكم الشرعى . نحو كون الفعل واجباً وحراماً » وكون العقد جائزاً وفاسداً » 
وغير ذلك . وهو على نوعين : منصوص عليها » ومستنبطة : 

- فالأولى() - يجوز تخصيصها » لأن كونها علة يعرف بالنص » والنص يقبل 
التخصيص . وهو نظير قوله عليه السلام / : ١‏ الهرة ليست بنجسة » إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات 2076 - جعل الطواف علة لسقوط النجاسة , ثم يجوز 
أن يخص منه بعض الطوافين » كالكلب ونحوه . 

)١(‏ قال البخارى فى كشف الأسرارء 4 : 77 : ١‏ تخصيص العلة عبارة عن تخلف 
الحكم فى بعض الصور عن الوصف المدعى علة لمانع ... ال » . وف الهامش : تخصيص العلة 
هو تخلف الحكم عن العلة . وقد سماه الشافعى نقضاء وإنه لا يميوز عندنا . وانظر : 
المعتمد » ” : 81١‏ وما بعدها . 

: النوع الأول » : لكنه قال بعد‎ ٠ : فى الأصل : « فالأول » ويصح باعتبار المقصود‎ )١( 
.» والثانية‎ « 


[فة راجع فيما تقدم الفامش 5 ص امه : وبلوغ المرام » رقم . ص 7" ٠.‏ 
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شك 


والثانية - اختلفوا ف جواز تخصيصها : 

قال أصحابنا رحمهم الله : لا يجوز تخصيصها . 

وذهب أصحاب الشافعى وبعض المتكلمين إلى جوازه . ونسبوا ذلك إلى 
أبى حنيفة رحمه الله . قالوا : روى الكرخى عن ألى حنيفة رحمهما الله أنه جوز 
تخصيص العلة » إلا أنه غير صحيح . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه - وجوه أربعة قريب بعضها من بعض : 

أحدها - إن جواز تخصيص العلة يخرج طريق معرفة الأحكام الشرعية من أن 
يكون 1 طريقاً +(') إليبا » وذا لا يجوز - بيانه : إنا نعرف ثبوت الأحكام 
الاجتهادية بوجود وصف يقتضى غلبة الظن بثبوتها . فلو جوزنا وجود الوصف 
المقتضى لغلبة الظن » على الحد الذى اقتضى غلبة الظن يثبوتها("© فى الأصل » فى 
بعض المواضع » ولا يثبت الحكم » خرج من أن يكون طريقاً إلى معرفة الحكم , 
وهو مما لا يجوز القول به » مع ورود التعبد بالقياس وإثبات الاحكام بالاجتباد 5 

وثانيها - إن تجويز 2 تخصيص العلة » يمنع تعلق الحكم بالوصف الذى7(”" تعلق به 
الحكم . والأصل الذى توافقنا على كونه علة فيها - بيانه : أن الحكم إنما تعلق 
بالعلة الشرعية فى الموضع الذى ثبت الحكم به » لكونه على الظن ثبوته » لا بكونه 
موجباً له , لأن العلل الشرعية أمارات لا موجبات . فإذا وجدت العلة مقتضية 
غلبة الظن » وغلب على الظن ثبوت الحكم به ولم يثبت » فقد بطل تعلق الحكم 
بهذا الوصف » وهذا لا يجوز . 


. من المعتمد » ؟ : 8573م‎ )١( 

» هنا تكررت فى الأصل عبارة ؛ فلو جوزنا وجود الوصف المقتضى لغلبة الظن‎ )١( 
. » ثم شطبت مع زيادة كلمتين بين السطور يط صغير جداً وهما د به إلى‎ 

(5) هنا تكررت فى الأصل كتابة عبارة ٠‏ تعلق الحكم بالوصف الذى » ثم شطبت . 


فد 


وثالئها - إن جواز تخصيص العلة يسد باب إثبات الأحكام فى الفروع 
الاجتبادية - بيانه : أنا إذا جوزنا امتناع ثبوت الحكم فى بعض المواضع » مع 
وجود ما هو علة فى الأصل ؛ وى كل موضع يعلل امجيب لإثبات الحكم - 
فلقائل أن يقول / : جواز امتناع الحكم هنا مع وجود العلة » لأنه متى جاز ذلك 
فى موضع » فلا وجه لفرق ببنه وبين موضع آخر . فلا بد من دليل آخر يوجب 
اتصال الحكم بها فى .هذا الموضع » مع جواز انفصاله عنهاء وذلك مما لا سبيل إليه . 


ورابعها - إن جواز تخصيص العلة يبطل كونبها علة - بيانه : أنه إذا وجد 
الوصف الذى ادعى المجيب كونه علة للحكم بحدَّه فى موضع ء ولم يثبت الحكم , 
علم أنه ليس بعلة » لأن العلة ما يقتضى ثبوت الحكم » أو المؤثر فى ثبوته . 
والأصل أن المقعضى والمؤثر إذا وُجد » يوجد المقتضى والأثر » فإذا امتنع ثيوت 
الحكم هنا » دل ذلك على أن [ الوصف ]22 الذى ذكره المجيب ليس بعلة » وإن 
أبرز المجيب وجه الافتضاء والتأثيرء فهذا يبطل كونه علة » بطريق المعارضة ؛ 
فيبطل كونه علة . 

فهذه الوجوه الأربعة مختلفة الصور , وإن كانت معانيها متقارية . وهذا أمثلة 
أوضحها أن واحداً لو أخبر بعشرة أشياء » والمعلوم من حاله فى الظاهر السداد 
والأمانة والعجثب عن الكذب”, , يغلب على ظننا وجود كلها » وتثبت الحكم 
المتعلقة بها » ومحال أن يغلب على ظنوننا بعضها دون بعض », وحاله فى السداد 
والأمانة ما ذكرناه . 


فإن قيل : تويز تخصيص العلة لا يؤدى إلى ما ذكرتم , لأن للمُجيب أن 
يقول : هذه العلة إنما تثبت الحكم عندى بشرائط أخر؛ أو عند أوصاف غير ماذكرته - 


07 فصل جل : « القئر ٠‏ - انظر فيا بعد( ص لياف : مسألة الجص 


ا 
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يليل 


عرف ذلك معقول المعنى أو غير معقول المعنى » كاشتراط العدد ولفظة الشهادة 
فى العمل بهاء فإنما ذكرت هذه الأوصاف وقيدت العلة بها » ول توجد هذه 
الأوصاف فيما أوردته من النقض .» وخصت العلة فيه فلا يؤدى إلى 
ما ذكرتم - قلنا : الوصف الذى قيدت العلة به » أو الشرط الذى وقف عمل7١)‏ 
العلة عليه - [ هل ع من الأوصاف المؤثرة فى ثبوت الحكم » أو المؤثرة فى جعل 
العلة علة للحكم أو هو من قبيل ما لا أثر [ له ع فى الحكم والعلة أصلاً ؟ . 

إن قال بالأول - فهو من أوصاف العلة ويقف عليه / تمام العلة عليه ؛ 
فلا تكون العلة بدونه علة » وامتناع الحكم عند فقده فى موضع لا يكون 
تخصيص العلة » والكلام فيه . 

وإن قال بالثاى - فهذا لا يدفع ما ذكرناه ‏ (© من الحالات . لأنه متى 
وجد ما هو المؤثر فى الحكم والمغلب على الظن ؛ ولا يثبت الحكم . أدى إلى 
ما ذكرناه من المحالات » وذكر أوصاف لا تأثير لها فى الحكم أصلاً » ضائع 
ولغوء وما هو إلا كقول القائل : إن الزنا علة الرججم » بشرط كون الزافى 
محصناً » والفضل على المساواة علة تحريم الربا لكون المبيع برا » وغير ذلك . 
فلو فتحنا هذا الباب لامتنع إيراد النقض أصلاً » لأن الفرع المختلف فيه لا بد أن 
يكون مفارقاً للأصل بوصف ما ء وإلا يكون عينه » فيذكر الجيب تلك المفارقة 
مع أنه لادخل7" لها فى إثبات الحكم أصلاً . وهذا واضح البطلان جدًّا . 

فإن قيل : هذا باطل بجواز تخصيص النص العام » لأن الحكم إنما يعرف 
ثبوته » بكونه عامًا » فإذا جوزنا تخصيصه لا يمكن معرفة الأحكام » أو بمتنع تعلق 


. و عمل » قد تكون فى الأصل مشطوبة‎ )١( 

(؟) هنا عبارة غير مقروءة ورسمها هكذا : ٠‏ من المرام » ولعلها أو بعضها مشطوب . 
وف الحامش عبارة « أدى إلى ما ذكرناه » دون بيان موضعها . ولعلها تكرار ما فى المتن . 

(5) فى الأصل كذا : ولا يدخل » . 


ضد 


الحكم بما هو متعلق به » كا ذكرتم هنا - قلنا : لا كذلك , لأن النص إنما ينبت 
الحكم ‏ لكونه دلالة على مراد المتكلم » فقبل اقتران اخخصص به دليل إرادة 
الكل » فيفيد الحكم فى الكل » وعند اقتران الخصص به دليل إرادة الباق : فيفيد 
الحكم . فأما العلة - [ ف ع تفيد الحكم لاختصاصها بوجه يقتضيه » وهذا 
لا يتخصص ببعض المواضع دون البعض . 

واغالف احتج بأشياء : 


: منها - أن العلة الشرعية أمارة » فجاز وجودها فى موضع ولا حكم‎ [- ١ 
. 20] كا جاز وجودها قبل الشرع وليس معها ذلك الحكم‎ 

١‏ --[ و] منها - أن العلة الشرعية إنما صارت علة بجعل جاعل » فجاز أن 
يجعله علة فى بعض المواضع دون البعض . 

* - ومنها - أن العلة الشرعية أمارة على الحكم ؛ فوجودها من دون حكمها 
لا يُخرجها عن كونها أمارة » لأن الأمارة لا يجب أن يوجد حكمها معها على كل 
حال » بل الغالب مواصلة الحكم لها » وهذا الحكم لا يبطل بتخلف الحكم عنها 
فى موضع - ألا ترى أن وقوف مركوب القاضى على باب دار الأمير أمارة كونه 
فيبا» ولا يخرج من كونه / أمارة » بأن لا يكون فيبا على بعض الأحوال » 
حتى لو شهدنا كونه على باب الامير مرة أخرى » نظن كونه فيبا - فكذا هذا . 


و0 الجواب : 
أما الأول - قلنا : إن جاز وجودها من دون حكمها ء قبل أن صارت 


)3( هذه العبارة من المعتمد ,» ؟” : ١ا9لم.‏ وهى ساقطة من الأصل » لأن الجواب 
فيما بعد تضمن الرد عليها دون وجودها . وظاهر أن الجواب تضمن الرد على ثلاثة أشياء » 
وبدون هذه العبارة يكون الموجود اثنين فقط . 

(1) الواو غير واضحة . 


١لاوه‎ 


554 


أمارة - [ فع لِمّ جاز ذلك بعد أن صارت أمارة ؟ ومتى أنكرتم(9© أنها 
متى صارت أمارة صارت طريقاً » والتخصيص ينع كونه طريقاً على ما مر . 
ألا ترى أن قبل الشرع [ جازع أن يوجد ولا يتعلق به حكم أصلاًء 
وبعد ما صارت أمارة لا يجوز ذلك . 

وأما الثانى - قلنا : لا نسلم أن العلة الشرعية إنما صارت علة بجعل جاعل - 
بيانه : أن وجه كونها علة : إما وجه المصلحة فيبا » أو كونها أمارة على وجه 
المصلحة . وذا لا يقف29 على جعل جاعل . 

وأما الثالث - قلنا : جواز انفصال الحكم عنها » يبطل كونها أمارة » أو يمنع 
تعلق الحكم بها على الوجه الذى ذكرنا. وهكذا نقول فيما ذكر من المثال , 
والوجه فيه ما مر .. 

فإن قيل : فإذا لم يجر تخصيص العلة - فما طريق دفع النقوض التى ترد على 
العلل المستنبطة - قلنا : طريقه من وجوه ستة : 

أحدها - أن ببين المجيب أن بعض الأوصاف التى تركبت منها(2 العلة 
وصارت بمجموعها مؤثرة فى الحكم , لم توجد فى مسألة النقض ٠‏ لتكون مفارقة 
بينه وبين الفرع ء فيما هو علة مؤثرة - مثاله : إنا أجرينا الربا فى الجص لعلة 
القدر والجنس » لأهما مؤثران فى ظهور الفضل عل المساواة » فلو أورد علينا التفاحة 
بالتفاحتين نقول : ثم لم يوجد الوصفان . وهو القدر©» . لعدم المعيار الشرعى . 

. © ... وما تشكرون‎ « : 891١ : 7” » فى المعتمد‎ )١( 

() فى الأصل : : لا نقف » . وف المعتمد , ١‏ : 877 : ( بل هى كذلك شاء الجاعل 
ذلك أو لم يشأ» . 

() يقال : تركب الشىء من كذا وكذا : تألف وتكوّن . وفى الأصل : « عنها ؛ . 
راجع فيما تقدم ص 517 -5178" , 

(4) بأن انعدم أحدهما وهو القدر : الكيل أو الوزن . 


"54١ 


والثالى - أن فى وجود الأوصاف التى هى علة » تخلل . ومعنى ذلك أنه 
موجود من وجه دون وجهء ليكون مفارقة فيما هو المؤثر من وجه. 
مثاله : إنا أثبتنا حل الوطء بعد الطلاق الرجعى لقيام النكاح » فلو أورد علينا 
الطلاق البائن فى العدة . فنقول : النكاح قاتم نَم أيضاً » ولهذا قم إنه يحرم عليه 
نكاح أختها » لأنه جمعٌ يينهما / فى التكاح ٠‏ أو نقول : ثم النكاح زائل من وجه » 
فامتنع حل الوطء . 

وثالئها - أن نبين أن وصف العلة موجود فى مسألة النقض بأصله ع 
لا بقدره . فتكون مفارقة فى الوصف المؤثر أيضاً ‏ لأن المؤثر هو المقدر بالمقدار 
الموجود فى موضع التعليل . مثاله : إنا أوجبنا الكفارة بالافطار بالأكل والشرب 
فى نهار رمضان » لكونه جناية إفساد الصوم . فإذا أورد علينا الإفطار بالحصاة(') 
والنواة » نقول : ثمة وجدت جناية إفساد الصوم بأصله » لا بقدره » لأنه 
لم يوجد إفساد معنى الصوم”'2 . وكذا قلنا بوجوب الزكاة فى الحلى بوصف كوه 
نعمة وبوصف كونه شكراً » فإذا أورد علينا ما دون النصاب أو [ كونه ] مالاً 
غير نام » كثياب البذلة20 » نقول : ثم وجد أصل النعمة , لا قدرها . 

ورابعها - أن نبين أن الوصف الذى ذكره فى معرض العلة لم يختص بالوجه 
الذى لأجله يؤثر فى ثبوت الحكم ‏ أو فيه ضرب خلل ونقصان » لأن العلة 
الشرعية إنما تكون علة ؛ لوقوعها على وجه يقتضى غلبة الظن » بثبوت الحكم . 

» الحصاة : الواحدة من صغار الحجارة - قال محمد بن الحسن فى الأصل‎ )١ - ١ 
- ؟ : 00" 755 : و قال : وسكل محمد بن الحسن عمن ابتلع جوزة رطبة وهو صائم‎ 
: قال : عليه القضاء ولا كفارة عليه . قيل : فإن ابتلع لوزة رطبة أو حنطة صغيرة ؟ قال‎ 
لأن وجوب الكفارة يستدعى كال الجناية » والجناية‎ ١ عليه القضاء والكفارة ؛ وذلك‎ 
تتكامل بتناول ما يتغذى به أو يتداوى به لانعدام الامساك صورة ومعنى ولا تتكامل الجناية‎ 
) .:. بتناول مالا يتغذى به ولا يتداوى بهء لأن الامساك ينعدم به صورة لا معنى‎ 
. ١78 : 3 , السرعسى » الميسوط‎ 


(7) ما يلبس ف المهئة والعمل ولا يصان - المعجم الوسيط . 
[ بذل النظر - م 4١‏ ] 
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فإذا لم يقع مختصاً بتلك الجهة لا يكون علة - مثاله : لو أخبرنا مخبر بعشرة 
أشياء » وهو معروف بالسداد والديانة والتجنب عن الكذب » يغلب على الظن 
[ عدم ع ذلك27 » لأنه لم يقع على وجه يقتضى غلبة الظن بصدقه ‏ لأنه متهم 
فيه . ومثاله فى الشرعيات : أنّا عللنا قبول شهادة الذمى على الذمى بكونه مؤثراً 
فى تغليب الظن » لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه قبح الكذب . فلو أورد علينا 
شهادته على المسلم » نقول : خبر [ ه ع عليه لا يؤثر فى تغليب الظن » لأنه متهم 
فى حقه » إلى غير ذلك من النظائر . 

وخامسها - أن نبين الوصف الذى هو علة مع وجوده واختصاصه بذلك 
الوجه حقيقة » وأعدمه الشرع أى ألحقه بالعدم » فلا تكون العلة موجودة 
حكماً » وإن كانت موجودة حقيقة . مثاله - قول القائل : إن كون الشخص 
حياً مكلفاً علة لبقاء أملاكه وعصمة نفسه / وأمواله » ليتمكن به من دفع 
حوائجه . فلو أورد علينا المرتد والحربى » نقول : هو حى حقيقة » لككن الشرع 
جعله ميتاً حكماً وألحقه بالأموات . ومعتى ذلك أنه نخصه بحالة : تقتضى تلك 
الحالة أن تجرى عليه أحكام الأموات » وأبطل عليه الحالة التى تقتضى إجراء 
أحكام الأحياء عليه » لأنه أجرى عليه أحكام الأموات فقط » فلا تكون العلة 
موجودة حكيا : فلا يكون تخصيص العلة . وكذا قلنا : إن شهادة الفاسق 
مقبولة » لكونها مؤثرة فى تغليب الظن » لصدورها عن عقل ودين » فيورّد علينا 
شهادة المستأمن والعبد فنقول : الشرع ألحق أهلية المستأمن والعبد وخبرهما بالعدم 
حكماً - إلى غير ذلك من النظائر - إلا أن فى هذا الوجه نظرً9© . 


وسادسها - أن نبين أن الوصف الذى ذكره موجود حفيقة كما : لكنه 


عارضه علة فوقها وأقوى منبا فى موضع النقل فى تغليب الظن » فيجب تعليق 


. كذا يظهر لنا والله أعلم - راجع فيما تقدم ص 5737 وما يلى بعد قليل‎ )١( 
. فى الأصل كنا : « نظر»‎ )١( 
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الحكم بتلك العلة » ويخرج هذا من أن يكون علة فى ذلك الموضع . مثاله - 
لو أخبرنا مخبر بعشرة أشياء وحاله فى السداد والأمانة ما ذكرناه » يغلب على الظن 
ثبوت كلها » فلو كان بعض ذلك محلاً أو مخالفاً للعادة » كصعود السماء ونحو 
ذلك ؛ أو أخبرنا صادق » لا يثبت ذلك الحكم ‏ لا لخلل فى الخبر أو فى أوصاف 
اغخبر » لكن لمعارضة دليل فوقه وهو استحالة الفعل فى العادة وفى الشرعيات » فلا 
نعرف ذلك بطريق التفصيل . 

مثال الأول - أنا عللنا جواز شراء ما لم يره ونحو ذلك بكون البيع مشتملاً 
على المصلحة » فلو أورد علينا البيوع المشتملة على الربا - فنقول : ثم وجد فساد 
أقوى20 من هذه المصلحة » فألحقت هذه المصلحة بالعدم : عرف ذلك بطريق 
الإجمال » بتحريم الشرع للربا . 

ومثال الثانى - أنا عللنا ثبوت الملك للكافر فى أموالنا فى دار الحرب بكونه 
مصلحة دافعة للحاجة . فإذا أورد علينا الغصب فى / دار الإسلام » نقول : ثم 
مفسدة عارضة » وهى إزالة إمكان المالك المسلم وتفويت مصلحته . ولم يوجد 
هذا المعنى هنا , لأن المسلم لا يتمكن من الانتفاع به بعد الإحراز بدار الحرب . 
وهذا كثير النظير فى الشرع . وهوء "م قاله محمد رحمه الله فى القياس 
والاستحسان فى الكتب - معناه : ليس إلا هذا » وهو أن العلة الفاسدة عارضتبا 
علة أقوى منها » فيمنع العمل بها - إلا أن هذا الوجه فيه نظر أيضاً . 

فهذه طرق دفع النقوض إن أمكن للمجيب شىء منها . وإلا فالنقض 
واقع وتخصيص العلة لازم . 

فإن قيل : يمكن دفع النقوض بوجه آخرء وهو أن يقول المجيب ما ذكرته 
علة مؤثرة فى إثبات الحكم » إلا أن الشرع متى لم يثبت الحكم مع وجودها 


. » الربا‎ ١ فى الأصل : « أقوى من الربا.» ثم شطبت كلمة‎ )1١( 


ان كن 
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فى ذلك الموضع وانعقد الإجماع عليه - دل ذلك ؛ على الاجمال » أن ثم مفسدة 
أقوى من هذه المصلحة » أو معارض آخر . أو شىء من الوجوه المائعة للحكم » 
ولم يوجد الإجماع فى الفرع ؛ فيجب العمل به - قلنا : لا يمكن دفع النقض بهذا 
الطريق . ولا التقصّى(2 عما يوجب فساد العلة , لأن للسائل أن يقول : 
لا نسلم انعقاد الإجماع على امتناع الحكم . يدل على ما ذكرتم » بل يدل على 
فساد العلة » وأن هذا القدر ليس بمؤثر فيه . وليس ما قاله الخصم أولى من هذا - 
لما مر : أن عدم الأثر الختص بالشىء يدل على عدم ذلك » إلا إذا بِيّن شيئاً من 
الوجوه التى ذكرناها : إما بطريق الإجمال أو بطريق التفصيل » كا ذكرنا من البيع 
المشتمل على الربا » وغير ذلك . فأما الإجماع على عدم الحكم من غير أن يستند 
إلى ما ذكرنا من الوجوه , مجملاً أو مفصلاً » فمرّدد بين أن يكون دليلاً على ذلك 
وبين أن يكون دليلاً على فساد العلة . 


والله أعلم . 


(1) فى الأصل كذا : ٠‏ التغصى » . 
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5 
أجرات 

. الا كان‎ 2 "١ 

ب - تعارض العلل وتنافيها . وترجيح البعض على البعض . 

ج - اعتدال الأمارات عند امجتهد فى مسألة . وحكمه . 

د - فى القول بالقولين . 


6 - اعلم أن المحكى عن أصحاب أنى حنيفة رحمه الله القول بالاستحسان . 

وقد ظن كثير أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة . 

وهذا باطل » لأنه لا يليق بأهل العلم امجتبدين الإعراض / عن الدليل » ١/1517‏ 
وإثبات الحكم بغير دليل : 

دل عليه أنهم نصوا فى كثير من المسائل : « أنا استحسنا هذا الأمر لوجه كذا 
وكذا»وء وهذا لا يكون بغير دليل . 

- فنبين حد الاستحسان . 

- ونبين أن تسميته استحساناً وجه .صحيح . 

( أ) - فأما حده - فقد اختلف فيه : 

- قال بعضهم : إنه العدول عن موجب القياس إلى قياس أقوى منه . 


وهذا غير صحيح - لأن العدول إلى النص يسمى استحساناً » كقولنا : 
لا قضاء على الآكل الناسى فى رمضان قياساً » إلا أنا استحسنا أن عليه القضاء 


- وقال بعضهم : إنه تخصيص قياس » بدليل أقوى منه . 
وهذا أيضاً غير صحيح » لأنهم قد يعدلون فى الاستحسان عن قياس 
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و[ عن 227 غير قياس . ولأن تخصيص القياس لا يجوز - لما مر . 

- وقال بعضهم : إنه ترك طريقة الحكم إلى أولى منها » لولاها لوجب الثبات 
على الأولى("© . وهذا قريب مما قاله الشيخ أبو الحسن الكرخى رحمه الله : إن 
الاستحسان أن يعدل الإنسان عن أن يحكم فى المسألة مثلما هو حكم فى 
نظائرها » لوجه هو أقوى من الأول(" يقتضى العدول عن الأول؟2 . ويلزم عليه 
أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص » استحساناً . 

- والقول امختار : أن الاستحسان هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد » غير 
شامل مول الألفاظ . لوجه هو أقوى منه . 

وهو فى حكم الطارىء على الأصل . 

ولا يلزم على هذا شىء مما ذكرنا . 

ولا يلزم قوهم : تركنا الاستحسان » لأن القياس الذى ترك الاستحسان 
لأجله » ليس هو فى حكم الطارىء » بل هو الأصل . فلذلك لم يوصف بأنه 
استحسان » وإن كان أقرى منه فى ذلك الموضع : 

وأما الوجه فى تسميتهم استحساناً - أن الاستحسان » وإن وقع على الشهوة 
والاستحلاء”؟ » فقد يقع على العمل بحسن الشىء - يقال : فلان يستحسن 


. من المعتمد . 5 : 6598م‎ )١١( 

(؟) كذا فى المعتمدء 5 : 98م . وف الأصل : « الأول ؛ . 

(* - 4) كذا ف المعتمد » ؟ : 84٠‏ . وفى الأصل : ١‏ الأولى » . والعبارة فى المعتمد » 
؟ : 84٠‏ :2 الاستحسان هو أن يعدل الانسان عن أن يحكم ف المسألة بمثل ما حكم به فى 
نظائرها » إلى خلافه » لوجه هو أقوى من الأول يقتضى العدل عن الأول » . 

(5) هكذا أيضاً فى المعتمد » ؟ : 85٠‏ . وَاحْلَوْى الشىءٌ حلا وحسن . ولول الشوءً 
استحلاه . واستحلاه من الحلاوة كاستجاده من الجودة - المععجم الوسيط ومختار الصحاح . 
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القول بالتوحيد(2 . وقد يقع على الاعتقاد والظن بحسن الشىء . فإذا ظن امجتهد 
الأمارة وأفضى به(© ذلك إلى أن يعتقد حسن مدلولها» جاز أن يقول : 


استحسنت هذا الحكم . | 


( ب ) - فتصح / فائدة الاسم » وجاز الاصطلاح عليه . 117 


.٠ والعدل‎ ١ : 85.0 : * » زاد فى المعتمد‎ )١( 


(5) فى المعتمد » ” : 868٠0‏ : 2 واقتضاه ). 
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(ب)2 
9 - باب ف : تعارض العلل » والقول فى تنافيها . 
وترجيح البعض على البعض : 

أولاً - أما تعارض العلل وتنافيها - فلسنا نعنى به أنها متضادة لا يتصور 
اجتّاعها . لأن الأكل والاقتيات والكيل التى هى مسألة الربا(') باختلاف العلماء 
فيها » لا تتضاد . ولكنا نعنى به أنه لا تجتمع عللاً . وذلك ضربان : 

- أحدهما - لا يجتمع كونها عللاً » لتنافى أحكامها . 

- والآخر - لا يجتمع كونها عللاً » لا لتنافى أحكامها » فالمتنافية أحكامها 
لا بدٌ أن يكون أصلها أكغر من واحد ء ويستحيل أن يكون أصلها واحداً ؛ 
لأنه يؤدى إلى أن يجتمع فى أصل واحد [ حكمان ]227 متنافيان » وذلك محال » 
فلا بد أن يكون أصلها أكثر من واحد . 

ومثاله - وجوب النية فى التيمم » ونفى وجوبها فى إزالة النجاسة » 
ورد الوضوء إلى إزالة النجاسة بعلة أنها طهارة بالماء » ورده إلى التيمم بعلة 
أنه طهارة عن الحدث . 

وأما الذى لا يجتمع » كونها عللاً » لوجه سوى تناق الحكمين - فبأن 
لا يكون فى الأمة من علل ذلك الحكم بعلتين فى الأصل » بل كل واحد منهم علله 
بعلة - كتعليلهم تحريم التفاضل ف البْرٌ بكونه مكيلاً أو مأكولاً أو مقتاتا9؟ » 

(1) هذه - على تفصيل - علة أو بعض علة الربا فى الب ونحوه على الاختلاف : الأكل 
عند الشافعية . والاقتيات عند المالكية . والكيل عند الحنفية والحئابلة -- يراجم موضوع 
«الربا») فى كتب الفقه الاسلامى . وكتابنا 9 الربا وأكل المال بالباطل » ص 7١‏ 


وما بعدها . وما يلى بعد قليل . 
(؟) من المعتمد » * : 41١‏ - راجع المامش السابق . 
2_١‏ راجع فيما تقدم الهامش - 
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وليس فيهم من علل بكل واحد منها . ومتى تنافت العلة » واشتبه القول فى 
فروعها » وجب الترجيح - فنبين : 


أولاً - ما الترجيح ؟ » وما الفائدة فيه ؟ ثم نبين وجوه الترجيح . 
[ ثانياً - الترجيح فى العلل ] 


١‏ أ) - أما معنى الترجيح - فى اللغة : إظهار الزيادة لأحد المثلين على 
الآخرء بإثبات وصف فيه . من ذلك : أرجحت الوزن » إذا زدت جانب 
الموزون حتى مالت كفته على كفة السنجات » وضلده التطفيف7" . 

فكذا ترجيح العلة على العلة : هو تقوية إحدى العلتين على الأخرى . 

ولهذا لا يصح الترجيح بين الشيثين » إلا بعد تكامل كونهما علتين لو انفرد 

( ب ) - وأما الفائدة / فى الترجيح - هو أن يقوى الظن الصادر عن إحدى 
الأمارين. .عند تغارطنهما . “ولذلك ا ا 0 الأدلة 
لا تتعارض , ولأن الأدلة لا تقتضى الظن » وإنما تقد تقتضى العلم والتزايد فى العلم . 
( ج ) - وأما وجوه الترجيح - فجملتها من وجوه أربعة : 

أحدها - يرجع إلى طريق العلة . 

والثانى - يرجع إلى الحكم الذى هو طريقه . 

والثالث - يرجع إلى مكانها » وهو الأصل أو الفرع . 

والرابع - يرجع إلبهما جميعاً . 


)١(‏ التطفيف نقص المكيال . وطفف المكيال ونحوه : مخسه ونقصه ( مختار الصحاح 
والمعجم الوسيط ) . 


١/14 


"ه١‎ 


: أما الذى يرجع إلى طريقها‎ - ١ 


فمنه - ما يرجع إلى طريقها فى الأصل . 

ومنه - ما يرجع إلى طريقها فى الفرع . 

(1) - أما الأول [ الذى فى الأصل ] : فنوعان : 

- أحدهما - أن يكون طريق وجودها فى الأصل أقوى . وذلك بأن يعلم 
وجود أحدهما فى الأصل بالحس والضرورة(2 » نحو كون البر مكيلاً أو مطعوماً , 
ويكون الآخر اوها بالاستدلال وجوده فيه . أو أئدهها معلوم وجوده فى 
الأصل بدليل » والآخر مظنون وجوده فيه بأمارة . أو يكونا جميعاً مظنونين 
بأمارتين » غير أن أمارة أحدهما أقوى . وذلك وجه فى الترجيح » لأن الوصف 
لا يكون علة فى الأصل إلا وهو موجود فيه . فإذا كان عِلمنا أو ظننا بوجوده فيه 
أقوى من عِلمنا وظننا وجود الآخر فيه » صار ظننا » بكونه علة حكم الأصل ؛ 


أقوى . 
- والنوع الثانى - أن يكون طريق كونها علة حكم الأصل أقوى . وذلك بأن 
يكون طريق كونها علة حكم الأصل نص » وطريق الآخحر استنباط » أو أمارة 
أحدهما أقوى من الأخرى . وذلك يوجب الترجيح » لآن ما قوى طريقه قوى 

الظن به أو الاعتقاد له . 

( ب ) - [ والثانى - الذى فى الفرع ] : 

وكذا الذى طريق وجودها وكونها علة فى الفرع » أقوى من طريق وجود 
الأخرى » وكونها علة فى الفرع » لآن ثبوت الحكم فى الفرع تبع لوجود علته » 
فإذا قوى علمنا أو ظننا بوجودها فى الفرع » قوى علمنا أو ظننا بالحكم فيه . 


. 6 كذا فى نسخة من المعتمد . وفى أخرى منه» ؟ : 847 : ( والصورة‎ )١( 
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؟ - وأما الراجع إلى الحكم : 

فضربان : 

أحدهما - يتعلق بحكمها فى الأصل . 

والآخر - يتعلق بحكمها فى الفرع . 

( أ) - أما التعلق('2 بالأصل » فضربان : 

أحدهما - أن يكون طريق ثبوت أحد الحكمين فى الأصل أقوى من طريق 
ثبوت حكم الآخر فى الأصل / نحو أن يدل على حكم أصل دليل قاطع » ويدل 118 
على حكم الأصل الآخر أمارة » وذلك وجه الترجيح ؛ لأن الوصف لا يكون علة 
للأصل إلا وحكمه ثابت فيه . فإذا كان أحد الأصلين أقوى ثبوتاً . كان 
ما يتبعه . من العلة ومن حكم الفرع ٠‏ أقوى ثبوتاً . 

والآخر - أن يكون أحد الحكمين شرعياً والآخر عقلياً . وهو وجه 
الترجيح . لأن القياس دلالة شرعية . والأولى من الأدلة الشرعية أن تكون 
أحكامها شرعية » لأنها أشد مطابقة للأدلة . 

فإن قيل : كيف يجوز أن نستخرج من أصل عقلى علة شرعية ؟ قلنا : يجوز 
ذلك إذا لم ينقلنا عنه شرع ء فنستخرج العلة التى لم ينقلها عنه الشرع . 

فأما إذا كان أحد الحكمين نفياً والآخر إثباتاً » وكانا شرعيين : 
الأخبار : أنه لا بد فى النفى والإثبات من أن يكون أحدهها عقلياً والآخر معي(" , 

( ب ) - وأما المتعلق بالفرع - فمن وجوه : 

: منها - اليسر والعسر : بأن يكون أحد المتكمين فيه يسر والآخر فيه عسر‎ - ١ 
. © المعلق‎ ٠ : وفى نسخة منه‎ . ٠ ف المعتمد » * : 845 : 1 أما المتحلق‎ )1١( 
. ص 84غ وما بعدها‎ ١١8 ص 485 » والباب‎ 1١١1/ (؟) راجع فيما تقدم الباب‎ 
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فبعضهم - رجحوا باليسر . 

وبعضهم - رجحوا بالعسر . 

وبعضهم قالوا : يطلب الترجيح بوجه آخر . 

ونحن نقول : الكلام فيه كالكلام فى النفى والاثبات . إذ لا بد أن يكون 
أحدهما عقلياً والآخر شرعياً . 

؟ - ومنها - أن يكون أحد الحكمين فى الفرع حظراً('2 والآخر إباحة : 

فإن كان الحظر شرعياً » كان أُوْلى » وكانت علته0”© أُوْلى » ولأن الأخذ 
بالحظر أحوط . 

وإن كان الحظر عقلياً » فكونه حظراً جهة ترجيح . 

وكون الاباحة شرعية » [ جهة ]0 ترجيح الاباحة . 

قالوا : يجب الرجوع إلى ترجيح آخخر . فلا بد فى الحظر والاباحة من أن 
يكون أحدهما عقلياً والآخر شرعياً » على ما بينا فى الأخبار . 

” - ومنها - أن يككون حكم إحدى العلتين العتق » وحكم الآخر الرق . 

فالمثبتة للعتق أَوْلى » لأن تعلق الحرية بالقول ثابت فى الشرع40؟ ؛ لا بالعقل . 

8 وهو من هذه الجهة حكم شرعى . ولأن العتق فى الشريعة / قوة0© [ لأنه ع0 

. » حظر‎ ١ فى الأصل‎ )١1( 

: 848 : ” » تشبه أن تكون كذلك إذ أنها غير منقوطة . وهى كذلك ف المعتمد‎ )١( 
وعلته ؟.,‎ 

(؟) من المعتمد » ” : 848 . وفيه : ( جهة لترجيح ؛ . 

(5) فى المعتمدء ” : 855 : « بالشرع ؛ . 


(0) كذا فى نسخة من المعتمد ٠‏ 7 : 45 : 9 قوة ) . وفى لسخة أخخرى : « فوقه » . 
(7) من نسخة من المعتمد . وفى نسخة أخرى : 9 من حيث » - المعتمد » ” : 848 . 
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لا يلحقه الفسخ » فكانت علته أقوى("2 . 

؛ - وأما إذا كان حكم إحداهما("؟ فى الفرع إسقاط الحد» وحكم 
الأخرى”” إثباته » فالمسقطة أُوْلىى » لوجهين : 

أحدهما - أنه أخذ علينا إسقاط الحدود . 

والثانى - أنها(؟) تقتضى الحظر » وهو أؤلي . 

ه - وأما الترجيح بكون أحد حكمى العلة أزيد من الأخرى . وهو أن يكون 
حكم إحداهما الإباحة » وحكم الأخرى الندب », فالتى حكمها الندب أُوْلى ؛ 
لأن الندب يتضمن شيئاً من معنى الاباحة الذى هو الحسن » ويزيد عليه » 
فكان أُوْلى » إذا كانت الزيادة شرعية » ولأنه لا تعارض فى اقتضاء الزيادة . 

: وأما الترجيح بشهادة الأصول - فهو من وجهين‎ - ١ 

أحدهما : أن يكون نحسن ذلك ثابتاً فى الأصول . مثل0» تحريم المثلة 
[ فى الجملة ]2"7 فالعلة المحرمة لمثلة2©"0 مخصوصة أُوْلى » لأن الشريعة فى الجملة 
تشهد ها . 

والثانفى - أن يراد بها : الكتاب والسنة والاجماع . وهذه إن كانت صريحة » 


)1١(‏ فى المعتمدء ؟ : 845 : (أوْلى). 

. فى الأصل والمعتمد : و أحدهما » . وسياق العبارة « إحداهما » وانظر ما بل‎ )١( 

(9) كذا فى المعتمد» ” : 8 : و الأخرى » . وف الأصل : و الآخر » . 

(:) أى العلة ما فى المعتمد » 7 : 8484 . وهناك رأى آخر لقاضى القضاة فى الموضع 
نفسيه . 

(ه) كذا ف المعتمدء 7 : 45 . وفى الأصل كذا : « قبل » . 

(0) من المعتمد ؛ 7 : 848 . والمثلة العقوبة والتدكيل - المعجم الوسيط . 

(0) كذا فى المعتمدء 7 : 844 . وفى الأصل كذا : ( لمسلة ؛ , 
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فهى الأصل ف الدلالة » ولا يجوز وقوع الترجيح بها . وإن مسه(" احتال 
شديد » جاز2"؟ ترجيح القياس بها ؛ لو ترجحت دلالة القياس على دلالهها(" . 
97 - وأما قول الصحابى ذ فيقع الترجيح به » لأنه أعرف بمقاصد النبى عليه السلام . 
- وكذلك إذا عضدت علة عل » كا تُرجّح أخبار الآحاد بعضها ببعض . 
وكا يرجح الخبر [ على خير آخخر ]240 بكثرة الرواة . 
و كذا العلة الك لا تضم (6) 11 م. اك تخصه(» ؛ لأن لفظة 
8 وكذا العلة التى لا نخص العموم أولى من التى نخصه لآن لفظة 
د وأما الذى يرجع إلى مكانها » وهو الاصل أو الفرع 
فهو أن يكون إحدى العلتين منتزعة من أصول كيرة والأخرى منترعة من 
أقل من تلك الأأصول . أو إحداهما منتزعة من أصول » والأخرى من أصل وااحد . 
فمن الناس من لم يرجح بذلك . 
ومنهم من ير ججح به » وهو الأولى » لأن كثرة الأصول شاهدة لإأحدى 
العلتين ذيكون..شكنها أكر نينا ف[ الامنول ليت 
0 مُق95© للظن . 


)1١١‏ كذا فى المعتمد . ؟ : .هم . وفى الأصل كذا : وفسباع. 

.) فى نسخة من المعتمد» “ : .868 المامش ” : « كان‎ )7١( 

(؟) كذا فى المعتمد , :1 :١٠86م‏ . 

(؛) من اللمعتمدء » : ١.٠86م.‏ 

(ه) ف المعتمد, ؟ : 88١٠‏ : ولا تخصص .٠‏ 

(5) كنذا فى المعتمدء ” : .95م . وفى الأصل : ولا تخصه ». وف المعتمدء 
؟ : .هم رأى لقاطبى القضاة . 

(0) كذا فى المعتمد , ” : 65 . وف الأصل كذا : ١‏ مقوى » . 


لامك 


وقال بعضهم : إنما يرجح بذلك إذا كانت الأصول بعلل من طرق مختلفة . / 
أما إذا كانت الأصول تعليلها من طريقة واحدة ‏ فلا رجحان بكثرة أصوطًا . //١55‏ 


( ب ) - وأما الترجيح بما يرجع إلى الفرع : 
وهو أن يكون فروع إحدى العلتين أكثر من فروع الأخرى : 


رجح بذلك قوم » وقالوا : إنها إذا كغرت فروعها , كثرت فائدتها . فكان 
و 


والصحيح خلاف ذلك . لأن إفادتما للفروع لا يحصل إلا بعد ثبوتها عليه » 
فكيف يُستفاد كونها علة من كثرة فروعها ؟ ولأن كثرة الفروع إشارة إلى كارة 
الحوادث التى يحكم فيبا بهذا الحكم » وهذا أمر حقيقى بحدث بخلق الله تعالى , 
لا[ بع أمر شرعى” , فلا يترجح به العلة . 


4 - وأما الترجيح بما يرجع إلى الأصل والفرع 


فهو أن تكون إحدى العلتين يُردٌ بها الفرع إلى ما هو من جنسه29 . كرد 
كفارة إلى كفارة . والأخرى يرد بها الفرع إلى ما ليس من جنسه » كرد كفارة 
إلى غير كفارة » فيكون الأول(" أولى » وهو مذهب الشيخ أبى الحسن الكرخى 
رحمه الله . وأكثر الشفعوية؟» ع لأن الشىء أ بنجنسه منه بخلااف جنسه )2 


. وليس ذلك بأمر شرعى فيقع به الترجيح ؛‎ ٠ : 801 : 7 . ف المعتمد‎ )١( 
إلى ما ليس من حسنه ؛ وظاهر أنه‎ ١ : (؟) كذا ف المعتمد» ؟ : 57 . وفى الأصل‎ 
. من سهو الناسخ‎ 
. » الأولى‎ ١ : فى نسخة من المعتمد, ؟ : هم‎ )5( 
. » فى المعتمد . ” : “86 : ( الشافعية‎ )5( 
] 45 بذل العظر - م‎ [ 
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فيوجب ذلك تقويه('© وإن [ لم ]20 تكن علة فى نفسها فتوجب الترجيح(© - 
والله أعلم . 
( ج) 


- باب ف : أن المجتبد - هل يجوز أن يعتدل عنده9؟2 الأمارات فى 
المسألة ؟ وإذا اعتدل فما حكمه ؟ 


- منع بعضهم من جواز ذلك ٠‏ وقال : لا بد أن تترجح إحداهما على 
الأخرى ء وإن لم يقدر عليه المجتهد فى بعض الأحوال - وإليه ذهب الشيخ 
أبو الحسن الكرخى رحمه الله . 

- وأجاز الباقون ذلك » وقالوا : يكون امجتهد » عند تساوى الأمارتين » مخيراً 

والدلالة على جواز ذلك : 

أن تعارض الأمارتين [ يكون ] لاستوائهما فى الجهة المقتضية للحكم ونفيه » 
وذلك إما [ لتساوى ] وجه المصلحة أو التأثير ؛ لمشاببة الفرع الأصل ف المقتضى 
للحكم . ولا يمتنع أن تتعلق المصلحة بإثبات الحكم من وجه ء وتتعلق بنفيه 

)١(‏ ف المعتمد » ” : 867 : ( بجنسه منه بغير جنسه . والقياس يتبع الشبه . فكارته 
تقؤى الظن » . 

. من المعتمد » ” : 69م‎ )١( 

(؟) قال فى المعتمد » ” : “ه86 : و ولذلك كان رد كشف العورة إل إزالة النجاسة فى 
أن انكشاف قدر الدرهم من العورة المغلظة - يفسد الصلاة أولى من الرد إلى غير ذلك »© . 

(4) كذا فى المعتمدء ” : “هم . وف الأصل كذا : و عن ؛ . واعتدل توسط بين 
حالين فى 5 أو كيف أو تناسب - المعجم الوسيط . والمراد تقابل الأمارات فى نفس الأمر من 
غير مرجح لأحدعما على الآخر . وأما تعادلهما فى ذهن امجتبد فلا حلاف فى جوازه ( انظر 
الحامش ١‏ من اتمهيد,» ج 4 ص 45” ). 
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من وجه آخرء ويتساوى الوجهان عند امجتهد . وكذا المشاركة فى الوصف 
المقتضى للحكم : جاز أن يكون ف الفرع وجه يشارك أصلاً يقبت الحكم / فيه : 
بناء على وصف » ووجه آخر يشارك أصلاً ينفى7) الحكم بناء على وصف اخخر . 
وعند ذلك تتعادل الأمارتان » ولا يمكن الترجيح بينهما . 

ونظيره أن يخبر اثنان('؟2 بإثبات الشىء ونفيه » ويستوى عنده عدالتهما 
وصدق لهجتبما . وكذا قد تتعارض الأمارات الدالة على جهة القبلة عند الاشتباه 
بحيث يتعذر الترجيح . 

فإن قيل » وهو شببتهم : لو تعادلت الأمارتان » لم يكن الحكم بإحداهما أول 
من الحكم بالأخرى . وفى ذلك إثبات حكميهما على الجمع » وهو نحال 
[أ] و إبطال حكميبماء لوقوع الشك فى كل واحد منبما » وذلك باطل - 
قلنا : هنا(؟ حكم آخخحر , وهو تخيير امجتبد فى الحكم بأيهما شاء . 

وبيان ذلك أن للأقسام هنا خمسة : 

- إما العمل بالدليلين جميعاً . أو ؟ - إسقاطهما . أو “ - التوقف فى 
الحكم . أو ؛ - تعيين أحدهما للعمل به . أو ه - التخيير . 

١و‏ ؟ -لاوجه إلى الجمع عملاً وإسقاطاً » لأنه متناقض . 

* - ولا وجه إلى التوقف » لأن ف التوقف إلى غاية تعطيل حكم الحادثة , 
وحاجة المكلف . 

- ولا وجه”» إلى تعيين أحدهما » لأنه تحكم من غير دليل . 


(1) فى الأصل : ١‏ انتفى » . والسياق م فى المتن لمقابلة : « يثبت » . 


(؟) كذا فى نسخة من المعتمد» ” : 884 . وفى نسخة أخرى : و يخبرنا » . وفى 


الأصل غير واضحة هكذا : ١‏ حير بالبيان ؛ . 
5 فى الأصل : « هذا » . 
| (4) كذا السياق . وفى الأصل : « ولا حاجة » . 
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ه - فلا يبقى إلا الوجه الخامس » وهو التخيير . وصار كاجتاع المفتيين على 
العامى فى الفتوى(2 , 

فإن قيل : يا استحالت هذه الأقسام » استحال التخيير أيضاً , لأنه جمع بين 
النقيضين - قلنا : المحال ها لو صرح الشرع به لم يفعل( . فلو قال الشرع : 
خيرت المجتهد فى أن يحكم فى هذه الحادثة بأى الحكمين شاء » لا يكون محالاً - 
ألا ترى أنه خير من اشتببت عليه أمارات القبلة » وخير من هو داخل الكعبة » 
فى الصلاة إلى أى جهة شاء . 

فإن قيل : التخيير إنما يثبت بلفظة موضوعة له , كا فى المسائل التى ذكر » 
ولم يوجد هنا - قلنا : تعادل الأمارتين كلفظ التخيير فى الدلالة عليه » إذا لم يكن 
حكم إحداهما أولى من الأخرى » ولم يمكن الجمع , فليس إلا التخيير . وقد يثبت 
التخيير من غير لفظه » لأن من ملك / مائتين من الابل السائمة هو مخير بين 
أداء أربع حقاق أو خمس بئات لبون . وليس فى ذلك لفظ التخيير » وإثما قال 
عليه السلام : ٠‏ فى كل أربعين بدي لَبُون . وى كل خمسين جقة0© » فإن 
قال40؟ : هذا يقوم مقام لفظ التخيير - قلنا : وكذلك تعادل الأمارتين . 


والله أعلم . 
)١( '‏ كأن أفتاه مفت بالحظر » وأفتاه آخخر بالاباحة - المعتمدء * : 489 . 
(؟) كذا تبدو فى الأصل : قال الجرجانى فى تعريفاته : محال ما يمتنع وجوده فى الخارج » 
كاجتاع الحركة والسكون فى جرء واحد . 


(*) فى الحديث : ١‏ فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل أربعين بدت لبون . وف كل 
خمسين حقة » وبنت اللَبُون هى التى أنت عليها سنتان وطعنت ف الثالثة . والجقة بالكسر 
هى التى تمت الها ثلاث سئين وطعنت فى الرابعة - انظر : السمرقندى » تحفة الفقهاء » 
١‏ :96" وها بعدها. والصنعاى » سبل السلام » ؟ : 55٠‏ وما بعدها . 


(5) المعتسد . 7 : 8ه : و إن قيل : ٠‏ . 
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: باب فى : القول بالقولين‎ - 3١ 

وز أصحاب الشافعى رمه الله . ورجحوا أن له قولين فى كثير من 
المواضء(؟ . 

وأنكره عامة الفقهاء رحمهم الله . 

ونحن نقول : إن ذلك ينقسم إلى خمسة » وهى باطلة . 

بيانه - أن القول فى المسألة بالقولين : 

. إما أن يراد به أنه قال فى أول عمره(2 قولاً » ونقل عنه آخر‎ - ١ 

؟ - أو روى عنه أحد القولين ى وقت وموضع » والآخر فى وقت آخر 
وموضع آخر . 

* - أو أنه أدى اجتهاده إلى قولين مختلفين » ثم رجح أحدها . 

- أو أنه تساويا عنده » ولم يحكم فيه بشىء . 

ه - أو أنه تعادلت الأمارتان عنده » فقال فيه بالتخيير . 

أما الأول -- فهو باطل . لأن قوله الصحيح قوله الأخير المرجوع إليه . 
وكان قوله واحداً . كا أن عمر رضى الله عنه كان كافراً ثم آمن » وكان له فى 
كل حال دين واحد . 

وأما الثافى - فباطل أيضاً » لأن من اختلفت عنه الروايات ف المسألة » 
كان الصحيح هو الأخير » والأول رجوع عنه - عرفنا التاريج أو لم نعرفه . 
)١(‏ انظر فى تفصيل ذلك وبيانه : المعتمد . ” : 6195م - 58م , 

(؟) وقد تكون و عهله). 
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وأما الغالث2(7 - فباطل أيضاً . لأنه حيكذ إذا رجح أحدهما كان هو القول 
الصحيح . 

والرابع("2 - لا يكون له قول أصلاً » لأنهما إذا تساويا عنده(" » وتوقف 
فيه » لم يكن ف المسألة قول أصلاً » بمنزلة العامى غير9©» لمجتهد . 

وأما الخامس - فالقول بالتخيير عند تعادل الأمارتين غير جائز عند البعض - 
على ما م0" , 

وعندنا : إن جاز ذلك ؛ ولكن لا يقال إن له فيه قولين » بل قول واحد ؛ 
وهو التخيير » فإن أحداً لم يقل إن للمسلمين فى كفارة ابمين ثلاثة أقاويل : أحدها 

. أنه يكفر بالعتق » والثالى أنه يكفر بالكسوة . والثالث أنه يكفر / بالاطعام‎ ١ 

وأن لهم فى الصلاة فى الكعبة أقاويل كثيرة . وفى الخروج من دار مغصوبة 
ذات بابين قولان . 


فهذا هو حاصل الكلام فى هذا الباب . 


١(‏ - ؟) فى الأصل : «١‏ وأما الثالث والرابع .. لا يكون له قول ... » والظاهر أن 
الناسخ قدم « والرابع » على موضعها كا يتبين من العبارة فنقلناها إلى موضعها فاستقام 
لفن + 

(*) كذا السياق » 5 تقدم . وفى الأصل كذا : « علته » . 

(4) فى الأصل كذا : « عن » . 

(5) راجع فيما تقدم ص 55١‏ . 
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مة 


4 - باب الكلام فى الحظر والإباحة . وأن الأشياء قبل الشرع على 
الحظر أو على الاباحة(© . 

اختلفوا فى ذلك : 

قال بعضهم : إنها على الإباحة - وإليه ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى . 

وقال بعضهم : إنها على الحظر . وهو مذهب أكثر الفقهاء . 

وبعضهم توقفوا فى حظرها وإباحتها . 

وقال إمام الهدى أبو منصور الماتريدى رحمه الله0"© : التكلم فى هذه المسألة 
ضائع ‏ لأن زماناً ما لم يخل عن الشرع . لأن أول البشر آدم عليه السلام » وهو 
كان نبياً » وقد ثبت بقوله إباحة ما أبيح وحظر ما حظر . وبعدٌ لم يخل زمان عن 
نبى أو ممن يقوم مقامه . 

إلا أنا نقول : هذه المسألة تقديرية . ومعناه : لو قدرنا تُحلو زمان عن شرع - 
ما قضية العقل فيها ؟ وتحقيقه من وجهين : 

أحدهما - إن أزمنة الفترة بين بعثة نبيين يخلو عن الشرائع » فما حكم العقل فيها ؟ . 

. ٠١ راجع فيما تقدم ص‎ )١( 

١؟)‏ هو محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدى إمام المتكلمين ومصحح عقائد 
المسلمين . له : كتاب التوحيد . وكتاب المقالات . وكتاب أوهام المعتزلة . ورد الأصول 
الخمسة لأبى محمد الباهلى . ورد الإمامة لبعض الروافض . والرد على القرامطة . وماخذ 
الشرائع فى الفقه . والجدل فى أصول الفقه . وغير ذلك . وقد مات سنة *75 ه . وماتريد 
( أو ماتريت ) محلة بسمرقند - ذكره السمعانى . وقد تخرج أبو منصور الماتريدى بألى نصر 
العياضى وتفقه على أبى بكر أحمد الجوزجانى عن أنى سليمان الجوزجانى عن محمد بن الحسن 


الشيبانى ( الفوائد » 56 . والجواهر » " : ١170-١‏ . وانظر : مقدمة السمرقندى 
لكتابه : ميزان الأصول تحقيقنا » ص -01١‏ 8). 
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والثافى - إن لم يخل زمان عن شرع » لكن إباحة ما أبيح من هذه الأشياء 
وحظر ما حظر - استفيد بالشرع وحده » أو به وبالعقل ؟ 

ثم إنما اختلفوا فيما ليس يعلم قبحه بالعقل قطعاً » ضرورة أو استدلالاً : 
كالظلم والكذب والكفر والجهل . ولا حُسنُه ووجوبه » كالعلم بالله تعالى وشكر 
المنعم والصدق وغير ذلك . وهى كالانتفاع بالمآكل والمشارب ونحو ذلك . 

( أ ) - والدليل على أن الانتفاع ببذه الأشياء مباح فى العقل : أن الانتفاع به 
منفعة ومصلحة فى حق المكلف ». ولا يعلم فيه شىء من وجه القبح . أعنى 
ما يعلم قبحه قطعاً . وكل ما هذا سبيله » فالعقل يقضى بحسنه وإباحته . أما 
كونه نفعاً ومصلحة , فلا شببة فيه . وأما عراؤه('2 عما ذكرنا من وجوه القبح » 
فلأنا لا نعلم قطعاً أن فيبا وجه قبح  »‏ فى الكفر والكذب والجهل . 

وإذا ثبت هذا - فكل فعل فيه مصلحة / المكلف قطعاً ولا يعلم فيه مفسدة 
قطعاً » فالعقلاء يستحسنونه ويلومون على المنع منه » ك فى الشاهد9© : إذا منع 
المولى عبده عن شىء ينفعه ولا يضر المولى ولا أحداً غيره . 

فإن قيل ‏ وهو شبهة القائلين بالحظر : لا نسلم أنا لا نعلم فيه وجه قبح ٠‏ بل إنا 
تعلم ذلك فيه » وهو: 

[ الأول ع - أنه تصرف فى ملك الغير » لأن هذه المخلوقات كلها ملك الله 
تعالى » وكون الفعل تصرفاً فى ملك الغير جهة قبح » ؟ فى الشاهد . 


والثانى - إن لم يكن هذا جهة القبح والمفسدة غ لكن جواز كونه ضرراً 


ا )١(‏ عَرى من ثيابه عُرَياً ومرية تجرد منها فهو عار وعريان . ويقال : عَرِى من العيب 
سلم ( المعجم الوسيط ) . 

)١(‏ الشاهد الحاضر . وقوم شهود أى ضور . وشهد المجلس حضره ( مختار الصحاح 
والمعجم الوسيط ) . 
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ومفسدة ثابت . وهذا يكفى للقبح » لأن التحرز عن الضرر المحتمل واحتال 
الفساد » واجب » والامتناع عنه قبح . 

قلنا : نحن ادعينا أنه ليس ف الانتفاع ببذه الأشياء وجه قبح معلوم قطعاً . 
كعلمنا بوجه النفع فيه » وهذا لا يمكن إنكاره . فمن ادعى أن فيه وجه القبح 
دون ذلك فى العلم » وإنه يكفى للحظر - فعليه الدليل . 

أما الأول - فالجواب عنه من وجوه : 

أحدها -- أن معنى كون الشىء ملكا لنا » يخالف معنى كونه ملكا لله تعالى : 
فلا يجوز الاستدلال بالشاهد على الغائب . 

بيانه - أن معنى كون الشىء ملكا لواحد منا » هو أنه اختص به من غيره . 
حجهة الانتفاع » وهذا مستحيل فى حق الله تعالى . بل معنى كون الأشياء ملكاً 
له » أنه القادر على إيجادها وإثباتها » وهذا لا يمنع من الانتفاع بها . فإن قال : 
معنى كونه ملكأ له . ليس ما قلتم » بل هو أنه ليس لغيره التصرف فيها إلا 
بإذنه - قيل له : هذا تعليل الحكم بنفسه , ومع ذلك ممنوع . 

وثانيها - أن الانتفاع بملك الغير إنما يحرم فى المشاهد , لا لكونه ملكا للغير » 
بل لأنه يستضر به المالك ء ألا ترى أن الانتفاع على وجه لا يستضر به المالك 
لا يمنع » كالنظر فى مرأة الغير والاستظلال بظل حائط الغير » وهذا لا يتصور فى 
حقه تعالى . 

وثالئها - أن الانتفاع بملك الغير إنما يحرم بغير إذنه » وخلق هذه الأشياء / 
مشتملة على وجوه النافع وإباحة الانتفاع فى العقل » يجرى مجحرى الإذن من 
الله تعالى بذلك . 


ورابعها - أن الأمتناع من الانتفاع بها إضرار بالنفس » وهى ملك الل تعالى : 


١م‎ 
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وكان الامتناع عنه قبيحاً » فوقع التعارض » فسقط الاحتجاج بجهة الملك . 

وأما الغانى - فالجواب عنه من وجوه أيضاً : 

- أحدها - أنه ليس فى الانتفاع بها احتّال ضرر ومفسدة لوجهين : 

أحدهما - أن الأصل ف النفع أن يكون خالصاً » لأن الأصل انتفاء اجتهاع 
الجهتين المتنافيتين » وجهة الضرر مخالفة لجهة النفع . 

والثافى - لو كان فيه مفسدة لنبهه الله تعالى وأظهره » 5 نبه على جهة النفع 
وأظهره . 

هذا قضية الحكمة . 

- وثانيها - إن كان فيه احتال الضرر والمفسدة . لكن الأمارة على ذلك 
ووجه النفع فيه ثابت بأمارة » والمعتبر هو أمارة الضرر والنفع » لأن الاحتهال بغير 
أمارة » دل عليه أن العقلاء يلومون من امتنع من الفعل لتجويز الضرر بلا أمارة » 
ويعذرونه إذا كان فيه أمارة - ألا ترى أنهم يلومون من قام [ من 217 تمت حائط 
لا ميل فيه لجواز سقوطه . لفساد فى أساسه وباطنه » ولا يلومونه إذا كان 
مائلاً2"© ؟ ولا يلومون من امتنع من أكل طعام شهى لأمارة0© دلت على أنه 
مسموم . ويلومونه من جهة العقل إذا امتنع منه لتجويز كونه مسموما . 

وثالئها - أنه لو قبح الإقدام على المنافع لتجويز كونب [ ا ]0©» مفسدة » لقبح 
الامتناع عنها لتجويز كونه مفسدة » وذلك وجوب ما لا يطاق » فبطل أن يكون 
تجويز كون الفعل مفسدة وجه قبح - والله أعلم . 





. من المعتمدء ؟ : الام‎ )١( 

(؟) كذا فى المعتمدء ؟ : ١‏ . وفى الأصل كذا : ١‏ ولا يلزمونه إذا كان مقابلا » . 
(*) كذا فى المعتمدء 5 : ١ل/الم‏ . وفى الأصل : « بأمارة » . 

(4) ف المععمد , ؟ : ؟لالم : د كونا ؛ . 
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( ب ) - دليل آخير - خلق الله تعالمى الطعوم فى الأجسام » مع إمكان أن 
لا يجعلها('2 فيها » فيقتضى أن يكون [ له فيبا ]20 حكمة وغرض”22 يخصها . 
وإلا كان عبئاً وشفهاً . ويستحيل أن يعود إليه ذلك الغرض بنفع أو دفع ضرر » 
لاستحالتهما على الله تعالى . فبعد ذلك - الأمر لا يخلو : إما إن كان لغرض نفع 
يعود إليهم : إما بأن يدركها » وإما بأن يجتبها(» » فيستحق الثواب » وإما أن 
يستدل بها على الصانع وتوحيده [ فيباح له أن ] يدركها”” . ولا جائز أن يكون 
الغرض ضرر” / العباد » لأنه قد لا يكون فيه ضرر . ولأنه لا يحسن الإضرار 
الخالص لن لا يستحقه . ولأنها إنما يضرها بإدراكها . وفى ذلك إباحة إدراكها . 
وأما استحقاق الثواب بتجنها » فإئما يكون إذا دعت النفس إلى إدراكها » وى 
ذلك تقدم إدراكها. وكذلك الاستدلال » لأنه إنما يستدل بها إذا عرفت » 
والمعرفة بها موقوفة29 على إدراكها . وهذا لأن الله تعالى لم يخلق فينا العلم ببذه 
الطعوم دون إدراك » والاستدلال بها لا يكون بدون9 العلم » فدل ما ذكرناه على أنه 
لا فائدة فيها إلا إباحة الانتفاع بها . وذلك يقتضى أن يركب الله تعالى فى العقول7؟) 


. » ف المعتمدء ؟ : ”لالم : ولا يخلقها‎ )١( 

(؟) من المعتمد » ” : 8105 . 

(5) فى الأصل كانت ١‏ وغرضاً » . 

(4) كذا ف المعتمد » ” : 81/5 . وفى الأصل كذا : ١‏ ينها » . 

(5) من المعتمد » ” : 5م - انظر فيما يلى الامش ؟* ص 558 . وف الأصل : 
ولايدركهاع». 

(5) فى الأصل كذا : ؛ العرض حضور » . 

(0) كذا فى المعتمد» ” : 05 . وفى الأصل غير واضحة فهى هكذا : « بما هو 
فوقه ) . 

() فى الأصل كذا : ٠‏ بكون » . 

(9) كذا فى المعتمد , ” : 5ل . وفى الأصل كذا : ١‏ الطعوم 6 . 


ا" 
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إباحة الانتفاع بتلك الأجسام » ليعلم حصول الطعوم(" فيها » فينتفع بها بأحد 
هذه الوجوه 3 فنزل ذلك منزلة الاستدشاق بالهواء والتنفس فيه ) فإنه مباح بإجماع 
العقلاء » والوجه فيه ما بِيّنا") . 


. » الطعام‎ ١ : ف المعتمدء ؟ : مام . وفى الأصل كذا‎ )١( 
ونظراً لما تلاحظه فى عبارة الأصل من اضطراب تنقل هنا عبارة المعتمد»‎ )؟١(‎ 
» 75م : 9 دليل : تعلق الله تعالى الطعوم فى الأجسام » مع إمكان أن لا يخلقها فيها‎ : ١ 
يقتضى أن يكون له فيبا غرض يخصّهاء وإلا كانت عبثاً . ويستحيل أن يعود إليه‎ 
) ذلك الغرض بنفع أو دقع ضور لاستسماتهما عليه . ولا يجوز أن يعود عل غيره بضرر‎ 
لآنه قد لا يكون فيها ضرر . ولأنها نما تضر بإدراكها . وفى ذلك إباحة إدراكها . ولأنه‎ 
لا يحسن أن يكون غرضه الاضرار الخالص بمن لا يستحق الاضرار . فوجب أن يكون‎ 
» الغرض بإدراكها نفعاً يعود إلى غيره . إما بأن يدركها أو بأن يجتنبها » لكون تناوها مفسدة‎ 
فيستحق الثواب بإدراكها . وإما بأن يستدل بها وفى ذلك إباحة إدراكها . لأنه إنما يستحق‎ 
الثواب بتجنيها إذا دعت النفس إلى إدراكها . وفى ذلك تقدّم إدراكها . وإنما يستدل بها إذا‎ . 
عُرفت » والمعرفة بها موقوفة على إدراكها , لأن الله تعالمى لم يخلق فينا المعرفة بها من دون‎ 
الإدراك . فصح أنه لا فائدة فيها إلا الاباحة للانتفاع بها . وذلك يقتضى أن يركب الله فى‎ 
العقول إباحة الانتفاع بتلك الأجسام » ليعلم حصول الطعوم فيها » فينتفع بها بأحد هذه‎ 
. » ... الوجوه‎ 
. 58٠١ : والعبارة فى اتمهيد » ؛‎ 
دليل : وهو إن خلق الله سبحانه وتعالى الطعوم فى الأجسام مع إمكان أن لا يخلقها‎ « 
فيها - يقتضى أن يكون فى خلقها غرض يخصها , وإلا كانت عبئاً . ويستحيل أن يعود إليه‎ 
ذلك الغرض بنفع أو ضرر ؛' لاستحالتهما عليه سبحانه . ولا يجوز أن يضر غيره بذلك » لأنه‎ 
قد لا يكون فيبا ضرر . ولأن الضرر إنما يوجد بإدراكها » فدل على أنه يبيح إدراكها‎ 
» لتدرك » فيقع ذلك الضرر . ولأنه لا يحسن الإضرار الخالص لمن لا يستحق الإضرار‎ 
فوجب أن يكون الغرض بخلقها نفعاً يعود إلى خلقه , إما بأن يلتذ يها أو بأن بمتنع عنبا بعد‎ 
. إدراكها فييحصل له الثواب » بتجنب ما تدعو النفس إليه » وهذا قبل الإدراك لا يوجد‎ 
وكذلك لا يوجد الاعتبار بها إلا بعد تناوهاء فوجب أن يكون تناوها مباحاً على‎ 
- . 4 كل الوجوه‎ 
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وأما من ذهب إلى التوقف - [ ف ] تعلق بأشياء : 
ًَ 5 عر فور ا م 6الفدي كل ثر 
١‏ - منها قوله تعالى : <9 قل أَرَأَيئم ما أَنْرَلَ الله لكم مِنْ رق فَجَعلتُم منه 
عمف ع ديرك ©" محذى ث عع +م ا إلا ي*م + / 9-6 
حَرَاما وخلالا قل ءَالله أن لكم أمْ عَلى الله تفترون 2017# - أنكر على من أحل 
شيئاً أو حرّمه بغير إذنه . 
؟ - ومنها - أن بالعقل لا يُعرف أن فيه مصلحة أو مفسدة » فيجب التوقف 
فيه . 
* - ومنها - أنه لو اقتضى العقل فى هذه المنافع إباحة أو حظراً » لكان الشرع 
إذا أباح شيئاً أو حرّمه يقتضيه العقل » وذلك لا يجوز . ' 
[ الأول ] - أما الآية - قلنا : هذا إنكار على من استبدٌ بذات نفسه فى تحليل 
شىء أو تحريمه من غير دليل وحجة » ولأن فى الآية دلالة الاباحة فى هذه الأشياء » 
6 ََ كه " الى ماهم 
لانه قال : 8ه ما أَنْرَل الله لكم مِنْ ررق * وإنزال الرزق فيما يفهم منه إطلاق 
الانتفاع به » إلا أنه أنكر على من حرم بعض ذلك من تلقاء نفسه ويعتقد حل 
البعض ٠‏ وفيه تأكيد الإباحة . 


وأما الثانى - فجوابه ما مر : أن جهة الإباحة فيها معلومة . 


> وقد ورد فى المامش ه منه تعليقاً على قوله : «ولا يجوز أن يضر غيره بذلك » 
ما يأق : 

: وذلك ممكن من الله سبحانه وتعالى » ولو فعله لكان عدلاً منه سبحانه ؛ لأنه يفعل فى 
ملكه ما شاء ويحكم ما يريد » لا يُسأل عما يفعل ؛ ولعل القول بعدم جواز خلق الأعيان 
لإضرار العبيد راجع إلى رأى المعتزلة » وهو وجوب الأصلح على الله سبحانه للعبيد وأهل 
السنة على خلاف ذلك » . 


. 88 : سورة يونس‎ )١( 


ا 


وأما الثالث - قلنا : إنما يؤدى إلى ما ذكرتم أن لو قضى العقل بالحظر 
أو الإباحة مطلقاً عاماً » وليس كذلك . بل اقتضاؤه ذلك مشروط بشرط أن 
لا يلوح فيها مفسدة بالشرع(2© . فإذا لاحت لا يقتضى ذلك » فلا يتحقق 
النسخ0" . 

والله أعلم . 


(1) فى الأصل : ١‏ بالشرح »؛ - انظر : المعتمد » ؟ : فلم . والتمهيد, 4 : 5م" 
وما بعدهها . 


: كذا فى الأصل‎ )5١ 


الا" 


و 
أبواب 
أُ - ف استصحاب الحال . 
ب - فيما يعلم بأدلة العقل » وما يعلم بأدلة الشرع . 
ج - فى تعبد النبى الثانى بشريعة الأول . 
د - فى صفة المفتى » وفى كيفية فتوى المفتى . 


ه - فى إصابة امجتهدين . 


ينك 


فى : استصحاب الحال ا 


١‏ - اعلم أن استصحاب الحال هو أن يكون [ حكمٌ ](2 ثابتاً فى حالة 
من الحالات » وتتغير الحالة ولا دليل على بقائه ولا على زواله » فيستصحب 
الإنسان ذلك [ الحكم ]0 بعينه مع الحالة المتغيرة - فنقول : من ادعى تغير 
الحكم فعليه الدليل . 

وهذا ليس بحجة عند عامة العلماء . 

وذهب قوم من أصحاب الظواهر إلى الاحتجاج به . 

مثاله : 

قول القائل : المتيمم إذا رأى الماء قبل الصلاة » يجب عليه الوضوء » وكذلك 
بعد دخوله فى الصلاة . ومن زعم أن فرض الوضوء(" يتغير بالدخول ى 
الصلاة » فعليه الدليل9©) . 

وكذا قول القائل : لتر 0 سبب لوجوب الزكاة بشرط مام الحول )» 

)5-5١١‏ هن المعتمدء» ” : 814لم. 

(") كذا ف المعتمد , ؟ : 84 . وف الأصل : « الصلاة » . 

(5) كذا أيضاً عيارة المعتمد , ؟ : 84 . 


(08) التبر ها كان من الذهب غير مضروب . فإذا ضرب دنانير فهو عَيْن . ولا يقال 
« تبر » إلا للذهب ء وبعضهم يقوله للفضة أيضاً - مختار الصحاح . 
[ بدل العظر - م 47 ] 
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فكذا بعد اتخاذه حليًا - فمن ادعى أن اتخاذه حليًا يغير فرض الزكاة ‏ 
فعليه الدليل . 


والدليل على بطلانه - أن المستصحب للحال : ١‏ - إما أن يجمع بين الحالتين 
لاشتراكهما فى دليل الوجوب من نص وغيره » أو لاشتراكهما فى علة الوجوب » 
أو ؟ - يجمع بينهما من غير دلالة ولا علة . 

إن قال بالأول : 

فهو إثبات الحكم بدليله » وليس باستصحاب [ الحال ]220 الذى ذكروه9" . 

وإن قال بالثانى : 


فهذا جمع من غير دليل » وليس بأن يجمع بينهما بول من أن لا يجمع » 
أو بآن يجمع بين المسألة وغيرها . 

فإن قيل : هذا إثبات الحكم بالدليل » أعنى بأمارة شرعية » لأن الأمارة 
الشرعية ما يوجب غلبة الظن » وقد وُجد ء لأنا إذا عرفنا الحكم ثابتاً فى حالة » 
ولم نعلم وجود المزيل له بعد تغير الحالة وبعد بذل امجهود فى البحث والطلب » 
غلب على ظننا إبقاه0© - قلنا : لا نسلم غلبة الظن بالقدر الذى ذكرتم ثمه- 
بيانه : أن الدليل الناق9©» للحكم إذا لم يكن ثابتاً ٠‏ وقد تغيرت الحالة » والحكم 
قابل للزوال بمزيل » والمزيل جائز الثبوت » يحتمل بقاء الحكم وزواله » ووقع 
الشك فى ثبوته فى هذه الحالة » ومع وقوع الشك - كيف يثبت الظن ؟ 


(1) من المعتمد » " : 884 . 
(0 فى الأصل : و ذكروها ؛ . 
و كذا فى الأصل : ١‏ إبقاه » . 


(4) فى الأصل : ١‏ الخفى 6 . وف المعجم الوسيط : نفى الشىءً نفياً نحاه وأبعده - 
انظر أيضأ مختار الصحاح . 
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فإن قيل : إذا احتمل بقاء الحكم وزواله كا ذكرتم » ولكن جانب البقاء 
راجح ؛ لأن الأصل ف الموجود البقاء - قلنا : الأصل ف الموجود البقاء بشرط 
عدم المزيل » وفى المزيل احتهال / » فكان فى البقاء احتال('2 على السواء . 

أقصى ما فى الباب أن الخصم يقول : ما عثرت على المزيل بعد الطلب 
والبحث - ولكن هذا لا يلزم الخصم » فكيف يصلح للدفع ؟ هذا معنى قول 
مشايفنا : إن استصحاب الخال حجة للدفع لا للإلزام . 

واغالف احتج بأشياء : 

١‏ - منها - ماروى عن النبى عليه السلام أنه قال : « إن الشيطان يأقى 
صوتاً » - أوجب استدامة الحكم مع تغير الحال . 

؟ - ومنها - أن الفقهاء أجمعوا على ذلك » لأنهم قالوا : حكم الشاك فى 
الحدث بعد تيقن الطهارة » كحكمه قبل الشلك . وإذا اخختلف العلماء فى المسألة 
على أقاويل » أخنوا بالأقل منها » وتمسكوا فى نفى الزيادة بالنفى7© الأصلى . 

© - ومنها - أن حدوث الحوادث لا تأثير له فى تغيير الأحكام الشرعية . 

4 - ومنها - أنه لو لم يتعد الحكم من حالة إلى حالة » يوجب ذلك قصره على 
الزمان الواحد . 

أما الأول - قلنا : نحن لا نمنع من تعدى الحكم من حالة إلى حالة » لدلالة . 
وإنما نمنع ذلك لا لدلالة » وقوله عليه السلام فى ذلك الحكم دلالة . 

. » فى الأصل : « احتالاً‎ )1١ 


(؟) فى الأصل : « على النفى » . وف المعتمدء ” : 885 : ١‏ ... بأقل ما قيل إذا 
لم كدل على الزيادة دلالة ؟ » . 


#/؟ 


لحف 


وأما الثالى - قلنا : المتكلمون خالفوا الفقهاء فى الشلك فى الحدث » وأوجبوا 
عليه تجديد الطهارة . وأما الفقهاء فإنما قالوا ذلك » لأن الأصل فى الوضوء أن 
لا يجب إلا بدليل شرعى . فإذا لم يدل على وجوبه على الشاك('© دليل شرعى » 
فالواجب البقاء على حكم الأصل » لأنه لو كان واجباً لدل الله عليه . ولا كذلك 
وجوب الوضوء , على من رأى الماء » لأن وجوب الوضوء ليس هو حكم العقل 
حتى يلزم البقاء عليه . 

وأما الأخحذ بالأقل من الأقاويل » فلأنه متفق عليه » والزيادة عليه حكم 
شرعى » ولم يدل عليها دليل(/ . 

وأما الثالث - قلنا : ثبوت الأحكام الشرعية بناء على المصالح » فلا يمتنع 
تبدل المصالح بتغير الأحوال . 

وأما الرابع - قليا : الأمر كذلك . إلا أن يكون دليل الحكم وعلته قل 
عه0) الأزمنة كلها9© 2 . 


والله أعلم . 


. » كذا فى المعتمدء ” : 808 . وف الأصل : : على الشلك‎ )١( 

. فيجب نفيها » المعتمد » ” : 85م‎ « )١١( 

(5) فى الأصل : «وغم » . 

(5) راجع فى المعتمد » ؟ : 885 : ١‏ فأما إذا كان المستدام عقلياً » فمثاله ... » . 


يمشن 


ب 


5 - باب فى : ما يعلم بأدلة العقل » وما يعلم بأدلة الشرع : 


اعلم أن الأشياء / المعلومة بالدليل - إما أن يصح أن تُعرف بالعقل فقط ء ١/١04‏ 
وإما بالشرع فقط » وإما بالشرع والعقل جميعا . 

فالأول - كل ما كان فى العقل دليل('2 عليه » وكان العلم بصحة الشرع 
موقوفاً على العلم به » كالمعرفة بالله تعالى وصفاته وأنه غنى لا يفعل القبيح . 

وإنما قلنا  :‏ إن العلم بصحة الشرع موقوف على العلم بذلك » لأنا إنما نعلم 
صحة الشرع إذا علمنا أنه لا يجوز أن يظهره الله تعالى على [ يد ع كذاب0© , 
وإنما يعلم ذلك إذا علمنا أن إظهاره قبيح ٠‏ وأنه لا يفعل القبيح » وإنما علمنا أنه 
لا يفعل القبيح إذا علمنا أنه عالم بقبح القبيح عالم باستغنائه عنه . والعلم بذلك » 
فرع على علمنا المعرفة به عز وجل » فيجب تقدم هذه المعارف على المعرفة 
بالشرع » فلا يجوز كون الشرع طريقاً إليها . 

[ والثالى ] - وأما ما يصح أن يعرف بالشرع والعقل » فهو كل ما كان فى 
العقل دليل7 عليه » ولم تكن المعرفة بصحة الشرع موقوفة على المعرفة [ بهع9؟) , 
كالعلم بأن الله تعالى واحد لا ثانى له فى حكمته9 , وأنه تعالى جائز الرؤية . 


. » دليلاً‎ ١ : ف الأصل‎ )١( 

)١(‏ ف المعتمد » ؟ : 84107 : « لأنا إنما نعلم صحة الشرع إذا علمنا صدق الأنبياء عليهم 
السلام » وإنما نعلم صدقهم بالمعجرات إذا علمنا أنه لا يجوز أن يظهرها الله على يد 
كذاب 6. 

(©) فى الأصل : وديلاً». 

(1) من المعتمد » » : ا8ث8 . 

(5) كذا فى المعتمدء ؟ : 8807 : ١‏ فى حكمته ؛ . وفى الأصل : ١‏ فى حكمه » . 
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لأنه إذا ثبعت( حكمته لا يجوز أن يرسل من يكذب . فإذا أخبر الرسول 
أن الاله واحد لا قديم سواه » وأنه يراه المؤمنون فى الآخرة - ثبت ذلك بقوله . 
وكذلك وجوب رد الودائع والغصوب والانتفاع بما لا مضرة فيه على أحد . 

[ والثالث ] - وأما ما يعلم بالشرع وحده - فهو ما كان فى السمع دليل97) 
عليه دون العقلء» كوجوب الأفعال التى تعبدنا الله تعالى بها أو بتركهاء 
كوجوب الصلاة والصوم وترك شرب الخمر ونحو ذلك » فإنا لا نعقل استحسان 
الذم على من أل بصوم أول يوم من شهر رمضان دون الذى قبله » أو أخل بأداء 
أربع بعد الزوال دون ما قبله » أو شرب الخمر دون الخل . وهذا لأن وجوب 
الأفعال » لما فيها من المصالح ودفع المضار , وذلك لا يعلم بمجرد العقل » فيقف 
على ورود الشرع”” . 


والله أعلم . 


. ٠ ثبت‎ ١ : كذا ف المعتمدء 5 : 8807 . وفى الأصل‎ )١( 
. » دليلا‎ ١ : فى الأصل‎ »5( 
. 4885 - انظر : المعتمد» ” : 8غ‎ )5( 


الث 


(ج>) 


5/5١4 باب فى : تعبد النبى الثالى بشريعة / الأول . وأن نبينا عليه السلام‎ - ١١17 
: لم يكن متعبداً قبل النبوة ولا بعدها بشريعة من تقدم , لا هو ولا أمته‎ 

( أ ) - أما جواز تعبد النبى عليه السلام الثالى بشريعة الأول : 

فالدلالة عليه - أن شرع هذه الشرائع لمصلحة العباد . [ و  ]‏ لا بمتنع فى 
العقل أن تكون مصلحة النبى الثانى مع أمته('2 » مخالفة لمصلحة الأول ٠‏ لذلك 
لا يمتنع أن تكون مصلحة [ الثانى ](") موافقة لمصلحة [ الأول [0© فى كل 
ما شرعه أو فى بعضه . 

فإن قيل : مجىء الثانى بعين شريعة الأول لا يفيد» وكان عبئاً - قلنا : 
لا يمتنع أن يُتَعبّد الثالى بالرجوع إلى ما جاء به الأول » ويوحى7 إليه بعبادات 
زائدة على العبادات22 التى علمها("2 من الأول ؛ أو يوحى إليه بشريعة الأول » 
لأنها قد درست » أو يُوحَى إليه بها و0) يبعث إلى غير من0©© بعث إليه الأول . * 
ومع هذه الوجوه لا يحصل العبث . 


(1) كذا ف المعتمد » ؟ : 4.00 . وف الأصل كذا : و مصلحة للنبى بشريعة الأول 
والدلالة عليه ؛ . 





(؟ - ") من المعتمدء؛ ؟': 488 .90٠0-‏ 

(4) فى الأصل : ١لا‏ تعبدٌ » وليست ف المعتمد » 5 :9.6.0. 
(ه) كذا فى المعتمد» ؟ : 40٠١‏ . وفى الأصل : ١‏ فيوحى 6. 
(09) كذا فى المعتمد, ” : ٠‏ . وفى الأصل : ١‏ للعبادات » . 
(0) كذا فى المعتمدء 5 : 4.0.0 . وف الأصل : 3 عملها » . 
)8١(‏ كذا فى المعتمد » ”7 : . وفى الأصل : وأو ه . 
)8١‏ كذا فى المعتمد , ؟ : عه دوق الأفل :وها 6 
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. 1 1 93 رم هن و 5 2 
ومن منع جواز ذلك تعلق بقوله تعالى : #8 لكل جعَلنَا منكم شرعة 
ومِنْهَاجا 204 خص كل نبى بشريعة على حدة . 
والجواب - أن الابة تقتضى أن كل نبى يختص بطريقة لم تكن للأول . 
ألا ترى أنهم أجمعوا على طريقة واحدة فى الإيمان بالله تعالى وتو ححيدة والطاعة 
له على أوامراه . 
( ب ) - وأما كون نبينا عليه السلام متعبداً بشريعة من قبلنا قبل البعئة - 
فقد منع منه قوم . وقال به قوم . وتوقف فيه أخخرون . 
واختلفوا بعد البعثة - قال بعضهم : كان متعبداً بشريعة من قبله » 
إلا ما استتثنى بدليل ورف نسخه . 
وقال آخرون : ما كان ينا اذلف + 
واختلف من قال : كان متعيداً بذلك قبل النبوة وبعدها : 
قال بعضهم : كان متعبدا بشريعة نوح عليه السلام© . 
وقال بعضهم : بشريعة إبراهم عليه السلام . 
وقال بعضهم : بشريعة مومى عليه السلام . 
والدلالة على أنه لم يكن متعبداً قبل البعئة بذلك - أنه لو كان متعبداً بذلك » 
لكان يفعل ما تُعُبد به / ولو فعل ذلك . لكان يخالط من ينقل ذلك الشرع 
)١(‏ سورة المائدة : 48 - 8 ... لِكُلُ جَعَلْنَا مِنْكُم شِرْعة ومِنْهَاجاً ولؤ شاءً الله لَجَعلَكُم 


(؟) ١‏ قال بعضهم : كان متعبداً بشريعة نوح عليه السلام ؛ ليست ف المعتمد » ؟ : ملق 
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م230 النصارى وغيرهم » ويفعل فعلهم » إذ لا طريق معرفته إلا ذلك . وقد 
نقلت أفعاله قبل البعثة وعرفت أحواله ول يُنقل أنه كان يفعل ما كان يفعله 
النصارى » ولا كان يخالطهن , ولا يخالط غيرهم ويسأنهم عن شرعهم . 

واحتج المخالف - بأنه كان قبل البعثة يحج ويعتمر ويطوف بالببت ويذكى 
ويأكل اللحم ويركب الببام وحمل عليها - وكل ذلك لا يَحسسُنُ إلا شرعاً . 

والجواب - أنه [ لم يثبت أنه ]('؟ حج واعتمر قبل البعئة ؛ وتولى التذكية 
بنفسه ولا أمر بها(© . وأما أكل اللحم المذكى فحسنٌ فى العقل » إذ0؟) هو نوع 
نفع ليس فيه ضرر ء على ما مر تقريره فى باب الحظر9؟ . وأما ركوب البهائم 
والحمل عليبا فحسنٌ أيضأً فى العقل , لأنه ضر يؤٌدى إلى نفع أعظم منه » وهو 
القيام بمصاحها وإيصال النفع إليها . وأما الطواف بالبيت : فيحتمل أنه فعل ذلك 
ليتشاغل به » ”ا يتشاغل الإنسان بالمثى(!) ويستروح إليه9"© إذا كان مفكراً . 
وأما تعظيمه البيت : فيحتمل أنه كان [ يعظمه ]27 , لأن إبراهم عليه السلام 
عظمه » والعقل يقتضى حسن تعظم أماكن الأنبياء وتمبيزها وتعظم ما عظموه(؟) 
مالم يعرف نسخه . 


(1) كذا ف المعتمد » ” : 400 . وف الأصل : ٠‏ لكان بحال من يفعل ذلك الشرع إلى 
النصارى © - انظر العبارة التالية . 

.901 : ” , من المعتمد‎ )١( 

(”) كذا فى المعتمد» * : 401 . وف الأصل : ١‏ أمره ) . 

(4) فى الأصل : « أو ؛ . وف المعتمد , ؟ : ١و‏ :«دلأنه). 

(0) راجع فيما تقدم رقم ١4‏ ص 577 وما بعدها . 

(3) كذا ف المعتمدء ” : 401 . وف الأصل كذا : « بالشى؟ » . 

(0) استروح إليه سكن واطمأن ( المعجم الوسيط ) . 

(8) فى المعتمد . ؟ : 408١‏ : :أن يكون عظمه ؛ . 

(9) كذا فى المعتمد » ” : 401 . وف الأصل كذا : ١‏ وتعظيمها عظموه ) . 


ه.؟م/؟ 
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( ج ) - وأما الدلالة على أنه ما كان متعبداً بشرع من قبله بعد البعنة 
فمن وجوه : 

١‏ - منها - أن النبى عليه السلام لما قال له معاذ : « أخكم بكتاب الله وسنة 
رسوله » . وقال من بعد : « أجتهد رأيى27 ؛ - صوّبه » ولم يعرفه أنه يجب 
[ عليه ]20 الحكم بما فى التوراة والإنجيل . 

فإن قيل : إنما لم يعرفه لوجهين : 

أحدهما - أن التوراة والإنجيل اندرجا تحت قوله : « أحكم بكتاب الله 
تعالى » : فإنه اسم يعم لكل كتاب الله تعالى . 

والثانى - إنما لم يذكر التوراة والإنجيل لأن فى الكتاب آيات تدل على الرجوع 
إليبا » لما نذكره . 

قليا : 

أما الأول - فكئاب”" الله تعالى إذا أطلق لا يسبق إلى فهم المسلم إلا القرآن . 
ألا ترى أن المفهوم من / قولنا ٠‏ قراناً » كتاب الله تعالى . و 0 حكمنا بكتاب الله 
تعالى » هو ١‏ القرآن » . ولأن معاذاً رضى الله عنه لم يُعهد منه تعلم التوراة 
والانجيل » والعناية بتمييز المعرفق؟2 عن غيره » 5 عُهد منه تعلم القرآن - 


(1) كذا ف المعتمدء ” : 4.88 . وف الأصل : ١‏ برأبى » . 

(5) من المعتمد ) ؟ : ".9. 

فى الأصل : « وكتاب » . 

0( كنذا فى الأصل : 9 المعرّف ؛ وليست ف المعتمد . وعَرّف الشىء طيبه وزينه . 
وعَرّف فلاناً الأمرّ أعلمه إياه - المعجم الوسيط . وف القرآن الكريم : « ويدَعلهم ال 
لزنها لتم 4( سورة جمد :5 ) أى طيبها لهم غان الصماع . وفيه أيضاً :ا واذ أسرٌ 
الي إلى بَعْضٍ أزْواجه حَدِيئاً فلمًا ببّأْثْ به وأَظهْرّه الله عليه عَرّفَ بَعْضَه وأَعْرّضّ عَنْ 
بَعْضٍ ... © ( سورة التحريم : © ) . 
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فكيف يقول227 : أحكم بالتوارة والإنجيل ؟ 

وأما الثانى - قلنا سنبيّن بطلان تعلقهم بتلك الآيات . ثم نقول : فى الكتاب 
ما يدل على اتباع السنة والقياس . وكان ينبغى أن يقتصر على ذكر الكتاب ‏ 
فإن شرع فى التفصيل كانت الشريعة السابقة أؤلى بذلك . 

؟ - ومنها - أنه عليه السلام لو كان ميا نيا للدقة مراجعتبا وحفظها 
والبحث عنها . وكان لا ينتظر الوحى فى الحوادث ء لا سيما أحكام هى ضرر(") 
فى كل أمة . ولم ينقل أنه فعل ذلك . فإن لم يراجعها لاندراسها وتحريفها . فهذا 
منع التعبد . وإن كان ممكناً ولم يراجع - دل على أنه لم يكن متعبداً به . 

٠"‏ - ومنها - أنه لو كان متعيداً بذلك ؛ لكان تعلمها وحفظها ونقلّها(© من 
فروض الأعيان أو الكفايات » كالقران والأبان 6ب اوجن على الصحابة ومن 
بعدهم ذلك » ولنقلوا . وحيث لم ينقل من أحد ذلك » عُلم أنه لم يكن متعبداً بها . 

- ومنها - إجماع الأمة على أن هذه الشريعة بجملتها شريعته عليه السلام . 
ولو كان متعبداً بشرع من سلف ء لم يُنسب جميع شرعه إليه » كا لا نسب شرعه 
عليه السلام إلى بعض أمته » لما كانت أمته استفادت شرعه منه عليه السلام . 

واغغالف احتج فى المسألة بايات وأخبار : 

أما الآيات : 


١‏ - منها قوله تعالى : « أولعك الّذينَ هَى الله فبِهُداهُم اقتده 4؟) 


(1) تبدو فى الأصل : ١‏ نقول » . 

. كذا فى الأصل . ولعلها : ؛ ضرورة » أو خطر»‎ )١( 

(0) هكذا تبدو . وهى فى الأصل غير منقوطة كذا ( وبعلها » , 
(4) سورة الأنعام : ., 


كلا 
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١ :‏ : ك 
وشرعهه'(١2‏ من هداهم » فيجب عليئا اتباعه . 


١‏ - ومنها - قوله تعالى : 8 إِنَا أَنْرَلنا التّؤراة فيها هُدَى وثُور يكم بها 
النبيُونَ الْذينَ أَسْلَمُوا للذين هَادُوا 4(" بين أنها منزلة ليحكم بها0© الأنبياء ؛ 
ونبينا عليه السلام » إذ هو من جملة الأنبياء عليهم السلام . 

- ومنها - قوله تعالى : « إِنا أوْحَيْنا إليلك كما أَوْحَيْنا / إلى ثُوج والينَ 
عن بعده 2406 , 

5 - ومنبها - قوله تعالى : :9 ثم أَوْحَيْنا إليكَ أَنِ انبِعْ ملة إبْراهِيم حَنيفا9# . 

ه - ومنها - قوله تعالى : 9 شرع لكم من الدّينٍ ما وَصّى به نُوحا والذى 
أُوْحَيّنا إليكَ وما وَصينا به إبراهيم ومُومى وعِيسى ... الآية 20# , 


واما الأخبار : 


١‏ - فمنها - قوله عليه السلام : ٠‏ مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فَليُصِلّها إذا 
ذكرّها » . وقوله تعالى  :‏ وأُقِم الصّلاة لذكرى 294 وهذا خطاب موسى 
عليه السلام . 


)١(‏ ف المعتمد. ؟ : 504 : 9 وشرعه). وفى نسخة أخرى منه : ( بشرعهم2. 

. 44 : سورة المائدة‎ )١( 

(*) كذا فى المعتمدء ” : 4.04 . وف الأصل كذا : « بين أنه سزل الحكم بأمة 
الانبياء » . 

(:) سورة النساء : ١617‏ . 

(ه) سورة التدحل : ١7١7‏ . 

(5) سورة الشورى : ١‏ . وبقية الآآية : «إ أَنْ أُقِيمُوا الدينَ ولا تتَفرُّوا فيه كَبْرَ على 
المش كين ما تَذْعوهم إليه ... © . 


(/0) سورة طه : 1١14‏ . 
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؟ - ومنها - أنه عليه السلام قضى فى سن كُسيرتٌُ فقال : ١‏ كتاب الله يقضى 
بالقصاص »© وليس ف القران قصاص السن » إلا ما حكى عن التوراة قوله : 


والسنٌ بالسسَن 20# . 


أما الآية الأولى - فالمراد منها التوحيد9" , لأنه أمر بهُدى مضاف إلى كل 
الأنبياء » وذلك هو التوحيد » دون الشرائع التى لم يجمعوا عليها . 

وأما الآية الثانية - فظاهرها(* يقتضى أن يحكم بها كل النبيين عليهم السلام . 
وذلك يوجب حمله على الحكم بالتوحيد والإيمان بالبعث"© ليدخل فيه جميع 
النبيين عليهم السلام . فأما الشرائع [ ف ع لا يمكن دخول كل النبيين فيها » لأن 
بعضهم قد نسخ بعض ما فى التوراة . 

وأما الآية الثالئة - قلنا : الله تعالى لم يقل : أوحينا إليك و ماع() 


. ٠» سورة المائدة : 18 . وفى الأصل : «السن بالسن‎ )١( 

)١(‏ انظر الصنعاى » سبل السلام » 4 : ١١8‏ . وفيه : 9 وقد أجاب من اشترط 
الإسلام عن الحديث هذا ( قصة رجم الربوديين اللذين زنيا ) بأنه يه إنما رجمهما بحكم 
التوراة ... من باب تنفيذ الحكم عليهما بما فى كتابهما فإن فى التوراة الرجم على الحصن وعل 
غيره ... » وقصة رجم اليبوديين فى الصحيحين من حديث ابن عمر . وانظر : ابن رشد » 
بداية المجتهد » ؟ : 4"8 . 

(*) فى المعتمد » ؟ : 4054 : (١‏ هو العدل والتوحيد ؛ . 

(4) فى الأصل كنذا : « فظاهر ماء . 

(5) ف المعتمد » " : 404 : « بالتوحيد والعدل ؛ . 

(5) فى المعتمد,» ” : 5.88 : وبماو. 
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أوحينا إلى نوح » وإنما قال : « كا أوحينا » وهو لإزالة تعجب من تعجب بأن(') 
يوحى إليه » كمن يقول لغيره : كيف راسلنى() فلان بك ؟ فيقول : كا راسلك 
بفلان27 ؟ دل عليه أنه قال فى آخر الكلام : « وكلم الله موسى تكليماً » - بين 
أن إرساله الرسل غير منكر ولا مستطرف9©» . 

وأما الآية الرابعة - قلنا : اسم ١‏ الملة » لا يقع إلا على الأصول من التوحيد 
والاخلاص” لله تعالى بالعبادة دون الفروع . وهذا لا يقال : ملة2 أبى حنيفة 
وملة9"© الشافعى » [ ويقال مذهبهما ]0 دل عليه قوله تعالمى : <9 أن أَقِيمُوا 
الدّينَ ولا تَتَفرقُوا فيه 04 . 

[ وأما الآية الخامسة - قلنا : : إن اسم ١‏ الدين » يقع على الأصول دون 
الفروع . وهذا لا يقال : « دين الشافعى » ويراد به مذهبه . ولا يقال : ١‏ دينه 
ودين أبى حنيفة مختلف 23١0‏ , 


. » كذا فى المعتمدء ” : 485 . وف الأصل : « من أن‎ )١( 

- راسله فى عمله تابعه فيه . ويقال : راسله الغناء . وأرسل إليه رسولاً أو رسالة‎ )١( 
. المعجم الوسيط‎ 

(6) كنا ف المعتمد, ؟ : 4.88 . وف الأصل : ١‏ لفلان » . 

(4) استطرفه راه طريفاً أو استحدثه . والطريف الطيب النادر والحديث المستحسن 
( مختار الصحاح والمعجم الوسيط ) . واستطرق الباب ونحوه سلك الطريق إليه . واستطرق 
فلانا طلب منه الطريق فى حد من حدوده - المعجم الوسيط . 

(5) ف المعتمد . ؟ : 405 : ١‏ من التوحيد والعدل والإخلاص © . 

(5 - لاح كذا فى المعتمد » ؟ : 4058 . وفى الأصل كذا : « مسألة . 

(8) من المعتمد » ؟ : 9.268 , 

(9) سورة الشورى : ١7‏ . راجع فيما تقدم الحامش 5" ص 5884 . وف المعتمد ء 
؟ :505 : ١‏ فعلمنا أنه أراد بالملة أصل الدين » . 

. ) 5817 ص‎ ١ ( من المعتمد ؛ ” : 4.05 - انظر : الحامش بعد التالى‎ )٠١١ 


امك" 


على أن قوله : <( ... أن أُقِيمُوا الدّينَ ولا تتفرّقوا ... 204 دلالة على أن 
الذى شرعه لنا ما وصّى به نوحاً هو ترك التفرق وأن نتمسك بما شرع . 
ولو دلت الآية على أنه عليه السلام تُعُبّد بشرع مُن قبله » لدلت على أنه تُعبد 
بذلك بأمر مبعداً » ع0" . 


أما الأول - قلنا : إنه عليه السلام ما ذكر قوله تعالى : <( وأقِم الصّلاة 
لذ كرى 4(" تعليلاً / للإيجاب عليه9؟» : [ بل ] أوجب بما أوحى إليه » ونبّه على 
أنهم أمروا 5 أمر موسى عليه السلام . وقوله ‏ لذكرى » أى لذكر [ أن 
عليك ع0" الصلاة . ولولا الخبر لكان أسبق إلى الفهم . إنه لذكر الله بالقلب 
أى لذكرى الصلاة بالإيجاب . 


وأما الحديث الثانى - قلنا فى القرآن : قوله تعالى : 9 فَمَنِ اعْتَدى عَليكُم 


. 5885 راجع فيما تقدم الحامش 9 ص‎ . ١7 : سورة الشورى‎ )١( 

. 905 : 5 وأما الآية الخامسة ... بأمر مبتدأ » من المعتمد»‎ ١ )١( 

.١45 : سورة طه‎ (١ 

(4) فى الأصل كذا : « إليه » . 

(5) قال فى مختصر تفسير ابن كثيرء ” : 40١‏ : 8 وأقِم الصّلاة ذكرى » قيل : 
معناه : صل لتذكرف . وقيل : معناه : وأقم الصلاة عند ذكرك لى . ويشهد هذا الثانى 
ما روى عن رسول الله ع أنه قال : ٠‏ إذا رقد أحدم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا 
ذكرها فإن الله تعالى قال : « وأقِم الصّلاة لِذكرى » ؛ . وفى الصحيحين عن أنس قال : 
قال رسول الله َه : ٠‏ من نام عن صلاة أو نسيبا فكفارتها أن يصليبا إذا ذكرها . لا كفارة 


لما إلا ذلك ٠‏ . 
وفى الشوكاف » فتح القدير » ” : 75 : 9 ... أو المعنى : أقم الصلاة منى ذكرت أن 
عليك صلاة ... ) . 


وفى الأصل كلمة غير مقروءة وهى كذلك : : الجاى » . ولعلها : لذكر إيجاب الصلاة . 


كن 
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فَاغْتَدُوا عَليّه بِمِئْل ما اعْتدى عَليْكُم 2١07#‏ فدخل السن تحت عمومه(" . 


وأما الحديث الثالث - [ ١‏ يقال هم : ولِمَ قلم إنه رجع إليها ليستفيد الحكم 
منها ؟ وهلا قلم إنه رجع إليها ليقررهم على صدقه فى حكايته أن الرجم مذكور 
فيها ؟ ولو رجع ليستفيد الحكم منباء لرجع إليها فى غير ذلك من الأحكام : 
ولرجع إليها فى شرائط الرجم كالإحصان وغيره » ولما اعتمد على من أخيره فى 
تلك الحال ٠‏ لأنهم لم يكونوا بصورة المتواترين . وأخبار احاد الكفار غير معمول 
بها . وأيضاً فكون التوراة مرّفة يمنع من الرجوع إليها ومن استفادة الحكم 
منها 906 ع , 


. 1914 : سورة البقرة‎ )١( 

(5) فى الأصل كذا : «عمر يه » . 

(5) العبارة من المعتمد » 5 : 9.5 - 9.09 . وهى فى الأصل مضطربة ولفظها : 
« وأما الحديث الثالث - قلنا : لم أنه رجع إليها استفيد الحكم منها ليرجع إليها فى غير ذلك من 
الأحكام ولما اعتمد على من أخبره فى تلك الحال لأنهم لم يكونوا بصفه وأخبار احاد الكفار 
غير معمول والله أعلم » : الأصل ٠‏ 5/505 . 
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4- باب فى : الصفة التى معها يجوز للإنسان أن يفتى نفسه ويفتى 
غيرو(23 : 

اعلم أن هذه الصفة هى التى يكون الانسان بها أهلاً للاجتهاد . 

وإنما يكون من أهله إذا عرف الأدلة السمعية » وأمكنه الاستدلال بها على 
الأحكام . والأدلة السمعية كا ذكرنا فى صدر الكتاب أربعة : كتاب الله تعالى » 
وسئة رسوله ويندرج فيه الأقوال المروية والأفعال المنقولة عنه عليه السلام » 
وإجماع الأمة » والقياس(" . فلا بد من معرفة هذه الأدلة فى “تفسها + وجهرلة 
كونها حجة » ومعرفة كيفية الاستدلال بها » ليكون من أهل الفتوى والاجتباد . 
وهذا أصل وكال . 

أما الكمال - فهو : 

أن يحفظ كتاب الله تعالى » والأحاديث التى تتعلق بها الأحكام , قولاً وفعلاً . 
ويحفظ أقاويل السلف : ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه » حتى لا يفتى بخلاف 
الإجماع . كما يلزمه حفظ النصوص ٠‏ حتى لا يفتى بخلافها . ويعرف أركان 
القياس وشرائطه ووجه استعماله فى الأحكام . ويعرف أن هذه الدلائل حجة فى 
الأحكام . 

ومعرفة هذه الجملة تقف على : 

- معرفة الصانع القديم وصفاته » وأنه غنى حكم لا يجوز عليه الكذب - 
فيعرف ذلك بالدليل / ليعرف صدق كلامه . 

- ويعرف رسالة الرسول عليه السلام وعصمته عن الكذب بإقامة المعجزة » 


, ٠١ - 8 راجع فيما تقدم ص‎ )5 - ١( 
) 44 بذل النظر - م‎ 


552 


لأن الله تعالى إذا كان حكيماً غنياً لا يصدق الكاذب بالمعجزة » ولا يخير("') 


بعصمته . 


- ويعرف كون الاجماع حجة لأنه تبت عصمتهم عن الخطأ بقول الله تعالى 
وقرل الرسؤل عليه السلا ش 

- ويعرف من اللغة والنحو القدر الذى يفهم منه خخطاب العرب وعادتهم فى 
الاستعمال إلى حدل بميز بين صرح اللفظ وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه 
وعامه وخاصه ومحكمه ومتشاببه ومطلقه ومقيده ؛ يمكنه حمل خطاب الله تعالى 
ورسوله علل ما اقتضاه . 

- ويعرف الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة . 

- ويعرف الرواة ونقلة الحديث . ويميز بين المقبول منهم والمردود : 

[[و] فى الاستدلال20 بأفعال النبى عليه السلام يحتاج إلى العلم بأمها9» 
حجة ء والعلم بالوجه الذى يقع الفعل عليه . 

- وأما القياس - فمن شرط الاستدلال به : أن يكون المستدل به غير عارف 

[ بحكم الفرع ]0» ليصح منه أنه يطلبه » ويثبته فى الفرع بالقياس . وأن يكون 
عارفا أ بالأصل وبحكم الأصل » وظاناً لعلته » وعالاً ثبوتها فى الفرع » أو ظاناً 
لذلك , لصح أن يطلب الحكم فى الأصل فيعديه إلى الفرع . , لأجل وجود العلة 
فيه . ويعرف الفرع نفسه ليصح أن يعرف ثبوت العلة وحكمها فيه . 


(1) فى الأصل غير منقوطة . 

() فى الأصل كذا : « فى الاستعمال ؛ . 

(5) كذا فى المعتمدء 5 : 4839 . وفى الأصل : ١‏ بها ) . 

(4) ف المعتمد.؛ ” : : (غير عارف بحكم الفروع » . وفى الأصل : ١‏ غير 
عارف للفرع © . 
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فمن استجمع هذه المعافى - فهو من أهل الاجتباد والفتوى على الكمال . 

أما أصلها - فهو ما لا بد منه فى ذلك وهو : 

- أن يحفظ من كتاب الله تعالى ما يتعلق به من الأحكام » وهى مقدار 
غنسماثة” آية . آلا وإن: كان لا يحفظلها وراء ظهره + يكفيه أن يكون. غاناً 
بمواضعها حتى يطلب منه الآية امحتاج إليبا فى وقت الحاجة . 

- وأن يحفظ الأحاديث التى يتعلق بها الأحكام . فإن لم يحفظ يكفيه أن يكون 
عنده أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام . كسئن أبى داود وغيره . ويعرف 
مواضع كل باب » فيراجعه / عند الحاجة . 

- وف الإجماع : إن لم يحفظ جميع أقاويل السلف ؛ يكفيه أن يعلم أن قوله فى 
المسألة التى يفتى فيبا ليس غخالفاً للإجماع : إما بأن يعلم أنه يوافق مذهب ذى مذهب 
من العلماء » أو يعلم أن هذه واقعة حدثت ف هذا العصر لم يكن للإجماع فيه خوض . 

- وأما العلم بالله تعالى وصفاته ورسالاته - فيكفى فيه الاعتقاد الجزم ببذه 
الامو :, ولا يشترط الوقوف على دقائق الكلام » إذ مهذا لقو تقار متلها+ 
وإنه كاف . 

- وأما علم اللغة والنحو -- فيكفية أن يعرف القدر الذى يتعلق بالكتاب 
والسئة » ويقف على مواقع خطاب العرب , 

- وأما معرفة الناسخ والمنسوخ - [ ف ] يكفيه أن يعلم أن الآية التى أفتى بها 
أو الحديث الذى أفتى به ليس بمنسوخ » وإن لم يعرف جميع ذلك . 

- وأما معرفة الرواة والنقلة - فإن كان المنقول بطريق التواتر » فلا حاجة فيه 
إلى العلم بعدالة الرواة . وإن كان بطريق الآحاد » [ ف ] يفتقر إلى الفحص عن 
عدالة الراوى : فمن كان مشهوراً بالعدالة بين النقلة يعتمد عليه . 


لساك 


١/؟١م‎ 
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فهذه جملة لا بد منها فى أهلية الاجتباد مطلقاً ؛ فيصير الانسان حال يفتى به 
فى جميع الشرع("2 . 

ويجبوز أن ينال العالم منصب الاجتباد والفتوى فى بعض الأحكام دون بعض . 
فيفتى فى مسألة من الفرائض مثلا إذا كان عالماً بالفرائض وإن لم يعرف 
3 ما عداه ع(5) من أبواب الفقه » لأن الظاهر أن أحكام الفرائض ض لا يستنبط من 
غيرها إلا نادراً » والذهاب عن النادر لا يقدح فى الاجتباد - ألا ترى أن المجتبد 
لخر وي عراسي رحد ذلك فى كونه أهلا للاجتهاد . 


- وأما العدالة فى المجتهد 1000 7 غيره فتواه » 5 فى الرواية . 
أما ليس بشرط ليجتهد فى الأحكام ويعمل باجتهاد نفسه - والله أعلم . 


8 - باب فى : كيفية فتوى المفتى(" : / 
اعلم أن المفتى إذا سل عن حكم » ولم يتقدم منه اجتهاد وقول ف المسألة - 
يجب عليه الاجتهاد فيها » قبل القول » ليعلم أنه يُصيب فى فتواه . 
وإن تقدم منه اجتهاد وقول فيها » وكان ذاكراً لذلك القول وطريقة ة الاجتباد ) 
لم يجب عليه تجديد الاجتهاد » لأنه كامجتهد فى الحال - وإن لم يذكر طريقة 
الاجتباد » يجب عليه تهديد الاجتهاد , لأنه فى حكم [ من لا اجتهاد ع له©» . 
)١(‏ العبارة فى متن الأصل هكذا : « فهذه جملة لا بد منها فى أهلية الاجتهاد . ألا ترى أن 
امجتهد قد ينفى عليه تحال يفتى به فى + جميع الشرع » . وفى الطامش العبارة التالية على وجه 
0 ا ل ا ا 
0 
(؟) راجع فيما تقدم ص ٠١‏ 
(4) من المعتمد » ؟ : 477 ففمه : ذ قى حدكم سن لا اجدراد له فالواجسب عليه تهديد الاجتباد » . 


ومن أفتى باجتهاد ثم مات - هل يجوز الأخذ بقوله ؟ 

قال بعضهم : لا يجوز ء لأنه لا يُدرى أنه » لو كان يع لكان ذاكراً 
لطريقة الاجتباد » راضياً بذلك القول . 

والصحيح أنه يجوز ذلك القول , لأن الظاهر من ذلك القول أنه قول ذلك 
الفقيه إلى أن مات » وموته قد أزال عنه التكليف . ولا يلزمنا إعادة الاجتهاد . 

وإذا أفتى المجتبد باجتباده » ثم تغير اجتباده » لم يلزمه(") تعريف النتس عن 
اجتباده إذا كان قد عمل به . وإن لم يكن قد عمل به , فينبغى أن يُعرفه » إن 
تمكن منه » لأن العامى إنما يعمل به » لأنه قول المفتى . وليس له قول فى تلك 
الحال0© . وإذا أفتاه بقول مجمع عليه » لم يخيره فى القبول منه . وإن كان فيه 
شيلااف خيره بين أن يقبل منه أو من غيره » لأن كل واحد منهما صدر عن 
اجتباد . 

وإذا اعتدل القولان عند المفتى -- انختلفوا فيه : 

قال ب بعضهم : يفتى بأيبما شاء . 

وقال بعضهم : يخير المستفتى بين القولين . 

وجه هذا القول - أنه إنما يفتيه بما يراه9؟» والذى يراو) هو التخييرء 
لما ذكرنا فى باب تعادل الأمارتين20 . 


(1) كذا فى المعتمدء ؟ : 958 . وفى الأصل كذا: و حقأ» . 

(؟) فى نسخة من العتمد. » : 99# : ولم يلزم ). 

() فى المعتمد , ؟ : 457 : ١‏ ومعلوم أنه ليس هو قوله فى تلك الحال » . 
(: - ه) كذا فى المعتمدء ؟ : 584 . وفى الأصل : ١‏ يرد - يرده 6 . 
(5) راجع فيما تقدم ص 558 وما بعدها . 
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وجه القول الأول - هو أنه م يجوز للمفتى أن يعمل بأى القولين شاء » 
جاز له أن يفتى بأمهما شاء » فيفتى غيره 5 يفتى نفسه - والله أعلم . 


(ه) 

١/٠‏ - باب فى : إصابة المجتبدين . وأن الحق عند الله تعالى فى المجتبدات 

اعلم أن الاجتهاد نوعان : 

أحدههما - فى الأصول . أعنى به / معرفة الله تعالى بصفاته القديمة » ورسالة 
رسله » ومايجرى هذا المجرى . 

والثانى - فى الفروع . أعنى به الشرائع » من العبادات والمعاملات والعقوبات 
ونحو ذلك . 

أما فى الأصول : 

. قال بعضهم : امجتبد فيبا مصيب على كل حال . وهو قول أهل الالحاد‎ - ١ 

؟ - وقال بعضهم : إنه يخطىء ويصيب ٠‏ إلا أن المخطىء فيه معذور . 

© - وقال أهل الحق : إنه يخطىء تارة ويصيب أخرى . فالمصيب فيه(١)‏ 


والدليل على فساد قول الأولين - أن أقاويل أهل الملل متناقضة . وهو سلب 
وإيجاب » ونفى وإثبات . كإثبات الصانع ونفيه وتوحيده وتثنيته . وصدق الرسل 


. » فيه‎ ١ منه » . وتقدم ويل التعبير بكلمة‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 
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مخطىء غيره » فوجب أن يكون مصيباً فى تخطته , فيكونان0) بأجمعهم مخطيين 
مصيبين » وهو محال . 

والدليل على فساد قول الفريق الثانى - أن أدلة الاصابة فى أصل الدين ظاهرة . 
وهى قاطعة لا ظنية . فإن الآيات الدالة على حدث العالم وقدم الصانع والمعجزات 
الدالة على صدق الرسل واضحة قطعية » فلا يعذر من لا يعتبرها . ولآنه قد تواتر 
من النبى عليه السلام وكافة المسلمين أن سائر أهل الملل فى النار إلا واحدة . 

قال عامة أصحابنا : إن كل مجتهبد مصيب فى حق العمل » حتى يجوز له العمل 
باجتهاده . فإن أصاب الحق كان مأجوراً . وإن أخطأ كان معذوراً » وهو مأجور 


على اجتباده - لقوله عليه السلام  :‏ المجتهد إن أصاب الحق فله أجران وإن أخطأ 
فله أجر واحد ؟(.. 


وهو قول بعض المتكلمين : إلا أن بعضهم قالوا كا قلنا . وقال بعضهم : إن 
أخطاً فهو مأزور(" غير معذور . 

وقال عامة المتكلمين : كل مجتبد مصيب ء لما هو الحق فى الحقيقة » والحق عند 
الله تعالى حقوق . 

وقبل : هذا أحد قولى الأأشعرى . والقول الثانى ما قلناه . وف المسألة أقاويل 


أخر ووجوه كثيرة من الكلام . / لكنا نذكر المذهب الختار المرضى الملخص 
من الجملة » فنثبت أن لله تعالى فى كل حادثة حكماً واحداً » وهو الحق الذى 


(1) كذا فى الأصل. وف العتمدء 17 : 988: (لايجوز كرنهم بأجمعهم 
مصيبين .. » . ولعل الأصح : ١‏ فيكونون »؛ . 

(") وَزَّر َنِم فهو وازر . ووَزِرٌ يُوزّر فهو موزور ( المعجم الوسيط ) وإثما قال فى الحديث 
٠‏ مأزورات »؛ لمكان مأجورات ولو افرد لقال موزورات ( مختار الصحاح ) . 


لما 


4ه 


يطلب بالاجتباد . وإذا ثبت ذلك » يثبت بالضرورة أن من أصاب ذلك » فهو 
المصيب . ومن لم يصبه فهو الخطىء . لأنه قد فاته الحق الذى هو حكم الله تعالى . 

فتقول : 

١‏ - إما أن لا يكون لله تعالى فى كل حادثة من الحوادث الاجتهادية التى يحتاج 
إليها المكلفون قبل اجتباد لمجتبد حكم أصلاً . وإما أن يحكم فيه بعد الاجتهاد . 

؟ - أو يكون له فى كل حادثة أحكام مختلفة » بحسب اختلاف الاجتهادات . 

* - أو يكون له فى كل حادثة حكم معين » كلف المجتهد طلبه وإصابته . 

والقسم الأول والثافى - باطل » فتعين الثالث ضرورة . 

والدلالة على بطلان [ القسم ] الأول - وجهان : 

أحدهما - أن امجتبد مأمور بطلب حكم الحادثة . لأنه مأمور بالاجتهاد » 
لولاه لكان لغواً , والله تعالى لا يآمر باللغو - فدل الأمر بالاجتباد وطلب 
الحكم , على أن لله تعالى حكماً قبل الاجتهاد . 

فإن قيل : لم قلتم بأن اجتهد مكلف بطلب الحكم ؛ بل هو مكلف بطلب شىء 
آخر . وبيانه من وجوه : 

أحدها - أنه مكلف بطلب الأجر والثواب من الله تعالى بالاجتهاد . 

وثانيها - أنه مكلف بطلب غلبة الظن » كلمتحرى فى القبلة : يطلب غلبة 
الظن بأشياء أخر . 


وثالئها - أن المطلوب هو الأشبه بالأصول , لا ما هو حكم الله تعالى من 
الحقيقة . 


> 


ورابعها - أن المطلوب أن يعلم أو يظن أن لله تعالى فيه حكماً أم لا ؟ 
لا أن فيه حكما(') هو يطلبه . 

قلنا : [ الأول ع - الاجنهاد طلب الشىء بالنظر والفكر» وذا يقتضى 
منظوراً('2 فيه » يستكشف عنه بنظره » وهو الحكم المجتبد فيه . ثم الثواب 
قد ييتنى عليه » لا أن الاجتهاد طلب الثواب . 

وأما الثانى - قلنا : الظن لا بد له من مظنون . وليس ذلك إلا حكم الحادثة . 
وكذا المتحرى / يجتهد فى أمور القبلة » فيظن أن القبلة إلى الجهة التى توجه إليها . 

وأما الثالث - قلنا : [ هل ع الأشبه هو واجب العمل به والمصير إليه » 
وهو أُوْلى من غيره أم لا ؟ إن قال : لا » فما الفائدة فى طلبه ؟ وإن قال : نعم - 
فهر حكم الله تعالى » إذ لا معنى له إلا ما يجب اتباعه دون غيره . 

وأما الرابع - قلنا : إن اجتهد وغلب على ظنه » تبين أن الحكم كان ثابتاً » 
أو يثبت الآن . 

[ والوجه ] الثالى0"© - باطل [ لوجهين ] : 

الوجه الأول ع - لأنه لا يكون طلبا مكان الأول » وهو الذى نريده : أن 
لله تعالى حكماً يعرف بالاجتهاد . 

والوجه الثانى - القول بأن لا حكم لله تعالمى قبل الاجتباد أصلاً » يؤدى إلى 
تعطيل الأحكام فى الحوادث المحتاج إليها . لأن ثبوت الحكم : إذن7©؟ كان يقف 
على الاجتهاد فى2*0 حو المجتهد والمستفتى من امجتهد » فلو لم يجتبد لا ينبت الحكم » 


.  مكح فى الأصل : و‎ )١( 

. نظر فى الشىء تدبر وتفكر - المعجم الوسيط‎ )١( 

(©) الوجه الثانى من الدلالة على بطلان القسم الأول - والله أعلم . 
(5) فى الأصل كذا : ١‏ إذا كان » . 

(ه©) فى الأمسل زوق2. 


شرك 
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كمن لا يحنث لا تلزمه الكفارة » ومن لا يكتسب الال لا يجب عليه الزكاة . 
أو ربما يجتهد فيتعارض عنده الأمارات » ولا يغلب على الظن شىء ء فلا ينبت 
حكم الحادثة » فيؤٌدى إلى 0 

فإن قيل : ما أنكرتم أن لله تعالى فى الحوادث حكماً متروكا("2 . أ قاله 
البعض . قلبا - - معنى حكم الله تعالى ما يجب اتباعه أولى من غيره . وغير 
المستدل لا يتأق منه ذلك لك » فلا يكون حكماً . 

والدلالة على بطلان القسم الثالى : 

أنه يؤدى إلى اجتاع أمور متنافية - بيانه : هو أن أحد المجتبدين قد اجتهد فى 
حادثة » وغلب على ظنه ثبوت الحل » وغيره اجتهد وغلب على ظنه ثبوت 
الحرمة : أو أفضى اجتهاد واحد إلى الحل فى حالة وإلى الحرمة فى حالة أخرى . 
فيجتمع الحل والحرمة فى فعل واحد . من شخص واحد ء فى حالة واحدة . وهذا 
ليس كذلك , لأن أحد امجتبدين إذا غلب على ظنه الحل » صار الحكم فى حقه 
الخل دون غيره . وإذا غلب على ظن مجتهد آخر الحل » فى زمان » صار الحكم فى 
حقه الحل فى ذلك الزمان دون غيره . وإذا غلب على ظنه الحرمة » صار الحكم فى 
حقه الحرمة دون غيره . وإذا غلب على ظن مجمتهد / آخخر الحرمة فى زمان آخرء 
صار الحكم فى حقه الحرمة » فى ذلك الزمان » دون غيره . ويجوز أن تكون 
مصلحة هذا المجتهد فى ثبوت الحل » ومصلحة المجتهد الآخر فى ثبوت الحرمة » 
ومصلحة امجتهد الآخبر الحل فى زمان والحرمة فى زمان آخر - فالمصالح تختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال » والأحكام الشرعية تتبع المصالح . 

هذا هو تقرير قاعدة الخصوم . وهذا [شكال هذا الوجه - قلنا : هذا إئما 
يستقيم أن لو صح كون الاجتهاد مفضياً إلى الحل فى حق المجهد دون غيره . 
وذلك غير صحيح » لأن الاجتهاد إنما يفضى إلى الحكم » بقوة الأمارة وغلبة الظن 


. » فى الأصل كذا : و حكم متروك‎ )١( 
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بثبوت الحكم . وهذا نفع صفة فى أمارة المنظور فيها ء لأن الاجتهاد رد الفرع 
إلى الأصل ٠‏ بمعنى جامع يينبما » هى العلة » وذلك لا يختص بيعض الجتبدين 
دون البعض . فأحد المجتهدين إذا قويت عنده أمارة الحل » غلب على ظنه ثبوت 
الحل فى حق الكل » فلزم الحكم ‏ فيؤدى إلى ما ذكرناه من المحال . مثاله -- إن 
من حرم لحم الخيل يعتبر فيه كونه مركوباً لقوله تعالى : <9 وَزِينة 74© » وكونه 
مركوباً لا يختص بشخص دون شخص [ ومن أجله ] يعتبر فيه جهة كونه 
غذاء » وتعلق البقاء » وهذا لا يختص بشخص دون شخص . فلو كان كل واحد 
منبما مصيباً لزم الحل والحرمة فى حق الكل على ما ذكرناه » وإنه محال . على أن 
الحكم قد يكون حكماً يتعلق(© بالمجتبدين » بأن قال الرجل لامرأته « أنت 
بائن 6 » ثم أراد مراجعتها . وهما مجتبدان » وأحدهما يرى أن الكنايات بوائن ؛ 
والآخر أنها رواجع - كان الحكم فى هذا الدكاح صحة المراجعة وبطلانها معأ - 
وكذلك المفتى إذا أفتاه أحد امجتبدين بعكم والآخر بمخلافه » وكل واحد منهما 
حكم الله تعالى » لزم الحل والحرمة معاً » وإنه محال . 

وإذا بطل هذان القسمان ثبت أن لله تعالى فى كل واحدة حكم واحد. 
والمجتبد قد يصيب ذلك الحكم وقد يخطىء - على ما مر . والله أعلم . 

وقد استدل فى المسألة بوجوه أخخر : 

- ودَاوْدَ / وسُليَمانَ إذْ يَحْكُمانٍ فى الحرْثِ‎  : منها - قوله تعالى‎ - ١ 


إلى قوله تعالى : فَمَهُمْناها سُلَيْمِانَ 04" , فلو كانا مصيبين » لمّا(ث» خص 
(1) سورة النحل : 8  -‏ والخيْل والبغال والمحمير لم رَْبُوها وزينة ويَخْلقُ مالا تعلَمُونَ 4 . 
(؟) فى الأصل : ١‏ قد يتعلق » . 
(*) سورة الأنبياء : 74 - 5لا - 9 وَدَاوَدٌ وسُليْمانَ د يَحْكُمانٍ فى الحَرْثِ إذ تَقسَتْ 
نيه عَم القَْمِ وكا لحَكْمِهمٍ شاهدينَ » فَفَهْسْناها سْليْمانَ وكلًا آئينا كما وعِلْماً وسسَخْرنا 
مع دَاوْدَ الجبال يُسبحْنَ والطير وكنًا فَاعِلِينَ » . وانظر : المعتمد ؛ ؟ : 414 وما بعدها . 
(4) كذا ف المعتمدء ؟ : 434 . وفى الأصل : «لم؟ . 


لك 


00 


[ سليمان ]('© بأنه فهّم الحكم » وكان داود عليه السلام قد فهُم من الصواب 
ما فوٌّمه سليمان عليبما السلام . إلا أن لقائل أن يقول : إن الله تعالى لم يقل : إنه 
« فهّمه الصواب » - فيحتمل : ففهمناها سليمان مثلما فهم داود » ويحتمل : 
فهٌمناه الناسخ ولم يفهم داود » لأنه لم يبلغه » وكل واحد منهما مصبب فيما يحكم 
به . [ على أن 20 أكثر ما فى الباب أن الآية تدل على أن داود وسليمان عليهما 
السلام ما(") كانا مصيبين جميعاً » وذلك لا يوجب كون المجتبدين فى مسألتنا غير 
مصيبين!؟) - والله أعلم . 

! - ومنها - إجماع السلف . ورُوى عن ألى بكر رضى الله عنه أنه قال فى 
الكلالة : « أقول فيبا. برأبى0 ٠‏ فإن يكن صواباً فمن الله تعالى وإن يكن خطاً 
فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان » . وقال عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه فى قصة يُرْوّع بنت واشق27 : ١‏ أقول فيبا برأنى » فإن كان صواباً 
فمن الله تعالى » وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان » . وقال عمر رضى الله عنه 
لكاتبه : اكتب : ( هذا ما رآه عمر . فإن كان صواباً فمن الله » وإن كان خطاً 
فمن عمر ؛ . وقال على رضى الله عنه فى مسألة أفتى فيا جماعة من الصحابة 
بحضرة عمر رضى الله عنه فقال : ( إن كانوا قد اجتهدوا فقد أخطأوا » . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما : و أما يخشى(”" الله زيد : يجعل ابن الابن ابناً » 


. 954 : 5 ؟5) من المعتمد»‎ - 1١ 

(" - 4) فى نسخة من المعتمد ‏ فى المتن . وق نسحخة أخرى : (١‏ كانا مصيبين ... 
مصييين » بدون وعاء فى الأول وبدون « غير؛ فى الآخر - المعتمدء *: 418 
المتن والهامش ١‏ 0 " مبا . 

(0) كذا ف المعتمدء ؟ : 558 . وف الأصل كذا : « برأى ؛ . 

(5) فى الأصل كذا ؛ ‏ التزويج بنت واشق » - راجع فيما تقدم ص 788 2 450 » 
كذه . وامعتمد . ؟: 9"68. 

(؛) ف المعتمد » ” : 956 : ١‏ أما يتقى الله زيد 4 . والمقصود زيد بن ثابت رضى الله 
عنه . وفيما بعد رص ١ : ) 7١5‏ أما يتقى ) . 


.نا 


ولا يجغل أب الأب أب » وهذا مبالغة فى التخطية - هذا شىء تقل عنهم » 
ول يُنقل عنهم خلافه . ولا يجوز تأويله وحمله على المجاز بغير دليل . 

فإن قيل : لم قلم بأن اراد من هله الأخبار الخطأ فى الحكم الجتبد فيه ؟ 
بيانه من وجوه : 

أعدها - أن المراة عنه أنه أخطا نفك الى ظفر به أو عن عليه 01 
لكنبم إنما أخطأوا وقصروا ف النظر » وَل يبالغوا فيه ©» و يستوفوا شرائط 
الاجتباد » فلذلك أخطأوا فيها . 

[ أو معناه : أخطأً حكماً لو حكم به كان ثوابه أكثر ]29 . 

والثانى - إن أخطأوا مع تمام الاجتهاد » فهذا يدل / على أن الحق فى هذه 
المسائل واحد - وبه نقول . 

قلنا : 

أما الأول - قلنا : المفهوم من قولنا  :‏ أخطأ فلان » عند الإطلاق العدول 
عما طلبه وكلف به . والمطلوب والمكلف به إصابة الحكم » فيحمل عليه قوله إنه 
أخطاً نصاً فيه . قلنا : هذا باطل ؛ لأن امجتبد : إن كان استقصى طلب النص » 
فلم يظفر به» فهو مصيب عند ع لأنه لا يلزمه أن يحكم بما لم يبلغه من 
النصوص » ولا سبيل إلى الوصول إليه0© . وإن لم يستقص النظر كان مخطئا فى 
الحكم والاجتهاد جميعاً . والصحابة رضى الله عنهم اجتهدوا ولم يمنع واحد منهم 
صاحبه من الاجتباد فى هذه المسائل . 


. » فى نسخة من المعتمد » ” : 451 : 9 لوجب عليه نقض حكمه‎ )١( 

(؟) من المعتمد » ” : 457 . وسيأق الرد عليه . 

(1) هنا عبارة نصها : 3 ولا يبلغه من النصوص ولا سبيل إلى الوصول إليه » والظاهر لنا 
أمها تكرار للعبارة . 


امكا١‎ 


؟.ب؟ 


وأما قوله : أخطاً حكماً ثوابه أكثر - قلنا : العدول عما ثوابه أكثر 
إلى ما ثوابه أقل , لا يسمى خطأ مطلقاً . ولا يقال : وهو من الشيطان » » 
[ وقد أضاف الصحابة الخطأ فى ذلك إلى الشيطان ]20 . 

على أن(" إطلاق قولنا  :‏ أخطأً » يفهم منه العدول عن المقصوه - 
على ما مر . 

وأما الثانى© - قلنا : التخالف يقول فى هذه المسائل : إن امختلفين فى هذا 
مصيبون . فلا نفصل27) بينها وبين غيرها من المسائل الاجتهادية » فلا نظن 
بالصحاية الكبار أنهم لم ينظروا وحكموا فيها جزافاً . 

وأما النالث2*0 - فهو باطل » لأن من يقول : « كل مجتبد مصيب » يجعل 
هذه المسائل من مسائل الاجتهاد . 

هذا وجه الاستدلال بهذه الأحاديث . 


إلا أن لقائل أن يقول : كل واحد من هذه الأخبار خبر واحد ء ولم يبلغ 
فى الكثرة إلى حد يصير معه متواتراً فى المعنى » فلا يصح الاحتجاج بها فى 
أصل من الأصول المعلومة - والله أعلم . 

" - ومنها - قله عليه السلام :ف إذا اجتبد الحام وأصاب فله أجرانب. 
:وإذا اجتبد فأخطأ نقله أجر واحد 98© : حكم على بعض امجتهدين بالخطاً . 

)١١‏ من المعتمد » ” : 4509 : ( وقل«نسب هذا القول إلى ألى بكر وابن مسعهود 
رضى الله عنبما - راجع ما تقدم فى الصفحة قبل السابقة (( ص 7٠١‏ ) . 

. » ف الأصل كنا : « إنه‎ ١١ 

(”) فى الأصل : .< وأما الثالث » وهو بسهو من الناسخ كا يبدو مما بلى . 

٠ )48‏ نفصل » ححرفها الأول غير متقوط وقد يكون نون ُو ياء أى ١‏ فلا تفصل » 
أو فلا يفصل » . 

. لعله فى خلال الكلام السابق‎ )0١ 

(5) انظر : بلوغ المرام » رقم 1١9٠‏ اص 375 . 


ولو 


فإن قيل : المراد منه من الوجوه التى بيناها : دل عليه أنه أوجب الأجر(') مع 
الخطأ » وكيف يستحق الأجر مع الخطأ فى الحكم - قلنا : أما الأول فجوابه 
ماهر . وأما استحقاق الأجر فلأنه يصيب فيما فعله من الاجتباد المكلف به / 
مغفور له ما وراء ذلك » إلا أن الاعتراض على التعلق به ما مر . 


4 - ومنها - أن تصويب الجتهدين أجمع لا يتم إلا بتناقض صريم . فإن من 
الجتبدين من يخطّىء تصويب الجتبدين » ليلزمكم تصويبه : تصويب من يخطىء 
المصوبٌ للكل . وهو تخطتة الشىء مع تصوييه » وهذا تناقض صر . إلا أن 
لقائل أن يقول : نحن نصوب المجتبد فى9© الفروع » وهذا من الأصول . 
فلا يلزمنا التصويب » فلا يؤدى إلى التناقض . 

© - ومنها - أنه لو كان انجتبدون على اختلافهم مصيبين7" لم يكن فى مناظرة 
بعضهم بعضاً معنى . لأن كل واحد منهم يعتقد أن الآخر قد أدى اجتهاده إلى 
ما كلف به . واختار حكم الشرع » فما وجه مناظرته لهم . ونحن نعلم أن كل 
واحد منبم يناظر صاحبه ليرده عما(؟» هو عليه : فلو كان مصيباً.ه لكان ذلك 
مردوداً عن الصواب . 

إلا أن نلقائل أن يقول : فى المناظرة فوائد مع:تتصويب امجتبدين كلهم : 


أحدها - أنه يجوز أن يكون ف المسألة دليل:تقاطع من.نص أو مآ هو فى معنى 
النص أو دليل عقل قاطع فيما يتنازع فيه هنتتحقيق. مقاط الحكم » وبالمناظرة 
يتكشف انتفاء ذلك . ١‏ 


)١(‏ ق-.الأصل كذا : والآخره. 

. » يف الأصل : « من‎ )١( 

(©) كذا ف المعتمدء ؟ : :2854 وق الأصل : « مصياً » . 
(4) كذا ف المعتمدء ؟ : 458 . وف الأصل : ه على ما » . 


لقف 


١مل‎ 


ا 


والثانى - أن يتعارض عنده دليلان ويعسر عليه الترجيح » فيستقصى() 
بالمناظرة والمباحثة على طلب الترجيح . 

وثالثها - أن ينبه2"0 الخصم على طريقة الاجتهاد » حتى لو أفسد ما عنده 
لا يتوقف » ولا ينجبر ويرجع إلى طريقه . 

وزانياك أذ يعد أذ فتقية اقل راهن وف لذلت: انسل 'واجتزل 
ثواباً » ويسعى فى استخراج الخصم من الفاضل إلى الأفضل . 

وخامسها - أن يستفيد هو وخصمه طريق النظر فى الدلائل القاطعة حتى 
يستوف بالظنيات إلى ما الحق فيه واحد ؛ من الأصول والكلام » فيتمكن به من 
النظر الذى هو فرض عين فى حقه » أو فرض كفاية - على ما عرف . 

وسادسها - أن كل مجتبد من امجتبدين غلب على ظنه أن أمارته أقوى من أمارة 
خصمه ء فيتناظران / فى ذلك . وإن كان فرض خصمه ما هو عليه . ولكن إذا 
أبان له أن أمارة من ناظره أقوى تغير””2 فرضه وصارت مصلحته قران الحكم 
بالأمارة الأخرى . فإن قيل : فما فائدة من ناظره فى أن يتغير فرضه - قلنا : كثرة 
الثغواب بإرشاد خصمه إلى أقوى الأمارتين . 

والغالف احتج فى المسألة بأشياء : 

- منها - قوله تعالى : <« ودَاوٌدَ ومليْمانَ إِذْ يَحْكُمانٍ فى الحَرْثِ‎ - ١ 
إلى قوله : وكُلا آتيْنا حَُكْماً وعِلْماً 94» فلو كان أحدهها مخطباً » لم يكن‎ 
. الذى قاله عن علم‎ 


. استقصى الأمر بلغ أقصاه فى البحث عنه:- المعجم الوسيط‎ )١( 
. » (؟) ف الأصل كذا : « ينه‎ 
. تعين » - انظر العبارة التالية‎ ١ : كذا ف المعتمدء» ” : 454 . وف الأصل‎ )*( 


(4) سورة الأنبياء : ا - 9لا . وراجع نصهما فى الحامش ”ا ص 5995 . 


هولا 


؟ - وملنها- أن الصحابة رضى الله عنهم صوب بعضهم عضا : 
فيما اختلفوا('2 فيه من الفروع . فلو كان بعضهم مخطعاً ؛ لكان تصويبه كذباً . 
والأمة لا تجتمع على الكذب . ولأن بعضهم [ كان 20 يعظم بعضأ ٠.‏ ولو لم 
يُصوبه(" لما عظمه . ولأنه لو لم يصوبوا كل9) امجتبدين لأنكروا قول المخطىء ؛ 
لأنه لا يجوز أن يتركوا إنكار المنكر . 


م - ومنها - قولحم : لو كان الحق واحداً من الأقاويل » وما عداه خخطأ - 
لكان الله تعاللى قد كلفنا©» العدول إليه » ولوجب أن ينصب(2 دلالة قاطعة . 
ولو كان عليه دليل قاطع . لفسق مخالفه ومنع من أن يفتى به ولمنع [ العامى ]9 
من استفتائه » ولنقض حكمه » وليس كذلك . 

؛ - ومنها - أن امجتبد كلف بالاجتباد لاصابة الحق . فإذا أن بما كلف به ء 
وبذل مجهوده » ولم ينل مقصوده - كان ذلك تكليف ما ليس فى الوسع . 

والجواب : 

أما الأول - قلنا : الله تعالى لم يقل « [ إن كله ع( اتيناه حكماً وعلماً 
بما يحكم » ويجوز أن يكون اتأه غلم يعوو( الاجتباد وطرق0١٠)‏ الأحكام 7 


. ) اختلفت » . وف الأصل : « اختلف‎ ١ : ” » ف المعتمد‎ )١( 

(؟) من المعتمد» ” : ٠/ا95.‏ 

(م) كنذا فى المعتمدء ١‏ : 976 . وف الأصل : ١‏ يصبه » . 

(4) كذا فى المعتمد » ”* : 4171 . وف الأصل : « كلا ). 

(ه) كذا فى المعتمدء ‏ : 991 . وف الأصل : ٠‏ كلفه » . 

(56) كذا فى المعتمدء ؟ : . وف الأصل : ١‏ يصيب ؛ . 

(/7) من المعتمد ء» ” : 5/5 . (م) من المعقمد » ” : ١«لا98.‏ 

(9) كذا فى المعتمدء ” : . وف الأصل : ١‏ بوجود » . 

. 2» وطرق » . وفى نسخة : ( ولطرق‎  : فى نسخة منه‎ : 47١ : ف المعتمد » ؟‎ )٠١( 
. ©» وفى نسخة : « بطرق‎ 

[ بذل النظر - م 48 ] 


م 


كو 


على أنه ليس يجب إذا كانا قد(') أصابا » أن يكون كل مجتهد فى الشريعة مصيباً . 

وأما الثانى - قلنا : لا نسلم أن بعضهم صوب بعضاً فى الفروع » ولا يمكن 
إقامته الدلالة على ذلك [ أى ]22 على أن كل واحد منبم قال لصاحبه و أصبت 
فى ذلك ». 


وأما تعظم بعضهم بعضاً [ فإنه ] لم يدل على التصويب ٠‏ بل إنما عظم 
بعضهم بعضاً , لأن فيه معانى موجبة للتعظم . والخطاً الذى وقع فيه مغفور 
غير مانع من التعظم . 

وقوله بأنه يجب الانكار عليه - قلنا / : إن أريد به التبرّىء والذم » فقد ذكرئا 
أنه غير واجب , لأنه مغفور . وإن أريد المنع والتخطئة والمناظرة » فكل20 ذلك 
قد جرى بينهم على ما ذكرنا . وقال ابن عباس رضى الله عنبما : « أما يتقى الله 
زيد بن ثابت ؟ » وقال : ١‏ من شاء باهلته »60 وهذه مبالغة فى الإنكار . 

وأما الثالث - قد نصب الله تعالى على الحق فى المجتبدات دلالة . إلا أنها 
غامضة يعذر الانسان فى الذهول عنها . بخلاف الدلالة على الحق فى الأصول » 
لأنبا ظاهرة لا عذر فيها . على أنا نقول : قد دنا الله تعالى على الحكم الذى كلقنا 
به بدلالة ظاهرة؟ . وإن لم يدلنا بدلالة قاطعة على أن العلة هى علة حكم 
الأصل . وذلك أنه تعالى إما كلفنا العمل على أُوْلى العلل وأقوى الأمارات . 


(1) كذا فى المعتمدء ؟ : 409٠‏ . وفى الأصل : ١‏ بهع . 

(1) زدناها للبيان - انظر المعتمد » ؟ :819.0 . 

(*) كذا فى المعتمد, ؟ : ١91ة‏ . وفى الأصل : « وكل » . 

(4) المباهلة الملاعنة » والابتهال التضرع . وقيل فى قوله تعالى : 8 ثُمْ تبتهل » ( سورة 
آل عمران : 5١‏ ) أى نخلص ف الدعاء ( مختار الصحاح ) . 

(5) فى العتمد, ” : لاه : (١‏ قاطعة 6', 


يدف 


فقد جعل لنا طريقاً إلى ذلك » فيلزمنا العمل به . إلا أنا تُعذر فى الخطأ لغموضه . 


وقوهم : لو كان عليه دليل لفسق مخالفه ومُنع من الفتوى ونقض الحكم به - 
قلنا : لا يلزم ما ذكرتموه » وإن كان على الحكم دلالة قاطعة . ألا ترى أن كثيراً 
من المسائل يستدل عليها بالنصوص نحو الترتيب فى الوضوء , وغيره؟ . لأن كل 
فريق يستدل بالآبة . ففريق يقول : إن الواو للترتيب”"2 . وفريق يقول : أن الواو 
لا توجب الترتيب . وكل ذلك طريقه العلم » ولا يفسّق قائله وساغ الفتوى 
بكل واحد من القولين . على أنه ليس كل خطأ دل الدليل عليه » فهو فسق » 
بل قد لا يكون فمقاً لغموض الدليل عليه . 


وأما المنع من الفتوى ونقض الحكم » فذلك بالمناظرة والإيضاح والاجتباد : 
يناظر بعضهم بعضا . 

وأما الرابع - قلنا : المكلف يكلف بالاجتهاد لا بإصابة الحق . وهو واحد . 
وقد نصب الله تعالى عليه الدلائل ومكنه من الوصول إليه . فإذا اجتهد 
وأصاب الحق فله أجران : أجر بذل22 المجهود فى طاعة الله تعالى بالاجتباد » 
وأجر إصابة الحق . وإن أخطأ فله أجر واحد » وهو أجر بذل المجهود فى طاعة 
الله تعالى » وهو مغفور فى الذهاب عن حكم / الله تعالى كا نطق به الحديث وا 
الذى رويناه . 


والله تعالى أعلم . 


. 1) ونفى وجوبه‎ ١ : ف المعتمدء ” : /الا8‎ )١( 

. ٠» ف المعتمد » ” : /ا/ا8 : « ففريق يقول : إن الفاء للتعقيب‎ )١( 

(©) الظاهر أنها فى الأصل : ١‏ أجرٌ ببذل » . وف اللغة : : أجر فلاناً على كذا » أعطاه 
أجراً . والإجارة الأجرة على العمل ( المعجم الوسيط ) . 


تم كتاب الميزان فى أصول الفقه 
والحمد لله رب العالمين 
وصلواته على سيدنا محمد وآله 
فى أواخر ربيع الآخر لسنة تسع وستين وستائة 
بمدينة السلام عمرها الله تعالى 
كتبه محمد بن محمد بن محمود السمرقندى 
مولداً ومنشاً والحمد لوليه 


وقد بينا فى المقدمة ( ص 45 - 47 ) أن الصحيح أن اسم الكتاب : 
« بذل النظر فى الأصول » 
والله الموفق 


فهرست الأعلام المترجم لهم 
( وفقا للترتيب الأبجدى لاسم الشهرة 
مع حذف «ال عو هدأب» و«ابن») 
والرقم الأول يشير إلى الهامش والثانى إلى الصفحة() 


)1( 


أسامة بن زيد بن حارثة :١‏ 


الأشعرى (أبو الحسن على) ” ٠‏ 


ب 
البراء بن عازب : 
بروع بنت واشق ( زوج 
هلال بن مرة 5: 
(ث) 
ثعلب 5: 
الثلجى (محمد بن شجاع) :١‏ 
رج 
جابر بن عبد الله مه: 


الجصاص ( أحمد بن على 


أبو بكر الرازى ) 3: 


666 


١.مه‎ 


الكت 6 
الحم الشهيد (أبو الفضل 
محمد بن محمد المروزى ) 
حذيفة بن المان 

( خ) 
خزيمة بن ثابت الأنصارى 
أبو الخطاب ( محمد بن 
ألى زيئب ) 

)2 
الدبوسى ( أبو زيد 
عييد الله ) 

2) 


" :4ه 
1:١‏ 5ه 
:١‏ 5ه . 
:5غ 


"55115١ 


؟ : 25 


١٠ه‎ :١ 


ه-5: 0 غ4 


)1١(‏ هذا الفهرست خاص بالأعلام فى بذل النظر » دون المقدمة إذ لم نهد حاجة لإيراد 
الأعلام فى المقدمة هنا ا اج الجسم ظيغ فرج بوكر صر . واقتصرنا فى 


الترجمة على ما يفيد فى الموضوع . 


ذا 


1 الفضل بن العباس بن 
الرّبَعرى ( عبد الله بن عبد المطلب 4 : «ه4 
سن 2 58:١‏ | (ق) 
(س) القعقاع بن عمرو يكن 
سعيد بن جبير : 44ه (ك) 
أبو سعيد الخدرى : +7 | الكرخى ( عبيد الله بن 
سفيان الثورى ١‏ : ممه |الحسن بن دلال ) 1 رف 
أبو سلمة (بن عبد الرحمن )2 
ابن عرف ) +:؛:ه- ه4ه | الماتريدى ( محمد بن 
ابن ميرين و عيد) ؟ : لاهده | محمد أبو منصور ) شاه 
ش) ابن مسعود بح ركيين 
شري القاضى ؟ : «ؤه | معاذ ١:١‏ > 
شعبة بن الحجاج : 5لا" | معقل بن يسار 45:١‏ 
الشيبانى إمحمد بن الحسن) 4 : ١97”‏ |المغيرة بن شعبة كه 
(ع) المقداد بن الأسود 064 
عبيدة السلمانى ميمونة ( أم المؤمنين ) لاه" 
( أبو مسلم ) ؟: ووه (ه) 
خا ون سند 115-11 أبو هريرة ١‏ :5م 
(ف) ١ى)‏ 
فاطمة بنت قيس يعلى بن أمية قشل 


( أخت الضحاك ) ه-5:م١اة‏ 


ألا 


المراجع المشار إليها فى المقدمة مرتبة 


: ) السمعانى ( أبو سعد عبد الكريم - 5ه ه‎ - ١ 
الأنساب . الطبعة الأولى . مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية بحيدر‎ 
2.2168 آباد الدكن ؛ 5م ها- 55ؤلمء جااء رقم‎ 
, 23997 ص 45؟‎ 


5 - ابن الجوزى (517ه ها ): 
المنتظم فى تاريخ الملوك والأم . الطبعة الأولى . مطبعة دائرة المعارف 
العئانية بالحند » سئة ه7١‏ هاء ج ٠١‏ »رقم "١59‏ )وص <؟؟. 


(1) السمعانى هذا صاحب كتاب ١‏ الأنساب © هو أبو سعد عبد الكريم المتوق سنة 
"هم ها. وهو من أسرة عريقة فى العلم . فأجداده وأعمامه وأولادهم من كبار علماء 
الإسلام . فالجد الأعلى هو محمد بن عبد الجبار ( أبو منصور السمعالى القاضى المروزى - 
توفى سنة 45٠.‏ ه) . ولذا الجد ولدان هما أبو القاسم على ( وابنه أبو العلاء عالى ) 
وأبو المظفر منصور (455 ه- ...) ولهنا ثلاثة أولاد هم: أبو بكر محمد 
(14513-١٠65ه)‏ وأبو محمد الحسن ( توق سنة ١ه‏ ه ) وأبو القاسم أحمد 
487 - 584 ه ) ( وابنه هو أبو بكر محمد باسم عمه ) وأبو بكر محمد الأول 
5٠١ - 4550‏ ه) هو والد ألى سعد عبد الكريم صاحب الأنساب المتوق منة 
5ه ه . وهذا هو والد أبى المظفر عبد الرحم ( ابن سعد عبد الكريم - 514 ه ) . 

فهناك اثنان إذن ( أبو المظفر ) هما: منصور جد أبى سعد (المولود سئة 47١‏ 
والمتوفى ؟ ) وعبد الرحيم بن ألى سعد - المتوق سنة 5١14‏ ها. 

راجع فى ذلك : مقال : ١‏ قواطع الأدلة فى الأصول لابن السمعالى - أبو المظفر 
منصور » للدكتور محمد حسن هيتو »ء المنشور فى مجلة : معهد الخطوطات العربية . المجلد 
الأول » الجرء الأول - ربيع الأول - شعبان سئة ١10*‏ ه - يونيه سئة 1441 م - 
ص 5١5‏ وما بعدها . 


ذلفىف 


ياقوت ( 555 ها): 

معجم البلدان . الطبعة الأولى . مطبعة السعادة بمصر. جد »١‏ 
ص 7554 (ابسمند ) وج لم ص #“" ( مرو ). 

ابن الأثير ( 5١‏ ه ) : 

اللباب فى عبذيب الأنساب . مكتبة القدسى » مصر ء سنة لاه17١‏ ها. 
جا 2١‏ ص 290 . 

ابن أييك الصفدى ( 54/ ه ) : 

الوافى بالوفيات . باعتناء س . دبدربنغ . دمشق . المطبعة الهامية سنة 
15615م. جا" )ا ص 51١8‏ . 

ابن كثير ( 54لالا ه ) : 

البداية والنهاية . مطبعة السعادة . مصر . 

القرشى ( محبى الدين - هلالا ه ) : 

الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية . طبعة دائرة المعارف النظامية بالهند . 
الطبعة الأولى . ج 7 . ص 4 - 7/6 . 

الشيرازى الفيروزابادى ( صاحب القاموس -س يمد الدين محمد بن 
يعقوب - /ا١م‏ ه ): 

المرقاة الوفية إلى طبقات الحنفية - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
417 تارعخ ورقة 58 / 5 . 

ابن حجر ( 865 ه ) : 

لعاف" الإراف. ‏ طبيية” يواقرة ‏ المارقن. النظائئية انط عع 6 
ص “54 -715. 


1١١ 


١ ؟‎ 


1١ 


١ 


5 


١7/ 


؟ك؟ 


العينى ( بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد - 5١م‏ ه ) . 

عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان . مخطوط بدار الكتب المصرية - رقم 
14 تاريخ - حوادث سنة 017"ه ها. 

الأتابكى ( جمال الدين - 4لالم ه ) : 

النجوم الزاهرة . طبعة دار الكتب المصرية . ه7١‏ ه - ه978١‏ م. 
جاه ا ص 51056 . 

ابن قطلوبغا ( 5لالم ه ) : 

تاج التراجم فى طبقات الحنفية . مطبعة العانى ببغداد . 195717 م . رقم 
5 »؛ ص 5"ه. 

السيوطى ( 9١١‏ ها ): 

طبقات المفسرين » ج ” . ص /الا١‏ . 

الداودى ( 515 ه ): 

طبقات المفسرين . تحقيق على محمد عمر . مكتبة وهبة بمصر. ج 7 » 
رقم لا(ه » ص لا/١‏ . 

الكفوى ( محمود بن سليمان - .45 ه) : 

كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان الختار . مخطوط 84 م 
تاريخ بدار الكتب المصرية ورقة 5*1 / 1 - 578 / 1١‏ . 

اتميمى الغزى ( تقى الدين - ٠٠١8‏ ه ) : 

الطبقات السنية فى تراجم الحنفية . المخطوط 5ه تاريخ حلم . دار الكتب 
المصرية . ج 5 ء ص 79/1١9‏ . 

على بن سلطان محمد القارى ( 54١1١١1ه‏ ا ): 

طبقات الحنفية . المخطوط ٠١4٠‏ تاريخ تيمور . دار الكتب المصرية . 
ص ١/9‏ - 1# . 


0715 


-١ 


5 


الخد عد 


- 


حاجى خليفة ( /51 ٠١‏ ها): 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون . طبع وكلة المعارف 
باستانبول . 1١914١‏ م- .15اها. ج ”ءا ص ١١87‏ عيون 
المسائل . وص ١575‏ : مختلف الرواية . وص ١851‏ -8 : منظومة 
السفى فى الخلاف . وص ٠١4.٠‏ : الهداية فى الكلام . 

ابن العماد ( ٠١89‏ ها ): 

شذرات الذهب . المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع . ببروت . 
ج 4 )عاص .35١١‏ 

اللكنوى ( أبو الحسنات محمد عبد الحى - ١7.4‏ ه ): 

الفوائد الببية فى تراجم الحنفية . الطبعة الأولى . 1774 . ه ص ١75‏ . 
إسماعيل البغدادى ( ١7178‏ ه ) : 

» إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون . طبع وكلة المعارف . 
استانبول . ١754‏ ه- 948١1م:‏ ج ١‏ ءا ص هلا١ا.‏ 

ه هدية العارفين . استانبول . سنة 1988 . ج ”ءا ص 97 . 
عمر رضا كحالة ( ؟ ): 

معجم المؤلفين . .مطبعة الترق . دمشق . ١8٠6‏ ها - .١95.6‏ 
جاءاءص ١7١‏ و56١.‏ 

الزركل (؟ ) : 

الأعلام . ج 5 . ص 187 . 

بروكلمان (؟ ): 

تاريخ الأدب العربى . باللغة الألمانية . ج ١‏ ص 459 - 458 . 
والملحق ١‏ ص 54١‏ . 


6مذب؟ 


وبعض الكتب السابقة تنقل عن كتب لم يتيسر لنا الاطلاع عليبا وهى : 
ابن النجار ... دون ذكر اسم كتابه . ولعل المقصود هو محمد بن محمود 
ابن الحسن بن هبة الله بن محاسن الحافظ محب الدين أبو عبد الله البغدادى 
الأديب المؤرخ الشافعى (8لاه - 548 ه ) . ولعل المقصود كتابه 
« الكمال فى معرفة الرجال » أو ( أنساب المحدثين ؛ أو ( الدرة الثمينة فى 
أخبار المدينة ) أو الذيل لتاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادى » أو غير 
ذلك من كتبه الكثيرة - ( ياقوت - معجم الأدباء » مطبعة دار المأمون » 
ج 15 ص 45 - 00 . البغدادى » هدية العارفين . الزركلى » الأعلام . 
ومقالاً فى مجلة معهد المخطوطات العربية » المجلد 75 » الجزء الثالى - 
ديسمبر سنئة ١9/7‏ مء ص ه745 - 774 للأستاذ ماجد الذهبى تكلم 
فيه عن الجزء العاشر من كتابه ( الذيل التاريخ لمديئة السلام ) . 
ابن قاضى شهبة . لعل المقصود هو أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر 
الأسدى الشهبى الدمشقى . تقى الدين ( 8//ا - ١٠م‏ ه ) : الأعلام . 
ابن الشحنة . ولعل المقصود هو محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن 
غازى الثقفى أبو الفضل ( 04م - 1.8 ه ) . ولعل المقصود كتابه 
« طبقات الحنفية » ( البغدادى » هدية العارفين . الزركلى » الأعلام ) . 

ولم يرد له ذكر فى الكتابين الآتيين من كتب الطبقات : 
رفيع الدين الشروالى - طبقات أصحاب الامام الأعظم ألى حنيفة 
النعمان - مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 8437 تارجم . 
ابن كال باشا » طبقات فقهاء الحنفية - مخطوط بدار الكتب رقم ١5١١1‏ 
تاريخ تيمور . 


كلم 


بعض مراجع التحقيق المشار إليها 


القرآن الكريم . 


ومن تفاسيره : 

ابن كثير ( 1/4 ها ). مختصر تفسيره . اختصار وتحقيق محمد عل 
الصابونى » دار القران الكريم . بيروت » الطبعة السابعة منقحة . 
هه - ١98‏ م فى ثلاثة أجزاء . 

الشوكانى ( محمد بن على - ١١5٠‏ ه ) فتح القدير » مطبعة مصطفى 
البالى الحلبى . مصر . الطبعة الثانية 1١785‏ ه - ١155‏ م فى خمسة أجزاء . 


السنة ( أحاديث الأحكام ) : 


ابن حجر العسقلانى » ١6م‏ ه - بلوغ المرام من أدلة الأحكام » فى جرء 
واحد ء دار الكتاب العربى بمصرء ١74‏ ه - تحقيق المرحوم رضوان 
محمد رضوان 8 

الصنعانى ( محمد بن إسماعيل - ١١87‏ ه ) سبل السلام » شرح بلوغ 
المرام » دار الجبل بلبنان - تحقيق محمد عبد العزيز الخولى فى أربعة أجزاء . 
وكتب الحديث المشار إليها فى هوامش الككتاب . 


الأصول 6 


نخاصة : 


أبو جعفر النحاس ( 588 ه ) - الناسخ والمنسوخ فى القران الكريم » 
تحقيق الأستاذ الدكتور شعبان محمد [سماعيل » مكتبة عالم الفكر . القاهرة . 
الطبعة الأولى - ١985‏ م . وقد أورد » حفظه الله » فى مقدمة تحقيقه , 


ا ا؟ 


بيانا باثنين وأربعين مصنفاً فى النسخ فى القرآن الكريم بين سنتى 118 ه 
و8.ؤ9١ااهار(ص0١8-1م؟).‏ 


أبو محمد مكى بن أبى طالب القيسى ( 457 ه ) - الإيضاح لناسخ 
القراث ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه » تحقيق الدكتور أحمد 
حسن فرحات » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -- كلية الشريعة 
بالرياض - الطبعة الأولى » ١١95‏ ه - 1905 م . 


عامة : 


الحسين بن متمد .بن على_بن .الطيب البصرى المعتزلى المتوق ببغداد 
5 ها- 1١44‏ م- كتاب المعتمد فى أصول الفقه . اعتنى بتهذيبه 
وتحقيقه محمد حميد الله بتعاون أحمد بكير وحسن حنفى . وقام بنشره المعهد 
العلمى الفرنسى للدراسات العربية بدمشق فى جزئين الأول 4م ١ه‏ - 
54 مء والثانى 8م١١‏ ه - 1958 م. 


محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخنطاب الكلوذانى الحنبلى المتوق سنة 
٠‏ ه - القهيد فى أصول الفقه . فى أربعة أجزاء . قام بتحقيق الجرئين 
الأولين الدكتور مفيد محمد أبو عمشة » والجزئين الثالث والرابع الدكتور 
محمد بن على بن إبراهيم مع مقدمة منشورة فى الجزء الأول منسوبة إليهما 
مع . وقام بنشره مركز البحث العلمى وإحياء التراث الاسلامى بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية . بمكة المكرمة. الطبعة الأولى 
ك.6١‏ ها- 5م9١‏ م وما بعدها. 


علاء الدين السمرقندى الحنفى المتوق سنة 8ه ه - ميزان الأصول فى 


نتائج العقول ( الختصر ) . تحقيقنا ونشرنا لذو مرة )6 مطابع الدوحة 
الحديثة . الدوحة - قطر . الطبعة الأولى : 1١5.04‏ ه - 1١984‏ م. 


مك71 


- محمد بن أحمد بن عبد العزيز على الفتوحى الحنبلى المعروف بابن النجار 
المتوفى سنة 9175 ه - شرح الكوكب النير المسمى بمختصر التحرير 
أو اتختبر المبتكر شرح المختصر . تحقيق الدكتور محمد الزحيل والدكتور نزيه 
حماد . وقام بنشره مركز البحث العلمى وإحياء التراث الاسلامى بكلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة المكرمة . وظهر منه ثلاثة أجزاء . 
الطبعة الأولى 115.٠9‏ ه-196.8ام. و1405 ه- 1988م. 


فهرست مجمل 
تقديم أستاذنا المرحوم الشيخ على الخفيف 
المقدمة : 


' أولاً : المؤلف 4١ - ١779‏ ) . ثانياً : الكتاب 47 -ه4) . 
ثالعاً : نسخ الكتاب . ومنهجنا فى النشر ( 45 - .)5١‏ 


رابعاً : ( منهج المناظرة ( 51 - 58 ) . وبعد (55) . 
بذل النظر فى الأصول 


المقدمة : 
١‏ - باب فى : بيان وجوب العلم بأصول الفقه . وكيفية وجوبه 
؟ - باب فى : ماهية أصول الفقه . وكيفية الاستدلال بها ... 
* - باب فى : قسمة أصول الفقه 
١‏ 
كتاب الله تعالى 


ع - باب فى : حقيقة الكلام وأقسامه 
١‏ - باب الحقيقة والمجاز 
أ- الحقيقة 
ه - باب فى : إثبات الحقائق المشتركة 
5 - باب فى : إثيات الحقائق العرفية 
٠/‏ - باب فى : إثبات الحقائق الشرعية 


0/15 


7*0 


ب - المجاز : 
م - باب ف : إثبات المجاز فى اللغة 
8 - باب فى : حسن دخول المجاز فى كلام الله تعالى 
٠‏ - باب فى : ذكر ما يفصل بين الحقيقة والمجاز 
١‏ - باب فى : بيان طريق انجاز ووجوهه 
* - باب فى : بيان أن اللغات توقيفية أو اصطلاحية 
© - باب الحروف 
- باب حقيقة الأمر واختصاصه بالقول 
١‏ - باب فى : ما يقع عليه قولنا ١‏ افعل » 
١‏ - باب فى : صيغة ١‏ افعل ) : هل هى مشتركة بين 
الفائدتين أم لا ؟ 
- باب فى : صيغة الأمر : هل تفيد الوجوب أم لا ؟ 
٠٠‏ - باب فى : الأمر الوارد بعد حظر سمعى أو عقلى ما الذى 
يفيده ؟ 
15 - باب فى : الأمر بالأشياء على سبيل التخيير 
١‏ - باب فى : الأمر بالفعل هل يدل على الإجزاء 
- باب فى : الأمر بالشىء : هل هوأمر بما لا يتم الواجب 
إلا به ؟ 
8 - باب فى : الأمر بالشىء : هل هو نبى عن ضده ؟ 
٠‏ - باب فى : الأمر المطلق : هل يقتضبى تكرار الفعل 
المأامور به ؟ 
١‏ - باب فى : الأمر المعلّق بالشرط والصفة 
7 - باب فى : الأمر المطلق : هل يقتضى تعجيل الفعل 
المأمور به أم لا ؟ 


13 سد زا 
غ5 - »ع 
ال ع ا 
مع 6" 
ارد حي رضن 
6 
خم" - د .همه 
١ه‏ - بن ١‏ 
+« ه ديام 
مه - 5ه 
31-8 
58 - "ا 
او سا اذ 
١م‏ - "م 
لم - هم 
هم - /ام 
لالم - ١ه‏ 
١‏ - هم4ة 
هه - ٠١8‏ 


7٠‏ - باب فى : الأمر الموقت بوقت : متى يجب الفعل 
فيه ؟ 

4 - باب فى : الأمر الموقت بوقت : هل يدل على إيجاب 
الفعل فى الوقت أم لا ؟ 

٠٠‏ - باب فى : الآمر هل يدخل تحت الأمر أم لا ؟ 

5 - باب فى : الأوامر الواردة من النبى عليه السلام ... 

1 - باب فى : أمر المعدوم 

- باب فى : الأمر بالموجود 

9 - باب فى : الأمر بالشىء : هل يكون أمراً بذلك 
الشىء أم لا ؟ 

"٠‏ - باب فى : الأمر المقيد بشرط زوال المنع 

”١‏ - باب فى : أمر المتمكن من الفعل » القادر عليه فى 
الال ... 

”١‏ - باب فى : الأمر المقيد بالشرط وغيره : هل يدل 
على أن الحكم فيما عداه بخلافه أم لا ؟ 

” - باب فى : الأمر الوارد عقيب أمر يحرف العطف 
وغيره 

+” - باب فى : كيفية إيجاب الأمر لفروض الكفايات 

8 - باب فى : الواجب هل يكون أوجب من واجب 

- باب فى : شرائط حسن الأمر 

ه - باب الكلام فى النواهى 


77 - باب : النبى عن المشروعات : هل يدل على فساد 
المنهى عنه أم لا م 
8 - باب فى : ما يفصل به بين ما يفسد بالنبى وما لا يفسد 


؟9 


١.6 - ٠١4 
١١ - 8 

١١ ؟‎ 
١١5 - ١١1 
١١6١ -١1 
١٠١ - ١١6 
١١7مل‎ - ١15 
١85 - ١١١/ 
١١١-18 
١5١8-٠ 
١17 - 8 
١1 - ١87 
١4ه‎ - 4 
١10 - ه15‎ 
١٠ه‎ - ١م‎ 
١م‎ - ١م‎ 
١ هوه‎ - ١٠ها؟‎ 


[ بدل النظر - م 45 ] 


ضف 


5 - أبواب العموم 
9 - باب فى : الكلام فى العموم 
:4ج بابق + الألفن واللام إذا دخلا على الاسم 
١‏ - باب فى : الجمع المنكر 
١‏ - باب فى : أقل الجمع : ما هو ؟ 
4 - باب فى : أن نفى مساواة الشىء بالشىء هل يقتضى 
نفى اشتراكهما فى جميع الصفات أم لا ؟ 
44 - باب فى : أن خخطاب المذكور : هل يتناول 
الإناث أم لا ؟ 
5 - باب ف : العبد هل يدسحل تحت الخطاب بالعبادات أم لا؟ 
1 - باب : فى الكافر هل يخرج عن المخطاب بالشرعيات أم لا؟ 
- باب المخصوص 
/ا؛ - باب : تعريفات 
8 - باب فى : ما ينتبى إليه التخصيص من الغاية 
4 - باب ف : استعمال لفظة العموم فى الخصوص 
٠ه‏ - باب ف :. ما يصير العام به خخاصاً 
١ه‏ - باب فى : هما يعلم به تخصيص العام 
أ - تخصيص العام بالأدلة المتصلة 
ب - باب فى : تخصيص العام بالأدلة المنفصلة 
؟ه - باب فى : بناء العام على الخاص 
"5 - باب فى : العام إذا دخله الخصوص : هل يصير 
مجازا أم لا ؟ 
4 - باب : فى العام الخصوص هل يصح الاستدلال به 
فيما عدا الخصوص أم لا ؟ 


لاه ...م 
7ه - ك١‏ 
الور سيا 
+ - إما 
5م - لاما 
لاما - لما 
.وا 
915- ١و١‏ 
...م 
وهم 
أل بمىم_ 
511 د هء؟ 
م وم 
ا 

ا 

ىم 
د 
ا اسم 
010 
5٠‏ - مغ" 


مه - باب فى : تخصيص العام بالعادة 
5ه - باب فى : العام هل يخص لوروده على سبب 
خاص أم لا ؟ 
لاه - باب فى : تخصيص عموم الابتداء بخصوص الانتباء 
8ه - باب فى : المعطوف هل يجب أن يضمر فيه جميع 
ما يجب إضماره ف المعطوف عليه أم لا ؟ 
9ه - باب فى : أن ذكر يعض ما شمله العام هل يوجب 
تخصيص العام أم لا ؟ 
٠‏ - باب : العمومين إذا تعارضا 
- باب فى : المطلق والمقيد 
5١‏ - باب فى : تعريف المطلق 
؟ - باب فى : أن المطلق إذا دخله قيد - هل يصير مجازاً 
؟5 - باب فى : حمل المطلق المقيد 
8 - باب المجمل والمبين 
4 - تعريفات 
- باب فى : معرفة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج إليه 
1 
5 - باب فى : ما احرج من الجمل وهو منه 
ا" - باب فى : ما الحق بالمجمل وليس منه 
8 - باب فى : ما يكون بياناأ للأحكام الشرعية 
8 - باب فى : تقديم القول على الفعل فى البيان 
٠ل‏ - باب فى : أن البيان هل يكون كلمبين 
١‏ - باب فى : جواز تأخير بيان المجمل والعام والنسخ 
١‏ - باب فى : من يجب له البيان وفيمن لا يجب 
“لا - باب فى : إسماع العام المكلف دون إسماع ما يخصه 


يفف 


6 - 56غ"؟ 
45" - .هوا 
56٠‏ - آه؟ 
+6 - 0ه؟ 
05" - ا مره؟ 
مه - وه؟ 
5٠١‏ - م0؟ 
1؟ 
55 

؟5” -م؟ 
تمدع سكن 
58 - كال" 
- ه/ا؟ 
كلا؟ - إمى؟ 
؟5م» - هم؟ 
كم" - /إم؟ 
لام ؟ - خم ؟ 
م - 551١‏ 
55-56" 
5 د م."؟ 
م." - 5ع."؟ 


0" 


٠‏ - باب النسخ 
74 - باب فى : فائدة النسخ 
ه/ا - باب فى : حقيقة الناسخ والمنسوخ 
؟/ - باب فى : الفصل بين البداء والنسخ 
/ا/ا - باب فى : جواز نسم الشرعيات 
8/ - باب فى : نسخ الشىء قبل فعله 


9 - باب فى : نسخ الفعل إذا كان الأمر مقيداً بلفظ التأبيد 

م - باب فى : أن إثبات بدل العبادة ليس بشرط لجواز 
النسخ 

١‏ - باب فى : نسخ العبادة إلى بدل هو أشق 

ام - باب فى : نسخ التلاوة والحكم جميعاً » أو نسخ 
التلاوة دون الحكم , أو نسخ الحكم دون التلاوة 

6م - باب فى : نسخ الأخبار 

4 - باب فى : نسخ الكتاب بالكتاب والسئة بالسنة 

١م‏ - باب فى : نسخ السنة بالكتاب 

م - باب فى : نسخ الكتاب بالسئة المتواترة 

م - باب فى : نسخ الككتاب والسنة المتواترة بأخبار الآحاد 

8 - باب فى : نسخ الإجماع ووقوع النسخ به 

9 - باب فى : نسخ القياس » ووقوع النسخ به 

٠‏ - باب فى : التسخ بالإقرار من الرسول مَيَبه 

١‏ - باب فى ؛ الزيادة على النص هل هو نسخ أم لا ؟ 

- باب فى : بيان أن نقصان شرط العبادة - هل يكون 
نسخاً لما عداه أم لا ؟ 

9 - باب فى : الطريق إلى معرفة كون الحكم منسوخاً 


ا تاضن 
لاد مام 
"١٠١ - 54‏ 
"١5 - "١١‏ 
"١7 "11‏ 
1 - 717 
النض ب عبض 
جتشر جح يضونا 
لا" - ١598‏ 
ني يس كرض 
بخرضس ب رخرضن 
لني ارون 
لض ح درون 
71-7 
تا ب ايان 
45" - 515 
48 - زهم 
- 5ه؟ 
لين ب لق 
واد ووم 
- 511 


١ 
الاخبار‎ 
أ ] باب الأخبار‎ [ 


4 - باب فى : الكلام فى اسم الخير وفى حده وأقسامه 
هه - باب ف : فى الأخبار التى يعلم صدقها » والتى 
يعلم كذبها والتى لا يعلم كلا الأمرين فيها 
5 - باب ف : وقوع العلم بالتواتر » وبيان صفته 

07 - باب فى : ما ألحق بالمتواتر من الأخبار 

- باب فى : بيان شرط وقوع العلم بالتواتر 

8 - باب فى : أن خبر الواحد هل يوجب العلم أم لا ؟ 

٠‏ ح- باب فى : ما يقبل فيه خبر الواحد » وما لا يقبل 
فيه ذلك 

١‏ - باب فى : جواز ورود التعبد يخبر الواحد 

- باب فى : ورود التعبد بأخبار الأحاد 

٠١‏ - باب فى : ما يرد له الخبر وما لا يرد 

٠١‏ مكرراً - ما يرجع إلى نفس الخبر 

١4‏ - باب فى : ذكر فصول الراوى 

٠‏ - باب ف : ما يرد الخبر إذا كان رواية واحد 

٠‏ - باب فى : نقل الحديث بالمعنى 

٠7‏ - باب فى : طريق رواية الحديث 

4 - باب فى : القول فى المراسيل 

8 - باب فى : العدليس 

-٠٠‏ باب فى : الخبر الواحد إذا كان مقتضاه خخلاف 
ما اقتضى العقل 


ه5”م اداه 
لا ل ك7 
فف وض 
خا" - إلى" 
ام" - بام؟ 
لام" -- 797 
؟6" - 5و5 
5و" - 59596 
48606 - ل9ا.1 
1+ - 151 
13735 

15١ - 216‏ 
١"ع2+‏ - 955 
9 - 521 
145 -15غ4 
كع -م8غ:غ: 
48 -5هغ1 
166 

حك - اكة 


كك" 


١‏ - باب فى : خبر الواحد إذا ورد رافعاً لحكم الكتاب 
والسنة المتواترة 

؟ ١١‏ د باب فى : الحكم إذا اقتضى عموم الكتاب فيه 
حلاف ما اقتضاه خبر الواحد 

١١‏ - باب فى : الحكم إذا اقتضى عموم القياس فيه 
حلاف ما اقتضاه خبر الواحد 

4 - باب فى : فائدة الخبر إذا كان البلوى به عاماً 

٠١‏ - باب فى : قول الصحابى ١‏ أمرنا أن نفعل كذا » ونحوه 

5 - باب فى : الراوى إذا روى حديئاً بخلاف مذهيه 

7 - باب فى : تعارض الخبرين 

- باب فى : ما يترجح به أحد الخبرين على الآخر 

[ ب -] باب الأفعال 


8 - أقسامها 
الحسن والقبيح .. 


١‏ - باب فى : ذكر معنى : التأسى » والمتابعة .. املح 

- باب ف : دلالة أفعال النبى عليه السلام على 
الأحكام 

١+‏ - باب فى : طريق معرفة الجهة التى تقع أفعال 
النبى عليه السلام عليه 

4 - باب فى : التأسى بالنبى عليه السلام 

- باب فى : قسمة أفعال النبى مَرَيْلُّهُ وتروكه 

- باب فى : أفعال النبى عليه السلام إذا اختلفت 
أو تعارضت مع أقواله 


ةك١‎ 


كد 


3 لان 


5 


548 


.آذه 


؟* ١ه‏ 
١ه‏ 


كأات 


؟ 


7 - باب فى : تقسم الكلام فيه 

- معنى الاجماع لغة 

8 - باب فى : كون الاجماع حجة 

٠‏ - باب فى : أن الإجماع بماذا يكون 

3٠١‏ - باب فى : من يعتبر فى الأجماع ممن بعث إليه النبى 


عليه السلام 

"١‏ - باب فى : أن إجماع أهل كل عصر هل هو حجة 
وصواب أم لا ؟ 

١‏ - باب ف : اعتبار امجتبدين كلهم فى العصر الواحد 
فى الأجماع 


1 - باب فى : ما يكون فيه الاأجماع عن اجتباد 

ه؟ - باب فى : الإجماع الصادر عن اجتبهاد 

٠‏ - باب فى : الاحتلاف بعد الاتفاق والاتفاق بعد 
الاخيلاف 

٠٠‏ - باب فى : انقراض العصر هل هو شرط فى كون 
الإجماع حجة أم لا ؟ 

٠8‏ - باب فى : ما أخرج من الإجماع وهو منه 

م٠‏ - باب ف : أن أهل العصر إذا أوّلوا الآية ... 

4- باب فى : أن الأمة لا تجتمع إلا عن طريق 

05 - باب فى : جواز الإجماع عن اجتهاد 

- باب فى : الطريق إلى معرفة الإجماع 


يغف 


هام - 


- ه١‎ 


داه 


10م 
تبون 


وهم 


1ه 


مه 


4 ؟ب؟ 


3 
باب فى تقليد الصحالى 


.. الصححلى إذا قال قولاً ولم يظهر له مخالف‎ - ١14+ 


6 
باب القياس 
15 - تعريفات 
8 - باب فى : جواز ورود التعبد بالقياس عقلاً 
وشرعاً 
- باب فى : هل يجوز أن يجب العمل بالقياس فى 
جميع الشرعيات 


7 - باب فى : أنا متعبدون بالقياس الشرعى 

- باب فى : أن النص على علة الحكم فى الأصل - 
هل هو تعبد بالقياس أم لا ؟ 

8 - باب فى : فى أن النبى عليه السلام - هل كان 
متعبداً بالقياس والاجتباد أم لا ؟ 

6 - باب فى : أن من عاصر النبى عليه السلام - هل 
كان متعبداً بالاجتهاد والقياس أم لا ؟ 

١‏ - باب فى : فى أن القياس هل هو مأمور به ودين 
أم لا ؟ 

ح- باب فى : شروط القياس وما يصححه وما يفسده 

67 - باب فى : الطريق إلى معرفة العلل الشرعية وبيان 
أقسامه 

4ه - باب فى : تعليل أصول العبادات والتقديرات 
وغيرها والفرق بين القياس والاستدلال 


آلاه - بايام 
ياه - ايام 
48لاه - 1ه 
امه - كمه 
5خ - ره 
284 

٠هه‏ - ".ع 
5.9 - هم.» 
ك5 - 8.ع 
5.8 - ١لع‏ 
5١٠‏ - ١١»ع»‏ 
١5-51١‏ »ع 
ك5 - 9 ”ع 
"5 - 5ع 


هه - باب فى : تعليل الأصل الواحد بعلل مختلفة 

- باب فى : حكم الفرع إذا تقدم على الأصل 

لاه١‏ - باب فى : فى العلة هل هى دلالة على اسم الفرع 
أم تدل ابتداء على الحكم ؟ 

- باب فى : تخصيص العموم ونسخه بالقياس 

8 - باب فى : تخصيص العلة 

5 

باب القول فى الاستحسان وغيره 

6 - المحكى عن أصحاب ألى حنيفة القول بالاستحسان 

0١‏ - باب فى : تعارض العلل » والقول فى تنافيها 
وترجيح البعض على البعض 

- باب فى : أن المجتهد هل يجوز أن يعتدل عنده 
الأمارات فى المسألة ؟ 

٠‏ - باب فى : القول بالقولين 

4 - باب الكلام فى الحظر والاباحة 

١ 

باب فى استصحاب الحال وغيره 

- استصحاب الحال هو أن يكون حكم ثابتاً فى حالة 
من الحالات ... الح 

5 - باب فى : ما يعلم بأدلة العقل » وما يعلم بأدلة 
بيخ ع 

7 - باب فى : تعبد النبى الثانى بشريعة الأول 

4 - باب فى : الصفة التى معها يجوز للإنسان أن يُفتى 
نفسه ويفتى غيره 


حخيفىق 


1ع - »ع 
548" 

م4 ع - .ص8" 
ا اران 
ه؟؟ - 511 
6ه - .> 
/ا غ5 - 184» 
٠ه"‏ - ره" 
مه - .55" 
سس ناا 
الحا يي 042 
الاك - كدب 
ده - 0044 
الاباك ح ا" 
8أك - مك 
بم - 010- 


احرف 


8 - باب فى : كيفية فتوى المفتى 
- باب فى : إصابة المجتهدين 
فهر ست الأعلام 

المراجع المشار إليها فى المقدمة 

مراجع التحقيق 


55 - 19554 
غ8 - لاء ل 
8 - .الا 
١١‏ - واللا 
كال - مانا 


خرف 


المحقة 
( أولاً ) فى التأليف 

نظرية تحمل التبعة فى الفقه الاسلامى - الجزء الأول : فى الفقه المنفى . 

وبه فهرست تاريخى للمراجع . الطبعة الاولى . مطبعة الفجالة الجديدة . 

القاهرة . ١55‏ ها- .1968 م. 

مذكرات ف الفقه الحنفى . لطلبة الصف الرابع بكلية الشريعة - جامعة 

دمشق . مطبعة جامعة دمشق . ١/9‏ ه - 1١986095‏ م. 

الحكم الشرعى والقاعدة القانونية - دار القلم بالكويت . ١407‏ ه - 

7 م . وسبق نشره فى مجلة إدارة قضايا الحكومة بمصر . 

التصرفات والوقائع الشرعية - دار القلم بالكويت . ١1.7‏ ه.- 

. وسبق نشره فى مجلة إدارة قضايا الحكومة بمصر . 

الربا وأكل المال بالباطل - دار القلم بالكويت . 14.7 ه- 

5 م . وسبق نشره فى مجلة إدارة قضايا الحكومة بمصر . 

تقنين الفقه الاسلامى - إدارة إحياء التراث الإسلامى بدولة قطر . 

١51617‏ ها- 195م5ام. والطبعة الثانية وتشمل : مشروع قانون 

الإثبات فى المواد المدنية والتجارية من الفقه الاسلامى . ١1.1‏ ه.- 

كلمكام. 

أحكام العقود الناقلة للملك فى الفقه الحنفى . دار الثقافة . قطر . 

ه. 4 ه - هما م (روهر هذا). 

أحكام المعاملات المالية فى الفقه الحنبى . دار الثقافة . قطر . 

1425 ه - كلىر9ةا.,. 


عب 


( ثانياً ) فى تحقيق مخطوطات الفقه والأصول 


تحقيق ونشر الخطوطات الآتية لأول مرة : اثنتين فى الفقه واثنتين فى أصول 
الفقه وهى : 


هم 


؟ لم 


تحفة الفقهاء - لعلاء الدين السمرقندى ( 578 ه ) وهو أصل بدائع 
الصنائع للكاسانى ( 1ه ه ) . مطبعة جامعة دمشق . ١71/1‏ -اها 
8 م. فى ثلاثة أجزاء . والطبعة الثانية » قطر » ١408‏ ه.- 
/امذ١ا‏ م. 

ميزان الأصول فى نتائج العقول ( الختصر ) - لعلاء الدين السمرقندى 
(55ه ه). مطابع الدوحة الحديثة. الدوحة . قطر. 105 ١‏ ه-9814١م.‏ 
طريقة الخلاف فى الفقه بين الأئمة الأسلاف - للشيخ الإمام محمد بن 
عبد الحميد الأسمندى ( 557 ه ) . مكتبة دار التراث . ١4٠١‏ ه- 
1 م. 

«بذل النظر فى الأصول » لمحمد بن عبد الحميد الأسمندى صاحب 
طريقة الخلاف المتقدم » وهو هذا . مكتبة دار التراث . ١41١7‏ ها - 
185 م. 

( ثالثاً » البحوث والمقالات 

العقد الموقوف فى الفقه الاسلامى والقانون المدنى العراق وما يقابله فى 
القانون المدنى المصرى - محلة القانون والاقتصاد . السنة الخامسة 
والعشرون . العددان الأول والثانى . مارس ويونيه سنة ١6458‏ م . 
ص ,5٠6٠.١ 1١١٠١‏ 

كلمة فى الحجر عل المدين فى الفقه الإسلامى وما يقابله فى القانون 


يفيف 


المدنى العراق - مجلة المحاماة بمصر . السئة 5 ( السادسة والثلاثون - 
العدد التاسع ) . سنة ©1988 م. ص .1١446 1١14708‏ 

مبداً سلطان الإرادة فى الفقه الاسلامى . مجلة إدارة قضايا الحكومة » 
العدد الثالى » من السنة الثامنة . 

مصطلحات القانون ومصطلحات الفقه الاسلامى واستعمال كل فى 
محال الآخر - مجلة جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان » العدد الأول » 
السئة الأولى . سنة ١88‏ ه - 1958 م. 

القضاء فى مصر بين الوحدة والتعدد ( فى سبعة فصول وخاتمة ). 
الفصل الأول : من الفتح الإسلامى إلى الفتح العثانى ( عهد القضاء 
الإسلامى ) » مجلة إدارة قضايا الحكومة ؛ العدد الثالث من السنة 
التاسعة عشرة . وبقية الفصول الستة الأخرى والخائمة تحت الطبع . 
مصطلحات أصول الفقه وعقد البيع مع أستاذنا الجليل صاحب الفضيلة 
المرحوم الشيخ على الخفيف » رحمه الله وجعل اللجنة مثواه ( مجمع اللغة 
العربية بمصر - ١90754‏ - ه905١‏ م. ومازالت تحث النشر لدى 
المجمع ) . 

مصادر الحق فى الفقه الإسلامى للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهورى » 
تهربة حاسمة فى أسلوب دراسة الفقه الاسلامى » مجلة أضواء الشريعة 
التى تصدرها كلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض . العدد الثامن - جمادى الآخخرة سنة ١781‏ ها. 

منبج الاسلام ى حل المنازعات بين الناس - مجلة أضواء الشريعة - 
العدد التاسع » سنة ١١94‏ ها. 

الاسم فى الشريعة الإسلامية . حولية كلية الشريعة - جامعة قطر . 
ه- 5موام. 


4؟؟ 


-١ 


-14* 


علم أصول الفقه وعلم أصول القانون . حولية كلية الشريعة - جامعة 
قطر ١4.87‏ ه - 18م19ام. 


الدين والعين فى الفقه الاسلامى » والحق الشخصى والحق العينى فى الفقه 
الغربى . مجلة القانون والاقتصاد. العدد الخاص بالعيد المتوى 
لكلية الحقوق - جامعة القاهرة -- ( مطبعة جامعة القاهرة ١940‏ ) . 
الحوالة فى الفقه الاسلامى - الباب الأول : فى المذهب الحنفى - 
حولية كلية الشريعة بجامعة قطر. العدد الرابع . ١14008‏ ه- 
46 . 

الحوالة فى الفقه الاسلامى - الباب الثانى : فى المذاهب الثلاثة الأخرى : 
المالكى والشافعى والحنبلى - حولية كلية الشريعة بجامعة قطر . 
العدد الخامس . ١54.5‏ ه- 1985م. 

الاسلامى - فى مجلة القانون والاقتصاد . العدد هه سنة ١986‏ م. 
القضاء ف الجتبد فيه - متى يكون نبائياً - فى مجلة القانون والاقتصاد . 
العدد لاه سنة ١941/‏ م . 

القبض فى العقود الالية فى الفقه الحنفى - محلة البحوث الفقهية 
المعاصرة » العدد الخامس » السنة الثانية سنة م . ومجلة القانون 
والاقتصاد » العدد الخاص بإحياء ذكرى أستاذنا السنبورى رحمه الله 
سنة 199٠‏ م . والعدد 8ه سنة 19484 م30 . 


)١(‏ يضاف إلى هذا مقاللات نشرت فى مجلة 9 حضارة الإسلام » بدمشق . و ١‏ الوعى 
الاسلامى » بالكويت . و ١‏ الدوحة ؛ بقطر . 


وب؟ 


( رابعاً » فى التقنين 


الإسهام فى وضع مشروع التقنين المدنى الأردنى ( القانون الصادر فى ؟ 
من أيار ( مايو ) سئة ١9371‏ م والمنشور فى الجريدة الرسمية الأردنية فى 
عددها الصادر فى الأول من آب ( أغسطس ) سنة 151/5 م والمطيق فى 
مطلع عام ١911‏ م ) . 

مشروع قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية فى الفقه الاسلامى مع 
مذكرة إيضاحية لكل مادة - الجنة تقنين الفقه الإسلامى بمجلس الشعب 
المصرى سنة 1١984 - ١9481‏ م. 

تقنين أصول الفقه . مكتبة دار التراث . ١4.9‏ ه - ١184‏ م. وهو 


-ذ١‎ 


1 


فى ذكرى أستاذنا السنبورى رحمه الله وجعل الجنة مثواه 
المتوفى فى ١91/١ / 5 / 7٠٠١‏ 


السنبورى »© القدوة والمثل » مقال ل محلة القضاء » عدد سبتمير 
سنة 919/8 ١ع‏ س ١‏ - 84 , ومحلة القضاء العراقية » عدد سبتمبر 
سنة #/191 . 

أستاذنا السنبورى والشريعة الاسلامية ( معهد الفقه الإسلامى المقارن ) 
مقال فى مجلة ١‏ هيثة قضايا الدولة » عدد يونيه سئة ١948‏ . 
مصادر الحق لى الفقه الإإسلامى ومنبج دراسة الفقه الاسلامى - مقال 
منشور فى مجلة البحوث الفقهية المعاصرة التى تصدر فى الرياض 
بالسعودية » العدد الثالى » السنة الأولى». 1١14١١‏ - 988١1مء‏ 
ص .١١8- 1١١1‏ 


والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وععل آله وصحبه أجمعين 


« ريا تقبل ينا إنلك أنت المي المَلِيمُ » 


